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الباب الرابع والثلاثون
باب التّعجّب

[تعريفه وصيغه ـ حكم المتعجب منه]
قال ابن مالك : (ينصب المتعجّب منه مفعولا بموازن «أفعل» فعلا لا اسما ، خلافا للكوفيّين ، غير الكسائيّ ، مخبرا به عن «ما» متقدّمة بمعنى شيء ، لا استفهاميّة خلافا لبعضهم ، ولا موصولة خلافا للأخفش في أحد قوليه ، وك «أفعل» «أفعل» خبرا لا أمرا ، مجرورا بعده المتعجّب منه بياء زائدة لازمة ، وقد تفارقه إن كان «أن» وصلتها ، وموضعه رفع بالفاعلية لا نصب بالمفعوليّة ، خلافا للفرّاء والزّمخشريّ وابن خروف. واستفيد الخبر من الأمر هنا ، وفي جواب الشّرط ، كما استفيد الأمر من مثبت الخبر والنّهي من منفيه ، وربّما استفيد الأمر من الاستفهام ، ولا يتعجّب إلّا من مختصّ ، وإذا علم جاز حذفه مطلقا ، وربّما أكّد «أفعل» بالنّون ، ولا يؤكّد مصدر فعل تعجّب ، ولا أفعل تفضيل).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : للتعجّب ألفاظ كثيرة لا يتعرض لها النحويّون ، في باب التعجب ، كقول العرب : «لله أنت» (2) و «واها له» (3) وكقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 30).
التعجب لغة : هو التأثر الحاصل للنفس عند الاستطلاع على أمر زائد عن المعهود للمتأثر ، وقيل : هو انفعال يحدث فى النفس عند الشعور بأمر خفي سببه.
واصطلاحا : هو استعظام زيادة في وصف الفاعل ، خفي سببها ، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره ، أو قلّ نظيره.
وقيل : هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية بألفاظ كثيرة. ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 71) ، والشرح الكبير لابن عصفور أيضا (1 / 419) ، والتذييل والتكميل (4 / 595 ، 596) ، وشرح الأشموني (3 / 16 ، 17) ، وشرح التصريح (2 / 86 ، 87).
(2) في حاشية الصبان (3 / 17): (قوله : «لله أنت» : أي في جميع الكمالات ، يدل عليه حذف جهة التعجب ، فهو أبلغ من نحو : «لله درك فارسا») ا ه.
(3) واها : اسم فعل مضارع بمعنى : أعجب.
لأبي هريرة (1) رضي‌الله‌عنه : «سبحان الله إنّ المؤمن لا ينجس» (2).
ومن ألفاظه «فعل» المتقدم ذكره في باب «نعم» نحو : بغض الرجل زيد (3) ، ومنها المذكور فى باب الاستغاثة نحو : يا للمراء ، ومنها ما يذكر في باب القسم من نحو : لله لا يؤخّر الأجل (4) ، وإنما ينوب في النحو من ألفاظه لـ «أفعل» و «أفعل» وهما فعلان غير متصرّفين (5) ، ولا خلاف في فعليّة [3 / 112] «أفعل» ؛ لأنه على وزن مختصّ بالأفعال ولأنه قد يؤكد بالنّون كقول الشاعر :

	2063 ـ ومستبدل من بعد غضبى صريمة
 
	
	فأحر به من طول فقر وأحريا (6)
 


أراد : وأحرين ، فأبدل النّون ألفا للوقف ، وأما «أفعل» فمختلف فى فعليّته عند ـ
__________________

(1) أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر ، توفي سنة (59 ه‍) ، نشأ يتيما ، وأسلم سنة (7 ه‍) وصحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأكثر من الرواية عنه ، ولاه عمر المدينة مدة ، ثم عزله ، ومات بها. انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4 / 202 ، 213).
(2) لقيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكان أبو هريرة جنبا ، فانسل ، واغتسل ، ثم رجع ، فسأله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أين كنت؟» فقال : إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «سبحان الله!».
ينظر : البخاري الباب (23) من كتاب الغسل ، ومسلم حديث (66) من كتاب الحيض ، والنسائي الباب (17) من كتاب الطهارة.
وفي حاشية الشيخ يس على التصريح (2 / 86): (إن قلت : ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت : أصل ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجب من صنائعه ، ثم كثر ، حتى استعمل في كل ما يتعجب منه) ا ه.

وهذا الحديث الشريف وما قبله من التعجب السماعي.
(3) سبق شرحه ، وهو تعجب قياسي.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 598) ، والهمع (2 / 92) وهذا من التعجب السماعي.
(5) في شرح التصريح (2 / 86 ، 88): (والمبوب له منها في النحو صيغتان اثنتان موضوعتان له : إحداهما : ما أفعله ... والثانية : أفعل به).
(6) هذا البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين ، وفي اللسان مادة «غضب» : (أنشده ابن الأعرابي).
الروايات واللغة : ومستبدل اسم فاعل من الاستبدال ، وغضبى المائة من الإبل ، صريمة تصغير صرمة بكسر الصاد ، قطعة من الإبل ، نحو الثلاثين ، وصغرها للتقليل ، فأحر به : أجدر به ، تعجب ، من : حري أن يفعل كذا ، أحريا : أصله أحرين ، فأبدل النون ألفا في الوقف.
والشاهد فيه : «وأحريا» حيث أكد «أفعل» بنون التوكيد.
ينظر : الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 629) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 1077) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 153) ، والأشموني (3 / 221).
الكوفيين ، ومتفق على فعليته عند البصريين (1) ، وهو الصحيح ؛ للزوم اتّصال نون الوقاية به (2) عاملا في ياء المتكلّم ، نحو : ما أفقرني إلى عفو الله (3) ، ولا يكون كذلك إلا فعل ، ولا يرد على هذا «عليكني» ولا «رويدني» فإنّه قد يقال فيهما : عليك بي ، ورويد لي ، فيستغنى فيها عن نون الوقاية بالباء واللام ، بخلاف : «ما أفقرني» ونحوه ، فإنّ النون فيه لازمة ، غير مستغنى عنها بغيرها (4) ، والمتعجب منه منصوب بـ «أفعل» على المفعوليّة ، إن وقع بعده ، نحو : ما أظهر الحقّ ، وما أدحض الباطل (5) ، ومجرور بباء لازمة إن وقع بعد «أفعل» نحو : أكرم بزيد ، و «ما» الواقعة قبل «أفعل» اسم مبتدأ ، بلا خلاف ، لأنّ «أفعل» ثابت الفعلية (6) ولا بدّ له من فاعل ، وليس ظاهرا ، فتعيّن كونه ضميرا ، ولا مذكور يرجع إليه غير «ما» فتعيّن كونها اسما ، وبعد ثبوت اسميّتها فهي إمّا بمعنى شيء (7) ، وإما بمعنى الذي ، وإما استفهاميّة ، والقول الأول قول البصريين وهو الصحيح ، لأنّ قصد المتعجّب الإعلام بأنّ المتعجّب منه ذو مزية إدراكها جليّ ، وسبب الاختصاص خفيّ ، فاستحقت الجملة المعبّر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصّة ، ليحصل ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 601): (يعني أنّ «أفعل» في التعجب فعل عند البصريين والكسائي ، والهمزة فيه للنقل ، وهو اسم عند الكوفيين ، غير الكسائي ، ونقل بعض أصحابنا أنه اسم عند الكوفيين ، ولم يستثن منهم الكسائي ، فلعل له قولين) اه.
ينظر : الإنصاف (1 / 81) مسألة (15) ، ومنهج السالك (ص 370) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 147) ، وشرح التسهيل للمرادي (188 / ب).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 602): (وما ذكروه من لزوم نون الوقاية لفعل التعجب هو على طريقة البصريين ، وأما الكوفيون فإنهم يجيزون : ما أظرفني أو ما أظرفي ؛ يجعلون نون الوقاية جائزة مع ياء المتكلم ، لا واجبة ، وحكوه سماعا عن العرب) ا ه وينظر : الإنصاف مسألة (15) (1 / 82) ، وشرح التسهيل للمرادي (188 / ب) ، وتوضيح المقاصد للمرادي أيضا (3 / 62).
(3) هذا الكلام بنصه في شرح الكافية الشافية (2 / 1078).
(4) ينظر : شرح المصنف ، والتذييل والتكميل (4 / 601).
(5) في التذييل والتكميل (4 / 600): (ومذهب سيبويه والبصريين أنّ نصب الاسم في : «ما أظرف زيدا» هو على المفعول به) ا ه.
وينظر : الكتاب (1 / 96) ، وشرح التسهيل للمرادي (188 / ب) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 147).
(6) أي عند البصريين. وهو الصحيح.
(7) أي نكرة غير موصولة ، ولا موصوفة.
بذلك إبهام ، متلوّ بإفهام ولا ريب أنّ الإبهام حاصل بإيقاع «أفعل» على المتعجّب منه ؛ إذ لا يكون مختصّا ، فتعين كون الباقي مقتضيا الإبهام ، وهو «ما» فلذلك اختير القول بتنكيرها ، ولا يمتنع الابتداء بها ـ وإن كانت نكرة غير مختصّة ـ كما لم يمتنع الابتداء بـ «من» و «ما» الشرطيّتين والاستفهاميتين ، ووافق أبو الحسن الأخفش على صحّة جعل «ما» التعجبية نكرة ، وأجاز كونها موصولة بفعل التعجّب ، مخبرا عنها بخبر لازم الحذف (1) ؛ فتحصّل أيضا بقوله هذا إفهام وإبهام ، فحصول الإفهام بذكر المبتدأ أو صلته ، وحصول الإبهام بالتزام حذف الخبر ، إلا أنّ هذا القول يستلزم مخالفة النظائر من وجهين (2) :

أحدهما : تقدّم الإفهام ، وتأخّر الإبهام ، والمعتاد فيما تضمّن من الكلام إفهاما ، وإبهاما : تقدّم ما به الإبّهام ، وتأخّر ما به الإفهام ، كما فعل بضمير الشأن ومفسّره ، وبضميري «نعم» ، و «ربّ» ، وبالعموم والتخصيص ، وبالمميّز والتمييز ، وأشباه ذلك.

الثّاني : كون الخبر فيه ملتزم الحذف دون شيء ، يسدّ مسدّه ، والمعتاد في الخبر ، الملتزم الحذف ، أن يسدّ مسدّه شيء ، يحصل به استطالة كما كان بعد «لولا» ، وفي نحو : لعمرك لأفعلنّ ، فالحكم بموصوليّة «ما» وكون الخبر محذوفا ، دون استطالة حكم بما لا نظير له ؛ فلم يعول عليه ولا أجيب الدّاعي إليه ، وأيضا يقال لمن ذهب هذا المذهب : أخبرني عن الخبر الذي ادّعيت حذفه ، أمعلوم هو أم مجهول؟ فإن قال : هو معلوم ؛ فقد أبطل الإبهام المقصود ، وإن قال : هو مجهول ؛ لزمه حذف ما لا يصحّ حذفه ، فإنّ شرط صحة حذف الخبر ألا يكون مجهولا ، وهذا كاف في بيان ضعف القول بأن «ما» التعجبية موصولة بفعل التعجّب ، وأما كونها استفهامية وهو قول الكوفيين (3) فليس بصحيح ؛ لأنّ قائل ـ
__________________

(1) ينظر : شرح فصول ابن معط (ص 138) ، والتذييل : (4 / 607) ، والمساعد (2 / 148).
(2) شرح المصنف (3 / 31).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 604): (وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنّ «ما» استفهامية دخلها معنى التعجب وتأوله ابن درستويه على الخليل رحمه‌الله قال : معنى قول الخليل «ما» في «ما أحسن زيدا» ، أنه استفهام دخله معنى التعجب كأنه هو الذي من حقه أن يقال فيه : أي شيء حسنه؟ واستدل عليه بإجماعهم على أنّ قولهم : أيّ رجل زيد؟ استفهام دخله معنى التعجب) اه ، وينظر : منهج السالك لأبي حيّان (370) ، وشرح التسهيل للمرادي (189 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 148).
ذلك إما أن يدّعي تجردها للاستفهام ، وأما أن يدعي كونها للاستفهام والتعجّب معا ، كما هي في قوله تعالى : (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ)(1).
فالأول باطل بإجماع ، ولأنّ اللفظ المجرد للاستفهام لا يتوجّه ممّن يعلم إلى من يعلم ، و «ما أفعله» صالح لذلك ، فلم يكن لمجرد الاستفهام ، والثاني أيضا باطل ؛ لأنّ الاستفهام المشوب بتعجّب لا يليه ـ غالبا ـ إلا الأسماء ، نحو : (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ)(2) ، (وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ)(3) ، (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ)(4) ، (الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ)(5) ، ونحو قول الشاعر :

	2064 ـ يا سيّدا ما أنت من سيّد
 
	
	موطّأ الأكناف رحب الذّراع (6)
 


ومثله :

2065 ـ يا جارتا ما أنت جارة (7)
و «ما» المشار إليها مخصوصة بالأفعال ، فعلم أنّها غير المضمّنة استفهاما ، وأيضا : لو كان فيها معنى استفهام لجاز أن تخلفها «أيّ» كما يجوز أن تخلفها في نحو :

(... ما أنت من سيّد)

لأنّ استعمال «أيّ» في الاستفهام المضمّن تعجّبا كثير ، كقوله :

2066 ـ أيّ فتى هيجاء أنت وجارها (8)
__________________

(1) سورة الواقعة : 8. (2) سورة الواقعة : 27.
(3) سورة الواقعة : 41.
(4) سورة الحاقة : 1 ، 2.
(5) سورة القارعة : 1 ، 2.
(6) سبق تخريج هذا الشاهد في باب التمييز.
والشاهد هنا قوله : «ما أنت من سيّد» ؛ حيث إنّ «ما» الاستفهامية المشوبة بالتعجب جاء بعدها اسم هو «أنت».
(7) سبق تخرج هذا الشاهد في باب التمييز أيضا.
والشاهد هنا قوله : «ما أنت جارة» ؛ حيث إنّ «ما» قد يقصد بها الاستفهام المشوب بالتعجب ، ويعقبها الاسم غالبا ، كما هنا.
(8) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :
إذا ما رجال بالرّجال استقلّت
وأيضا ، فإنّ قصد التعجّب بـ «ما أفعله» مجمع عليه ، وكونه مشوبا باستفهام ، أو ملموحا فيه الاستفهام زيادة لا دليل عليها ، فلا يلتفت إليها (1).
وفي «أفعل» المتعجّب به ، مع الإجماع (2) على فاعليته قولان :
أحدهما : أنّه في اللفظ أمر ، وفي المعنى خبر إنشائي مسند إلى المتعجّب منه المجرور بالباء (3).
الثاني : أنّه أمر باستدعاء التعجّب من المخاطب ، مسند إلى ضميره ، وهو قول الفرّاء واستحسنه الزمخشريّ ، وابن خروف (4) والأول هو الصحيح ، لسلامته ممّا يرد على الثاني من استشكالات :

أحدها : أنّه لو كان الناطق بـ «أفعل» المذكور آمرا بالتعجّب لم يكن متعجّبا ، كما لا يكون الآمر بالحلف ، والنّداء ، والتشبيه ، حالفا ، ولا مناديا ، ولا مشبها ، ولا خلاف في كون الناطق بـ «أفعل» المذكور متعجّبا ، وإنما الخلاف في انفراد التعجّب ، ومجامعة الأمريّة (5).
الثاني : أنّه لو كان أمرا مع الإجماع على فعليّته لزم إبراز ضميره في التأنيث ، والتثنية والجمع ، كما يلزم في كلّ فعل أمر ، متصرفا كان أو غير متصرّف ، ـ
__________________

ولم ينسب لقائل معين ، وهو من أبيات سيبويه التي جهل قائلها.

اللغة : أي فتى هيجاء أنت وجارها : يريد : أي فتى حرب ، وأي جار حرب أنت ، والجار : الكافي لها ، استقلت : نهضت.

والشاهد هنا : أي فتى هيجاء وجارها ، حيث استعملت «أي» للاستفهام المتضمن تعجبا.

ينظر الشاهد في : الكتاب (2 / 55) ، وشرح المصنف (3 / 33) ، والتذييل والتكميل (4 / 605).

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 33).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 609): (لا خلاف في فعلية «أفعل» إذ هذا الوزن لا يوجد في الأسماء إلا قليلا جدّا ، نحو : أصبع ، إحدى لغات الإصبع ، هكذا نقلوا ، وفي كلام ابن الأنباري ما يدل على أنّ «أفعل» اسم ، لا فعل) ا ه.
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 33) والتذييل والتكميل (4 / 605).
(4) تنظر هذه الآراء في : معاني القرآن للفراء (2 / 139) ، والتذييل والتكميل (4 / 612) ، والمفصل (ص 276).
(5) ينظر : منهج السالك (ص 371) ، والتذييل والتكميل (4 / 612) ، وشرح التسهيل للمرادي (189 / ب).
ولا يعتذر [3 / 113] عن ذلك بأنه مثل أو جار مجرى المثل (1) ، لأنّ المثل يلزم لفظا واحدا دون تبديل ، ولا تغيير ، نحو : أطرّي فإنّك ناعلة (2) :

	2067 ـ ...
 
	
	خلالك الجوّ فبيضي واصغري (3)
 


والجاري مجرى المثل يلزم لفظا واحدا مع اغتفار بعض التغيير ، نحو : حبّذا ولله درّك ، فالتزم لفظ «حبّذا» ، و «لله» أن تختم الجملتان بما كان للناطق بهما غرض في الختم به ، و «أفعل» المذكور لا يلزم لفظا واحدا ، أصلا ، فليس مثلا ، ولا جاريا مجرى المثل ، فلو كان فعل أمر مسند إلى المخاطب لبرز ضميره في التأنيث ، والتثنية ، والجمع ، كما برز مع غيره ، من أفعال الأمر العارية من المثلية ، وقيدت أفعال الأمر بالعارية من المثلية احترازا من نحو : «خذ ما صفا ، ودع ما كدر» (4) و «زر غبّا تزدد حبّا» (5) على أنّ قولهم : «اذهب بذي تسلم» أشبه بالأمثال ، ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 610 ، 617) ، ومنهج السالك (371) ، والمساعد لابن عقيل (141 / ب).
(2) أطرّي : خذي طرر الوادي ، وهى نواحيه ، فإنّك ناعلة : فإن عليك نعلين ، وقيل : عنى بالنعلين غلظ في جلد قدميها ، ويضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر الشديد ، لاقتداره عليه ، يستوي فيه خطاب المذكر والمؤنث ، والمفرد والمثنى والجمع.
ينظر هذا المثل في : الكتاب (1 / 292) ، جمهرة الأمثال لأبن لأبي هلال العسكري (1 / 50) ، برقم (24) ، ومجمع الأمثال (1 / 430) ، وشرح المفصل لابن يعيش (3 / 428) اللسان «طرر».
(3) هذا عجز بيت من الرجز ، جرى مجرى المثل ، وقائله طرفة بن العبد ، الشاعر المشهور ، وذلك أنه كان في سفر مع عمه ، فذهب طرفة بفخ له ، بمكان اسمه معمر ، فنصبه للقنابر ، وظل طوال يومه لم يصد شيئا ، ثم حمل فخه ، وعاد إلى عمه ، فرحلا من هذا المكان ، فرأى القنابر يلقطن ما كان نثر لهن ، فقال أبياتا منها هذا الشاهد ، وصدره :
	يا لك من قنبرة بعنبر
 
	
	 ...
 


وينسب الشاهد أيضا لكليب ابن أخي المهلهل ، ويضرب المثل في الحاجة يتمكن منها صاحبها.
والشاهد : لزوم المثل لفظا واحدا دون تغيير.
ينظر الشاهد في : ديوان طرفة بن العبد (ص 46) ، ومجمع الأمثال (1 / 239) ، والفاخر (179) ، وجمهرة الأمثال للعسكري (ص 422).
(4) ينظر هذا المثل في المستقصى للزمخشري (2 / 72) ، برقم (258) ، والشاهد فيه لزوم الأمر لفظا واحدا ، لأنه ليس عاريا من المثلية.
(5) هذا الحديث أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (3 / 146) مادة «غبب» وذكره
وأحق بأن يجرى مجراها ، ولم يمنع ذلك من بروز فاعل الفعلين في التثنية والجمع ، والتأنيث ، فلو كان المذكور جاريا مجرى المثل لعومل معاملة : «اذهب» و «تسلم» (1).
الثالث من الإشكالات : أن «أفعل» المذكور لو كان مسندا إلى المخاطب لم يجز أن يليه ضمير المخاطب ، نحو : أحسن بك ؛ لأنّ في ذلك إعمال فعل واحد في ضميري فاعل ومفعول ، لمسمّى واحد (2).
الرابع من الإشكالات : أنّ «أفعل» المشار إليه لو كان بمعنى الأمر ، لا بمعنى «أفعل» تالي «ما» لوجب له من الإعلال ـ إذا كانت عينه ياء ، أو واوا ـ ما وجب لـ : أبن ، وأقم ، ونحوهما ، ولم يقل : أبين ، وأقوم ، فيلزم مخالفة النظائر ، فإذا جعل مخالفا لـ : أبن ، وأقم ، ونحوهما في الأمريّة ، موافقا لأبين وأقوم ، من : ما أبينه ، وما أقومهّ في التعجّب ، سلك به سبيل الاستدلال ، وأمن الشذوذ من التصحيح والإعلال (3) ، وقد تبين بعد ما ذكرت فاعليته ما بعد «أفعل» من المجرور بالباء ، وهو نظير المجرور بعد (كفى) في نحو : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(4) إلا أنّ بينهما فرقا من وجهين :

أحدهما : أنّ الباء في : (كَفى بِاللهِ) ونحوه قد يحذف ، ويرتفع مصحوبه كقول الشاعر :

	2068 ـ عميرة ودّع إن تجهّزت غازيا
 
	
	كفى الشّيب والإسلام للمرء ناهيا (5)
 


__________________

السيوطي في الجامع الكبير (1 / 537) ، وهذا الحديث من الأمثال ، وتمثل به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفي مجمع الأمثال للميداني (1 / 322) برقم (1732) : قال المفضل : «أول من قال ذلك معاذ بن حزم الخزاعي ، وكانت أمه من عك ، وكان فارس خزاعة ، وكان يكثر زيارة أخواله ... إلخ».

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 34) ، والتذييل والتكميل (4 / 618).
(2) يراجع هذا الإشكال في : شرح المصنف (3 / 34) ، والتذييل والتكميل (4 / 619) وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 57) ، والهمع (2 / 9).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 34) ، والتذييل والتكميل (4 / 619).
(4) سورة الرعد : 43 ، وسورة الإسراء : 96.
(5) البيت من الطويل ، وقائله سحيم عبد بني الحساس ، الشاعر المشهور ، وهو في طبقات الشعراء لابن سلام (ص 70) :
	 ...
 
	
	إن تجهّزت غاديا
 


وفي اللسان مادة «نهى» :
والباء الجارّة ما بعد «أفعل» لا تحذف ، إلّا إذا كان مصحوبها «أن» والفعل كقول الشاعر :

	2069 ـ وقال نبيّ المسلمين تقدّموا
 
	
	وأحبب إلينا أن تكون المقدّما (1)
 


ولو اضطرّ شاعر إلى حذف الباء المصاحبة غير أن بعد «أفعل» ، لزمه أن يرفع ، وعلى مذهب الفراء يلزم النصب (2) ، ولا حجة له في قول الشاعر :

	2070 ـ ألا طرقت رجال القوم ليلى 
 
	
	فأبعد دار مرتحل مزارا (3)
 


لإمكان جعل «أبعد» دعاء ، على معنى : أبعد الله دار مرتحل عن مزار محبوبته ، كأنّه يحرّض نفسه على الإقامة في منزل طروق ليلى ، لأنه صار طروقها مزارا (4) ، ولا حجة له في قول الآخر : ـ
__________________

سميّة ودع ...

اللغة : عميرة : اسم امرأة ، تصغير عمرة ، وفي ديوان سحيم : قال أبو عبيدة : كانت حبيبته التي شغف بها تسمى : غالية ، وهي من أشراف تميم بن مر ، ولم يتجاسر على ذكر اسمها ، ودّع : اترك التودد إليها.
والشاهد في البيت قوله : «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا» ؛ حيث أتى الشاعر بفاعل «كفى» الشيب وما عطف عليه غير مجرور بالباء الزائدة ، وهذا دليل على جواز حذف هذه الباء.

ينظر هذا الشاهد في : ديوان سحيم (ص 16) ، والتذييل والتكميل (4 / 611) ، والإنصاف (1 / 110) ، وقطر الندى (323) ، وشواهد المغني للسيوطي (325) ، والأشموني (3 / 19).

(1) البيت من الطويل ، وقائله : العباس بن مرداس الصحابي ، في غزوة حنين.
والشاهد في البيت قوله :
«وأحبب إلينا أن تكون المقدما»
فقد استشهد به على جواز حذف الباء التي تجر المتعجب منه بعد «أنّ ، وأن» المصدرتين ؛ وذلك لاطراد حذف الجار منهما.
وينظر الشاهد في : ديوان العباس بن مرداس (ص 102) ، وشرح المصنف (3 / 35) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 150) ، والدرر (2 / 121) ، الأشموني (3 / 19).
(2) ينظر : منهج السالك (372) ، والتذييل والتكميل (4 / 621).
(3) لم يعرف قائله ، وهو من بحر الوافر.
وروي : «الحي» بدل «القوم».
الشاهد فيه : «فأبعد دار مرتحل» حيث نصب الاسم بعد «أفعل» لما حذفت الباء وهذا دليل على أن المجرور بعد أفعل في موضع نصب على المفعولية.
وهو من شواهد المصنف (3 / 35) ، والتذييل والتكميل (4 / 621) ، ومنهج السالك (372) ، وشرح التسهيل للمرادي (189 / ب) ، وتعليق الفرائد (2 / 435) ، والدرر (2 / 120) ، والمساعد (2 / 150) ، والهمع (2 / 91).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 621).
2071 ـ فأجدر مثل ذلك أن يكونا (1)
لاحتمال أن يكون «أجدر» فعل أمر ، عاريا من التعجّب بمعنى : اجعل مثل ذلك جديرا بأن يكون ، أي : حقيقا بالكون (2) ، يقال : جدر بكذا جدارة ، أي : صار به جديرا (3) ، وأجدرته به ، أي : جعلته جديرا به ، أي : حقيقا (4) ، ويحتمل أن يكون «أجدر» فعل تعجّب ، مسندا إلى «مثل ذلك» ، ثم حذفت الباء اضطرارا واستحقّ مصحوبها الرفع على الفاعلية لكنه بني ، لإضافته إلى مبني ، كما بني في قوله تعالى : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(5) على قراءة غير أبي بكر ، وحمزة والكسائي (6).
والثاني من جهتي الفرق : أن «كفى» قد تسند إلى غير المجرور بالباء فيكون هو في موضع نصب ، ولا يفعل ذلك بـ «أفعل» ، أصلا ، ومن المواضع التي أسند فيها «كفى» إلى غير المجرور بالباء قول الشاعر :

	2072 ـ فكفى بنا فضلا على من غيرنا
 
	
	حبّ النّبيّ محمّد إيّانا (7)
 


ونظير ما جاء في التعجّب من لفظ الأمر مرادا به الخبر ما جاء من ذلك في جواب ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الوافر لم أهتد إلى قائله ، ولم أعرف تتمته فيما قرأت من المراجع.
والشاهد فيه قوله :
«فأجدر مثل ذلك أن يكون» ؛
حيث نصب «مثل» الذي كان مجرورا بعد «أجدر» ونصب على إسقاط الخافض ، وهذا دليل على أنّ موضعه نصب على المفعول به.
ينظر الشاهد في : شرح التسهيل (3 / 35) ، والهمع (1 / 91) ، الدرر (2 / 120).
(2) ينظر هذا التأويل في : التذييل والتكميل (4 / 621) ، ومنهج السالك (372) ، وشرح التسهيل للمرادي (189 / ب) وهو بحروفه في الدرر (2 / 120 ، 121).
(3) في اللسان مادة «جدر» (5 / 189): (هو جدير بكذا ، ولكذا ، أي خليق له ، وقد جدر جدارة) ا ه.
(4) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 622) ، وشرح المصنف (3 / 35) وتعليق الفرائد للدماميني (2 / 435).
(5) سورة الذاريات : 23.
(6) القراءة في النشر (3 / 213) وتحبير التيسير (ص 179) ، والإتحاف (ص 399) ، والكشاف (4 / 17) ، والبحر المحيط (8 / 136 ، 137) ، وإملاء ما من به الرحمن (2 / 244) ، والبيان في غريب القرآن (2 / 391) ، وفي كتاب السبعة لابن مجاهد (609): (قوله : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ، وحفص عن عاصم : مثل مآ نصبا) اه.
وفي الحجة لابن خالويه (312): (والحجّة لمن نصب أنه بناه مع «ما» بناء : «لا رجل عندك») ا ه.
(7) سبق تخريج هذا الشاهد في (باب الاستثناء) ، والشاهد فيه هنا قوله : «فكفى بنا حبّ النبيّ محمّد» ؛ حيث أسند «كفى» إلى «حب» والجار والمجرور في موضع نصب.
الشرط : كقوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)(1) ، وكقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار» (2) ، وإلى هذا النوع أشرت بقولي : (واستفيد الخبر من الأمر هنا ، وفي جواب الشرط).
ثم قلت : (كما استفيد الأمر من مثبت الخبر ، والنهي من منفيّه) فمثال الأوّل (3) : قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(4) ومثال الثاني : قوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)(5) بضمّ الراء ، وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو (6).
ثم قلت : (وربما استفيد الأمر من الاستفهام) مشيرا إلى قوله تعالى : (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ)(7) ، وقوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(8) ثمّ قلت : (ولا يتعجّب إلّا من مختصّ) (9) فنبهت بذلك على أنّ المتعجّب منه مخبر عنه في المعنى ، فلا يكون إلا معرفة ، أو نكرة مختصة ، فيقال : ما أحسنك وما أكرم زيدا ، وما أسعد رجلا اتقى الله ، ولا يقال : ما أحسن غلاما ، ولا : ما أسعد رجلا من الناس ؛ لأنه لا فائدة في ذلك (10) ، ثمّ قلت : وإذا علم جاز حذفه ، أي : إذا علم المتعجب منه ، والمقصود به ، جاز حذفه ، معمول «أفعل» ـ
__________________

(1) سورة مريم : 75 ، والأمر في الآية معناه الخبر ، فهى من نظائر أفعل ، كما في شرح المصنف ، والتذييل والتكميل (4 / 621 ، 623).
(2) هذا الحديث أخرجه البخاري ولفظه (1 / 31) باب : إثم من كذب على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، رواه أبو هريرة : «تسمّوا باسمي ، ولا تكتنوا بكنيتي ، ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي ، ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده في النار».
(3) وضع الأمر موضع الخبر.
(4) سورة البقرة : 228. والمعنى : ليتربصن. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 623) ، وشرح المصنف (3 / 36).
(5) سورة البقرة : 223.
(6) في كتاب السبعة لابن مجاهد (ص 183): (فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبان عن عاصم : (لا تضارّ والدة) رفعا) ا ه.

وفي الإتحاف (ص 158): (واختلف في (لا تُضَارَّ) فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وكذا يعقوب ، برفع الراء مشددة ؛ لأنه مضارع ، لم يدخل عليه ناصب ، ولا جازم ، فرفع ، فلا نافية ، ومعناه النهي للمشاكلة ، من حيث إنه عطف جملة خبرية على مثلها ، من حيث اللفظ ، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي) اه.
(7) سورة آل عمران : 20. والمعنى : أسلموا.
(8) سورة المائدة : 91. والمعنى : انتهوا.
(9) ينظر : المرجع السابق في التعليق الأول الصفحة نفسها.
(10) ينظر : شرح المصنف (3 / 36) ، والتذييل والتكميل (4 / 624).
كان ، أو معمول «أفعل» (1) ، فمثال حذف معمول «أفعل» قول الشاعر :

	2073 ـ جزى الله عنّا بحتريّا ورهطه 
 
	
	بني عبد عمرو ، ما أعفّ وأمجدا (2)
 


أراد : ما أعفّهم ، وأمجدهم ، فحذف لكون المراد معلوما.

ومثال حذف معمول «أفعل» قول الآخر :

	2074 ـ فذلك إن يلق المنيّة يلقها
 
	
	حميدا ، وإن يستغن يوما فأجدر (3)
 


أراد : فأجدر به ، فحذف مع كونه فاعلا ؛ لأن لزومه الجرّ كساه صورة الفضلة ، ولأنه كمعمول «أفعل» في المعنى ، وزعم قوم أنّه ليس محذوفا ، لكن استتر في الفعل ، حين حذفت الباء ، كما يستتر ضمير «زيد» ، إذا حذفت الباء من قولك: زيد كفى به فارسا (4) فتقول : زيد كفى فارسا ، وهذه [3 / 114] الدعوى لا تصحّ ، لأنّ صحتها تستلزم أن يبرز الضمير في التثنية والجمع ، كما يبرز في «كفى» إذا قيل في الزيدان كفى بهما فارسين ، و : الزيدون كفى بهم فرسانا : الزيدان كفيا فارسين ، والزيدون كفوا فرسانا (5) ، ومعلوم أنّه لا يبرز ضمير مع ـ
__________________

(1) أجاز ذلك الجمهور ، ومنعه الفراء ، يراجع ذلك في المرجع الثاني الصفحة نفسها ، ومنهج السالك (ص 384 ، 385) ، وهمع الهوامع (2 / 91).
(2) هذا البيت من الطويل وقائله الحصين بن القعقاع ، كما في لسان العرب «بحتر» و «بختر».
والشاهد في البيت قوله : «ما أعف وأمجدا» حيث حذف المتعجب منه جوازا ، للعلم به ، بعد «أفعل» والتقدير : ما أعفهم ، وأمجدهم.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 37) ، ومنهج السالك (ص 372) ، والتذييل والتكميل (4 / 626).
(3) هذا البيت من الطويل ، وقائله : عروة بن الورد ، الملقب بعروة الصعاليك ، وكان شاعرا جوادا ، من شعراء بني عبس المعدودين في الجاهلية ، توفي سنة (616 م). تنظر : مقدمة ديوانه (ص 7 ـ 9).
والشاهد في البيت قوله : «فأجدر» ؛ حيث حذف المتعجب منه بعد «أفعل» والتقدير : فأجدر به ، كما ذكره.
ينظر الشاهد في : ديوانه (ص 37) ط. دار بيروت ، والأصمعيات (ص 46) ، وشرح المصنف (3 / 47) ، والتذييل والتكميل (4 / 620) ، والهمع (2 / 90) ، والدرر (2 / 120).
(4) لمراجعة هذا الزعم ، ينظر : منهج السالك (ص 373) ، وشرح التسهيل للمرادي (190 / أ) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 628): (وزعم الفارسي ، وقوم من النحويين أنه لم يحذف الفاعل في «أفعل» بل لما حذف حرف الجر استتر الفاعل في «أفعل». اه.
(5) ينظر هذا الرد في : شرح المصنف (3 / 137) ، والتذييل والتكميل (4 / 628) ، وهذا الرد أيضا في منهج السالك (ص 373) وزيد عليه : (وأجيب بأن الضمير استتر في الفعل ، فلم يظهر ، وسواء أكان ضمير جمع أو تثنية ، أو مفرد ؛ لأنه أجري مجرى الأمثال ، وفي بقائها على صورة واحدة) اه.
«أفعل» ، كقوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(1) فعلم بذلك عدم صحة الدعوى المذكورة ، ومما يدلّ على عدم صحتها أنّ من الضمائر ما لا يقبل الاستتار ، كـ «نا» من نحو : أكرم بنا ، وأحلم بنا ؛ لأنّ «نا» لا تقبل الاستتار ، والمقبول إنّما هو : أكرم ، وأحلم ، ونحو ذلك (2) ، كما قال الراجز :

	2075 ـ أعزز بنا واكف إن دعينا
 
	
	يوما إلى نصرة من يلينا (3)
 


وقد يتوهم أنّ «أفعل» خوطب به المصدر على سبيل المجاز ، كأنّ من قال : أحسن به ، قال : يا حسن به ، فلهذا لزم الإفراد والتذكير ، أشار إلى هذا أبو علي في البغداديات ، منفرا منه ، وناهيا عنه (4) ، ومما يبين فساده أنّ من الضمائر المصوغ منها «أفعل» ما لا يكون إلّا مؤنثا ، كالسهولة والنجابة ، فلو كان هذا الأمر على ما توهمه صاحب الرأي لقيل في أسهل به ، وأنجب به : أسهلي ، وأنجبي به ، لكنّه لم يقل ؛ فصحّ بذلك فساد ما أدّى إليه (5) ، ولشبه «أفعل» بفعل الأمر جاز أن يؤكد بالنون كقول الشاعر :

	2076 ـ ومستبدل من بعد غضبى صريمة
 
	
	فأحر به من طول فقر وأحريا (6)
 


وهذا من إلحاق شيء لمجرد شبه لفظيّ ، وهو نظير تركيب النكرة مع «لا» الزائدة ، لشبهها بـ «لا» النافية للجنس ، ونظيره زيادة «أن» بعد «ما» الموصولة ، لشبهها بـ «ما» النافية (7) ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك ، ولما كان فعل ـ
__________________

(1) سورة مريم : 38.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 628): (ولأنّ من الضمائر ما لا يمكن استتاره ، نحوا ضمير المتكلم ، تقول : أكرم بي ، وأعزز بنا ، فلو حذف الباء وحدها لقيل : أكرمنا ، وأعززنا ، ولم يقل ، إنما قالوا : أكرم ، وأعزز ؛ فدل ذلك على أنّ المحذوف هو حرف الجر ، ومعموله).
(3) البيت من الرجز ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «واكف» ؛ حيث حذف المتعجب منه بعد «أفعل» والتقدير كما ذكر : واكف بنا.
ينظر : الشاهد في : شرح المصنف (3 / 137) ، ومنهج السالك (ص 373) ، والدرر (2 / 120) ، والتذييل (4 / 627).
(4) ينظر : منهج السالك (ص 373) ، وشرح التسهيل للمرادي (190 / أ).
(5) ينظر : شرح المصنف (3 / 138).
(6) سبق تخريج هذا الشاهد.
والشاهد هنا قوله : «أحريا» ؛ حيث أكد «أفعل» بنون التوكيد.
(7) ينظر : شرح المصنف (3 / 183) والتذييل والتكميل (4 / 629).
التعجب دالّا على المبالغة والمزيّة استغني عن توكيده بالمصدر ، وكذلك أفعل التفضيل ، وعلى ذلك نبهت بقولي : (ولا يؤكد مصدر فعل تعجّب ولا أفعل تفضيل) ، انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وهو كلام من زرق التوفيق وهدي في أداء مقاصده السنية إلى أحسن طريق ولنتبعه بذكر أمرين :

أحدهما : أنّ ابن عصفور حدّ التعجب بأنه استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها ، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره ، أو قلّ نظيره (1) فذكر الاستعظام تنبيها على أنّ التعجب لا يجوز من الله ، والتعجب الوارد في القرآن الكريم مصروف إلى المخاطب (2) ، أما ذكر الزيادة ، وكون الوصف لفاعل فسيأتي التعرض لها في كلام المصنف ، وأما ذكر خفاء السبب فقال هو في شرحه : إنّ التعجّب لا يكون إلا من خفيّ السّبب ؛ ألا ترى أنّ الإنسان لا يعجب إلا ممّا كان يعلمه ولا يقدر وقوعه ، فيتعجب كيف وقع مثله ، وأمّا ذكر خروج المتعجّب منه بالزيادة عن نظائره ، وأن يقلّ نظيره ، فقال في شرحه أيضا : الزيادة المستعظمة في وصف الفاعل لا يتعجب منها إلا إذا بلغت هذا المبلغ.

الثّاني : أنّ ابن عصفور أيضا وهو يذكر الصيغتين اللتين هما : ما أفعل ، وأفعل به قال : إلا أنّ فيها خلافا ، منهم من ألحقها بباب التعجّب ، كالأخفش ومن معه ومنهم من ألحقها بباب «نعم» ثم صحح أنها من صيغ التعجّب قال : بدليل أنّ العرب لا تبني الفعل الثلاثي على «فعل» ، وتضمنه معنى المدح أو الذّمّ ، إلّا بشرط أن يكون ذلك الفعل يمكن التعجب منه بقياس ، قال : ولو لم يكن معناه التعجب لما لزم ذلك فيه ، إلّا أنّ منهم من يجريه مجرى «نعم» ، رعيا لما تضمنته من معنى المدح أو الذّم ، ومن ذلك قوله تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ)(3) ، وهذه الآية الشريفة على حدّ : نعم رجلا زيد ، ومنهم من لا يجريه مجرى «نعم» ؛ ـ
__________________

(1) ينظر : هذا التعريف في : المقرب (1 / 71) ، وهو بحروفه ـ كما هنا ـ في الشرح الكبير (1 / 576) بتحقيق أبو جناح ، والتذييل والتكميل (4 / 599).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 595): (لا يجوز ـ يعني التعجب ـ من الله تعالى ؛ لعلمه بجميع الأمور سبحانه تعالى فلا يتأثر بشيء ؛ لأنه قديم لا يقبل الحوادث) ا ه.
(3) سورة الكهف : 5.
رعيا لما تضّمنته من معنى التعجّب ، ولا يلزم إذا أن يكون فاعله كفاعل «نعم» قال : والدليل على ذلك قوله :

	2077 ـ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
 
	
	وحبّ بها مقتولة حين تقتل (1)
 


وقول الآخر : ـ 
	2078 ـ لم يمنع النّاس منّي ما أردت ولا
 
	
	أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا (2)
 


ففاعل «حبّ» في البيت الأول ضمير عائد على ما تقدّم ، وفاعل «حسن» في البيت الثاني اسم إشارة ، والضمير العائد على ما قبله واسم الإشارة لا يكونان فاعلي «نعم» (3). انتهى.

وقد تقدم ذكر هذه المسألة في باب «نعم» وأشار المصنف إلى أنّ «فعل» يستعمل استعمال «نعم» و «بئس» متضمنا تعجبا ، وذكر انجرار فاعله بالباء ، واستغناءه ، عن الألف واللّام ، وإضماره ، على وفق ما قبله ، لكون الصيغة مضمنة معنى التعجب ، مع أنّ المدح أو الذّمّ بها مقصود ، ومقتضى كلام ابن عصفور أنّ إرادة التعجّب بها منفصلة عن إرادة المدح أو الذمّ ، وأنّ أحد الاستعمالين لا يدخل في الآخر ، بل قد تستعمل مرادا بها هذا المعنى ، وقد تستعمل مرادا بها المعنى الآخر (4) ، واعلم أنّ الشيخ ذكر مسائل سبعا ، عند شرحه قول المصنف : «ولا ـ
__________________

(1) سبق تخريج هذا الشاهد في أفعال المدح والذم.
(2) هذا البيت من البسيط ، وقائله : سهم بن حنظلة الغنوي.
اللغة : قال الجوهري في الصحاح : «حسن» : قد حسن الشيء ، إن شئت خففت الضم فقلت : حسن الشيء ، ولا يجوز أن تنقل الضم إلى الحاء ، وإنما يجوز إذا كان بمعنى المدح أو الذم ، تشبيها بـ «نعم ، وبئس» ، إذ أصلهما : نعم وبئس.
والشاهد في البيت قوله : «حسن» ؛ حيث خففت الكلمة ، بنقل ضمة العين إلى الفاء ، وهذا جائز.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 564) ، واللسان «حسن» ، والأشباه والنظائر (3 / 175) ، والخزانة (9 / 431).
(3) هذا النص ليس في شرح الكبير والصغير ولا في مثل المقرب فلعله في شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(4) في الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 607): (وكل فعل ثلاثى يجوز فيه أن يبنى على وزن «فعل» يراد به معنى المدح ، أو الذم ، ويكون حكمه إذ ذاك كحكم «نعم وبئس» في الفاعل وفي التمييز ، وفي ذكر اسم الممدوح).
يتعجّب إلّا من مختصّ» :

الأولى :
إذا كان المتعجب منه معرفا بـ «ال» العهد ، نحو : ما أحسن الابن ، تعني به ابنا معهودا بينك وبين المخاطب ، قال : الجمهور على الجواز ، ومنها الفراء (1).
الثانية :
إذا كان «أيّا» الموصولة بفعل ماض ، هو صلتها ، نحو : ما أحسن أيّهم قال ذلك ، منعها الكوفيّون والأخفش (2) وأجازها غيرهم ، فإن كانت صلتها مضارعا جاز عند الجميع ، نحو : ما أحسن أيّهم يقول ذلك.

الثالثة :
ما أحسن ما كان زيد ، أجازها هشام ومنعها غيره من الكوفيين ، قال النحاس (3) : وهي على أصل البصريين جائزة (4) ، أي : ما أحسن ما كانت كينونة زيد ، فالأولى في موضع نصب ، والثانية في موضع رفع.

[3 / 115] الرابعة :
ما أحسن ما كان زيد ضاحكا ، إذا كانت «كان» ناقصة ، أجاز ذلك الفراء وجماعة ، ومنعها البصريّون ، فإن جعلت «كان» تامة ، ونصبت «ضاحكا» على الحال جاز ذلك عند الجميع.

الخامسة :
ما أحسن ما ظننت عبد الله قائما ، قال الفراء : إن شئت لم تأت بقائم ؛ لأنه ـ
__________________

(1) ينظر : منهج السالك (ص 384 ، 385) ، والتذييل والتكميل (4 / 624) ، والهمع (2 / 91).
(2) ينظر : المراجع المذكورة في التعليق السابق بنفس الصفحات.
(3) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد المصري ، المعروف بالنحاس ، تعلم في مصر ، ثم رحل إلى العراق ، وأخذ عن الأخفش الصغير ، والزجاج ونفطويه وابن الأنباري ، وغيرهم ، وناظر ابن ولاد.
من مصنفاته : إعراب القرآن ، وكتاب المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين ، والتفاحة ، والكافي ، وغير ذلك ، توفي سنة (338 ه‍).
تنظر ترجمته في : طبقات القاضي ابن شهبة (2 / 375) ، ونشأة النحو (ص 157).
(4) لمراجعة ما قاله ينظر : التذييل والتكميل (4 / 625) ، ومنهج السالك (ص 385).
[همزة (أفعل) و (أفعل) وأحكام هاتين الصيغتين]
قال ابن مالك : (فصل : همزة «أفعل» في التّعجّب لتعدية ما عدم التّعدّي في الأصل أو الحال ، وهمزة «أفعل» للصّيرورة ، ويجب تصحيح عينيهما ، وفكّ «أفعل» المضعّف ، وشذّ تصغير «أفعل» مقصورا على السّماع ، خلافا لابن كيسان ، في اطّراده ، وقياس «أفعل» عليه ، ولا يتصرّفان ، ولا يليهما غير المتعجّب منه ، إن لم يتعلّق بهما ، وكذا إن تعلّق بهما ، وكان غير ظرف أو حرف جرّ ، وإن كان أحدهما فقد يلي ، وفاقا للفرّاء والجرميّ والفارسي ، وابن خروف ، والشّلوبين ، وقد يليهما عند ابن كيسان «لولا» الامتناعيّة).
نصب على الحال ، لا غير ، وهو عند البصريّين خبر ، ولا يجوز حذفه.

السادسة :
ما أحسن أحدا يقول ذلك ، أجازها الكسائي ، ومنعها الفراء والبصريّون ، وألزمه الفراء أن يقول : اضرب أحدا يقول ذلك ، ولتضربنّ أحدا يقول ذلك ، وعليك بأحد يقول ذلك ، وهو إلزام صحيح لأنّ الكسائي شبه «أحدا» بـ «أيهم» من جهة الإبهام ، وهو يجيز ما ألزمه في «أيهم» ، فإن جعلت «أحدا» في معنى «واحد» صحت المسألة (1).
المسألة السابعة :
ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، أجازها بعضهم.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : يدلّ على كون همزة «أفعل» المتعجّب به معدية حدوث التعدّي بزيادتهما على ما لا يتعدّى له ، كقولك في : حسن زيد ، وجزع بكر ، وصبر خالد : ما أحسن زيدا ، وما أجزع بكرا ، وما أصبر خالدا ، وإلى هذه الأفعال الثلاثة أشرت بعدم التعدّي في الأصل. ـ
__________________

(1) تنظر هذه المسألة ، ورأي الكسائي ، والفراء ، والبصريين في : منهج السالك (ص 385) ، والتذييل والتكميل (4 / 625).
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 38).
وأشرت بعدم التعدّي في الحال إلى نحو : ما أعرف زيدا بالحقّ ، فإنّ «عرف» ـ قبل التعجّب ـ متعدّ بنفسه إلى الحقّ ، فلما قصد به التعجّب ضمّن ما لا يتعدى من أفعال الغرائز ، كقوي ، وضعف ، وكمل ، ونقص ؛ فقصر عن نصب ما كان منصوبا به وعدي إليه بالباء ، كما تعدّى قصر ونحوه ، مما هو في أصله غير متعدّ ، وصار ما كان فاعلا ـ قبل ـ مفعولا ، كما يصير فاعل «ظهر» من قولك : ظهر الحقّ ، مفعولا ، إذا أدخلت الهمزة ، فقلت : أظهرت الحقّ ، ولا يصحّ قول من قال : زعم أنّ «أفعل» المتعجب به لا يكون إلا من «فعل» ، موضوعا ، أو مردودا إليه ، لوجهين :

أحدهما : أنّ «فعل ، وفعل» اللازمين ، كجزع ، وصبر ، مساويان «فعل» ، في عدم التعدّي ، وقبول همزة التعدية ، فتقدير ردّهما إلى الفعل لا حاجة إليه.

الثاني : أنّ من الأفعال ما رفضت العرب صوغه على «فعل» : وهو المضاعف واليائيّ العين أو اللام ، فإن قصد بالمضاعف معنى غريزي دلّوا عليه في غير شذوذ ، بـ «فعل» نحو : جلّ يجلّ ، وعزّ يعزّ ، وخفّ يخفّ ، وقلّ يقلّ ، ونسب إلى الشذوذ نحو : لببت وبذلك استغنوا في اليائيّ العين عن «فعل بـ «فعل» نحو : طاب يطيب ، ولان يلين ، وضاق يضيق ، أما اليائيّ اللام فاستغنوا فيه عن «فعل» بـ «فعل» ، نحو : حيي ، وعمي ، وغني ، فإذا قصد تعجب بشيء من هذه الأنواع أدخلت الهمزة عليها ، ولم تردّها إلى «فعل» ؛ لأنّ «فعل» فيها مرفوض (1) ، وهمزة «أفعل».
المتعجّب به للصيرورة ، أي لتجعل فاعله ذا كذا ، فأصل قولك : أحسن بزيد : أحسن زيد ، أي : صار ذا حسن تام ، وهو نظير : أثر الرجل : صار ذا أثرة ، وأترب : صار ذا مال كالتراب ، وأنجب وأظرف : صار ذا ولد نجيب وذا ولد ظريف وأخلأت الأرض وأكلأت وأكمأت ، أي : صارت ذات خلأ وكلأ وكمأة ، وأورقت الشجرة وأثمرت ـ
__________________

(1) قال أبو حيان : (ولا يلزم قوله : لأن هذا التحويل هو أمر تقديري ، لا وجودي ، والمقدرات ليست كالموجودات ، فقد يكون الشيء مقدرا ، ولا ينطق به ، ولا يلفظ ، وهذا كثير في هذه الصناعة ، ألا ترى إلى المنصوب على الاشتغال ، وإلى المرفوع ، أو المنصوب ، من النعوت المقطوعة ، كيف يحكم بعواملها ، وتقدّر ، وليست موجودة ولا يلفظ بها ، ولا ينطق في لسان العرب) اه. التذييل والتكميل (4 / 635) ، ومنهج السالك (ص 377).
وأزهرت : صارت ذات ورق ، وزهر ، وثمر (1) ، وإذا كانت عين «أفعل» المتعجّب به ياء ، أو واوا ، وجب تصحيحها نحو : ما أبين الحقّ ، وأنوره ، وأصله الإعلال لكن صحح ؛ حملا على «أفعل» التفضيل ، كما حمل هو على المتعجّب به في امتناع التأنيث والتثنية والجمع ؛ فإنهما يتناسبان وزنا ومعنى ، فأتبع أحدهما الآخر فيما هو أصل فيه كما أجري اسم الفاعل مجرى المضارع في العمل ، وأجري المضارع ، مجرى اسم الفاعل في الإعراب ، وكما أجري : الحسن الوجه على : الضارب الرجل في النصب ، والضارب الرجل على : الحسن الوجه في الجرّ ، وحمل أفعل المتعجّب به ، على أخيه ، فقيل : أبين بالحقّ وأنور به ، كما قيل : ما أبينه ، وما أنوره.

ولزم فكّ «أفعل» المضاعف نحو : أجلل به ، وأعزز ؛ لأنّ سبب الإدغام في هذا النوع إنّما هو تلاقي المثلين ، متّصلين ، متحركين ، تحركا غير عارض ، أو ساكنا أحدهما سكونا غير لازم ، كسكون «أجلل» إذا لم يكن تعجبا ؛ لأنه معرض للحركة في نحو : أجلل الله ، وأجلّاه وأجلّوه ، وأجلّيه ؛ فلذلك لم يجب فكّ «أفعل» إذا لم يكن تعجبا ، ووجب إذا كان إياه ، ولشبه «أفعل» المتعجب به بـ «أفعل» التفضيل أقدم على تصغيره بعض العرب فقال :

	2079 ـ يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا
 
	
	من هؤليّائكنّ الضّالّ والسمر (2)
 


__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 39) ، وكذلك التذييل والتكميل (4 / 637) وفيه : (وهذا الذي ذكره مذهب البصريين) ا ه.
وينظر أيضا : شرح التسهيل للمرادي (190 / أ) ، وتعليق الفرائد للدماميني (2 / 238).
(2) هذا البيت من البسيط ، وقائله : عبد الله بن عمر بن عثمان المشهور بالعرجي الشاعر ، ووسمى بالعرجي بماء له يقال : له العرج ، نحو الطائف. تنظر ترجمته في : القاموس المحيط «عرج» ، ومقدمة ديوانه (ص 6) ، ونسب أيضا لقيس المجنون ، ولذي الرمة ، وللحسين بن عبد الله ، وفي الدرر (1 / 49) : قائله كامل الثقفي.
اللغة : يا : حرف نداء ، والمنادى محذوف ، أي : صاحبي ونحوه ، ما أميلح : وأصله : ما أملح فصغر وهو من الملاحة أي : البهجة ، وحسن المنظر ، غزلانا : جمع غزال ، وهو ولد الظبية ، شدن : من شدن الظبي ، أي قوي ، وطلع قرناه ، لنا : صفة ثانية للغزال ، والضال : شجر السدر البري ، والسمر : شجر الطلح بحاء مهملة والشاهد فيه هنا قوله : «يا ما أميلح» ؛ حيث استشهد به على تصغير «أفعل» في التعجب ، لشبهه بـ «أفعل» التفضيل ، وهو شاهد الكوفيين ، غير الكسائي على اسمية فعل التعجب.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 40) ، والتذييل والتكميل (4 / 640) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 61) ، (3 / 134) ، والأشموني (3 / 18) ، والهمع (1 / 76) ، والدرر (1 / 49) ، وهو في
وهو في غاية الشذوذ ، فلا يقاس عليه ، فيقال ـ في : ما أجمله وما أظرفه : ما أجيمله ، وما أظيرفه ـ لأنّ التصغير وصف في المعنى ، والفعل لا يوصف ، فلا يصغر وأجاز ابن كيسان اطراد تصغير «أفعل» (1) وضعف رأيه في ذلك بيّن ، وخلافه متعيّن.

ولا خلاف في عدم تصرّف فعلي التعجّب (2) ، ولا في منع إيلائهما ما لا يتعلق بهما كـ : عند الحاجة ، و : معروف ، من قولك : ما أنفع معطيك عند الحاجة ، وما أصلح أمرك بمعروف ، وأنفع بمعطيك عند الحاجة ، وأصلح بأمرك بمعروف (3) ، وكذا لا خلاف في منع إيلائهما ما يتعلّق بهما ، من غير ظرف ، وجارّ ومجرور ، نحو : ما أحسن زيدا مقبلا وأكرم به رجلا فلو قلت : ما أحسن [3 / 116] مقبلا زيدا ، وأكرم رجلا به ؛ لم يجز بإجماع (4).
وكذا لا يجوز بإجماع تقديم المتعجب منه ، نحو : زيدا ما أحسن ، وبه أكرم ؛ لأنّ فعلي التعجّب أشبها الحروف في منع التصرّف ، فجريا مجراها في منع تقديم معمولها ، فلو فصل بينهما ، وبين المتعجب منه بما يتعلق بهما من ظرف أو جارّ ومجرور ، لم يمتنع ولم يضعف لثبوت ذلك نثرا ، ونظما ، وقياسا : فمن النثر قول عمرو بن معديكرب (5) : ـ
__________________

ديوان العرجي الشاعر (ص 183) في ذيل الديوان.

(1) يراجع مذهب ابن كيسان هذا في : التذييل والتكميل (4 / 640) وفيه : (وهذا الذي ذكره ابن كيسان ، من اطراد تصغير «أفعل» في التعجب هو نص كلام البصريين والكوفيين ، أما الكوفيون فإنهم اعتقدوا اسمية «أفعل» فهو عندهم مقيس فيه ، وأما البصريون فنصوا على ذلك في كتبهم ، وإن كان خارجا عن القياس) اه.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 643): (وما ذكره المصنف من كونهما لا يتصرفان صحيح ، لكن في «أفعل» بعد «ما» خلاف ، ذهب البصريون إلى أنه يلزم فيه لفظ الماضي ، لا خلاف عنهم في ذلك) ا ه.
وينظر : منهج السالك (ص 373).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 643): (يعنى أنه لا يفصل بين «أفعل» ومنصوبه ، ولا «أفعل» ومجروره ، بشيء لا يتعلق بهما ، وسبب ذلك ضعفهما ؛ بكونهما لا يتصرفان ، فأشبها «إنّ» وأخواتها ، وقيل : لأنهما مشتبهان بالصلة ، والموصول ؛ لافتقار الأول إلى الثاني ، من جهة المعنى ، فإذا كان ثم ما يتعلق بغيرهما فلا يجوز أن يليهما) ا ه.
(4) في التذييل (4 / 644): (وهذا الذي ذكر أنه لا يجوز : «ما أحسن مقبلا زيدا» فيفصل بينهما بالحال بإجماع ، تبعه في ذلك بدر الدين ، وليس كما ذكرا ، بل الخلاف في الحال موجود ، ذهب الجرمى من البصريين ، وهشام من الكوفيين إلى أنه يجوز الفصل بينهما بالحال) ا ه.
(5) هو الصحابي عمرو بن معديكرب بن عبد الله بن عمرو بن خضم الزبيدي من فرسان الجاهلية والإسلام ، استشهد يوم القادسية ، وقيل : (21 ه‍) بعد أن شهد نهاوند ، ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2 / 33).
وقال عمر هذا القول حينما أتى مجاشع بن مسعود بالبصرة يسأله الصلة فأعطاه ، ينظر : الدرر (2 / 121).
«لله درّ بني مجاشع ، وروي : لله درّ بني سليم ؛ ما أحسن في الهيجاء لقاءها ، وأحسن في اللزبات عطاءها وروي : وأثبت في المكرمات بقاءها» (1).
ومن النظم قول بعض الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ :

	2080 ـ وقال نبيّ المسلمين تقدّموا
 
	
	وأحبب إلينا أن يكون المقدّما (2)
 


وقول الآخر :

	2081 ـ أقيم بدار الحزم ما دام حزمها
 
	
	وأحر إذا حالت بأن أتحوّلا (3)
 


قول الآخر :

	2082 ـ فصدّت وقالت بل تريد فضيحتي 
 
	
	وأحبب إلى قلبي بها متغضّبا (4)
 


وقول الآخر :

	2083 ـ خليليّ ما أحرى بذي اللّبّ أن يرى 
 
	
	صبورا ولكن لا سبيل إلى الصّبر (5)
 


__________________

(1) الهيجا ـ بمد وقصر ـ : الحرب ، واللزبات : جمع لزبة : الشدة والقحط ، والمكرمات : جمع مكرمة : الكرم ، والشاهد هنا : الفصل بالجار والمجرور بين فعل التعجب ومعموله.
ينظر هذا القول في : منهج السالك (ص 381) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (3 / 72) ، والتذييل والتكميل (4 / 649) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 1097) رسالة.
(2) سبق تخريجه قريبا أول الباب.
والشاهد فيه هنا : الفصل بالجار والمجرور بين فعل التعجب «أحبب» ومعموله «أن يكون».
(3) البيت من الطويل ، وقائله أوس بن حجر ، وهو في ديوانه (ص 83) وحماسة البحتري (ص 120).
اللغة : دار الحزم : الدار التي تعتبر الإقامة فيها حزما ، أحر : أجدر ، حالت : تغيرت.
والمعنى : أقيم بالمكان الذي يكون الإنسان فيه معززا مكرما ، والإقامة فيه دليل الحزم ، وحسن التصرف فإذا تغيّرت الحال فالأولى أن أتحول.
والشاهد في البيت قوله : «وأحر» ؛ حيث فصل بينه وبين فاعله بالظرف وهو «إذا حالت».
وينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 650) ، ومنهج السالك (ص 381) ، وشرح ابن الناظم (ص 181) ، والأشموني (3 / 24).
(4) هذا البيت من بحر الطويل : وقائله عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور توفي (93 ه‍) والبيت في ديوانه (ص 21).
والشاهد في البيت قوله : «وأجبب» ؛ حيث فصل بينه وبين فاعله بها بالجار والمجرور ، وهو «إلى قلبي».
وينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 650) ، ومنهج السالك (ص 381).
(5) هذا البيت من الطويل ، وقال العينى : احتج به الجرمي وغيره ، ولم يذكر أحد منهم قائله ولم أهتد إلى معرفته.
ومنه قول الآخر :

	2084 ـ حلمت وما أشفى لمن غيظ حلمه 
 
	
	فآض الّذي عاداك خلّا مواليا (1)
 


وأمّا صحّة هذا الفصل قياسا فمن قيل أنّ الظرف والجارّ والمجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد ، فاغتفار الفصل بهما بين فعل التعجّب والمتعجّب منه كشيء واحد أحقّ وأولى.

وأيضا فإنّ «بئس» أضعف من فعل التعجّب ، وقد فصل بينه وبين معموله بالجارّ والمجرور ، في قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(2) فأن يقع مثل ذلك بين التعجّب ومعموله أولى بالجواز ، وهذا الدليل ذكره أبو عليّ الفارسيّ ، وقد بين أنّه من الفصل المشار إليه (3) ، أما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور (4) ، واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح كتاب سيبويه.

وقال الشيخ أبو عليّ الشلوبين : حكى الصيمريّ (5) أنّ مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف ، بين فعل التعجب ومعموله ، والصواب أنّ ذلك جائز ، وهو ـ
__________________

والشاهد فيه : الفصل بين «ما أحرى» وبين فاعله : «أن يرى» بالجار والمجرور ، و «صبورا» مفعول ثان ، وخبر «لا» التي لنفي الجنس محذوف ، أي : لا سبيل موجود.

ينظر الشاهد في : شرح ابن الناظم (ص 181) ، والتذييل والتكميل (4 / 650) ، ومنهج السالك (ص 381) ، والأشموني (3 / 24) ، والهمع (2 / 91) ، والدرر (2 / 121).

(1) هذا البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
الروايات واللغة : روي : «حملت» بدل «حلمت» وما أثبته أصح.
فآض : في المصباح المنير : آض يئيض أيضا ، مثل باع يبيع بيعا ، إذا رجع ، خلّا : صديقا.
والشاهد فيه قوله : «لمن غيظ» ؛ حيث فصل به ، وهو جار ومجرور ، بين فعل التعجب «أشفى» ومعموله وهو «حلمه» ، وهذا دليل من النظم على جواز الفصل.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 381) ، والتذييل والتكميل (4 / 650).
(2) سورة الكهف : 50.
(3) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (7 / 150) ، وشرح الرضي (2 / 309) ، والهمع (2 / 91) ، والتصريح (2 / 90).
(4) ينظر : المفصل (ص 277) ، والأشموني (3 / 25) ، والهمع (2 / 96) ، وفي شرح الرضي للكافية (2 / 287 ، 288): (أجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني) اه.
(5) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ، من نحاة القرن الرابع الهجري ، له : التبصرة في النحو ، وهو كتاب جليل مطبوع مشهور من جزأين ، سبقت ترجمته.
المشهور والمنصور (1) ، هكذا قال الأستاذ أبو عليّ ، وهو المنتهى إليه في هذا الفنّ (2).
وقال السيرافيّ ـ في قول سيبويه : ولا نزيل شيئا عن موضعه (3) ـ : إنّما أراد بذلك أن تقدّم «ما» وتوليها الفعل ، ويكون الاسم المتعجّب منه بعد الفعل ، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه ، وكثير من أصحابنا يجيز ذلك ، منهم الجرميّ ، وكثير منهم يأباه ، منهم الأخفش والمبرّد (4) ، وقال الزمخشريّ ـ بعد أن حكم بمنع الفصل ـ : وقد أجاز الجرميّ ، وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول القائل : ما أحسن بالرجل أن يصدق ، ومن العجب اعترافه بنصرهم ، والتنبيه على بعض حججهم ، بعد أن خالفهم بلا دليل (5) ، ولما كان فعل التعّجب مسلوب الدلالة على المضيّ ، وكان المتعجب منه صالحا للمضيّ أجازوا زيادة «كان» إشعارا بذلك عند قصده ، نحو : ما كان أحسن زيدا (6) ، وكقول بعض مدّاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

	2085 ـ ما كان أسعد من أجابك آخذا
 
	
	بهداك مجتنبا هوى وعنادا (7)
 


__________________

(1) في التبصرة والتذكرة للصيمري (1 / 268): (ولا يجوز الفصل بين فعل التعجب ، وبين ما عمل فيه عند سيبويه ؛ لأن فعل التعجب لا يتصرف فيه) ا ه.
(2) ينظر : شرح الكافية الشافية (2 / 1098) وفيه : (وهكذا قال الأستاذ أبو علي ، وهو المنتهى في المعرفة بهذا الفنّ ، نقلا وفهما) ا ه.
وفي شرح المقدمة الجزولية (2 / 892) نحو : قال الشلوبين : (الجملة التعجبية تجري مجرى الأمثال ، ولا يتصرف فيها بتقديم ولا بتأخير ، فلا يقال : ما زيدا أحسن ، ولا زيدا ما أحسن ، واختلفوا في الفصل وأجازه بعضهم ، قال سيبويه : والصواب جوازه بالإجماع ، والصيمري نسب امتناع ذلك إلى سيبويه ، ولا يصح) ا ه.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 73) ط. هارون.
(4) ينظر : شرح السيرافي (2 / 429 ، 430) ، رسالة دكتوراه ، إعداد : دردير أبو السعود ، والبهجة المرضية (ص 309) ، والنص بتمامه في شرح الكافية (2 / 1098) ، وينظر : التذييل والتكميل (4 / 653).
(5) النص بتمامه في شرح الكافية (3 / 1098) ، وعبارة المفصل (ص 277): (وقد أجاز الجرمي الفصل وغيره من أصحابنا) اه. وينظر : شرح المصنف (2 / 145).
(6) ينظر : شرح الكافية (2 / 1099) وفي الكتاب (1 / 73): (وتقول : ما كان أحسن زيدا ، فتذكر «كان» لتدل أنه فيما مضى) اه. والتذييل والتكميل (4 / 653).
(7) هذا البيت من الكامل ، وقائله عبد الله بن رواحة رضي‌الله‌عنه ، كما في العيني (3 / 663).
والشاهد فيه : زيادة «كان» بين «ما» وفعل التعجب للدلالة على أنه فيما مضى ، كما ذكره الشارح.
ينظر : شرح المصنف (3 / 43) ، وشرح الكافية (2 / 1099) ، وشرح العمدة (ص 70) ، والأشموني (3 / 25).
[جرّ ما يتعلّق بصيغتي التعجّب]
قال ابن مالك : (ويجرّ ما تعلّق بهما من غير ما ذكر بـ «إلى إن كان فاعلا ، وإلّا فبالباء إن كان من مفهم علما أو جهلا ، وباللّام إن كانا من متعدّ غيره ، وإن كانا من متعدّ بحرف جرّ فبما كان يتعدّى به ، ويقال في التّعجّب من «كسا زيد الفقراء الثّياب» و «ظنّ عمرو بشرا صديقا» و «ما أكسى زيدا الفقراء الثّياب» و «ما أظنّ عمرا لبشر صديقا» وينصب الآخر بمدلول عليه بأفعل لا به ، خلافا للكوفيّين).
وأجاز ابن كيسان الفصل بين «أفعل» والمتعجّب منه ، بـ «لولا» الامتناعية ، ومصحوبها ، كقولك : ما أحسن لو لا بخله زيدا ، ولا حجة على ذلك (1). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

ونظرت في شرح الشيخ بعد ذلك فلم أجده ذكر شيئا كبير الفائدة ، يتعلق بهذا الفصل ، مع أنه أطال الكلام ، ولكن لم يتحصل لي فيه ما يتعين إثباته ، وكلام المصنّف ـ إذا تأمله الناظر ـ كان فيه غنية عن كثير من التصانيف ، فسبحان الملك الوهاب ولا مانع لما أعطى جلّ وعزّ وعلا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الإشارة بما ذكر إلى المتعجّب منه ، والظرف والحال ، والتمييز ، فما ليس واحدا منها ، وله تعلّق بفعل التعجّب ، يجرّ بـ «إلى» إن كان فاعلا في المعنى ، نحو : ما أحبّني إلى زيد ، فـ «زيد» فاعل في المعنى ، لأنّ المراد يحبّني زيد حبّا بليغا (3) ، وإن لم يكن فاعلا في المعنى جرّ بالباء إن كان فعل التعجّب مصوغا من فعل علم أو جهل ، نحو : ما أعرفني بزيد ، وما أجهله بي ، وإن صيغ من غير ذلك ، وكان فعل التعجّب متعدّيا عدّي في التعجّب باللّام ، ـ
__________________

(1) لمراجعة ذلك ينظر : شرح المصنف (3 / 43) ، والتذييل والتكميل (4 / 652) ، ومنهج السالك (ص 381) ، وشرح التسهيل للمرادي (191 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 157 ـ 158).
وفي تعليق الفرائد للدماميني (2 / 441): (فإن كان عن سماع فهو معذور ، وإلا فهو جملة اعتراض ، فما وجه تخصيص اعتراضه ، مفتتحة بلولا ، عن اعتراضه غير مفتتحة بها؟!) اه.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 43).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 664) وفيه زيادة «أحبب بزيد إلى عمرو ، وأبغض بعمرو إلى بكر».
نحو : ما أضربني لزيد ، وما أنصرني لعمرو ، فإن كان فعل التعجّب متعدّيا بحرف جرّ عدّي به حال التعجّب ، نحو : ما أزهد زيدا في الدّنيا ، وما أبعده عن الشرّ (1) ، وما أصبره على الأذى ، فإن كان فعل التعجّب متعديا إلى اثنين جررت الأول باللام ، ونصبت الثاني عند البصريين (2) بمضمر مجرّد مماثل لتالي «ما» نحو : ما أكسى زيدا للفقراء الثياب ، فالتقدير : يكسوهم الثياب ، وكذا يفعلون في : ما أظنّ عمرا لبشر صديقا ، يقدرون : يظنّه صديقا ، والكوفيّون لا يضمرون ، بل ينصبون الثاني [3 / 117] بتالي «ما» بنفسه (3) ، ذكر هذه المسألة ابن كيسان في المهذّب (4). انتهى. ويتعلق بهذا الموضوع بحثان :

الأول :
أنّ المصنف اقتصر في صورة المسألة على التمثيل لها بصيغة «ما أفعل» وأما الشيخ فإنّه مثل بالصيغتين معا ، فمثّل ـ مع : ما أحبّ زيدا إلى عمرو ـ بقوله : أحبب بزيد إلى عمرو ، ومثّل ـ مع : ما أبصر زيدا بالشّعر وما أجهل عمرا بالفقه ـ بقوله : أبصر بزيد بالشعر ، وأجهل بعمر بالفقه ، ومثل ـ مع قوله : ما أضرب زيدا لعمرو ـ بقوله : أضرب بزيد لعمرو ، ومثّل ـ مع ما أعزّ زيدا عليّ ، وما أزهده في الدّنيا ـ بقوله : أعزز بزيد عليّ ، وأزهد به في الدنيا (5). وأقول : إنّ في استعمال ـ
__________________

(1) (وتقول : أزهد بزيد في الدنيا ، وأبعد به عن الشرّ ، والتركيب قبل هذا : زهد زيد في الدنيا ، وبعد عن الشرّ). التذييل والتكميل (4 / 665).
(2 و 3) ينظر : منهج السالك (ص 383 ، 384) ، وشرح التسهيل للمرادي (191 / أ) وفي التذييل والتكميل (4 / 666): (المتعدي إلى اثنين إن كان من باب أعطى جاز أن يقتصر على ما كان فاعلا في المعنى قبل التعجب نحو : ما أعطى زيدا ، وما أكسى خالدا ، وجاز أن يعديه بعد ذلك إلى أحد المفعولين باللام ، فتقول : ما أكسى زيدا لعمرو ، وما أكسى زيدا للثياب ، فإن جاء من كلامهم : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، وما أكسى زيدا للفقراء الثياب ، فمذهب البصريين أنه ينصب بإضمار فعل ، تقديره : أعطاهم الدراهم ، أو كساهم الثياب ، ومذهب الكوفيين أنه منصوب بنفس فعل التعجب) ا ه.

(4) كتاب المهذب لابن كيسان من الكتب المفقودة ، وقد ذكر الكتاب في بغية الوعاة ، في ترجمة ابن كيسان (1 / 19) ، وينظر : ذكر ابن كيسان لهذه المسألة في التذييل والتكميل (4 / 666) ، وشرح التسهيل للمرادي (191 / أ) ، وتعليق الفرائد (2 / 443) ، وفي المساعد لابن عقيل (2 / 159).
(5) ينظر هذا التمثيل في : التذييل والتكميل (4 / 665).
صيغة «أفعل» في بعض هذه الصّور نظرا ، وذلك أنّ معنى : أحبب بزيد إلى عمرو : أحبّ زيد ، كما أن معنى : أحسن بزيد : أحسن زيد ، و «زيد» هو الفاعل ، والتقدير : صار زيد ذا حبّ إلى عمرو ، فالحبّ قائم به كما أن الحسن قائم بزيد في قولنا : أحسن بزيد ، وقد قرر أنّ المراد بقولنا : أحبب بزيد إلى عمرو ، هو الذي أريد بقولنا : ما أحبّ زيدا إلى عمرو ، و «عمرو» في هذا التركيب هو الفاعل ، كما عرفت فكيف يكون «أحبب بزيد إلى عمرو» بمعناه وقد اختلف الفاعل فيهما؟
وقال الشيخ ـ بعد أن مثّل بـ : ما أضرب زيدا لعمرو ـ : أضرب بزيد لعمرو ، وتعدية «أضرب» لـ «عمرو» باللّام مشكلة لأن معناه : أضرب زيد ، و «أضرب زيد» ، لا يتعدّى ، قال : ولا ينبغي أن يجوز هذا التركيب ، ولا يقدم عليه إلا بعد سماعه من العرب (1) انتهى. وقوله : إنّ «أضرب زيد» لا يتعدّى صحيح ، ولكونه لا يتعدّى احتيج إلى إدخال اللام على معموله ، أو يقول : أضرب بزيد لعمرو ، صار زيد ذا ضرب لعمرو ، فالمجرور باللام إمّا معمول لذلك المصدر ، والذي تضمنه معنى الكلام ، إن جوز إعمال المصدر مقدرا ، وإمّا نعت له ، والتقدير : صار زيد ذا ضرب كائن لعمرو.

البحث الثّاني :
ما ذكره المصنف ، نقلا عن المهذّب ، لابن كيسان أنّه قال : ما أكسى زيدا للفقراء الثياب ، وما أظنّ عمرا لبشر صديقا ، وأن البصريين يقدرون ناصبا للثاني ، من مفعولي «كسا وظنّ» ، وأن الكوفيين لا يقدّرون شيئا ، بل ينصبونه (2) ، ذكر ابن عصفور خلافه ، وهو أنّه قال : إذا تعجّب من فعل ، من باب «أعطى» ؛ لا يجوز أن يبقى متعدّيا إلى مفعوليه ، بل لا بدّ إذ ذاك من الاقتصار على الفاعل وحده ، أو على الفاعل وأحد المفعولين ، بشرط أن تدخل عليه اللام ، فيقول : ما أعطى زيدا ، وما أعطى زيدا لعمرو ، وما أعطى زيدا للثياب ، قال : ولا يجوز أن يذكر المفعولين ، فيقول : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ؛ لأنّ فعل التعجّب قبل دخول الهمزة لا يتعدّى ، فإذا دخلت همزة النقل تعدّى إلى واحد فإن جاء من كلامهم مثل قولك : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، فينبغي أن يحمل على أنّ ـ
__________________

(1) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(2) ينظر : المرجع السابق (4 / 666) ، وقد تقدم في الصفحة السابقة من هذا البحث.
الدراهم منصوبة بفعل مضمر ، دلّ عليه فعل التعجّب ، والتقدير : أعطاه الدراهم.

ولا يجوز أن تدخل اللام على المفعولين ؛ لما يلزم من تعدّي فعل بحرفي جرّ من جنس واحد ، على معنى واحد ، وذلك لا يجوز ، فإذا تعجبت من فعل من باب ظننت لم يجز التعجب منه إلّا بشرط أن يقتصر فيه على الفاعل ؛ لأنّه قد ألحق بأفعال الغرائز ، في أنّه لا يتعدّى ثم أدخلت عليه همزة النقل ، فلا يتعدّى حينئذ إلا إلى مفعول واحد ، لأنهما لو ذكرا فإمّا أن ينصبا ، أو يدخل عليهما أو على أحدهما اللام ، قال : ولا يجوز نصبهما ، ولا نصب أحدهما لما ذكر ، من أنّ «فعل» إذا نقل بالهمزة لا يتعدّى إلّا إلى منصوب واحد ، ولا يجوز إدخال اللّام عليهما لما يؤدّي ذلك إليه من تعدّي فعل بحرفي جرّ من جنس واحد ، على معنى واحد ، وهو غير جائز ، ثمّ قال : وهذا الذي ذكرته هو مذهب البصريين أما الكوفيّون فيجيزون ذكرها ، بشرط أن تدخل اللام على الأول ، وينصب الثاني ، نحو : ما أظنّ زيدا لعمرو قائما ، هذا إن أمن اللّبس ، فإن خيف اللّبس ، أدخلت اللام على كل منهما ، نحو : ما أظنّ زيدا لأخيك لأبيك قال : وما ذهبوا إليه باطل ؛ للعلّة التي تقدم ذكرها (1). انتهى ما ذكره ابن عصفور.

والذي يظهر أنّ الذي ذكره طريق النّحاة ، وما ذكره المصنّف عن ابن كيسان طريق آخر ، ولا مصادمة بين النقلين ، ولا شكّ أنّ الطريق الذي ذكره المصنّف أقرب إلى الحقّ ، ويمكن ردّ ما ذكره ابن عصفور إليه ، أمّا إذا كان الفعل من باب أعطى ، فموافقة كلامه لكلام المصنف واضحة ؛ لأنه أدخل على أحد المفعولين ، كما فعل المصنّف إلا أنّه خالف في قوله : أنّه يقتصر على أحد الفعلين ، إلّا أنّه قال : فإن جاء من كلامهم : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، كانت الدراهم منصوبة بفعل مقدّر ، وهذا الذي انتهى إليه كلام ابن عصفور آخرا هو الذي ذكره المصنّف أولا ، وأمّا إذا كان الفعل من باب ظنّ فلم يظهر لي وجوب الاعتماد على الفاعل ، إذا قصد ـ
__________________

(1) قال ابن عصفور في الشرح الكبير (1 / 580 ، 581): (وأما ظننت فيجوز التعجب منه ومن أخواته ، بشرط الاقتصار على الفاعل ، فتقول : ما أظنني ، ولا تذكر المفعولين ، ولا أحدهما ، وتحذف الآخر ، أما ذكر أحدهما فيؤدي إلى بقاء الخبر دون مبتدأ ، أو المبتدأ دون خبر ، وباطل أن تذكر المفعولين ، لأنه لا بد من نقله إلى «فعل» و «فعل» لا يتعدى ، ولا يجوز دخول اللام على المفعولين ؛ لأنه لا يجوز دخول اللام على المبتدأ والخبر) ا ه.
[شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب ،
وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط]
قال ابن مالك : (فصل : بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثيّ مجرّد تامّ مثبت متصرّف قابل معناه للكثرة غير مبنيّ للمفعول ، ولا معبّر عن فاعله بـ «أفعل فعلاء» ، وقد يبنيان من المفعول : إن أمن اللّبس ، ومن فعل «أفعل» مفهم عسر أو جهل ، ومن مزيد فيه ، فإن كان «أفعل» قيس عليه ، وفاقا لسيبويه ، وربّما بنيا من غير فعل ، أو فعل غير متصرّف وقد يغني في التّعجّب فعل عن فعل مستوف للشّروط كما يغني في غيره ، ويتوصّل إلى التّعجّب بفعل مثبت متصرّف ، مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور إن لم يستوف الشّروط بإعطاء المصدر ما للمتعجّب منه مضافا إليه ، بعد ما أشدّ أو أشدد ونحوهما ، وإن لم يعدم الفعل إلّا الصّوغ للفاعل جيء به صلة لما المصدريّة آخذة ما للمتعجّب منه بعد «ما أشدّ» أو «أشدد» ونحوهما).
التعجّب به ؛ لأنّ المقاصد مختلفة ، فقد يكون التعجب من كثرة ظنّ زيد ، أو قوته ، أو نحو ذلك من غير نظر إلى متعلّق ، وحينئذ يقتصر على الفاعل فيقال : ما أظنّ زيدا ولا يحتاج مع هذا إلى شىء آخر ، وقد يكون التعجّب من كثرة ظنّ زيد ، بالنسبة إلى متعلّق الظنّ ، وحينئذ يجب ذكر المتعلّق ؛ إذ لو لم يذكر لم يحصل المعنى المقصود من الكلام.

وعلى هذا نقول : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ، فلم تدخل اللام إلا على أحد المفعولين ، وأما المفعول الآخر فلم تنصبه بفعل التعجّب ، إنّما نصبناه بفعل مقدّر ، وإذا كان كذلك فما المانع له؟ ويصير قولنا : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ؛ بمنزلة قولنا : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، وهو قد أجاز الثانية ؛ فيلزمه [3 / 118] إجازة الأولى ، وإلا فما الفرق؟ وقد تبين مما ذكرته أن الطريق الذي ذكره المصنف هو الذي ينبغي التعويل عليه ، والعمل به.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قيّد ما يبنى منه التعجّب بكونه فعلا تنبيها ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 44).
على خطأ من يقول من «الكلب» : ما أكلبه ، ومن «الحمار» : ما أحمره ، ومن «الجلف» (1) : ما أجلفه ، وربما يكون من «الجلد» : ما أجلده. وقيد بكونه ثلاثيّا ليعلم امتناع بنائه من ذي أصول أربعة ، مجردا كان كـ : «دحرج» ، أو غير مجرّد كـ : «ابرنشق». وقيد كون الثلاثي مجردا ، تنبيها على أنّ حقه ألّا يبنى من ثلاثيّ مزيد فيه كـ : «علّم» و «تعلّم» ، و «قارب» ، و «اقترب». وقيّد بكونه فعلا تامّا تنبيها على أنّه لا يبنى من فعل ناقص كـ : «كان» ، و «ظلّ» و «كرب» ، و «كاد» (2). وقيّد بكونه مثبتا تنبيها على أنّه لا يبنى من فعل مقصود نفيه لزوما ، كـ : «لم يعج» ، وجوازا ، كـ : «لم يعج» (3). وقيد بالتصرف تنبيها على امتناع بنائه من «يذر» و «يدع» ونحوهما. وقيد بقبول معناه للكثرة تنبيها على امتناع بنائه من «حدث» ، «وفني» ونحوهما (4). وقيد بكونه غير مبنيّ للمفعول تنبيها على أنّ حقّه أن يبنى من فعل الفاعل لا من فعل المفعول ، كـ : «علم» (5). وقيد ـ
__________________

(1) في المصباح المنير : الجلف : العربي الجافي ، وقيل : الدنّ الفارغ ، وقيل غير ذلك ، والحمار : هو الحيوان المعروف ، وما أحمره : بمعنى : ما أبلده ، وما أجلفه : ما أجفاه.
(2) في التذييل والتكميل : (4 / 671): (وأما كون الفعل المصوغ منه «أفعل» و «أفعل» ثلاثيّا فاحتراز من أن يكون رباعيّا أصلا ، أو مزيدا نحو : دحرج وتدحرج ، فإنه لا يمكن منه بناء «أفعل» و «أفعل» لهدم بنيته ، ولزوم حذف بعض أصوله ، وأما كونه مجردا فاحتراز من أن يكون غير مجرد ، وأما كونه تامّا فاحتراز من أن يكون ثلاثيّا مجردا غير تام ، نحو «كان» الناقصة ، و «ظلّ ، وكرب ، وكاد» ، ونحوهن من أخوات «كان» ، وهذا الشرط ذهب إليه الجمهور ، وأجاز بناءه من «كان» الناقصة بعضهم ، قال أبو بكر بن الأنباري : وتقول : كان عبد الله قائما ، فإذا تعجبت منه قلت : ما أكون عبد الله قائما) ا ه.
وينظر : شرح فصول ابن معط (ص 136) رسالة.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 673): (وأما كونه مثبتا فاحتراز من أن يكون منفيّا) ؛ لأنه لا يتعجب منه ؛ لأن فعل التعجب مثبت فمحال أن يبنى من المنفي) ا ه.
في المرجع السابق (4 / 674): (وأما كونه متصرفا فاحتراز مما لا يتصرف ، نحو : يذر ، ويدع ، ونحوهما ، فإنه لا يجوز أن يصاغ منه ؛ لأنها إذا بني منه كان تصرفا فيه ، والغرض أنه غير متصرف) ا ه.
(4) وفي التذييل والتكميل (4 / 674): (وأما كون معناه قابلا للكثرة فاشترطه الفراء وهو صحيح ، واحتراز من الأفعال التي لا تقبل الزيادة ، نحو : مات وفني وحدث ، فلا تقول : ما أموت ، ولا : أموت به ، وقد شذّ من الألفاظ الثابتة التي لا يقبل معناها الزيادة قولهم : ما أحسنه ، وما أقبحه ، وما أكثره ، وما أطوله ، وما أهوجه ، وما أشنعه ، وما أجمعه) ا ه.
(5) في التذييل والتكميل (4 / 676): (وأما كونه غير مبني للمفعول فلأنه لا يجوز : ما أضرب
بكونه لا يعبّر عن فاعله بـ «أفعل فعلاء» احترازا من «شنب (1) ، ودعج (2) ولمي (3)» ونحوها من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر «أفعل» ، وللمؤنث «فعلاء» ، ولا فرق في النوع بين ما هو من العيوب ، كـ : «برص ، وبرش (4) ، وحول ، وعور» وبين ما هو من المحاسن كـ : «شهل (5) ، وكحل ، وطهي ، ولمي» وإنّما لم يبن من هذا النوع فعل تعجّب ، لأنّ مبناه من الفعل حقه أن يكون ثلاثيّا محضا (6) ، وأصل الفعل في هذا النوع أن يكون على «أفعل» ولذلك صحت منه العين إذا كان ثلاثيّ اللفظ ، كـ : «هيف ، وحيد ، وعور ، وحول» ولم تقلب ألفا ، كما فعل بـ «هاب ونال ، وخاف ، ونام» مع أنّ العين من جميعها حرف لين متحرك مفتوح ما قبله.

وهذا الذي فعل بـ «فعل» من الصحيح حملا على : «فعل» ، مقدرا أو موجودا ، شبيه بما فعل بـ «اجتوروا» حملا على «تجاوروا» و «مخيط» حملا على «مخياط» ولو لا ذلك لقيل في «اجتوروا» : «تجاوروا» كما قيل : «اجتازوا» و «اقتادوا» ولقيل في «مخيط» : «مخاط» كما قيل : «مثال» و «معاش» ، فكان تصحيح «هيف» وأخواته ، مع استحقاقه ما استحقه «هاب» وأخواته ؛ دليلا على أنّ أصله «أفعل» و «أفعل» لا يبنى منه فعل تعجّب ، فجرى مجراه ما هو بمعناه ، وواقع موقعه ، وهذا التعليل هو المشهور عند النحوييّن.

وعندي تعليل آخر ، أسهل منه ، وهو أن يقال : لما كان بناء الوصف من هذا النوع على «أفعل» (7) لم يبن منه أفعل تفضيل ؛ لئلّا يلتبس أحدهما بالآخر ، فلمّا ـ
__________________

زيدا ، وأنت تتعجب من الضرب الذي حل بزيد ، وعلة المنع كونه يلتبس بفعل الفاعل ، هكذا علله بعضهم ، فيظهر من صاحب هذا التعليل أنه يجيز التعجب من فعل المفعول إذا عدم اللبس) ا ه.

(1) الشنب ـ محركة ـ : ماء ، ورقة ، وبرد ، وعذوبة في الأسنان ، وفعله «شنب» ، كفرح. القاموس.
(2) في المصباح المنير : دعجت العين دعجا ، من باب تعب ، وهو سعة مع سواد ، وقيل : شدة سوادها ، في شدة بياضها.
(3) في مختار الصحاح : (اللمى : سمرة في الشفة تستحسن ، ورجل ألمى ، وجارية لمياء ، بينة اللمى) ا ه.
(4) في المصباح المنير : (برش ، يبرش ، برشا ، فهو أبرش ، والأنثى برشاء ، مثل برص ، وزنا ومعنى) ا ه.
(5) شهل يشهل شهلا : كانت في عينه شهلة ، والشهلة في العين : أن يشوب سوادها زرقة.
(6) في التذييل والتكميل (4 / 678): (وعلة منع ذلك أن حق الفعل الذي يبنى للتعجب أن يكون قبل التعجب ثلاثيّا ، محضا ، وأصل الفعل في هذا أن يكون على وزن «أفعل» ولذلك صحت عينه في الثلاثي اللفظ ...) ا ه.
(7) يعني نحو : أعور ، وأهيف.
امتنع صوغ أفعل التفضيل ، امتنع ، صوغ فعل التعجّب ، لتساويهما وزنا ومعنى ، وجريانهما مجرى واحدا ، في أمور كثيرة ، وهذا الاعتبار هيّن بيّن ، ورجحانه متعين.

وقد يبنى فعل التعجّب من فعل المفعول ، إن أمن الالتباس بفعل الفاعل نحو : ما أجنه وما أنجبه ، وما أشغفه ، وهذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجّب ، كـ : أزهى من ديك (1) ، وأشغل من ذات النحيين (3) ، وأشهر من غيره ، وأعذر ، وألوم ، وأعرف ، وأنكر ، وأخوف ، وأرجى ، من : شهر ، وعذر ، وليم وعرف ، ونكر ، وخيف ، ورجي. وعندي أنّ صوغ فعل التعجّب ، وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثلاثيّ الذي لا يلتبس بفعل الفاعل ، لا يقتصر فيه على المسموع ، بل يحكم باطراده ، لعدم الضائر ، وكثرة النظائر ، وقد يبنى فعل التعجب من فعل «أفعل» مفهم جهل ، أو عسر ، والإشارة بذلك إلى : حمق ، ورعن ، وهوج ، ونوك (4) ، وألد ، إذا كان عسر الخصومة ، وبناء الوصف من هذه الأفعال على أفعل في التذكير ، وفعلاء في التأنيث ، لكنها ناسبت ـ في المعنى ـ «جهل وعسر» فجرت في التفضيل والتعجّب مجراهما ، فقيل : ما أحمقه ، وأرعنه ، وأهوجه ، وأنوكه ، وألدّه! وهو أحمق منه ، وأرعن ، وأهوج ، وأنوك ، وألدّ (5).
وقد يبنى فعل التعجّب من ثلاثيّ مزيد فيه ، كقولهم من «اشتد» : ما أشدّه ، ـ
__________________

(1) مجمع الأمثال للميداني (1 / 327).
(2) هذا مثل ، قيل في امرأة ، من بني تيم الله بن ثعلبة ، كانت تبيع السمن في الجاهلية ، ساومها خوات ابن جبير الأنصاري ، ليبتاع منها السمن ، وشغل يديها ، وقضى ما أراد وانصرف ، ثم أسلم وتاب.
النحي : الزق ، وقيل : هو ما كان للسمن خاصة.
والشاهد فيه : «أشغل من» : حيث صاغ «أفعل» من فعل المفعول أي : شغلت ، وحق فعل المفعول بالزوائد ، وهو «افتعل» فلا يجيء أفعل منه إلا قليلا.
ينظر المثل في : جمهرة الأمثال للعسكري (ص 564) ، ومجمع الأمثال (1 / 376) ، وهو في اللسان «نحي» والمثل في كتاب «أفعل» لأبي علي القالي (ص 64).
(3) النوك : الحمق ، وقد نوك ، أي : حمق ، وهو أنوك ، ينظر : اللسان «نوك».
(4) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 46).
ومن «اشتاق» : ما أشوقه ، ومن «اختال» : ما أخوله ، ومن : «اختصر الشيء» : ما أخصره وفي هذا شذوذ من وجهين : أحدهما : أنه من مزيد فيه ، والآخر : أنّه من فعل المفعول ، وأكثر النحويين يجعلون من شاذّ التعجّب : ما أفقره! وما أشهاه! وما أحياه! وما أمقته! لاعتقادهم أنّ ثلاثي : «افتقر ، واشتهى ، واستحيى» مهمل ، وأنّ فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل ، وليس الأمر كما اعتقدوه ، بل استعملت العرب «فقر» بمعنى «افتقر» ، و «شهي الشيء» بمعنى «اشتهاه» ، و «حيي» بمعنى «استحيى» ، وكذلك استعملت : مقت الرجل مقاتة ، إذا صار مقيتا ، أي : بغيضا [3 / 119] فليس قولهم : ما أفقره من افتقر ؛ بل من فقر ، أو فقر ، ولا : ما أشهاه من اشتهى ؛ بل من شهي ، ولا ما أحياه ، من استحيى ، بل من حيي ، ولا : ما أمقته من مقت ؛ بل من مقت ، وممّن خفي عليه استعمال «فقر ، وفقر ، ومقت» سيبويه (1) ، ولا حجّة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره ، بل الزيادة من الثّقة مقبولة.

وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة اللّغة وإن كان المزيد فيه على وزن «أفعل» لم يقتصر في صوغ فعلي التعجّب منه على المسموع ، بل يحكم فيه بالاطراد ، وقياس ما لم يسمع منه على ما سمع ، ما لم يمنع مانع آخر ، هذا هو مذهب سيبويه والمحقّقين من النّحاة (2) ، ولا فرق بين ما همزته للتعدية ، كـ : «أعطى» ، وبين ما همزته لغير التعدية ، كـ : «أغفى» ، ويشهد بأنّ هذا مذهب سيبويه قوله في الباب المترجم بهذا باب ما يعمل عمل الفعل ، ولم يجر مجرى الفعل ، ولم يتمكن تمكنه : وبناؤه أبدا من فعل ، وفعل ، وفعل ، وأفعل. هذا نصّه ؛ فسوّى بين «أفعل» ، والثّلاثة الثلاثيّة ، في صحة بناء فعل التعجب منها ، وأطلق القول بـ «أفعل» فعلم أنّه لا يفرق بين ما همزته للتعدية ، وما همزته لغير التعدية (3) ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 687): (وهذا الذي تبجح ـ أي ابن مالك ـ بالاطلاع عليه ، لا يقدح فيما قاله سيبويه ؛ لأن سيبويه إنما ينقل فصيح اللغة ومستعملها ، لا شاذها ، فالذين قالوا : ما أفقره ؛ تكون لغتهم «افتقر» لا «فقر» ولا «فقر» وإن شيئا غابت معرفته عن سيبويه لجدير بأن يطرح) ا ه.
(2) التذييل والتكميل (4 / 689).
(3) ينظر : منهج السالك (ص 374) وابن عصفور هو الذي نسب هذا التفصيل إلى سيبويه ، وينظر : شرح التسهيل للمرادي (192 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 163) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 690): (فظاهر كلام سيبويه هنا أنه يجوز التعجب من «أفعل») ا ه.

كما فعل ابن عصفور (1) ؛ إذ أجاز القياس على : ما أغفى زيدا ؛ لأنّ همزته غير معدّية ، ولم يقس على : «ما أعطاه» ؛ لأنّ همزته معدية ، وهو تحكم بلا دليل.

هذا مع أنّ سيبويه قال ـ بعد قوله : وبناؤه أبدا من فعل وفعل وفعل وأفعل فشبه هذا بما ليس من الفعل ، نحو : «لات» ـ : وإن كان من : حسن وكرم وأعطى (2) ؛ فلم يفرق بين «أعطى» ، و «كرم» ، مع العلم بأنّ همزة «أعطى» معدّية ، لأنّه يقال : عطوت الشيء ، بمعنى : تناولته ، وأعطيته فلانا ؛ فيصير «عطوت» بالهمزة متعديا إلى اثنين ، بعد أن كان دونها متعديا إلى واحد ، ومن تصريح سيبويه باطراد : ما أعطاه ، وشبهه قوله ـ في الربع الأخير من كتابه ـ : هذا باب ما يستغنى فيه عن «ما أفعله» بـ «ما أفعل فعله» ، ثم قال (3) : كما استغني بـ «تركت» عن «ودعت» وكما استغني بـ «نسوة» عن أن يجمعوا المرأة على لفظها ، وكذلك في الجواب ، ألا ترى أنك لا تقول : ما أجوبه! ، إنّما تقول : ما أجود جوابه!».
ثمّ قال : وكذلك لا تقول : أجوب به ، وإنما تقول : أجود بجوابه ، ولا يقولون في قال يقيل : «ما أقيله!» استغنوا بـ «ما أكثر قائلته» ، و «ما أنومه في ساعة كذا» ، كما قالوا : «تركت» ، ولم يقولوا : «ودعت» هذا نصّه ؛ فجعل استغناءهم عن : «ما أجوبه!» بـ «ما أجود جوابه!» مساويا لاستغنائهم عن «ودعت» ماضي «يدع» بـ «تركت» ، وعن «ما أقيله» بـ «ما أكثر قائلته» ، مع العلم بأنّ عدولهم عن «ودع» إلى «ترك» ، وعن «ما أقيله» إلى ما أكثر قائلته!» على خلاف القياس وأنّ «ودع» ، و «ما أقيله!» موافقان للقياس ، فيلزم أن يكون ما أجوبه موافقا للقياس ، وهذا بيّن ، والاعتراف بصحته متعين ، وإنما استحق «أفعل» مساواة الثلاثيّ المحض ، في هذا الاستعمال ، دون غيره ، من أمثلة المزيد فيه ؛ لشبهه به لفظا ، ولكثرة موافقته له معنى (4). ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 73).
(2) ينظر الكتاب (1 / 73) ، والتذييل والتكميل (4 / 691).
(3) ينظر : الكتاب (4 / 99).
(4) ينظر : شرح المصنف (3 / 48) ، والتذييل والتكميل (4 / 692) ، وفي نقل الشيخ أبي حيان ، والعلامة ناظر الجيش عن شرح المصنف بعض تصرف.
فأما الموافقة لفظا : فمن قبل أنّ مضارعه ، واسم فاعله ، واسم زمانه ، واسم مكانه [لمضارع الثلاثي ، واسم فاعله ، وزمانه ومكانه] في عدّة الحروف ، والحركات ، وسكون الثاني ، بخلاف غيره من المزيد فيه ، وأما الموافقة في المعنى : فكثيرة ؛ فمن موافقته لـ «فعل» : سرى وأسرى ، وطلع على القوم وأطلع ، أي : أشرف ، وطفلت الشمس وأطفلت ، أي : دنت للغروب ، وعتم الليل وأعتم ، أي : أظلم ، وعكل الأمر وأعكل ، أي : أشكل ، ومن موافقته لـ «فعل» : غطش الليل وأغطش ، أي : أظلم ، وعوز الشيء وأعوز ، أي : تعذّر ، وكذلك الرجل إذا افتقر ، وعدم الشيء وأعدمه ، أي : فقره ، وعيست الإبل وأعيست ، أي : دنّست أدبارها ومن موافقته لـ «فعل» : خلق الثوب وأخلق ، أي : بلي ، وبطؤ وأبطأ معلوم ، وبؤس وأبأس ، أي : ساءت حالته ، ونظائر ذلك كثيرة ، فلكون «أفعل» مختصّا من بين الأفعال المغايرة للثلاثيّ بمشابهته لفظا ، وموافقته معنى ، أجراه سيبويه مجراه في اطراد بناء فعلي التعجّب منه.

وقد يبنيان من غير فعل ، كقولهم : ما أذرع فلانة! بمعنى : ما أخفّها في الغزل ، وهو من قولهم : امرأة ذراع ، وهي الخفيفة اليد في الغزل ، ولم يسمع منه فعل ، مثله ، في البناء من وصف لا فعل له ، وأقمن به أي : أحقق ، اشتقوه من قولهم : هو قمن بكذا ، أي : حقيق به ، وهذان وما أشبههما شواذ ، لبنائهما من غير فعل (1) ، ومثلهما في الشذوذ : ما أعساه! وأعسى به! بمعنى : ما أحقه ، وأحقق به ، فبنوا فعلي التعجب من «عسى» ، وهو فعل غير متصرف ، وإلى هذا أشرت بقولي : (أو فعل غير متصرف) ومن الأفعال ما لم يصغ منه فعل تعجب ، مع كونه ثلاثيّا ، مجردا ، تامّا ، مثبتا ، متصرفا ، قابلا للكثرة ، مصوغا للفاعل ، غير معبر عن فاعله عن بـ «أفعل فعلاء» ، فمن ذلك : سكر ، وقعد ، وجلس ضد «أقام» ، وقال ، من القائلة ، استغنت العرب فيهن بـ : ما أشد سكره ، وما أكثر قعوده ، ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 48).
وفي التذييل والتكميل (4 / 670): (فأما دعواه أن ما أذرع فلانة! بمعنى : ما أخفها في الغزل ، ولم يسمع منه فعل ، فليست بصحيحة ، قال ابن القطاع : ذرعت المرأة : خفت يداها في العمل ؛ فهي ذراع ، فعلى هذا لا يكون قوله : ما أذرع فلانة ، شاذّا ؛ إذ هو مصوغ من فعل) ا ه.
وجلوسه ، وقائلته! عن : ما أسكره ، وأقعده ، وأجلسه ، وأقيله!.
وإليها أشرت بقولي : (وقد يغني في التعجب فعل عن فعل ، مستوف للشروط ، كما يغني في غيره) ثم قلت : (ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصرف ، مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور ، إن لم يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه ، مضافا إليه ، بعد «ما أشد» ، أو «أشدد» ، ونحوهما) ففهم من هذا أنه يقال ـ في دحرج ، وانطلق ـ : ما أشد دحرجته ، وانطلاقته ، وفي كان زيد صديقك : ما أشد كون زيد صديقك ، وفي مات زيد : ما أقطع موت زيد ، وفي هيفت المرأة : ما أحسن هيفها ، وكذا يقال : أشدد بدحرجته وانطلاقه ، وبكونه صديقك [3 / 120] وأفظع بموته ، وأحسن بهيفها ، ثم قلت : (فإن لم يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل جيء به صلة لـ «ما» المصدرية ، آخذة ما للمتعجب منه ، بعد «ما أشد» ، أو «أشدد» ، أو نحوهما) ففهم من هذا أنه يقال : ما أشد ما ضرب زيد ، وأشدد بما ضرب زيد ، ولم يغن ذكر المصدر ؛ لأن كون المتعجب منه مفعولا ، لا يعلم بذلك ، وإنما يعلم بذكر «ما» موصولة بفعل مصوغ للمفعول (1). هذا آخر كلام المصنّف رحمه‌الله تعالى.

وملخص ما ذكره : أنّ شروط ما يبنى منه فعل التعجّب تسعة : وهى كونه فعلا ، ثلاثيّا مجرّدا ، تامّا ، مثبتا ، متصرفا ، قابلا معناه للكثرة ، غير مبني للمفعول ، ولا معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء (2) ، وأنّ الفعلين المذكورين قد يبنيان شذوذا ، من غير فعل مزيد فيه ، ومن فعل مزيد فيه أي : غير مجرّد من الزيادة ، ومن فعل غير متصرف ، ومن فعل مبني للمفعول ، ومن فعل معبّر عن فاعله بأفعل فعلاء ، وباقتصاره على ما ذكره ، وسكوته عن الباقي علم أنهما لا يبنيان ولو شذوذا من فعل رباعيّ ، ولا من فعل ناقص ، ولا من فعل منفيّ ، ولا من فعل غير قابل معناه للكثرة ، أما الفعل الرباعيّ ؛ فلكون بناء هذين الفعلين منه غير ممكن ، وأما الفعل ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 49).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 669): (وزاد غيره ـ أي على الشروط التسعة ـ أن يكون على وزن «فعل» أصلا ، أو تحويلا ، وألا يكون قد استغنى عن الباء ، في هذا الباب وغيره ، وزاد آخرون أن يكون واقعا ، وآخرون أن يكون دائما) ا ه.
الناقص ؛ فإنّ المصنف لم يصرح بالعلة المقتضية لعدم جواز بناء فعل التعجب منه ، لكنّ العلة في ذلك تعرف من قوله : إنّ همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل أو الحال ، والحاصل : أنّه لا بدّ أن يتصور اللزوم في الفعل الذي يبنى منه هذان الفعلان ـ أعني فعلي التعجّب ـ قبل أن يبنيا ، وإذا كان كذلك امتنع التعجب من نحو : «كان» ؛ لأنّك إذا قلت : ما أكون زيدا ، أو افتقرت ، لزم حذف الخبر ، وإبقاء المخبر عنه في المعنى دون خبر غير جائز ، وذكر الخبر ممتنع ؛ لأنك إن ذكرته منصوبا لم يكن له ناصب ؛ لأنّ «أفعل» ، الذي هو «أكون» لا يتعدّى إلا إلى واحد ، وقد استوفاه ، وإن ذكرته مجرورا باللّام أدّى ذلك إلى إدخال اللام الجارة على ما هو خبر في الأصل ، قال ابن عصفور : ولا نظير لذلك في كلامهم (1) ، وأما ما ذكره الشيخ في شرحه ، أنّ بعضهم أجاز التعجّب من «كان» فيقول : ما أكون عبد الله قائما (2) ، فيكون «قائما» منصوبا على أنّه خبر «كان» ، فلا معوّل عليه ، وقد قال هو : إن الذي ذكره المصنف ، من عدم الجواز في «كان» ، وأخواتها ؛ هو مذهب الجمهور (3) ، وكفى بذلك ، وأما الفعل المنفيّ ، فلعدم إمكان البناء منه ، مع مراعاة معنى النّفي ، وأما الفعل غير القابل معناه للكثرة ، فلمنافاة المعنى المقصود بالتعجّب ، ثمّ إنّ الذي يتعذر التعجب منه من الأفعال لمانع من الموانع التي ذكرت ؛ فإن كان المانع مصاحبة ناف الفعل ، أو عدم تصرّف الفعل ؛ فلا سبيل إلى التعجّب من الفعلين ، وإن كان المانع غير هذين الأمرين أمكن التعجب ، لكن بطريق ، وهو أن يؤتى بمصدر ذلك الفعل ، ويعطى ما للمتعجّب منه مضافا إليه (4) ، بعد «أشدّ» ، أو «أشدد» ، ونحوهما ، بـ «ما» المصدرية ، متلوة بالفعل الذي هو مصوغ للمفعول ، فتقول : ما أشدّ ما ضرب زيد ، وأشدد بما ضرب زيد ، كما تقول فيما ذكر قبل : ما أشدّ انطلاق زيد ، وأشدد بانطلاقه ؛ فالإتيان بالمصدر لا بدّ منه إلا أنّه قد يؤتى به مؤولا ، إنما وجب الإتيان به مؤولا ، لأنّه لو أتي ـ
__________________

(1) ينظر ابن عصفور في الشرح الكبير (1 / 581): (فأما ما كان من باب «كان» فلم يجز التعجب منه ، لأنه إذا بني على «فعل» لم يحتج إلى أكثر من فاعل ، فتدخل عليه همزة النقل ، فيصير الفاعل مفعولا فتقول : ما أكون زيدا ؛ فيؤدي إلى إلغاء المبتدأ دون خبره ، ولا يجوز : ما أكون زيدا القائم ؛ لأن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ) ا ه.
(2 و 3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 671).
(4) ينظر : المرجع السابق (4 / 695).
به صريحا لما علم هل هو مصدر فعل فاعل ، أو مصدر فعل مفعول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام المصنف (1) ، واعلم أنه إذا لم يكن للفعل مصدر مشهور ، وتعذّر التعجب من ذلك الفعل ، فالطريق في التوصل إلى التعجّب منه أن يجعل الفعل صلة لـ «ما» كما كان ذلك في الفعل المبني للمفعول ، فيقال : ما أكثر ما يذر زيد الشرّ ، وأكثر بما يذر زيد الشرّ.

وإذ قد عرف ذلك فلنشر إلى أمور :
منها : أنّ الشيخ نقل (2) عن ابن القطاع (3) أنّهم يقولون : ذرعت المرأة ، إذا خفت يداها في العمل ، فهي ذراع (4) ، قال (5) : وعلى هذا لا يكون قولهم : ما أذرع فلانة شاذّا ؛ لأنّه مصوغ من فعل ، ثمّ قال : وأما يعج فإنّه قد استعمل مثبتا (6) ، وأنشد البيت الذي تقدم إنشاده له في باب «كان» وهو :

	2086 ـ ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه 
 
	
	ولا مشربا أروى به فأعيج (7)
 


__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 44).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 670).
(3) هو علي بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن القطاع الصقلي السعدي ، أبو القاسم ، كان إمام وقته بمصر في علم العربية ، وفنون الأدب ، قرأ على أبي بكر الصقلي ، وروى عنه الصحاح للجوهري ، وصنف : كتاب الأفعال ـ أبنية الأسماء ـ حواشي الصحاح ، وغير ذلك ، توفي بمصر سنة (514 ه‍). وقيل : سنة (515 ه‍).
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة (2 / 153) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (2 / 143).
(4) ينظر : كتاب الأفعال ، لابن القطاع (1 / 383) مادة «ذرع» الطبعة الأولى سنة (1360 ه‍) بحيدرآباد ، المطبعة العثمانية. وينظر : التذييل والتكميل (4 / 670) ، ومنهج السالك (ص 375) ، ومثله توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3 / 64).
(5) أي : قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 670).
(6) في المرجع السابق (4 / 673): (وما ذهب إليه المصنف من أن «عاج» بمعنى «انتفع» استعملته العرب منفيّا لا مثبتا ليس بالصحيح ...) ا ه.
(7) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين ، وهو في أمالي القالي (2 / 168) : أنشده أحمد بن يحيى ، عن ابن الأعرابي ، قال القالي : أعيج : أنتفع ، يقال : شربت دواء ، فما عجت به ، أي : ما انتفعت به.
والشاهد فيه قوله : «فأعيج» ؛ حيث استعمله مثبتا ، بمعنى : أنتفع ، كما قال أبو علي ، واستشهد به أبو حيان على الإثبات ردّا على المصنف ابن مالك في أنه للنفي فقط.
وينظر الشاهد في : اللسان «عيج» ، ومنهج السالك (ص 375) ، والتذييل والتكميل (4 / 673).
والأمر في ذلك أقرب (1) ؛ لأنّ قولهم : ذرعت المرأة ـ إن ثبت ـ كان في غاية النّدور ، فلا اعتداد به وكذا استعمال «يعيج» مثبتا لا عبرة به لندوره على أنّ لقائل أن يدّعي أنّ «أعيج» ـ في البيت ـ منفيّ ؛ لأنّ الشاعر نفى الشرب الذي يحصل به الريّ ، والانتفاع ، فكأنّه قد نفى الريّ والانتفاع ؛ إذ مراده أنه لا ريّ ، ولا انتفاع ، لانتفاء المشروب الذي من شأنه أن يحصل بسببه هذان الأمران.

ومنها : أنّ المصنف مثل لما لا يكون من الأفعال قابلا معناه للكثرة ، نحو : مات ، وفني ، وحدث ، كما تقدّم ، وتبعه الشيخ في التمثيل بذلك ، وأدرج معه في التمثيل قولهم : ما أحسنه! وما أقبحه! وما أطوله ، وما أهوجه! وما أحمقه! وما أنوكه! (2) وما أشنعه! (3) فعدّ نحو هذه الأمثلة من الشاذّ ، وتبع في ذلك ابن عصفور ، فإنّه قال : العجب لا يكون إلا مما يزيد وينقص (4).
وأمّا [3 / 121] الخلق الثابتة فلا يجوز أن تتعجب منها ثم قال : وكذلك الألوان وإنّما تتعجب من أوصافها ولا يتعجب منها إلا أن يشذّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه ، والذي شذّ من ذلك : ما أحسنه ... ، وسرد الأمثلة المتقدمة إلى آخرها ، ولم يظهر لي كون الحسن ، وما ذكر معه لا يزيد ولا ينقص ؛ إذ المحسوس خلاف ذلك ، ثم لم يظهر لي أيضا قول ابن عصفور ، والظاهر أنه أراد بذلك الزيادة والنقص ، لقوله : كالشدّة والضّعف ، وإذا كان مراده ذلك فما المانع من التعجب؟ ، ويقوي ذلك قوله : ويتعجّب من أوصافها ، والذي يظهر أنّ المصنف لا يرى شذوذ نحو : ما أحسنه! وما أقبحه! لأنّه إنما اشترط في الفعل الذي يبنى منه صيغتا التعجّب أن يكون قابلا معناه للكثرة.

ولا شكّ أنّ «حسن» و «قبح» قابل معناه لها ، وبعد أن كتبت هذا الذي ـ
__________________

(1) في هذا الكلام يرد ناظر الجيش اعتراض الشيخ أبي حيان ، على ابن مالك.
(2) في اللسان «نوك» : (النّوك ـ بالضم ـ : الحمق ، وقد نوك ـ بكسر الواو ـ نوكا ونوكا ـ بفتح النون ، وضمها ـ ونواكة : حمق ، ثم قال : وقالوا : ما أنوكه! ولم يقولوا : أنوك به! وهو قياس عن السراج) ا ه.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 674) وفي المصباح المنير «شنع» شنع الشّيء شناعة ـ بالضم ـ قبح.
(4) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 576).
ذكرته ، وقفت على كلام الشيخ فوجدته قد نحا إلى ما نحوت إليه ، حتّى قال : ولست أعلم أنّ أحدا من النحاة عدّد في الشواذّ ما عدّده ابن عصفور ، ولم يسلم له مثال مما ذكر أنّه شاذ ، فحصل لي اعتضاد بما ذكره رحمه‌الله تعالى ، ومنها أنّ ابن عصفور ذكر ألفاظا ، بنيت من الفعل المزيد فيه ، مقصودا بها التعجّب (1) ، غير ما ذكره المصنف ، وهي : ما أتقاه! من «اتّقى» ، وما أقومه! من «استقام» ، وما أمكنه عند الأمير! من «تمكّن» ، وما أملأ القربة! من «امتلأ» ، وما آبل الرجل! أي : ما أكثر إبله ، وإنّما يقال : يأبل إبلا ، إذا اتخذها ، وذكر غيره : ما أرفقه! وما أحوجه! وقد قيل : إنّ لكلّ من هذه الصيغ فعلا ثلاثيّا ، والحقّ أنّ ذلك غير ثابت.

ومنها : أنك قد عرفت ما ذكره المصنف ، من الخلاف في بناء هذين الفعلين ، من «أفعل» ، والذي تلخّص أنّ في ذلك مذاهب ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ما همزته للنقل ، وما همزته لغير النّقل ، فلا يبنى من الأول ، ويبنى من الثّاني (2).
وقد عرفت ما ذكره المصنف من أنه لا فرق بينهما ، وأنّه يجوز بناء فعلي التعجّب من كلّ من الفعلين ـ أعني : ما همزته للتعدية ، وما همزته لغيرها ـ وقد قال المصنف : إنّه مذهب سيبويه والمحققين (3) ، ووافق المصنف على تصحيح هذا المذهب ابن هشام الخضراويّ ، ومن المسموع مما الهمزة فيه للتعدية قولهم : ما آتاه للمعروف! وما أعطاه للدراهم! وما أولاه بالمعروف! وما أضيعه لكذا! ومن المسموع مما الهمزة فيه لغير التعدية قولهم : ما أنتنه! في لغة من قال : أنتن ، وما أخطأه! وما أصوبه! وما أيسره! وما أعدمه! وما أسنّه! وما أوحش المكان الفلانيّ! وما أمتعه! وما أشرفه! وما أفرط جهله! وما أظلمه! وما أضوأه! (4). ـ
__________________

(1) قال ابن عصفور في الشرح الكبير (1 / 576): (فلا يجوز التعجب إلا ما شذ ، وهو : ما أحسنه! وما أقبحه! وما أطوله! وما أقصره! وما أهوجه! وما أنوكه! وما أحمقه!) ا ه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 688).
(3) ينظر : المقتضب للمبرد (4 / 178) ، والمرجع الذي قبله (4 / 688 ، 689) ، ومنهج السالك (ص 374) ، وشرح التسهيل للمرادي (192 / أ) ، والمساعد (144 / أ، ب) وتوضيح المقاصد والمسالك (3 / 95).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 690).
ومنها : أنّ صفات الله تعالى لا يتعجّب منها ، فإنها لا تقبل الزيادة ، إذ هي في أكمل الصفات ، ولا يتصور فيها خلاف ذلك.

وأما قول العرب : ما أعظم الله! وما أجلّ الله! (1) ، وقول الآخر :

	2087 ـ ما أقدر الله أن يدني على شحط
 
	
	من داره الحزن ممّن داره صول (2)
 


فقالت الأئمة فيه : إنّ التعجب منهم غير مقصود ، ولكنّ هذا كلام يجري مجرى الذكر والتعظيم لله تعالى (3). ـ
__________________

(1) ينظر : منهج السالك (ص 375).
وفي حاشية الشيخ يس على شرح التصريح (2 / 86): (توقف بعضهم في صحة قولنا ـ مثلا ـ : ما أعظم الله وما أجلّه! لأنه يقتضي بظاهره أن المعنى شيء عظيم ، أعظم الله أي : جعله عظيما ، وهذا إن لم يكن كفرا فهو قريب منه ، وقدر بعضهم مضافا قبل «الله» فيكون التقدير : شيء عظيم قدر الله ، وهذا الشيء هو «الله» وفيه إطلاق ما على الله تعالى) ا ه وأقول : صرح ابن الأنباري بصحة : ما أعظم الله ، وبسط شيخ الإسلام السبكي الكلام على المسألة ، وذكرنا ما يتعلق به في حاشية الألفية ا ه.
(2) هذا البيت من البسيط ، وهو لحندج بن حندج المري ، كما نسبه القالي ، وأبو تمام والعيني.
اللغة : ما أقدر الله : مثل ما أعظم الله! وهو صيغة تعجب ، وعلى : بمعنى مع ، شحط : بعد ، والحزن : ـ بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة ونون ـ موضع ببلاد العرب ، وصول : ـ بضم الصاد المهملة ـ قال التبريزي : من بلاد الترك ، والمعنى : ما أقدر الله على إدناء من هو مقيم بالحزن ، ممن هو بصول.
والشاهد فيه قوله : «ما أقدر الله» ؛ حيث استشهد به على شذوذ قوله : «ما أقدر الله!» لعدم قبول صفات الله الكثرة.
ينظر الشاهد في : الإنصاف (1 / 82 ، 95) ، ومنهج السالك (ص 375) ، والتذييل والتكميل (4 / 675) ، والأشموني (1 / 101) ، والهمع (2 / 167) ، والدرر (2 / 224).
(3) وفي الهمع (2/ 167): (ترجيح التعجب من صفات الله حيث قال ما ملخصه : قال أبو حيان : وشذ أيضا قولهم : ما أعظم الله ، وما أقدره في قوله:

	ما أقدر الله أن يدني على شحط
 
	
	 ...
 


لعدم قبول صفات الكثرة ، والمختار ـ وفاقا للسبكي وجماعة ، كابن السراج ، وابن الأنباري ، والصيمري جوازه ، والمعنى ـ في : ما أعظم الله! ـ أنه في غاية العظمة ، ومعنى التعجب فيه أنه لا ينكر ؛ لأنه مما تحار فيه العقول ، وإعظامه تعالى وتعظيمه الثناء عليه بالعظمة ، واعتقادها ، وكلاهما حاصل والموجب لهما أمر عظيم ، والدليل على جواز إطلاقه صيغة التعجب والتفضيل في صفاته تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) أي ما أسمعه وأبصره) ا ه.
ينظر : الإنصاف مسألة رقم (15) (ص 82). وفي الأشباه والنظائر (4 / 106 ، 109) : ذكر قول النحاة وتأولهم قول العرب : ما أعظم الله!.
ومنها : أنّ المصنف جعل بناء هذين الفعلين من الفعل المبنيّ للمفعول ؛ غير مقصور على السّماع ، لكن قال الشيخ : قصر ذلك على السماع هو قول الجمهور.

ومنها : أنّه تقدم أنّ العرب تركت التعجّب من أفعال مستوفية للشروط ، واستغنت عنها بغيرها ، وذكر أنّ من جملتها : قام ، وقعد ، وجلس (1).
قال الشيخ : ومن عدّ «نام» فيها فليس قوله بصحيح ؛ لأنّ سيبويه حكى : ما أنومه (2)! وقالت العرب : هو أنوم من فهد (3).
وحكى الأخفش عن بعض العرب : ما أغضبه! (4).
ومنها : أنّ الشيخ قال في قول المصنف : ويتوصّل إلى التعجّب إلى آخره : إنّ هذا الحكم لا يختض بما فقد فيه شرط من الشروط ، بل يجوز هذا الحكم فيما استوفى الشروط ، فتقول : ما أكثر ضرب زيد لعمرو ، وأكثر بضرب زيد لعمرو ، وما أكثر ما ضرب زيد عمرا ، وأكثر بما ضرب زيد عمرا (5) انتهى ، وفيما ذكره نظر ، فإنّ التعجب فيما مثّل به ليس من الضّرب ، إنّما هو من كثرة الضّرب ، و «أكثر» ليس نائبا عن شيء ، إنما هو صيغة «أفعل» التفضيل ، والفعل الذي بنى منه هو كثر ، كما أنّ «أحسن» ـ مثلا ـ صيغة تفضيل ، وهو من «حسن».
والحاصل : أنّ الفرق معقول بين قولنا : ما أضرب زيدا لعمرو ، وقولنا : ما أكثر ضرب زيد لعمرو ، ففي المثال الأول : التعجّب من الضرب ، وفي المثال الثاني : التعجّب من كثرته ، لا منه.

ومنها : أنّ المانع من التعجّب ، إن كان كون الفعل منفيّا ، جعلت الفعل في صلة أن ، نحو : ما أقبح أن لا يأمر بالمعروف ، وأقبح بأن لا تأمر بالمعروف ، قالوا : فلو كان الفعل من باب «كان» ممّا لزمه النّفي لكونه وضع له وهو «ليس» ، أو لكونه ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 693) ، وشرح المصنف (3 / 47).
(2) ينظر : الكتاب (4 / 69) ونصه : «وما أنومه في ساعة كذا وكذا».
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 694) وقد ذكر هذا القول في كتاب «أفعل» لأبي علي القالي (ص 82) تحقيق : الفاضل بن عاشور ط. تونس سنة (1972 م).
(4) لمراجعة ما حكاه الأخفش ينظر : منهج السالك (ص 377) ، والتذييل والتكميل (4 / 693).
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 696).
لا يستعمل إلّا مقرونا بحرف أو بحرف النهي أو الدّعاء ، نحو : ما زال ؛ ففيه خلاف ، أجاز البغداديون : ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، وما أحسن ما لا يزال يذكرك زيد ، وتابعهم ابن السرّاج ، يقول ابن السراج (1) : كما جاز لك ذلك في «كان» ولكن يجوز : ما أحسن ما ليس يذكرك زيد : وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد ، وهذا مذهب البغداديين (2).
قال الشيخ : ويقوي ذلك في «ليس» أنها قد وقعت صلة لـ «ما» المصدريّة ، قال :

	2088 ـ ...
 
	
	بما لستما أهل الخيانة والغدر (3)
 


ويقوّي ذلك في «لا يزال» أنّ صورته صورة النّفي ، وهو موجب من حيث المعنى ، فكأن «ما» المصدرية إنّما دخلت على موجب ، لا على منفيّ ، قال : فإن كان الفعل «نعم ، وبئس» ، وغيرهما ، ممّا لا يتصرف فلا يقع صلة «ما» ولا لـ «أن» (4).
ومنها : أنّ ما شذّوا فيه فقالوا : ما أفعله ، نحو : ما أملأ هذه القربة! وما أمكنه عند الملك! لا يجوز أن يبنى منه «لفعل» مرادا به التعجب ، فلا يقال : لملؤت القربة ، ولا : لمكن زيد ، وذلك أنّ «أفعل» في التعجّب ، قليلة الاستعمال ، فلم يجز استعمالها ، إلا حيث يستعمل «ما أفعله» بقياس (5). ـ
__________________

(1 و 2) ينظر مذهب البغداديين في : التذييل والتكميل (4 / 696) ، ومنهج السالك (ص 379) ، وشرح التسهيل للمرادي (192 / ب) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 165).
وفي الأصول لابن السراج (1 / 65): (ولا يجوز : ما أحسن ما ليس زيدا ، ولا : ما أحسن ما زال زيدا ، كما جاز ذلك في «كان» ، ولكن يجوز : ما أحسن ما ليس يذكر زيد ، وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد ، وهذا مذهب البغداديين) اه.
(3) هذا عجز بيت من الطويل ، ولم يسم قائله ، وهو بتمامه :
	أليس أميري في الأمور بأنتما
 
	
	بما لستما أهل الخيانة والغدر
 


اللغة والإعراب : قال السيوطي في شرح شواهد المغني (ص 717) : والباء في «بأنتما» زائدة ، وقوله : «بما لستما» ما : موصول حرفي ، ووصلت بـ «ليس» ندورا ، وقيل : إنها موصول اسمي ، والعائد محذوف.
والشاهد في البيت : وقوع «ليس» صلة لـ «ما» في قوله : «بما لستما».
ينظر الشاهد في منهج السالك (ص 379) ، ومغني اللبيب ، بحاشية الأمير (2 / 7).
(4) تنظر أقوال الشيخ أبي حيان هذه في : التذييل والتكميل (4 / 696) ، ومنهج السالك (ص 379) ، وشرح التسهيل للمرادي (192 / ب).
(5) هذا هو كلام الشيخ أبي حيان في التذييل والتكميل (4 / 699).
ومنها : أنّ نحو : ما أحسن [3 / 122] زيدا لا ما أشرفه! وما أحسن زيد لا أشرفه! منع من إجازتهما الكسائي ، وقال النحاس : إنّهما جائزتان على مذهب البصريين ؛ لأنّ حكم «لا» أن يكون بعد الإيجاب (1). انتهى.

وفي إجازة المسألة الأولى نظر ، لأنّ «لا» إنّما يعطف بها المفرد ، لا الجملة.

__________________

(1) يراجع ذلك في : منهج السالك (ص 385) ، والمرجع السابق (4 / 700).
الباب الخامس والثلاثون
باب «أفعل» التّفضيل

[تعريفه وصياغته وشروط صياغته]
قال ابن مالك : (يصاغ للتّفضيل موازن «أفعل» اسما ، ممّا صيغ منه في التّعجّب فعلا ، على نحو ما سبق من اطّراد وشذوذ ، ونيابة «أشدّ» وشبهه ، وهو هنا اسم ناصب مصدر المحوج إليه تمييزا ، وغلب حذف همزة «أخير ، وأشر» في التّفضيل وندر في التعجّب).
قال ناظر الجيش : لم يحدّ المصنف «أفعل» التّفضيل ، وحدّه غيره فقال : هو ما اشتقّ من فعل الموصوف بزيادة على غيره ، قال : فيدخل في (ما اشتقّ من فعل) : اسم الفاعل ، واسم الزمان والمكان ، وقوله : (الموصوف) يخرج الزمان والمكان ، وقوله : (بزيادة على غيره) يفصله عمّا عداه (1). انتهى ، وهو حدّ جيد ، إلّا أنّ قوله : (اشتقّ من فعل) فيه مناقشة ؛ لأنّ الاشتقاق إنما هو من المصدر ، فالصفات كالأفعال في أنّها مشتقة مما اشتقّ الفعل منه ، هذا هو المذهب الحقّ (2).
ثمّ قال المصنف : قد تقدم أنّ «أفعل» المتعجّب به مناسب أفعل التفضيل وزنا ومعنى ، وأنّ كلّ واحد منهما محمول على الآخر فيما هو أصل فيه ، ومن أجل مناسبتهما سوّت العرب بينهما ، في أن يصاغ كلّ منهما ممّا يصاغ منه الآخر ، وألا يصاغ مما لا يصاغ منه؟
وقد تبين في التعجب أن فعله لا يبنى دون شذوذ إلا من فعل ثلاثيّ مجرّد ، تامّ ، مثبت ، متصرّف ، قابل معناه للكثرة غير مبنيّ للمفعول ، ولا معبّر عن فاعله بأفعل فعلاء.

فكذلك أفعل التفضيل لا يبنى دون شذوذ إلّا من فعل مستوف القيود المذكورة (3) ـ
__________________

(1) هو حد جيّد ؛ لأنه جامع مانع مختصر ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 701) ، وفي شرح التصريح (2 / 100): (وهو الوصف المبني على «أفعل» لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل) ا ه.
(2) وهو مذهب البصريين ، فإنهم يرون أنّ المصدر أصل الفعل ، وأصل جميع المشتقات ؛ لأن المصدر بسيط لدلالته على الحدث غير مقترن بزمان ، والفعل يدل على الحدث مقترنا بالزمان.
(3) في شرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 1121) قال : (فيمتنع بناء التفضيل ممّا ليس ثلاثيّا ، كانطلق ودحرج ، وما ليس متصرفا كنعم وبئس ، وما ليس تامّا كظل وصار ، وما لا يقبل التفاوت كمات وفني ، ومن مبني للمفعول غير مأمون اللبس كضرب ، ومن ملازم للنفي نحو : ما عجبت به ، ومن مدلول على فاعله بأفعل كعمي وعرج ولمي ودعج ، كما امتنع بناء فعل التعجب منها).
فيقال في بنائه من كتب ، وعلم ، وظرف : هو أكتب منه ، وأعلم ، وأظرف ، كما قيل في التعجّب : ما أكتبه ، وأعلمه ، وأظرفه ، ويحكم في هذا ونحوه بالاطراد ؛ لأنّه من فعل مستوف للقيود ، ويحكم بالشذوذ فيما لا فعل له ، وفيما له فعل لم يستوف القيود ، كما فعل في التعجّب (1).
فمن أمثلة «أفعل» التفضيل الذي لا فعل له قولهم : هذا أمقر (2) من هذا ، أي : أمرّ ، وهو ألصّ من شظاظ (3) أي : أعظم لصوصيّة.

وشظاظ اسم رجل من ضبة ، ومن هذا النّوع (4) : أول وآخر.

ومن أمثلة سيبويه فيما لا فعل له : أحنك الشّاتين والبعيرين (5) ، أي : آكلهما ، وآبل النّاس ، أي : أرعاهم للإبل ، ومن أمثلة غيره : هذا التمر أصفر من غيره ، أي : أكثر صفرا ، وهذا المكان أشجر من هذا المكان ، أي : أكثر شجرا ، وفلان أضيع من غيره ، أي : أكثر ضياعا (6) ، والصحيح أنّ «أحنك» من قولهم : احتنك الجراد ما على الأرض أي : أكله ، ولكنّه شاذّ لكونه من «افتعل» فهو نظير «أشدّ» من : ـ
__________________

(1) في شرح الألفية للشاطبي (4 / 74): (فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم يبن منه قياسا ، وما سمع منه وقف على محله ، فلا يبنى من غير فعل فلا يقال : هو أثوب من زيد ، تريد : أكثر ثيابا ولا : أمول منه ، من المال ، ولا ما أشبه ذلك) ا ه.
(2) في المصباح المنير مادة «مقر» : (مقر مقرا ، فهو مقر ، باب «تعب» صار مرّا ، قال الأصمعي : المقر : الصبر ، وقال ابن قتيبة : شبه الصبر ، وأمقر مقارا لغة) ا ه. ومن هذا الكلام في المصباح يظهر أن هذا تفضيل مما له فعل.

(3) في كتاب «أفعل» لأبي علي القالي (ص 82): (وتقول العرب : ألص من شظاظ ؛ بكسر الشين وهو رجل من بني ضبة كان مشهورا باللصوصية) ا ه. وقد بنوا «ألص» من اللص ، وقالوا : لا فعل له ، لكن ابن القطاع حكى في أفعاله (1 / 328) : لصص ـ بالفتح ـ إذا استتر ، وحكى غيره : لصصه إذا أخذه خفية ، وعلى هذا فلا شذوذ لوجود الفعل.
(4) أي : صوغ أفعل التفضيل مما لا فعل له.
(5 و 6) ينظر : الكتاب (4 / 100) تحقيق هارون ، و «أحنك» : مشتق من الحنك وهو ما تحت الذقن.
والمعنى : أكثرها أكلا ؛ لأن الأكل يحرك حنكه ، وورود مثل هذا عن العرب يدل على أنه يجوز بناء أفعل التفضيل من الاسم ولكنه ليس بقياس ، لما ذكره سيبويه ، وفي شرح التصريح (2/101): (وشذ بناؤه ـ يعني أفعل التفضيل ـ من اسم عين نحو : هو أحنك البعيرين ، بنوه من الحنك وهو اسم عين) ا ه.

اشتد ، ونظير قولهم : هو أسوأ من هذا ، بمعنى : أشدّ استواء ، وكذا الصّحيح أنّ «آبل» من قولهم : أبل الرجل أبالة ، وأبل أبلا إذا درب بسياسة الإبل ، والقيام عليها فلا شذوذ فيه أصلا.

وكذا الصحيح أن «أصفر» من : صفر الرطب ، إذا صار ذا صفر ، فلا شذوذ فيه وكذا «أشجر» من قولهم : أشجر المكان ، أي : صار ذا شجر ، ولا شذوذ فيه على مذهب سيبويه (1) ؛ لأنّ «أفعل» ـ عنده ـ يساوي : فعل ، فعل ، فعل في بناء «أفعل» التفضيل ، وقد تقدّم بيان ذلك ، وكذا قولهم : فلان أضيع من غيره ، هو من قولهم : أضاع الرجل ، إذا كثرت ضياعه ، ولا شذوذ فيه ، على مذهب سيبويه ونظيره : هو أعطاهم للدّراهم ، وأولاهم للمعروف ، وأكرم لي من زيد ، أي : أشدّ إكراما ، وهذا المكان أقفر من ذلك ، والفعل من جميعها على وزن «أفعل» (2) ومن المحكوم بشذوذه لكونه من مزيد فيه قول عمر رضي‌الله‌عنه : «إنّ أهمّ أموركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع» (3) فأوقع «أضيع» موقع : أشدّ تضييعا ، ومن المحكوم بشذوذه من جهتين قولهم : هذا أخصر من هذا ، فبنوه من «اختصر» وفيه مانعان : أحدهما : أنه من مزيد فيه ، والثاني : أنه من فعل ما لم يسمّ فاعله (4) ، ومثله ـ على مذهب غير ـ
__________________

(1) في الكتاب (4 / 100) ط. هارون : (وقولهم : آبل الناس ؛ بمنزلة : آبل منه ؛ لأن ما جاز فيه : أفعل الناس ، جاز فيه هذا ، وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا) ا ه.

وفي شرح التصريح (2 / 91): (فقيل : يجوز من «أفعل» قياسا مطلقا ، سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا. وهو مذهب سيبويه ، والمحققين من أصحابه ، وقيل : يمتنع مطلقا إلا إن شذّ منه شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، وهو مذهب المازني والأخفش والمبرّد وابن السرّاج والفارسيّ ومن وافقهم ، وقيل : يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل ، نحو : ما أظلم الليل ، وما أقفر هذا المكان ، ويمتنع إن كانت للنقل ، نحو : ما أذهب نوره) ا ه.

وكلامه هذا في التعجّب ، و «أفعل» التفضيل مثله في صوغه قياسا أو شذوذا.
(2) وإنما امتنع ما كان الوصف منه على «أفعل فعلاء» ؛ لأنه يبنى منها «أفعل» لغير التفضيل ، فلو بني منها «أفعل» للتفضيل لالتبس بما ليس للتفضيل وأنّها زائدة على الثلاثة في الأصل نحو : أحمر ، وأسود ، وأحول ، وأما «حمر» و «سود» و «حول» ففي تقدير : احمرّ واسودّ واحولّ ، و «أفعل» التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثي.
(3) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، في كتاب : أوقات الصلاة (ص 31) برقم (6) ، وهذا الحديث أيضا في شرح ابن الناظم (ص 186).
(4) ينظر : شرح التصريح (2 / 101).
سيبويه ـ قولهم ـ فيمن أصيب بمكروه ـ : هو أصوب من غيره ، وهو من «أصيب» ، فعلى مذهب سيبويه ليس شاذّا ، إلا من قبيل ما هو من فعل المفعول ، وذلك لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلتبس فيه قصد المفعول بقصد الفاعل (1) وذلك إذا كان الفعل مستعملا بالبناءين كثيرا ، ولم يقارن أفعل ما يمنع من أن يراد به الفاعلية كقولك : هذا أضرب من ذاك ، وأنت تريد أنّ الضرب الواقع فيه أشدّ من الواقع بغيره فإنّ هذا لا يجوز لأنّ المراد به لا دليل عليه ، بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية ، فإن اقترن بما يمنع من قصد الفاعلية جاز وحسن.

ومن هذا قولهم : أكسى من بصلة (2) ، وأشغل من ذات النّحيين (3) ، ويصحّ على هذا أن يقال : عبد الله بن أبيّ (4) ألعن ممّن لعن على لسان داود ، ولا أحرم ممن عدم الإنصاف ، ولا أظلم من قتيل كربلاء (5) ، فلو كان مما لازم بناء ما لم يسمّ فاعله ، أو غلبت قلّته ؛ لم يتوقف في جوازه ، لعدم اللبس وكثرة النظائر ، كأزهى ، وأغنى (6) ، وقد تقدم من قولي : إن ورود هذا في التفضيل أكثر منه في التعجب ، وأنّه لا ينبغي أن يقتصر فيه على المسموع ، ومن المحكوم بشذوذه قولهم : هو أسود ـ
__________________

(1) معنى هذا الكلام أن سيبويه يجيز صوغ «أفعل» التفضيل من الفعل الذي على وزن «أفعل» فلا شذوذ في المثالين على مذهبه. ينظر الكتاب (4 / 100) ط. هارون ، وإنما الشذوذ عنده أن هذا الصوغ من فعل مبني للمفعول ـ وأيضا ـ لا يحكم في هذه الحالة بالشذوذ إلا فيما يلتبس فيه قصد المفعول بقصد الفاعل.
(2) هذا مثل يضرب لمن لبس الثياب الكثيرة ، وينظر المثل في : مجمع الأمثال للميداني (2 / 169) اللسان «كسا».
(3) سبق تخريج هذا المثل في الباب السابق (التعجب).
(4) هو عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم ، ينتهي نسبه إلى بني غنم بن الخزرج بن حارثة ، وهو رئيس المنافقين ، وهو ابن سلول ، وهي جدته نسب إليها ، تنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب (ص 354).
(5) المعنى : ليس هناك ظلم أشد من الظلم الواقع بقتيل كربلاء ، وهو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وريحانته وهو وأخوه الحسن سيّدا شباب أهل الجنة وقد قتل الحسين رضي‌الله‌عنه يوم عاشوراء سنة (61 ه‍) بكربلاء ، من أرض العراق ، تنظر ترجمته في كتاب : نسب قريش (ص 24) وجمهرة أنساب العرب (ص 52) وتهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي (1 / 162 ، 163).
(6) في اللسان «زهي» وقد زهي على لفظ ما لم يسم فاعله ، جزم به أبو زيد ، وثعلب ، وحكى ابن السكيت : زهيت ، وزهوت.
من حنك الغراب (1) ، وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ في صفة الحوض ـ : «أبيض من اللّبن» (2) وإنّما كان هذان شاذّين ؛ لأنهما من باب : أفعل فعلاء ، وليسا كألدّ وأخواته ، ممّا يناسب عسرا أو جهلا ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وفي : «صيغ» ـ من قولي في أول هذا الباب : (مما صيغ منه التعجب) ـ ضمير يرجع إلى موازن الفعل والضمير في «منه» يرجع إلى «ما» أي : من اللفظ الذي صيغ منه موازن «أفعل» [3 / 123] والتعجب ، وأشرت بقولي : (ونيابة أشدّ ونحوه) إلى أنّ الفعل الذي يقصد أن يصاغ منه أفعل التفضيل إن لم يستوف القيود يتوصل إلى معنى التفضيل فيه بذكر «أشدّ» أو نحوه ، ناصبا مصدر ذلك الفعل على التمييز ، كقولك في «دحرج» و «علّم» و «اقترب» : هو أشدّ دحرجة ، وأصحّ تعليما ، وأكثر اقترابا ، وكقولك : هو أفظع موتا ، وفي «عور» : هو أقبح عورا ، وفي «كحل» هو أحسن كحلا (3).
ولما كثر استعمال صيغة التفضيل من الخير والشر اختصروها ، فحذفوا الهمزة ، وقالوا في المدح والذّم : هو خير من كذا ، وشرّ من كذا ، ورفض : أخير ، وأشرّ ، إلا فيما ندر كقول الراجز :

2089 ـ بلال خير النّاس وابن الأخير (4)
__________________

(1) في المستقصى للزمخشري (1 / 192) بلفظ : أشد سوادا من حنك الغراب ، و «حنك الغراب» هو منقاره. وفي كتاب «أفعل» لأبي عليّ القالي (ص 94) بلفظ : أشد سوادا من حنك الغراب.
وينظر : شرح المفصل لابن يعيش (3 / 94).
(2) في صحيح مسلم (2 / 327) ـ في صفة الحوض ـ : «وماؤه أبيض من الورق» وفي (ص 320) : «أشدّ بياضا من اللبن».
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 52) ، والتذييل والتكميل (4 / 706) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 166).
(4) هذا البيت من مشطور الرجز ، وقد نسبه ابن جني في المحتسب (2 / 299) لرؤبة بن العجاج وبعضهم نسبه لذي الرمة ، غيلان بن عقبة ، صاحب فيه ، يمدح بلال ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
والشاهد فيه قوله : «الأخير» وهو شاهد على ندور إثبات همزة «أخير» في التفضيل.
ينظر الشاهد أيضا في: شرح العمدة (ص 429) ، وشرح التصريح (2 / 101) ، والهمع (2 / 166) والأشموني (3 / 43) ، والدرر (2/ 224).
[أحكام أفعل التفضيل المجرد من «أل»
والإضافة ، وأحوال المفضول منه]
قال ابن مالك : (ويلزم «أفعل» التّفضيل عاريا الإفراد والتّذكير وأن يليه أو معموله المفضول مجرورا بـ «من» وقد يسبقانه ويلزم ذلك إن كان المفضول اسم استفهام أو مضافا إليه ، وقد يفصل بين «أفعل» و «من» بـ «لو» وما اتّصل بها ولا يخلو المقرون بـ «من» في غير تهكّم من مشاركة المفضّل في المعنى ، أو تقدير مشاركته وإن كان «أفعل» خبرا حذف للعلم به المفضول غالبا ويقلّ ذلك إن لم يكن خبرا ولا تصاحب «من» المذكورة غير العاري إلّا وهو مضاف إلى غير معتدّ به أو ذو ألف ولام زائدتين ، أو دالّ على عار متعلّق به «من» أو شاذّ).
ومن النّادر قراءة الآية (1) : سيعلمون غدا من الكذاب الأشر (2) وكما ندر ردّ الهمزة في التفضيل نذر سقوطها في التعجّب ، فقيل : ما خيره ، بمعنى : ما أخيره ، وما شرّه ، بمعنى : ما أشرّه ، وشذّ حذف همزة «أحبّ» في التفضيل ، كقول الأحوص :

	2090 ـ وزادني كلفا بالحبّ أن منعت 
 
	
	وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا (3)
 


قال ناظر الجيش : اعلم أنّ لـ «أفعل» التّفضيل استعمالات ثلاثا لا يتجاوزها وهي أن تقرن به «من» ومجرورها ، ويعبّر عنه بالعاري أي عن اللام والإضافة ، وأن تباشره اللام ، وأن يضاف.

وقد تكلم المصنف على المقرون بـ «من» هنا إلى آخر هذا الفصل وتكلم في الفصل الذي يليه على الاستعمالين الآخرين. والسبب في أنّ «أفعل» التفضيل لا يتجاوز ثلاثة الاستعمالات أنّ الغرض منه إفادة الزيادة في موصوفه على غيره ـ
__________________

(1) نسبت القراءة المذكورة في البحر المحيط (8 / 180) لقتادة وأبي قلابة ، وفي المحتسب (2 / 299) : (الأشر ـ بتشديد الراء ـ هو الأصل المرفوض ؛ لأن أصل قولهم : هذا خير منه ، وهذا شر منه : هذا أخير منه وهذا أشر منه) ا ه.

(2) سورة القمر : 26.
(3) سبق تخريج هذا الشاهد.
والشاهد فيه هنا قوله : «وحبّ شيء» حيث حذف همزة أفعل التفضيل من «حبّ» شذوذا وهو نادر لا يقاس عليه ، ولم يوجد في السعة إلا في «خير وشرّ».
فقصد إلى ذكر الغير ليوفر ما يقتضيه معناه وذلك لا يحصل إذا تجرد عن هذه الثلاثة ؛ لأنك إذا قلت : زيد أشرف لم يفهم من هو الذي زاد عليه هو في الشرف ، فإذا أتيت بـ «من» أو أضفته علم المفضل عليه ، وإذا أتيت باللام كقولك : زيد الأشرف ، فالتعريف هو تعريف العهد وهو لا يكون معهودا ، إلا على الصفة المذكورة ، فإذا عرفته بالعهد فهو المعهود الذي قد عرف من هم المفضل عليهم هو ولا يجمع بين «من» واللام أو الإضافة ، فلا يقال : زيد الأفضل من عمرو ، ولأنهم لم يأتوأ بـ «من» إلا لما ذكرناه ، من بيان المفضّل عليه وقد علم أنّ اللام تفيد ذلك ، فلم يكن للجمع بينهما معنى.

وأيضا فإنّ معنى التعريف باللام أن يجعله للمعهود المفضل على من عهد تفضيله عليه بمعنى «من» تفضيله على من ذكر بعدها دون من سواه فيصير المعنى ـ عند الاجتماع ـ تفضيله باعتبار المعهود ولا باعتبار المعهود وذلك تناقض ، وأيضا فإنّ «من» تشعر باحتياجه ونقصانه ، واللام تشعر باستغنائه وكماله. فلو جمع بينهما لكان كالجمع بين النقيضين.

قال المصنف (1) : ويلزم «أفعل» التفضيل الإفراد والتذكير إذا كان عاريا أي : غير مضاف ولا مشفوع بحرف التعريف ، فيقال : زيد أكرم من عمرو ، وهما أكرم من بشر ، وهم أشجع من غيرهم ، وهند أجمل من دعد ، وبنتاهما أصلح ، والأمّهات أشفق من الأخوات (2) ، ويلزم العاري أيضا أن يذكر بعده المفضول ، مقرونا بـ «من» متصلة به كما رأيته من الأمثلة المذكورة آنفا ، أو مفصولا بين «من» وبينه بمتعلق به ، فصاعدا ، كقوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ)(3).
وكقول الشّاعر : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 53).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 707 ، 708): (إنّما كان بلفظ واحد مع «من» ؛ لأن الغرض إنما هو تفضيل كرم زيد على كرم عمرو ، فهو في المعنى إخبار عن المصدر ؛ فوجب التذكير لغلبته على المصدر ، فرفض فيه «فعلى») ا ه. وهذه أيضا علة عدم تثنيته وجمعه.
(3) سورة الأحزاب : 6.
	2091 ـ فلأنت أسمح للعفاة بسؤلهم 
 
	
	عند الشّصائب من أب لبنينا (1)
 


وكقوله :

	2092 ـ ما زلت أبسط في غصن الزمان يدا
 
	
	للناس بالخير من عمرو ومن هرم (2)
 


ويجب تقديم «من» والمفضول (3) إن كان اسم استفهام ، أو مضافا إليه ، نحو : ممّن أنت أحلم؟ ونحو : ممّن أنت أعلم؟ ومن أيّ الرّجال أنت أكرم؟ وممّ قدّك أعدل؟ ومن وجه من وجهك أجمل؟
ذكر أصل هذه المسألة أبو عليّ في التّذكرة (4) وهي من المسائل المغفول عنها.

فإن كان المفضول غير ذلك لم يجز تقديمه إلّا في نادر من الكلام ، كقول ذي الرّمّة :

	2093 ـ ولا عيب فيها غير أنّ سريعها
 
	
	قطوف وأن لا شيء منهنّ أكسل (5)
 


وكقول الآخر : ـ
__________________

(1) هذا البيت من الكامل ، ولم ينسب لقائل معين ، والشصائب : الشدائد ، شصب ـ بكسر الشين المثلثة ، وبعدها صاد مهملة ثم باء موحّدة ـ وهو الشّدّة ، من : شصب الأمر : اشتدّ ، وشصب العيش يشصب ـ بالضم ـ شصوبا ، وأشصب الله عيشه.
والشاهد في البيت : الفصل بين اسم التفضيل «أسمح» والمفضول ، بجارّين ومجرورين وظرف.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف والتذييل والتكميل (4 / 708) وهو في الارتشاف (3 / 53).
(2) البيت من البسيط ، ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد فيه : الفصل بين اسم التفضيل العاري من «أل» ومن الإضافة وهو «أبسط» وبين المفضول بثلاثة جار ومجرور ، وتمييز.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 807) ، ومنهج السالك (ص 409) ، وشرح المصنف (3 / 54).
(3) أي : يجب تقديمها على «أفعل».
(4) التذكرة من كتب أبي علي الفارسي المفقودة ، ينظر هذا الكلام في شرح المصنف.
(5) هذا البيت من الطويل. اللغة : ولا عيب فيها : أي : لا عيب حاصل فيها ، أي : في النساء المذكورة فيما قبل ، وغير منصوب على الاستثناء. قطوف : متقارب الخطو ، وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
والشاهد في البيت قوله : «منهنّ أكسل» حيث قدّم المجرور بـ «من» على «أفعل» التفضيل ، وهو «أكسل» المرفوع على الخبريّة. وتقديم معمول «أفعل» التفضيل في الإخبار نادر وقليل ؛ لأن «أفعل» التفضيل من العوامل غير المتصرفة في نفسها ، فلا يتصرف في معمولها. ينظر الشاهد في : ديوان ذي الرمة (ص 641) ، والعيني (4 / 44) ، والأشموني (3 / 52) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 189).
	2094 ـ فقالت لنا أهلا وسهلا وزوّدت 
 
	
	جنى النّحل بل ما زوّدت منه أطيب (1)
 


وقد يفصل «أفعل» و «من» بـ «لو» وما اتصل بها كقول الشّاعر :

	2095 ـ ولفوك أطيب لو بذلت لنا
 
	
	من ماء موهبة على خمر (2)
 


ولا بدّ من كون المفضول مشاركا للمفضّل فيما ثبت فيه التفضيل فيقال : الخبز أغذى من السويق ، والعسل أحلى من التّمر ، ولا يقال : الخبز أغذى من الماء ، ولا : الماء أروى من الخبز ؛ فإن ورد لفظ تفضيل دون ظهور مشاركة قدّرت المشاركة بوجه ما ، كقولهم في البغيضين : هذا أحبّ إليّ من هذا، وفي الشرّين : هذا خير من هذا ، وفي الصّعبين : هذا أهون من هذا ، وفي القبيحين : هذا أحسن من هذا، بمعنى: أقل بغضا، وأقل شرّا ، وأقلّ صعوبة ، وأقلّ قبحا ومنه قوله تعالى: (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(3).
[3 / 124] وقول الرّاجز :

	2096 ـ أظلّ أرعى وأبيت أطحن 
 
	
	الموت من بعض الحياة أهون (4)
 


__________________

(1) البيت من الطويل وقائله الفرزدق.
اللغة : أهلا وسهلا : أي : أتيتم أهلا ، ومكانا سهلا ، جنى النّحل : شهده ، والمراد شبيهه.
والشاهد فيه قوله : «منه أطيب» حيث قدم المجرور بـ «من» على أفعل التفضيل مع أنه غير استفهام وهو قليل ، فالاستشهاد مبنيّ على أنّ «منه» متعلق بـ «أطيب».
ينظر الشاهد في : النقائض (2 / 612) ، وشرح ابن يعيش (2 / 60) ، والهمع (2 / 104) ، والدرر (2 / 137) ، والأشموني (3 / 52) ، وديوان الفرزدق ط. الصاوي (ص 32) ، وشرح العمدة (ص 427) ، وشرح الكافية (2 / 433).
(2) البيت من الكامل ، ونسب لأبي ذؤيب الهذلي ، خويلد بن خالد ، أحد المخضرمين ، أسلم ، ومات في سنة (26 ه‍).
اللغة : أطيب : أعذب ، بذلت : سخوت ، موهبة : هي السحابة ، أو نقرة الشجرة ، يجمع فيها ماء السحاب ، كما في الاشتقاق.
والشاهد فيه قوله : «أطيب» فإنه «أفعل» تفضيل ، وقد فصل بينه وبين «من» الجارة للمفضول بـ «لو» ينظر الشاهد أيضا في : الهمع (2 / 104) ، والدرر (2 / 137) ، والأشموني (3 / 46).
(3) سورة يوسف : 33.
(4) هذا البيت من الرّجز ، ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد فيه قوله : «أهون» ؛ حيث إنه «أفعل» تفضيل ، لا تظهر فيه المشاركة بين المفضل ، والمفضل عليه ؛ لأن المفضل هنا الموت ، ولذلك تقرر المشاركة بوجه ما ، فكأنه يريد : أهون صعوبة عنده.
ومثله قول الآخر :

	2097 ـ عجيّز لطعاء دردبيس 
 
	
	أحسن من منظرها إبليس (1)
 


ومن الملحق بالتهكم قول الآخر :

	2098 ـ لأكلة من أقط بسمن 
 
	
	ألين مسّا في حوايا البطن 
 

	من يثربيّات قذاذ خشن (2)


ومنه قول الشّاعر :

	2099 ـ الحزم والقوّة خير من 
 
	
	الإدهان والفكّة والهاع (3)
 


__________________

كما يصلح البيت شاهدا على تقديم المفضل عليه «من بعض الحياة» على اسم التفضيل «أهون» على ما في الشواهد السابقة. ينظر الشاهد في : شرح الألفية للشاطبي (4 / 93) ، والتذييل والتكميل (4 / 714).

(1) هذا بيت من الرجز ، ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : اللطعاء : التي قد انتثر مقدم فيها ، أي : سقطت أسنانها ، والدردبيس : العجوز المسنة.
والشاهد هنا : «أحسن من منظرها إبليس» ؛ إذ تقدّر المشاركة في «أحسن» بأقل قبحا.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 55) ، والتذييل والتكميل (4 / 714).
(2) وهذا الرجز لمرداس ، كما جاء في كتاب القلب والإبدال ، ضمن الكنز اللغوي (ص 55).
اللغة : أكلة : لقمة. أقط : شيء يتخذ من اللبن فيصير جبنا معقودا ، قذاذ ـ جمع أقذ ـ : السهم الذي لا ريش عليه. خشن : جمع أخشن بمعنى : خشن.
والشاهد فيه : يجيء أفعل التفضيل مجرّدا من «أل» والإضافة ، واقترن المفضل عليه بـ «من» لكن الأسلوب للتهكم ؛ ولذلك احترز به من مشاركة المفضل عليه للمفضل في المعنى ، لكنه لا يخلو المقرون بـ «من» في غير تهكم من مشاركة المفضل في المعنى. ينظر الشاهد أيضا في : العيني (4 / 46) ، ومنهج السالك (ص 409) ، والتذييل والتكميل (4 / 713) ، واللسان «خشن».
ويستشهد بذلك أيضا على الفصل بين اسم التفضيل والمفضول في قوله :
	ألين مسّا ـ في حوايا البطن ـ 
 
	
	من يثربيّات ...
 


(3) هذا البيت من السريع ، وقائله أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ، رئيس الأوس في حرب حاطب قبل الإسلام ، بين بطون الأوس والخزرج كلها ، وكان قد هجر الراحة ، لقيادة هذه الحرب ، ثمّ جاء إلى امرأته فأنكرته لشحوبه ثم عرفته من كلامه ، فقال القصيدة التي منها هذا الشاهد ، وأولها :
	قالت ولم تقصد لقيل الخنا
 
	
	مهلا فقد أبلغت أسماعي 
 


تنظر ترجمة هذا الشاعر في خزانة الأدب (3 / 109 ، 110) تحقيق هارون.
اللغة : الإدهان ـ من المداهنة ـ : وهي مثل النفاق والمخادعة ، والفكة : الحمق ، والهاع : الحرص.
والشاهد فيه : كالذي قبله ؛ أنّ «أفعل» التفضيل المجرد من «أل» ومن الإضافة للتهكم هنا لذلك لم يشارك المقرون بـ «من» المفضل في المعنى.
وممّا تقدّر فيه المشاركة قول بعضهم : الصّيف أحرّ من الشّتاء ، وله توجيهات :

أحدها : أن يكون من «أحرّ القتل» بمعنى : استحرّ ، أي اشتدّ ، فكأنّه قيل : الصيف أشدّ احترارا من الشتاء ؛ لأنّ حروبهم في الصّيف كانت أكثر من حروبهم في الشتاء (1) ، ويمكن أن يشار بذلك إلى أنّ الشّتاء يتحيّل فيه على الحرّ بموقيات البرد وأنّ الصيف لا يحتاج فيه إلى تحيّل ، فحرّه أشدّ من حرّ الشتاء (2) ، ويمكن أن يشار بذلك إلى «حرّ الأمر» جدّ ، وأنّه في الصيف أشدّ منه في الشتاء (3). وزعم بعض العلماء أنه يقال : العسل أحلى من الخلّ ، وهذا موجه بثلاثة أوجه :

أحدها: أن يكون قائل هذا أسمى العنب خلّا ، لمآله إليه ، كما سمّي خمرا في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(4).
الثاني : أن يكون «أحلى» من : حلي بعيني ، إذا حسن منظره.

الثالث : أن يكون هذا قد وضع «أحلى» موضع «أطيب» لأنّ الخلّ يتأدّم به ، فله من الطيب نصيب ، لكنّه دون طيب العسل (5).
ويكثر حذف المفضول إذا دلّ عليه دليل ، وكان «أفعل» خبرا ، كقوله تعالى : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)(6) ، (ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا)(7) ، (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ)(8) ، (وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)(9) ، (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(10) ، (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً)(11) ، (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا)(12) ، (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً)(13).
وهو كثير ، ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1 و 2 و 3) هذه توجيهات ثلاثة.
(4) سورة يوسف : 36.
(5) تنظر هذه الأوجه الثلاثة في : شرح المصنف (3 / 56) والتذييل والتكميل (4 / 713) ، وفي المساعد لابن عقيل (2 / 171) ، تحقيق بركات : (... أو أراد بالخلّ العنب كما يسمّى العنب خمرا ، والتهكم لا يمتنع) ا ه.
(6) سورة البقرة : 61.
(7) سورة البقرة : 282.
(8) سورة آل عمران : 36.
(9) سورة آل عمران : 118.
(10) سورة النحل : 95.
(11) سورة الكهف : 46.
(12) سورة مريم : 73.
(13) سورة مريم : 75.
	2100 ـ إذا المرء علبي ثم أصبح جلده 
 
	
	كرحض غسيل فالتّيمّن أروح (1)
 


أي : فدفنه على اليمين أروح له ، وقد يحذف المفضول ، وأفعل ليس بخبر ، فمن ذلك قوله تعالى : (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى)(2).
ومن ذلك قول الشاعر :

	2101 ـ دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا
 
	
	فظلّ فؤادي في هواك مضلّلا (3)
 


أي : دنوت أجمل من البدر ، وقد خلناك مثله.

ومثله :

	2102 ـ ليلقك من أرضاك قدما أجدّ في 
 
	
	مراضيه فالمسبوق إن زاد سابق (4)
 


ومثله قول رجل من طيئ :

	2103 ـ عملا زاكيا توخّ لكي تج
 
	
	زى جزاء أزكى وتلفى حميدا (5)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل للنابغة الجعدي واسمه قيس بن عبد الله وقيل : حيان بن قيس. الديوان (ص 218) طبعة دمشق.
اللغة : علبى : تشنجت علباؤه ، وهي العصبة في العنق ، وفي اللسان «علب» : علبى الرجل : انحط علباواه كبرا ، كرحض : أي كثوب رحض : غسل حتى خلق ، وينظر : اللسان «رحض» ، فالتيمّن : فالموت. وفي اللسان «يمن» يقال : تيمن فلان تيمنا إذا مات ، والأصل فيه : أنه يوسد عينه إذا مات في قبره ، يريد هذا الشاعر أنّه إذا انتهى في الهرم إلى هذا الحد فالموت أروح له.

والشاهد في «أروح» ؛ حيث إنه أفعل تفضيل وقع خبرا ، حذف المفضول بعده للعلم به.
(2) سورة طه : 7.
(3) البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معيّن. اللغة : الخطاب للمؤنث ، مضللا : خبر ظل.
والشاهد في البيت قوله : «أجملا» ؛ حيث هو تفضيل ، حذف منه «من» والمفضول ، والتقدير : أجمل من البدر ، وأكثر ما تحذف «من» والمفضول في «أفعل» التفضيل ـ إذا كان خبرا لا حالا كما في هذا البيت. ينظر الشاهد في : العيني (4 / 50) ، والأشموني (3 / 46) ، وشرح المصنف (3 / 57).
(4) هذا البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : قوله : «أجدّ» ؛ حيث إنه «أفعل» تفضيل ، حذفت منه «من» والتقدير : أجدّ في مراضيه من غيرك ، وأكثر ما تحذف «من» في «أفعل» التفضيل إذا كان خبرا.
ينظر البيت في : شرح المصنف (3 / 57) ، والتذييل والتكميل (4 / 717).
(5) هذا البيت من الخفيف وقد نسب لرجل من طيئ لم يحدّد اسمه.
والشاهد في قوله : «أزكى» فإنه «أفعل» تفضيل وقع صفة وحذف بعده (من) والمفضول ، والتقدير :
أي : لكي تجزى جزاء أوفى من العمل الزّاكي.

ومثله قول الآخر :

	2104 ـ تروّحي أجدر أن تقيلي 
 
	
	غدا بجنّتي بارد ظليل (1)
 


أي ترّوحي ، وأتي مكانا أجدر مكانا بأن تقيليه ، أي : تقيلي فيه ، وهذا أغرب من الذي قبله ، لكثرة الحذف فيه.

ولا توجد «من» جارّة للمفضول ، إلا و «أفعل» عار من الإضافة ، والألف واللّام ، وندر إيقاع «من» بعد مضاف إلى ما لا اعتداد بذكره ، والإشارة بذلك إلى قول الشّاعر :

	2105 ـ نحن بغرس الوديّ أعلمنا
 
	
	منّا بركض الجياد في السّدف (2)
 


أراد : أعلم منّا ، فأضاف ، ناويا إطراح المضاف إليه كما تدخل الألف واللام في ـ
__________________

أزكى من العمل الزاكي ، وهذا قليل ولا يكثر الحذف إلا إذا كان «أفعل» خبرا.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 57) ، والتذييل والتكميل (4 / 717) ، والارتشاف برقم (1011) (ص 1087) ، ومنهج السالك (ص 408) ، والتذييل والتكميل (4 / 717).

(1) هذا البيت من الرجز وقائله : أحيحة بن الجلّاح. وقبله في المحتسب (1 / 212) :
ترّوحي يا خيرة الفسيل
اللغة : الخطاب ـ على رأي العيني ـ للفسيل بفتح الفاء وهو صغار النّخل ، تروحي : من تروح النبت إذا طال ، والمعنى : طولي يا فسيل ، وكنى بالقيلولة عن النموّ والزهو بكونها في جنتي بارد ظليل.
والشاهد فيه قوله : «أجدر» فإنه «أفعل» تفضيل ، واستعمل بغير ذكر «من» وهو قليل لكونه صفة لمحذوف ولم يقع خبرا ؛ إذ التقدير : وأتي مكانا أجدر أن تقيلي فيه من غيره.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 57) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 187) ، والأمالي الشجرية (1 / 343) ، والأشموني (3 / 46) ، وشرح التصريح (2 / 103).
(2) هذا البيت من المنسرح ، وفي المقاصد النحوية (4 / 55) إنه لسعد القرقرة من أهل هجر ، وهو في ديوان قيس بن الخطيم (ص 236) ط. دار صادر بيروت.
اللغة : الودي ـ بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء ـ جمع ودية ، وهي النخلة الصغيرة وروي «الورد» بدل «الودي» ، السدف ـ بفتح المهملتين السين والدال ، وبعدهما فاء ـ الصبح وإقباله.
والشاهد في البيت : قوله : «أعلمنا» الواقع خبرا لـ «نحن» استشهد به على الجمع بين الإضافة و «من» ، وفي هامش ديوان قيس بن الخطيم : (إنها لغة يمنية معروفة) ا ه.
ينظر الشاهد في : اللسان «سدف» ، ومقاييس اللغة (3 / 148) ، وشرح المصنف (3 / 57) ، والتذييل والتكميل (4 / 719) ، ومنهج السالك (ص 4094) ، والأشموني (3 / 47).
بعض الامكنة ، وينوى سقوطها.

وندر إيقاع «من» في قول الشاعر :

	2106 ـ ولست بالأكثر منهم حصى 
 
	
	وإنّما العزّة للكاثر (1)
 


وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون من المعتاد وقوعها بعد العاري ، والألف واللام زائدتان.

والثّاني : أن تكون متعلّقة بـ «أكثر» مقدرا ، مدلولا عليه بالموجود المصاحب للألف واللام ، كأنه قال : ولست بالأكثر ، وأكثر منهم حصى (2) ، وهذا التقدير شبيه بما يقال في قوله تعالى : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ)(3) أي : كانوا زاهدين فيه من الزاهدين.

والثالث : أن تكون «من» للتبيين ، كأنّه قال : ولست بالأكثر من بينهم وإلى ما فيه من الأوجه أشرت بقولي : (ولا تصاحب «من» المذكورة غير العاري) (4) إلى آخر الكلام ، والله تعالى أعلم. هذا آخر كلام المصنف ، ونتبعه الإشارة إلى أمور :

الأول : ذكر شواهد على بعض المسائل المذكورة ، ذكرها غير المصنف :

منها : شاهد الفصل ، بين «أفعل» وبين ما هو معمول لـ «أفعل» ، قال الله تعالى : (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(5).
وقال الشاعر : ـ
__________________

(1) هذا البيت من السريع ، وجعله العيني من الرجز وهذا غير صحيح وقائله الأعشى المشهور ، يهجو علقمة بن علاثة ، ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما ، والمعنى : بم تزعم العزة ، ولست بالأكثر منه عددا والعزة لصاحب الكثرة.
والشاهد في البيت قوله : «بالأكثر منهم» ؛ حيث جمع فيه بين الألف واللام و «من» وأجيب بزيادة «ال» أو على تقدير : بالأكثر بأكثر منهم ، والمحذوف بدل من المذكور ، أو : أنّ «من» لبيان الجنس ، أو هي بمعنى «في» أي : فيهم.
من مراجع الشاهد : ديوان الأعشى (ص 94) ، واللسان «حصى» ، والخصائص (1 / 185) ، والأشموني (3 / 47).
(2) ينظر هذا التقدير في التذييل والتكميل (4 / 719).
(3) سورة يوسف : 20 ـ يعني التقدير في الآية الكريمة.
(4) ينظر : شرح المصنف (3 / 58).
(5) سورة يوسف : 33.
	2107 ـ ألين مسّا في حوايا البطن 
 
	
	من يثربيات قذاذ خشن (1)
 


وقال آخر :

	2108 ـ وسبع الدّار أشجع حين يبلى 
 
	
	لدى الهيجاء من ليث بغاب (2)
 


وليعلم أنّ الفصل قد حصل في الشواهد التي ذكرها المصنف ، والتي ذكرها غيره بشيئين وبثلاثة أيضا ، وكذا بأربعة أشياء في البيت الذي أنشده المصنّف وهو :

	2109 ـ ما زلت أبسط في غضن الزّمان يدا
 
	
	للنّاس بالخير من عمرو ومن هرم (3)
 


ومنها : شاهد سبق «من» ومجرورها «أفعل» قال الشاعر :

	2110 ـ إذا سايرت أسماء يوما ظعينة
 
	
	فأسماء من تلك الظّعينة أملح (4)
 


وقال آخر :

	2111 ـ ولو لا النّهى أنبأتك اليوم أنّني 
 
	
	من الطّابن الطبّ المجرّب أعلم (5)
 


وقال آخر : ـ
__________________

(1) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا في هذا الباب.
(2) هذا البيت من الوافر وقائله كثير بن عبد الرّحمن بن أبي جمعه ، صاحب عزّة ، من خزاعة.
تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (1 / 510) والخزانة (5 / 621). وقد نسب هذا البيت في : منهج السالك (409) لكثير عزة ، وليس في ديوانه تحقيق د / إحسان عباس ط. بيروت (1391 ه‍). ومن مراجع الشاهد أيضا : التذييل والتكميل (4 / 708).
(3) سبق تخريجه قريبا أول شرح هذا المتن.
(4) هذا البيت من الطويل ، وقائله : جرير بن عطية الخطفي.
اللغة : سايرت : من المسايرة. أسماء : اسم امرأة ، ظعينة : الهودج ، سواء كانت فيه امرأة أو لم تكن.
ومراده من في الهودج ، أملح : أفعل تفضيل من : ملح الشيء ، أي : حسن.
والشاهد في البيت : تقديم «من» ومجرورها على «أملح» في غير استفهام.
ينظر الشاهد في ديوان جرير (ص 835) ، والنقائض (1 / 500) ، والعيني (4 / 52) ، وشرح التصريح (2 / 103) ، والتذييل والتكميل (4 / 709) ، وشرح الأشموني (3 / 52).
(5) هذا البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : الطابن : من الطبن بالتحريك أي الفطنة وفي اللسان «طبن» رجل طبن : فطن حاذق عالم بكل شيء وكذلك طابن ، الطب : الطبيب من الوصف بالمصدر.
والشاهد في البيت : تقديم «من» ومجرورها على اسم التفضيل «أعلم» في غير الاستفهام وهو قليل شاذ.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 413) ، والتذييل والتكميل (4 / 709).
	2112 ـ فقلت لها : لا تجزعي وتصبّري 
 
	
	فقالت بحقّ : إنّني منك أصبر
 

	فقلت لها : والله ما قلت باطلا
 
	
	وإنّي بما قد قلت لي منك أبصر (1)
 


إلّا أنّ قوله :

2113 ـ بل ما زوّدت منه أطيب
ليس فيه دليل على التقديم صريحا ، لاحتمال أن يعلق «منه» بـ «زودت».
ومنها : شاهد حذف المفضول ، إذا وقع خبرا ، قال الشاعر :

	2114 ـ فخرت بنو أسد بمقتل مالك 
 
	
	فخرت بنو أسد عتيبة أفضل (2)
 


أي : من الجماعة [3 / 125] الذين قتلوا به ، وقال آخر :

	2115 ـ إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن 
 
	
	سراج لنا إلّا ووجهك أنور (3)
 


وقال آخر :

	2116 ـ وما مسّ كفّ من يد طاب ريحها
 
	
	من النّاس إلّا ريح كفّك أطيب (4)
 


__________________

(1) البيتان من الطويل ولم ينسبا لقائل بعينه. ومعناهما وضح وروي «أخبر» بدل «أبصر» في نهاية البيت الثاني.
والشاهد في قوله : «منك أصبر ومنك أبصر» ؛ حيث تقدمت «من» ومجرورها على «أفعل» في غير الاستفهام. وذلك قليل وشاذ.
ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد (2 / 168) ، والتذييل والتكميل (4 / 709) ، ومنهج السالك (ص 413).
(2) هذا البيت من بحر الكامل وقائله هو مالك بن نويرة في ذؤاب بن ربيعة حين قتل عتبة بن الحارث بن شهاب وفخر بنو أسد بذلك مع كثرة من قتلت بنو يربوع منهم.
وقال المبرد بعد ذكر البيت : فإنما معناه : أفضل ممّن قتلوا.
والشاهد في البيت : قوله : «أفضل» استشهد به على حذف المفضول بعده لوقوعه خبرا.
ينظر الشاهد في : الكامل للمبرد (2 / 48) ، والخزانة (8 / 246) ، والتذييل والتكميل (4 / 715).
(3) هذا البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد في قوله : «أنور» ؛ حيث إنّه اسم التفضيل وقع خبرا وحذف بعده المفضول ، والتقدير : أنور من غيره.
وينظر البيت في : معاني القرآن للفراء (2 / 83) ، والزاهر لابن الأنباري (1 / 124) ، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري أيضا (ص 467) ، والأزهية للهروي (ص 239) ، والخزانة (8 / 244) ، والدرر (1 / 86).
(4) هذا البيت من الطويل ، ولم أقف على نسبة له لقائل معين. وهو بهذه الرواية في : الأزهية للهروي (ص 239). والشاهد فيه : حذف المفضول بعد «أطيب» الواقع خبرا للعلم به ، ينظر الشاهد أيضا في : شرح القصائد السبع الطوال (ص 467) ، والتذييل والتكميل (4 / 715).
الأمر الثّاني : ذكروا لوجوب الإفراد والتذكير في العاري عن اللام والإضافة عللا :

إحداها : أنّ الغرض من قولنا : زيد أكرم من عمرو ، إنّما هو تفضيل كرم زيد على عمرو فهو في المعنى إخبار عن المصدر والمصدر لا يؤنث ولا يثنّى ولا يجمع (1).
ثانيها : أنّه يشبه «أفعل» المتعجّب به لفظا ، ومعنى فلم يجز فيه ما لم يجز في ذلك.

ثالثها : أنّ «من» المذكورة بعد «أفعل» هي من تمامه ، فهي كجزء منه ، والاسم لا يثنّى جزء منه ولا يجمع ، ولا يؤنث ، وأقول : إنّني لم أتحقّق من هذه العلل الثلاث شيئا.

الأمر الثّالث : قد عرف أنّ تقديم «من» ومجرورها على «أفعل» واجب في نحو : ممّن أنت أفضل؟ وممّ قوامك أعدل؟
قال الشيخ (2) : وينبغي أن ينبه على سبقه أيضا ما كان «أفعل» خبرا عنه ، نحو ما مثل به ، ونحو : ممن كان زيد أفضل؟ وممّن ظننت زيدا أفضل؟ لئلا يتوهم أنه يجوز توسيطهما بين المخبر عنه والخبر ، وهو لا يجوز فلا يقال : زيد ممن أفضل؟
ولا : كان زيد ممّن أفضل؟ ولا : ظننت زيدا ممّن أفضل؟ وقد عرفت أنّ الفصل بـ «لو» وما اتّصل بها قد وقع بين أفعل و «من».
قال الشيخ (3) : وقد جاء الفصل بالمنادى قال جرير :

	2117 ـ لم نلق أخبث يا فرزدق منكم 
 
	
	ليلا وأخبث بالنّهار نهارا (4)
 


الأمر الرابع : ناقش الشيخ المصنف في قوله : ولا يقال : الخبز أغذى من الماء ، ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 707) ، وشرح التسهيل للمرادي (193 / ب).
(2) التذييل والتكميل (4 / 710).
(3) ينظر : المرجع السابق (4 / 711) ، وهذا من الفصل بين «أفعل» و «من» بغير المعمول.
(4) هذا البيت من الكامل وقائله هو جرير بن عطية الخطفي الشاعر المشهور يهجو الفرزدق ، وهو في : ديوانه (1 / 522) ، وفي الدرر (2 / 138) ، وفي الخزانة (8 / 263) بلفظ «لم ألق».
والشاهد فيه قوله : «أخبث» فإنّه «أفعل» تفضيل وقد فصل بينه وبين «من» الجارة للمفضول بالمنادى وهو في قوله : «يا فرزدق».
وفي البيت شاهد آخر وهو : حذف «من» من «أفعل» التفضيل لتقدّم ما يدل عليها أعني في قوله : وأخبث في النهار ، فإنّ الأصل : وأخبث منكم فحذف «من» لدلالة «من» عليه في قوله :

لم ألق أخبث يا فرزدق منكم.

وينظر الشاهد أيضا في منهج السالك (ص 409) ، والتذييل والتكميل (4 / 711) ، والهمع (2 / 104) ، وشرح التسهيل للمرادي (193 / ب).
فقال : بل ذلك جائز ، والماء في لغة العرب يغذو قال الشاعر :

	2118 ـ كبكر مقاناة البياض بصفرة
 
	
	غذاها نمير الماء غير المحلّل (1)
 


وأقول : ما ذكره المصنف هو الحقّ ، فإنهم نصّوا على أنّ الماء لبساطته لا يغذو ، وأمّا قول الشّاعر : «غذاها نمير الماء» فمجاز ، أطلق على الماء أنّه غاذ ؛ للعلاقة التي بينه وبين الغاذي حقيقة ، وهي التناول. ثمّ قد علمت أنّ المصنف وجه ما أجازه بعض العلماء من أن يقال : العسل أحلى من الخلّ بالثّلاثة الأوجه التي تقدم ذكرها ، فلقائل أن يقول : إذا كان الأمر كما ذكره ـ من أنّ الخل أريد به العنب ، أو أنّ «أحلى» أوقع موقع «أطيب» ؛ لأنّ الخلّ يتأدّم به فله من الطيب نصيب ـ لم يخالف أحد في جوازه ، نعم ، إن كان هذا المثال ورد عن العرب أفاد فيه هذا التخريج.

الأمر الخامس : قد عرف أنّ المصنف أشار بقوله : أو تقدير مشاركته إلى أنّ المشاركة تقدّر بوجه ما فيما لا مشاركة فيه ، كقولهم في البغيضين : هذا أحبّ إليّ من هذا ، إلى آخر ما ذكره.

وأقول : إننّي لم يظهر لي في الأمثلة التي ذكرها أنّها من هذا القبيل ، أعني من قبيل ما تقدّر فيه المشاركة بوجه ما ؛ لأنّ من مدلول الوصف المذكور منها منتف عن المفضّل والمفضّل عليه ، فلو وجد في أحدهما دون الآخر اتّجه أن يقال : تقدر المشاركة بينهما في مدلول الوصف المذكور ، والأمر ليس كذلك وإنّما ارتكب المجاز في الأمثلة المذكورة فوصف كلّا من المفضّل والمفضّل عليه بنقيض ما هو لهما ، على ـ
__________________

(1) هذا البيت من بحر الطويل وقائله هو امرؤ القيس من معلقته المشهورة والبيت في ديوان امرئ القيس (ص 43) ط. دار صادر. ويجوز خفض «البياض» بالإضافة أو نصبه على التشبيه بالمفعول به.
اللغة : بكر : ما لم يسبقه مثله من كل صنف : مقاناة : خلط من قانيت بين الشيئين إذا خلطت أحدهما بالآخر ، وبكر المقاناة : أول بيضة تبيض النعام ، وكل لون صفرة في بياض فهو مقاناة. نمير الماء : عذب الماء ، والنمير : النامي في الجسد ، غير محلل : لم يحلل عليه أحد فيعكره.
والمعنى : أنّ لون العشيقة كلون بياض النعّام فهو بياض خالطته صفرة يسيرة وهو أحسن ألوان النساء عند العرب كما أنّ هذه العشيقة حسنة الغذاء إذ غذاها نمير عذب لم يكدر بكثرة الحلول عليه من الناس.
والشاهد فيه : «غذاها نمير الماء» استشهد به على أنّ الماء يغذو عند العرب فهو أكثر تأثيرا في الغذاء لفرط الحاجة إليه ودليل ذلك أنّ امرأ القيس عبّر عن ذلك بأنّ غذاءها نمير صاف لم يحلل عليه أحد.
ينظر الشاهد أيضا في : مقاييس اللغة (2 / 22) ، وشرح القصائد السبع الطوال (ص 70) ، والتذييل والتكميل (4 / 712).
سبيل المجاز ، فصار الوصف ثابتا لهما مجازا ، وإذا كان كذلك فليست المشاركة ثابتة بينهما تقديرا ، والسّبب في العدول عن الحقيقة أنّ ارتكاب المجاز في هذه الأمثلة ، فيه إشعار بميل المتكلم إلى أحد الأمرين ، ولو أتى بحقيقة الكلام ما أشعر بذلك ، بل ربّما يشعر بخلافه.

الأمر السادس : قد أشعر قول المصنّف : وإن كان أفعل خبرا حذف للعلم به المفضول غالبا أنّ المفضول قد لا يحذف مع كون «أفعل» واقعا خبرا ، والمفضول معلوم ، لكنّه لم يمثل لذلك ومثاله قوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ)(1).
وشمل قول المصنف : خبرا خبر المبتدأ وخبر «كان» وخبر «إنّ» وما في مفعولي «ظننت» ، قال الشاعر :

	2119 ـ سقيناهم كأسا شربنا بمثلها
 
	
	ولكنّهم كانوا على الموت أصبرا (2)
 


أي : منا ، وقال الله تعالى : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً)(3).
قال الشيخ : فإن كان «أفعل» التفضيل في موضع الفاعل ، أو في موضع اسم «إنّ» ففي ذلك خلاف ؛ أجاز البصريون حذف المفضول للعلم ، ومنعه الكوفيون ، ومثال ذلك : جاءني أفضل ، وإنّ أكبر الله (4).
قال : وزعم الرماني أنّه لا يجوز الحذف إلّا في الخبر ، ولا يجوز في الصّفة ، ولا شكّ أنّ السماع يردّ هذا القول. وقد تقدّم ذكر الشواهد على ذلك (5). ـ
__________________

(1) سورة الجمعة : 11.
(2) هذا البيت من الطويل وقائله النابغة الجعدي واسمه قيس بن عبد الله ، وقيل : حيان بن قيس ، وهو في ديوانه (ص 72) ط. دمشق (1384 ه‍).
والشاهد فيه هو : حذف المفضول بعد «أصبرا» ؛ لوقوع اسم التفضيل خبرا لكان وحذف للعلم به والتقدير : أصبر منّا.
وينظر الشاهد أيضا في : أمالي الزجاجي (ص 9) ، والتذييل والتكميل (4 / 716) ، والهمع (2 / 104) ، والدرر (2 / 137).
(3) سورة المزمل : 20.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 718). ولمراجعة مذهب البصريين والكوفيين ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(5) وهذه الشواهد هي : قوله تعالى : (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى)[طه : 7]. وقول الشاعر :
الأمر السابع : تقدّم ذكر الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف في تخريج قول الشاعر :

2120 ـ ولست بالأكثر منهم حصى
وأنّ منها أن تكون «من» للتبيين.

قال الشيخ : فيكون ذلك نظير قول الشاعر :

	2121 ـ أعكرم إن كانت بعينك كمنة
 
	
	فعندي لعينيك الأمضّ من الكحل (1)
 


قال الشيخ : وإذا كان «أفعل» التفضيل مصوغا ممّا يتعدى بـ «من» يعدّى بها ، مجرّدا أو مضافا ، ومع «أل» (2) ، قال الكميت :

	2122 ـ فهم الأقربون من كلّ خير
 
	
	وهم الأبعدون من كلّ ذام (3)
 


وأقول : هذا واضح ، لا يحتاج إلى التنبيه عليه.

ثمّ قال (4) : ويجمع بينها وبين «من» الداخلة على المفضول ، إذا جرّد تقول : زيد أقرب من كلّ خير من عمرو ، وإذا جمع بينهما فيجوز تقديم «من» الداخلة على المفضول ، على «من» الذي يتعلق «أفعل» به ، فتقول : زيد أقرب من عمرو ـ
__________________

	دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا
 
	
	 ...... إلخ
 


وكذلك الشواهد الشعرية الثلاثة التي ذكرها ناظر الجيش بعدها.

(1) هذا البيت من البحر الطويل ، وقائله عبد الله بن الزبير الأسدي.
اللغة : كمنة : ظلمة ، وفي القاموس «كمن» والكمنة بالضّم ـ ظلمة في البصر أو جرب وحمرة فيه والفعل كسمع وغني ، الأمض من الكحل : الذي يلذع بحدته ، وفي المصباح المنير مادة «مضض» : (والكحل يمض العين بحدته أي : يلذع مضيضا) ا ه.

والشاهد في قوله : «الأمضّ من الكحل» ؛ حيث جاءت «من» للتبيين. ينظر البيت أيضا في : منهج السالك لأبي حيان (ص 409) ، والتذييل والتكميل (4 / 720).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 720).
(3) هذا البيت من المديد ، وقائله هو الكميت بن زيد الأسدي كما نسبه أبو حيان في المرجع السابق الصفحة وهو من قصيدة للكميت في مدح بني هاشم وآل البيت النبوي الكريم رضي‌الله‌عنهم. وروي «ذم» بدل «ذام» والذم والذام واحد وهو العيب.
والشاهد في قوله : «الأقربون من كلّ خير» ، و «الأبعدون من كل ذام» ؛ حيث إن «أفعل» التفضيل فيهما مصوغ مما يتعدى بـ «من» ولذلك عدّى بها هنا وجمع بين «أل» فيهما وبين «من».
وينظر الشاهد أيضا في : ديوان الكميت (1 / 60) «أل» د / داود سلوم ط. بغداد مكتبة الأندلس (1969 م) حاشية الصبان (3 / 47).
(4) يعني : قال الشيخ أبو حيان.
[أفعل المقترن بـ «أل» ، أو المضاف إلى معرفة ، وما يتعلق بهما]
قال ابن مالك : (فصل : إن قرن «أفعل» التّفضيل بحرف التّعريف ، أو أضيف إلى معرفة مطلقا له التّفضيل ، أو مؤوّلا بما لا تفضيل فيه ، طابق ما هو له في الإفراد والتّذكير وفروعهما ، وإن قيّدت إضافته بتضمين معنى «من» جاز أن يطابق وأن يستعمل استعمال العاري ، ولا يتعيّن الثّاني ، خلافا لابن السّرّاج ، ولا يكون حينئذ إلّا بعض ما أضيف إليه ، وشذّ : أظلمي وأظلمه ، واستعماله عاريا ، دون «من» مجرّدا عن معنى التّفضيل مؤوّلا باسم فاعل أو صفة مشبّهة مطّرد عند أبي العبّاس ، والأصحّ قصره على السّماع ، ولزوم الإفراد والتّذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة).
من كلّ خير ؛ لأنّ كلّا من الجارّين متعلق بـ «أفعل» قال : وكذلك لو كان حرف الجرّ غير «من» نحو : زيد أبصر من عمرو بالنّحو [3 / 126] وبكر أضرب من عمرو لزيد، وبه جاء السماع، قال الله تعالى : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)(1).
وأقول : إنّ ما ذكره الشيخ أمر جليّ واضح ، تقتضيه القواعد ، ومستغنى عن أن ينبّه عليه.

قال ناظر الجيش : قد تقدّم أنّ لـ «أفعل» التفضيل ثلاث استعمالات :

أحدها : بـ «من» ويلزم معها الإفراد والتذكير ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

ثانيها : أن تقرن بـ «أل» وتلزم معها مطابقته لما هو له ، في الإفراد ، والتثنية والجمع ، والتذكير ، والتأنيث.

ثالثها : أن يكون مضافا ، فإمّا إلى نكرة ، وحكمه حكم المقرون بـ «من» وسيأتي الكلام عليه بعد ، وإما إلى معرفة ، وقد قسم ثلاثة أقسام :

الأول : أن يقصد به مطلق التفضيل ، أي : اتصاف المفضل بالمفضل الزائد ، دون نظر إلى مفضّل عليه ، فلا ينوى بعده «من».
الثاني : أن يؤوّل بما لا تفضيل فيه البتّة ، بل يكون معناه معنى اسم الفاعل ، ـ
__________________

(1) سورة ق : 16.
والصفة المشبّهة ، وأن يكون التفضيل به مقصودا، فتكون إضافته على معنى «من»؛ (فهذان القسمان) (1) يلزم فيهما المطابقة ، ولا يلزم أن يكونا بعض المعرفة المضاف إليها هي (2) ، كما قالوا في : زيد أفضل القوم : إنه على تقدير من القوم ، وأنه لا يتعرّف.

وأما القسم الثالث ، فيجوز فيه الوجهان ، أعني المطابقة وعدمهما ، وإذ قد أشير إلى المقصود إجمالا ، فلنذكره تفصيلا.

قال المصنف (3) : قد تقدّم التنبيه على أنّ «أفعل» التفضيل منع التأنيث ، والتثنية ، والجمع لشبهه بـ «أفعل» المتعجّب به ، ولا يكمل شبهه به إلا بتنكيره ؛ لأنه حينئذ يكون قد شابهه لفظا ، ومعنى فإن قرن بالألف واللام نقص شبهه به نقصا بيّنا ، فزال عنه ما كان له بمقتضى كمال الشبه من معنى التأنيث والتثنية والجمع ، واستحقّ أن يطابق ما هو له ، كغيره من الصفات المحضة فيقال : جاء الرجل الأكبر والمرأة الكبرى ، وجاء الرجلان الأكبران والمرأتان الكبريان ، وجاء الرجل الأكبرون أو الأكابر والنسوة الكبريات ، أو الكبر.

فإذا أضيف إلى معرفة ، وأطلق له التفضيل ، ولم ينو بعده معنى «من» أو أوّل بما لا تفضيل فيه ، عومل من لزوم المطابقة بما عومل به المقرون بالألف واللّام ؛ لشبهه به في إخلائه من لفظ «من» ومعناها ، ولا يلزم حينئذ كونه بعض ما أضيف إليه.

وإن أضيف منويّا بعده معنى «من» كان له شبه بذي الألف واللّام في التعريف ، وعدم لفظ «من» لزوما وشبه بالعاري الذي حذفت بعده «من» وأريد معناها ، فجاز استعماله مطابقا ، لما هو ، بمقتضى شبهه بذي الألف واللّام ، وجاز استعماله غير مطابق بمقتضى شبهه بالعاري ، ولا يكون حينئذ إلا بعض ما يضاف له فيقال ـ
__________________

(1) لعل هذا التعبير أولى مما في الأصل : «فالقسمان الأولان» ؛ لأنه لم يذكر غيرهما.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 723): (وهذان القسمان فيهما خلاف ، أما الأول فمذهب البصريين أن أفعل التفضيل متى أضيف إلى معرفة فإنه لا بد أن يكون بعض ما أضيف إليه ، ولا يجوز عندهم : يوسف أفضل إخوته ، وأجاز ذلك الكوفيون ؛ لأنه عندهم على معنى : من أخوته كما قالوا في : زيد أفضل القوم : إنه على تقدير : من القوم ، وإنه لا يتعرف) ا ه.

(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 58) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
على الإخلاء من معنى «من» ـ : يوسف أحسن من إخوته ، أي : حسنهم أو الأحسن من بينهم ، ويقال ـ على إرادة معنى «من» يوسف أحسن أبناء يعقوب.

ويمتنع على هذا القصد أن يقال : يوسف أحسن من إخوته ؛ والدليل على أنه مع قصد معنى «من» تجوز المطابقة وعدمها اجتماعهما في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ألا أخبركم بأحبّكم إليّ ، وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة ؛ أحاسنكم أخلاقا ، الموطّئون أكنافا ، الذين يألفون يؤلفون» (1).
فأفرد «أحبّ» و «أقرب» وجمع «أحسن» ومعنى «من» مراد في الثلاثة.

وزعم ابن السرّاج أنّ المضاف إذا أريد به معنى «من» عومل معاملة العاري ، والحديث الذي ذكرته حجة عليه لتضمّنه الاستعمالين ، مع أنّ المضاف الذي في إضافته معنى «من» أشبه بذي الألف واللّام منه واللّام منه بالعاري ، فإجراؤه مجرى ذي الألف واللام أولى من إجرائه مجرى العاري ، فإذا لم يعط الاختصاص بجريانه مجراه ، فلا أقلّ من أن يشارك ، وإلّا لزم ترجيح أضعف الشبهين ، أو ترجيح أحد المتساويين دون مرجّح ، وقد يستعمل العاري الذي ليس معه «من» مجرّدا عن التفضيل ، مؤوّلا باسم الفاعل كقوله تعالى : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)(2) ، أو مؤولا بصفة مشبهة كقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)(3) ؛ فـ (أعلم) ـ هنا ـ بمعنى عالم ؛ إذ لا مشارك لله تعالى ، في علمه بذلك ، و (أهون) بمعنى هيّن ؛ إذ لا تفاوت في نسبة المقدورات إلى قدرته تبارك وتعالى (4). ومن ورود «أفعل» مؤولا بما لا تفضيل فيه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) هذا الحديث بهذا اللفظ في النهاية لابن الأثير مادة «وطأ» (4 / 218) وفي مسند الإمام أحمد (4 / 193): (عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ أحبّكم إليّ وأقربكم منّي في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا ، الثرثارون المتفيهقون المتشدّقون» ا ه.
(2) سورة النجم : 32.
(3) سورة الروم : 37.
(4) فالشاهد في هاتين الآيتين : خلو أفعل من معنى التفضيل ، فقوله تعالى : (أعلم) مؤول باسم الفاعل عالم (أهون) مؤول بالصفة المشبهة بمعنى هيّن وفي التذييل والتكميل (4 / 726) : أنّ هذا شيء ذهب إليه المتأخرون. وينظر في ذلك : شرح المرادي على التسهيل (194 / ب).
	2123 ـ إنّ الّذي سمك السّماء بنى لنا
 
	
	بيتا دعائمه أعزّ وأطول (1)
 


أي عزيزة ، طويلة ، ومنه قول الشنفرى :

	2124 ـ وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن 
 
	
	بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (2)
 


أراد : لم أكن عجلا ، ولم يرد : لم أكن أكثرهم عجلة ؛ لأنّ قصده ذلك يستلزم عجلة غير فائقة ، وليس غرضه إلا التمدح ، ينفى العجلة قليلها ، وكثيرها (3) ، واختار أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد استعمال «أفعل» مؤولا بما لا تفضيل فيه ، قياسا (4) والأولى أن يمنع فيه القياس ، ويقتصر فيه على ما سمع ، والذي سمع منه كالمشهور فيه التزام الإفراد ، والتذكير ، إذا كان ما هو له مجموعا ، ـ
__________________

(1) هذا البيت من الكامل ، وقائله الفرزدق ، الشاعر الأموي المشهور ، وسمك السماء : رفعها ، وأراد بالبيت : الكعبة.
والشاهد في : «أعزّ ، وأطول» ؛ حيث لم يقصد بهما تفضيل ، بل هما بمعنى : عزيزة طويلة.
ينظر الشاهد في : ديوان الفرزدق (2 / 155) ، والنقائض (1 / 202) ، واللسان مادة «عزز» ، الأشموني (3 / 51).
(2) هذا البيت من الطويل وقائله الشنفرى الأزدي ، عمر بن براق ، وفي مختارات ابن الشجري (ص 18) ، واسمه شمس بن مالك ، والبيت من القصيدة المشهورة بلامية العرب.
اللغة : أجشع : أفعل من الجشع ، وهو أشد الحرص على الأكل ، أعجل : المتعجل السريع ، أي إلى الأكل.
والشاهد في البيت قوله : «أعجلهم» ؛ حيث لم يرد به معنى التفضيل ، بل أراد : ولم أكن عجلا ، ولم يرد : ولم أكن أكثرهم عجلة.
ينظر الشاهد في : قطر الندى (ص 188) ، وشرح التصريح (1 / 202) ، والأشموني (1 / 251) ، (2 / 51) ، الدرر (1 / 101).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 727) وفي النقل تصرف.
(4) ينظر : المرجع السابق نفس الصفحة وفي المقتضب للمبرد (3 / 245 ، 246):(«أفعل» يقع على وجهين : أحدهما : أن يكون نعتا قائما في المنعوت ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأعور.
والوجه الآخر : أن يكون للتفضيل ، ثم قال : فأما قوله في الأذان : «الله أكبر» فتأويله كبير ، كما قال الله عزوجل : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) فإنما تأويله : وهو عليه هين ؛ لأنه لا يقال : شيء أهون عليه من شيء ، ونظير ذلك :
	لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
 
	
	على أينا تعدو المنية أول 
 


أي : (إني لوجل) انتهى ملخصا ، وانظر الكامل (2 / 47 ، 48).
لفظا ومعنى ، كقوله تعالى : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً)(1) ، أو لفظا ، لا معنى ، كقوله تعالى : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ)(2) و (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ)(3) وقد يجمع ، إذا كان ما هو له جمعا ، كقول الشاعر [3 / 127] :

	2125 ـ إذا غاب عنكم أسود العين كنتم 
 
	
	كراما ، وأنتم ـ ما أقام ـ ألائم (4)
 


أراد : وأنتم ـ ما أقام ـ لئام ، فـ «ألائم» جمع «ألأم» بمعنى «لئيم» فكذلك جمعه ، إلا أنّ ترك جمعه أجود ؛ لأنّ اللفظ المستقرّ له حكم ، إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغيّر حكمه ، ولذا لم يغير حكم الاستفهام ، في مثل : علمت أيّ القوم صديقك ، ولا حكم النّفي في نحو :

	2126 ـ ألا طعان ألا فرسان عادية (5) 
 
	
	 ...
 


__________________

(1) سورة الفرقان : 24 ، وقد قال الفراء : في معاني القرآن (2 / 266 ، 267): (وأهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل لم يستجيزوا أن يقولوا : هذا أحمق الرجلين ، ولا : أعقل الرجلين.
ويقولون : لا تقل هذا أعقل الرجلين إلا لعاقلين ، تفضل أحدهما على صاحبه ، وقد سمعت قول الله : (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) فجعل أهل الجنة خيرا مستقرا من أهل النار وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير) ا ه.
(2) سورة الإسراء : 49.
(3) سورة ق : 45.
(4) هذا البيت من الطويل وقد نسب للفرزدق في اللسان مادة «عين» وليس في ديوانه.
اللغة : أسود العين : اسم جبل ، وضمير «ما أقام» عائد إليه ، وأخطأ من قال : اسم رجل ، ما أقام : أي : أسود العين ، أي : مدة إقامته ، وكنى بذلك عن عدم زوال البخل عنهم ، كما لا يزول هذا الجبل عن موضعه.

والشاهد في هذا البيت : قوله : «ألائم» فإنه جمع ألأم ، وإنّما يجمع إذا كان ما هو له جمعا ، وجرد عن معنى التفضيل ، وكان عاريا من «أل».
ينظر البيت في : أمالي القالي (1 / 171) ، (2 / 47) اللسان «لأم» ، والعيني (4 / 57) ، والأشموني (3 / 51).
(5) هذا صدر بيت من البسيط وعجزه :
	 ...
 
	
	ألا تجشّؤكم حول التنانير
 


وقائله : سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري الصحابي ، رضي الله تعالى عنه ، من قصيدة يهجو بها الحارث ابن كعب المجاشعي ، ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات الكتاب (2 / 10) لخداش بن زهير ، وفي شرح السيرافي : «ألا جفان» وهي رواية سيبويه (2 / 306) تحقيق هارون. وروي : «غادية» ـ بالغين المعجمة من الغدو ، ضد الرواح.
وإذا صحّ جمع «أفعل» العاري لتجّرده من معنى التّفضيل ، إذا جرى على جمع جاز أن يؤنّث إذا جرى على مؤنّث ، ويجوز أن يكون من هذا قول حنيف الحناتم (1) في صفات الإبل : سرعى ، ونهيا ، وعزرى (2) ، وكان الأجود أن يقول : أسرع ، وأنهى وأعزر ، إلّا أنّه لم يقصد التفضيل ، فجاء بـ «فعلى» في موضع «فعيلة» كما جاء قائل ذلك البيت بـ «ألائم» في موضع لئام ، وعلى هذا يكون قول ابن هانئ :

	2127 ـ كأنّ صغرى وكبرى من فقاقعها (3) 
 
	
	 ...
 


__________________

اللغة : ألا طعان ، ألا فرسان عادية : الهمزة في «ألا» للاستفهام ، دخلت على «لا» النافية للجنس ، والطعان : بمعنى المطاعنة ، أو «طعان» اسم «لا» ولا خبر لها عند سيبويه والخليل ، وقيل : خبرهما محذوف تقديره : موجود ، وفرسان : جمع فارس وعادية : حال من الفرسان بمعنى العدو ، التجشؤ : تنفس المعدة عند الامتلاء ، والتنانير : جمع تنور : ما يوقد فيه النار لصنع الخبز.

والمعنى : هم أهل نهم وحرص على الطعام ، لا أهل غارة وقتال.

والشاهد في البيت قوله : «ألا» ؛ حيث عملت «لا» النافية للجنس ، مع دخول همزة الاستفهام عليها ؛ لأن معناها كمعناها ؛ لأنّ الأصل فيه أنه حرف للتبرئة فلم يغير المعنى الطارئ على «لا» حكمها.

ينظر الشاهد في : ديوان حسان بن ثابت (ص 215) ، والحلل (ص 328) ، والأشموني (2 / 14) ، والعيني (3 / 362).

(1) هو أحد بني حنتم بن عدي بن الحارث بن تيم الله بن ثعلبة ـ ويقال لهم : الحناتم ، ويضرب به المثل في حذق رعاية الإبل ، كما يضرب به المثل أيضا في الزهو بنفسه ، كما في كتاب «أفعل» لأبي علي القالي (ص 81) : تقول العرب : أزهى من حنتم الحناتم ، وينظر : شرح المفصل لابن يعيش (3 / 94).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 739).
(3) هذا صدر بيت من البسيط ، قائله : الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصبّاح توفي سنة (195 ه‍) وقيل (196 ، 197 ه‍).
وعجز البيت هو :
	 ...
 
	
	حصباء درّ على أرض من الذّهب 
 


وصغرى وكبرى : معناهما هنا : تأنيث أصغر وأكبر بمعنى : صغير وكبير ، والفواقع : النفاخات التي تطفو على الماء ، والحصباء : الحصى.
والمعنى : كأن الفواقع البيضاء الطافية التي تعلو كأس الخمر في لونها الذّهبي حبات من اللؤلؤ على أرض من الذّهب.
والشاهد في قوله : صغرى ، وكبرى ، حيث هما تأنيث أصغر بمعنى صغير وأكبر بمعنى كبير حيث لم يقصد بهما التفضيل ، كما ذكره الشارح.
صحيحا لأنّه مؤنث «أصغر» و «أكبر» المقصود بهما التفضيل وإنّما أنّث «أصغر» بمعنى صغير ، و «أكبر» بمعنى كبير (1) انتهى كلام المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
ثم هنا أبحاث :
الأول :
أنّ الشيخ قال في القسمين اللّذين ذكرهما المصنّف ـ في المضاف إلى معرفة ـ وهما : أن يراد مطلق التفضيل ، فلا ينوى بعده «من» نحو : يوسف أحسن إخوته ، وأن يؤول بما لا تفضيل فيه ، نحو : زيد أعلم المدينة ؛ أنّ فيهما خلافا.

قال : فأما الأول فمذهب البصريين ، أنّ أفعل التفضيل متى أضيف إلى معرفة ، فإنّه لا بدّ أن تكون ببعض ما أضيف إليه ، ولا يجوز عندهم : يوسف أفضل إخوته ، وأجاز ذلك الكوفيون ؛ لأنه ـ عندهم ـ على معنى : من إخوته ، كما قالوا في زيد أفضل القوم : إنّه على تقدير : من القوم ، وإنه لا يتعرف (2) وقد جاء قول القائل :

	2128 ـ يا خير إخوانه ، وأعطفهم 
 
	
	عليهم راضيا وغضبانا (3)
 


وقال جماعة منهم الزمخشريّ ـ هذا جائز ، على أنّ أفعل ـ هنا ـ كقولك : ـ
__________________

ينظر الشاهد في : ديوان أبي نواس (ص 454) تحقيق أحمد الغزالي ، مطبعة الكتاب العربي ، ودرة الغواص (ص 59) ، والتوطئة (ص 306) ، والأشموني (3 / 48 ، 52).

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 739 ، 740) ، وفي شرح التصريح (2 / 102): (إنه لحن حيث أنث صغرى وكبرى ، وكان حقه أن يقول : أصغر وأكبر بالتذكير. وأجيب عنه بأنه لم يقصد حقيقة المفاضلة فهو كقول العروضيين : فاصلة صغرى ، وفاصلة كبرى) ا ه.
(2) ينظر: التذييل والتكميل (4/723) وينظر خلاف البصريين والكوفيين أيضا في: شرح التسهيل للمرادي (194/ب) والمساعد لابن عقيل (146 /ب).
(3) هذا البيت من المنسرح وقائله عبد الرحمن العتبي ، يرثي علي بن سهل بن الصباح وكان له صديقا.
والشاهد في البيت قوله : «يا خير إخوانه» ؛ حيث أضيف «أفعل» إلى معرفة ، وجاز ذلك على مذهب الكوفيين لأنه عندهم على معنى : من إخوانه مع أنّ «أفعل» ليس جزءا مما أضيف إليه ، وذلك ممتنع عند البصريين إذ اشترطوا في أفعل المضاف إلى معرفة أن يكون جزءا مما أضيف إليه.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 723).
فاعل ، فيضاف لمجرّد التخصيص ، كقولك : فاضل إخوته (1) ، قال : وقد أثبت «أفعل» صفة ، لا للتفضيل ، والاشتراك في الصّفة ، أبو العبّاس (2) ، ومنه عنده : الله أكبر إذ لا كبير معه ، ومنه : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)(3) وقوله تعالى : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا)(4).
قال : وأما القسم الثّاني ـ وهو أن يؤوّل بما لا تفضيل فيه البتة ويصير كاسم الفاعل ، والصفة المشبّهة ، فهذا شيء ذهب إليه المتأخرون ، مستدلّين بقوله تعالى : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)(5) ، وقوله تعالى : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) انتهى (6).
وأقول : أما قوله : إنّ مذهب البصريين أنّ «أفعل» التفضيل متى أضيف إلى معرفة لا بد أن يكون بعض ما أضيف إليه فلا يجوز عندهم يوسف أحسن إخوته (7) ، وهذا ليس فيه نقض لكلام المصنّف ؛ لأنّه يوافق البصريين في أنّ أفعل التفضيل لا بدّ أن يكون بعض ما أضيف إليه.

ويقول : إنّ قولنا : يوسف أحسن إخوته ، ليس «أحسن» فيه للتفضيل ، بل ـ
__________________

(1) في المفصل للزمخشري (ص 89 ، 90): (وله معنيان : أحدهما : أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في الخصلة التي هو وهم فيها شركاء ، والثاني : أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا ، ثمّ يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم ، لكن لمجرد التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه ، وذلك نحو قولك : الناقص والأشج أعدلا بني مروان. كأنك قلت : عادلا بني مروان ثم قال : وعلى الوجه الأول لا يجوز : يوسف أحسن إخوته ؛ لأنك لما أضفت الإخوة إلى ضميره ، فقد أخرجته من جملتهم من قبل أنّ المضاف حقه أن يكون غير المضاف إليه ، ألا ترى أنك إذا قلت : هؤلاء إخوة زيد ، لم يكن زيد في عداد المضافين إليه ، وإذا خرج من جملتهم لم يجز إضافة «أفعل» الذي هو هو إليهم لأن من شرطه إضافته إلى جملة هو بعضها ، وعلى الوجه الثاني لا يمتنع ، ومنه قول من قال لنصيب : أنت أشعر أهل جلدتك ، كأنه قال : أنت شاعرهم) ا ه ملخصا.
(2) ينظر : المقتضب (3 / 245 ، 246).
(3) سورة الروم : 27.
(4) سورة الفرقان : 24.
(5) سورة النجم : 32.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 726) ، وشرح التسهيل للمرادي (194 / ب).
والشاهد في الآيتين المذكورتين خلو «أفعل» عن معنى التفضيل وقوله تعالى : (أعلم) مؤول باسم الفاعل «عالم» و (أهون) مؤول بالصّفة المشبهة بمعنى «هيّن».
(7) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 723) ، وشرح الكافية لابن مالك (1138) تحقيق د / عبد المنعم هريدي ، والمساعد لابن عقيل (2 / 175) تحقيق د / بركات.
لإثبات الحسن الزائد ، من غير نظر إلى مفضل عليه (1) ، وهذا واضح ، وإنّما كان قصد الشيخ ـ في الردّ على المصنّف ـ أن يقول : مذهب البصريين أنه لا يجوز استعمال «أفعل» لإثبات الفضل الزائد ، أما أن يقول : إنّهم لا يضيفون «أفعل» التفضيل إلّا إلى ما هو بعضه ؛ فالمصنّف لا يخالف في ذلك وما أنشده الشيخ من قول الشاعر :

	2129 ـ يا خير إخوانه ...
 
	
	 ...
 


فهو مثبت ما ادّعاه المصنّف من جواز : يوسف أحسن إخوته ، بالمعنى الذي قرره (2).
ثمّ ، ليس مراد الزمخشري بقوله : إنّ «أفعل» هنا كقولك : فاعل ؛ أنّه بمعنى فاعل ؛ لأنّ «فاعلا» لا دلالة له على إثبات فضل زائد للموصوف ، بل يراد بذلك أنّ إضافته تكون لمجرّد التخصيص كما أنّ «فاعلا» إذا أضيف كان لمجرد التخصيص ، وأما قول الشيخ : إنّ تأويل «أفعل» بما لا تفضيل فيه البتة ، وإنّه يصير كاسم الفاعل ، والصفة المشبهة فشيء ذهب إليه المتأخرون (3) ، إلى آخر ما ذكره ـ فكلام عجيب ؛ لأن المصنف كلامه الآن في «أفعل» المضاف إلى معرفة ، لا في «أفعل» المجرّد ، ثمّ لم ينتظم لي قوله هذا مع قوله قبل : وقد أثبت «أفعل» صفة ، لا للتفضيل ، والاشتراك في الصفة ، أبو العبّاس ـ يعني المبرّد ـ ، ولا شكّ أنّ المبرّد من كبار المتقدمين ، فكيف ينسب هذا القول إليه ثم يقول : هذا شيء ، ذهب إلى المتأخرون؟! وبعد فلم يتحقق لي في كلام الشيخ شيء في هذا الموضع ، لما فيه من الاضطراب (4).
البحث الثاني :
قد علمت أنّ «أفعل» المضاف إلى معرفة إذا أريد به معنى «من» يجوز فيه المطابقة لما قبله ، كذي الألف واللّام ، وعدم المطابقة كالعاري ، قال الله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها)(5) ، وقال تعالى : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 723).
(2) من إضافة «أفعل» إلى معرفة ، وجواز ذلك على مذهب الكوفيين حيث لا يشترطون في «أفعل» أن يكون جزءا من المضاف إليه.
(3) ينظر التذييل والتكميل (4 / 726).
(4) أي : التناقض في كلامه ؛ حيث نسب هذا القول لأبي العباس المبرّد ـ وهو من كبار المتقدمين ـ ثم ادعى أن هذا مذهب المتأخرين.
(5) سورة الأنعام : 123. وهذه الآية الكريمة شاهد على مطابقة «أفعل» لما قبله.
أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ)(1).
وقد ورد في الحديث الشريف الذي تقدّم الاستشهاد به الجمع بين الأمرين ، وتقدّمت الإشارة إلى ما زعمه ابن السرّاج ، ولا شك أنّ القرآن العزيز ، والحديث الشريف حجّة عليه. والظاهر أنّ الأمرين جائزان ، على السّواء ، لكن ذكر الشيخ عن بعضهم أنّ الأفصح من الوجهين المطابقة حتّى ردّ القائل بهذا على ثعلب قوله : اخترنا أفصحهنّ ، فقال : كان الأولى أن يقول : فصحاهنّ ؛ لأنه الأفصح ، كما شرط في كتابه.

وقال ابن الأنباري : الإفراد ، والتذكير أفصح ؛ معللا لذلك بأنّ تثنيته ما أضيف إليه وجمعه وتأنيثه ، أغنى عن تثنيته «أفعل» وجمعه وتأنيثه (2).
وأقول : إذا اشتمل القرآن العزيز والحديث الشريف على الأمرين ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر (3) [3 / 128].
البحث الثالث :
فهم الشيخ من قول المصنف ، وإن قيدت إضافته بتضمين معنى «من» أن تقدر بين «أفعل» وما أضيف إليه فقال : وكون إضافته بتضمين معنى «من» مبنيّ على أنّ إضافته غير محضة ، وأنّها نوي بها الانفصال ، قال : وإلى ذلك ذهب الكوفيون (4). انتهى.

والذي يظهر أنّ المصنف لم يقصد ما أشار إليه الشيخ أصلا ، وإنّما أراد بقوله : تضمين معنى «من» ؛ أنّ «أفعل» ـ حينئذ ـ قصد به التفضيل ، لا مطلقا بل بالنسبة إلى مفضل عليه ؛ فالمراد بقولك : زيد أفضل القوم ـ على هذا الذي قال ـ : زيد أفضل من القوم ، ويؤيد ذلك قوله في الألفية :

	وتلو أل طبق ، وما لمعرفه 
 
	
	أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه (5)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 96. وهذه الآية الكريمة شاهد على عدم مطابقة «أفعل» لما قبله.
(2) ينظر هذا الكلام لابن الأنباري في : منهج السالك (ص 411) ، والتذييل والتكميل (4 / 734).
(3) يشير إلى أنّ القرآن الكريم قد ورد فيه المطابقة وعدمها ، كما في الآيات الواردة من هذا البحث ويشير كذلك إلى ورود المطابقة وعدمها في الحديث الشريف ، وقد سبق ذلك.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 730 ، 731).
(5) في شرح الألفية لابن الناظم (ص 482): (وإذا كان ـ يعني أفعل التفضيل ـ معرفا بالألف واللام
هذا إذا نويت معنى «من» يعني إذا أردت بـ «أفعل» المضاف ما تريد بـ «أفعل به» ، ويدلّ على ذلك أيضا أنّ إضافة «أفعل» التفضيل عند المصنف محضة ، والشيخ جعل ذلك مبنيّا على أنّ إضافته غير محضة ، ولا شكّ أنّ المصنف لا يرى ذلك.

البحث الرابع :
قد تقدّم ذكر الشّواهد ، التي أوردها المصنف ، مستدلّا بها على استعمال «أفعل» العاري من الألف واللّام ، والإضافة دون «من» ، مجرّدا عن معنى التفضيل ، مؤولا باسم فاعل (1) أو صفة مشبهة (2) ، ومن الشواهد التي ذكرها غير دالة على ذلك قول الشاعر :

	2130 ـ لئن كنت قد بلّغت عنّى وشاية
 
	
	لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب (3)
 


أي : غاشّ كاذب ، ولا يريد : أغشّ منّي ، وقول حسّان رضي الله تعالى عنه :

	2131 ـ أتهجوه ولست له بكفء
 
	
	فشرّكما لخيركما الفداء (4)
 


أي : خبيثكما لطيبكما ، وقول الآخر : ـ
__________________

لزمه مطابقة ما هو له في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع وهو المراد بقوله : وتلو «ال» طبق ...

وإن أضيف إلى معرفة جاز أن يوافق المجرّد في لزوم الإفراد والتذكير ... وجاز أن يوافق المعرف بالألف واللام في لزوم المطابقة لما هو له ...) وشرح الألفية للشاطبي (4 / 79 ، 80) ، وشرح الألفية للمرادي (3 / 125).

(1) كقوله تعالى : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)[النجم : 32] أي عالم.
(2) كقوله تعالى : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)[الروم : 37]. أي : هين.
(3) هذا البيت من الطويل للنابغة الذبياني المشهور.
والشاهد في قوله : «أغش وأكذب» ؛ حيث إن أفعل هنا لم يرد به معنى التفضيل بل هو بمعنى : غاش وكاذب ، والشاهد في : ديوانه (ص 72) ، وجمهرة أشعار العرب (ص 74) ، وشعراء النصرانية قبل الإسلام (ص 460 ، 655) ، والتذييل والتكميل (4 / 727).
(4) هذا البيت من الوافر لحسان بن ثابت الصحابي الجليل رضي‌الله‌عنه قاله في مدح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل فتح مكة ، وهجاء أبي سفيان حينما هجا الرسول الكريم قبل إسلام أبي سفيان.
اللغة : لست بكفء : أي : لست له بنظير. والاستفهام للإنكار أي : ما كان ينبغي لك أن تهجوه ولست من أكفائه ونظرائه فلم تنصفه. وقوله : «فشركما لخيركما الفداء» جار على أسلوب الكلام المنصف من نفسه أو ممن يتكلم من جهته ، والرسول خيرهما بلا شك.

والشاهد قوله : «فشركما لخيركما الفداء» ؛ حيث إن الأسلوب لم يقصد به معنى التفضيل ، والشاهد في : ديوان حسان (ص 16) ، والأشموني (3 / 51) ، والتذييل والتكميل (4 / 727).
[«أفعل» المضاف إلى نكرة وأحكامه]
قال ابن مالك : (ونحو : هو أفضل رجل ، وهي أفضل امرأة ، وهما أفضل رجلين أو امرأتين ، وهم أفضل رجال ، وهنّ أفضل نسوة ، معناه ثبوت المزيّة للأوّل على المتفاضلين واحدا واحدا ، أو اثنين اثنين ، أو جماعة جماعة. وإن كان المضاف إليه مشتقّا جاز إفراده مع كون الأول غير مفرد).
2132 ـ قسما إليك مع الصّدود لأميل (1)
أي : مائل ، وقال الله تعالى ـ حكاية ـ : (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)(2)
أي : طاهرات ، وقال تعالى : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى)(3) أي : الشقيّ ، واعلم أنّ الشيخ ـ بعد إيراد هذه الشواهد ـ أعاد كلامه الأول ، فقال : هو شيء ذهب إليه أبو عبيدة (4) ، قال : ولم يسلم النحاة له هذا الاختيار ، وقالوا : لا يخلو أفعل من التفضيل ، وتأولوا ما استدلّ به على ذلك (5). انتهى.

ولا أعرف كيف يذكر الشيخ هذا مع تقريره لقول المصنّف : إنّ هذا الاستعمال يطرد عند أبي العباس ، فكيف يخصّ أبو عبيدة بالقول بهذه المسألة مع تقرير أنّ هذا الرجل الكبير الذي هو المبرّد ، قائل بذلك ، ثمّ إنّه ما كفاه القول به حتّى قال باطراده أيضا.

ومع هذا يقول الشيخ : وهو شيء ذهب إليه أبو عبيدة ، ثم إنّ القول بمنع صيغة «أفعل» لغير التفضيل إنما كان يتجه لو كان بناء هذه الصيغة ممتنعا ، لغير التفضيل ، ولا شكّ أنّ الأمر ليس كذلك.

قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام على المقرون بـ «من» والمعرّف باللّام ، ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الكامل ، وقائله الأحوص الأنصاري ، وصدر البيت :
	إنّي لأمنحك الصدود وإنني 
 
	
	 ...
 


والشاهد فيه : استعمال «أميل» بمعنى «مائل» فليس فيه معنى التفضيل.
ينظر الشاهد في : ديوان الأحوص (166) ، والمقتضب (3 / 233 ، 267) ، وشرح الأبيات لابن السيرافي (1 / 185).
(2) سورة هود : 78.
(3) سورة الليل : 15.
(4) أبو عبيدة هو معمر بن المثنى اللغوي البصري ، مولى بني تيم ، أخذ عن يونس ، وأبي عمرو ، وأخذ عنه أبو عبيد ، وأبو حاتم والمازني ، وصنف : المجاز في غريب القرآن ، وهو أول من صنف غريب الحديث ، وله : أيام العرب ، والمصادر ، وغير ذلك. توفي سنة (210 ه‍) وقيل : سنة (211 ه‍) ، ترجمته في : بغية الوعاة (2 / 294).
(5) ينظر ما قاله الشيخ في التذييل والتكميل (4 / 729).
والمضاف إلى معرفة شرع في ذكر ما بقي من الأقسام ، وهو المضاف إلى نكرة ، وشرح ذلك بأن قال (1) : إذا قيل زيد أفضل رجل ، والزيدان أفضل رجلين ، والزيدون أفضل رجال.

فمعناه : زيد أفضل من كل رجل ، قيس فضله بفضله ، والزيدان أفضل من كل رجلين ، قيس فضلهما بفضلهما ، والزيدون أفضل من كلّ رجال ، وقيس فضلهم بفضلهم ، فحذفت «من كلّ» وأضيف «أفعل» إلى ما كان «كلّ» مضافا إليه (2).
والكلام في : أفضل امرأة ، وأفضل امرأتين ، وأفضل نسوة : كالكلام في : أفضل رجل ، وأفضل رجلين ، وأفضل رجال ، ويلزم «أفعل» المستعمل هذا الاستعمال الإفراد ، والتذكير ، لشبهه بالعاري ، في التنكير ، وظهور «من» بعده ، بأسهل تقدير ولا بدّ من كون المضاف إليه مطابقا لما قبل المضاف ، ما لم يكن المضاف إليه مشتقّا فيجوز إفراده مع جمعيّة ما قبل المضاف ، ومنه قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ)(3). وقد يضمن الإفراد والمطابقة، ما أنشد الفرّاء (4) من قول الشاعر:

	2133 ـ فإذا هم طعموا فألأم طاعم 
 
	
	فإذا هم جاعوا فشرّ جياع (5)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 62).
(2) في المساعد لابن عقيل (2 / 180) تحقيق د / بركات : (ويجب مطابقة النكرة في هذا لما أسند إليه «أفعل» ولا يجوز عدم المطابقة ، ولا يقال : الزيدون أفضل رجل ، ويجب أيضا كون النكرة مما يصدق على المسند إليه أفعل ، فلا يجوز : زيد أفضل امرأة).
(3) سورة البقرة : 41. وفي التذييل والتكميل (4 / 751 ، 752): (وقد يؤول قوله تعالى : (أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) على حذف موصوف ، هو جمع في المعنى ، أي : أول فريق كافر) اه. ثم قال : ولا تكونوا أول كافر به ، (وليس فاصلة فاختير فيه الإفراد ؛ لأنه أخف ويغني عن الجمع) اه وفي المساعد (2 / 181) تحقيق د / بركات : المعنى : (أول من كفر).
(4) في معاني القرآن (1 / 33).
(5) هذا البيت من الكامل ، وقد نسب لرجل جاهلي في نوادر أبي زيد (ص 334). والمقصود بالطاعم : الآكل.
والشاهد في البيت قوله : «فالأم طاعم ، فشر جياع» ؛ حيث تضمن البيت الإفراد بعد «أفعل» في :
وإنّما جاز الوجهان مع المشتقّ ؛ لأنّه و «أفعل» مقدّران بـ «من» والفعل ، و «من» بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد ، باعتبار اللفظ ، والجمع باعتبار المعنى (1). انتهى.

ويتعلق بهذا الوضع التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ الفراء نقل عنه أنه يجيز تأنيث «أفعل» المضاف إلى نكرة ، وتثنيته ، إذا كانت النكرة موصوفة بفعل ، فيقول : هند فضلى امرأة تقصدنا ، ودعد حورى إنسانة تلمّ بنا ، والهندان فضليا امرأتين تزوراننا ، وأجاز أيضا ـ مع تأنيث المضاف إلى نكرة ـ تثنية المضاف إليه مع كون «أفعل» خبرا عن مفرد ، فتقول : هند فضلى امرأتين تزوراننا ، ذكر الشيخ في شرحه ذلك (2) ، ثم ذكر عن ابن الأنباريّ كلاما طويلا ، يتعلق بجرّ ما بعد «أفعل» ونصبه ، إذا كان نكرة (3).
ثمّ قال : وهذا شيء لا نعرفه (4) ، ولا شكّ أنّ هذه الأمور التي هي مخالفة للقواعد ، تشوش الأذهان ، وتوقع الواقف عليها في خبط ، ولا يصحّ منها شيء ، فالإضراب عن ذلك أولى من الاشتغال به.

ثانيهما : أنّ المصنف قد ذكر وجوب مطابقة ما بعد «أفعل» المضاف إلى نكرة ، لما قبله واستثنى من المضاف [3 / 129] إليه ما كان مشتقّا ، فأجاز إفراده ، مع كون ما قبل «أفعل» جمعا ، وعلل إجازة ذلك ، بما تقدم ذكره ، وما ذكره حسن ، غير أنّ الجماعة يلزمون المطابقة مطلقا ، ويجيبون عن هذه الآية الشريفة بأنّ ثمّ موصوفا ـ
__________________

«طاعم» مع كون المضاف إليه «أفعل» مشتقّا ، كما تضمن المطابقة في قوله : «جياع» مع كونه مشتقّا.

ينظر الشاهد في : معاني الفراء (1 / 33) ، والتكميل (4 / 751) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 88).

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 62).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 741) ومنهج السالك (ص 410).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 741): (وقال أبو بكر بن الأنباري : إذا أضيف «أفعل» التفضيل إلى نكرة توافق معناه كان كلها فقيل : أبوك أفضل عالم ، وأخوك أكمل فارس وتقديره : أبوك العالم الأفضل ، وأخوك الفارس الأكمل ، فأضيف «أفعل» إلى ما هو هو في المعنى ، كما فعل ذلك في : حبة الخضراء ، وليلة القمر ، ومسجد الجامع ، وباب الحديد) ا ه. وينظر أيضا : منهج السالك (ص 410).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 743).
محذوفا ، هو جمع في المعنى ، والمشتق الواقع بعد «أفعل» صفة له ، والتقدير : ولا تكونوا أول فريق كافر به (1).
وأما قوله تعالى : (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ)(2) فقد أتى ما بعد (أفعل) فيه جمعا ، مع أنّ ما قبله مفرد ، والمسوغ لذلك كون المفرد المذكور لم يكن المراد به مفردا ، وهو قوله تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)(3) ، ويحقق ذلك استثناء (الَّذِينَ آمَنُوا)(4) منه ، فقد روعي المعنى في الإنسان ، دون اللفظ ؛ فمن ثمّ جاء ما بعد «أفعل» التفضيل مجموعا لا مفردا ، والمحسن لمراعاة المعنى كون المضاف إليه «أفعل» فاصلة ، فناسب (أَسْفَلَ سافِلِينَ) ما قبله من الفواصل ، وما بعده أيضا ، ومنهم من قال : التقدير : أسفل قوم سافلين ، ثم إنّهم قالوا في قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ)(5) : لما لم تكن فاصلة اختير فيه الإفراد ؛ لأنّه أخفّ ، ويغني عن الجمع (6).
وأقول : إنّ هذا الذي ذكروه لا ينتظم لي ، مع قولهم : إنّ التقدير في الآية الشريفة (7) : ولا تكونوا أول فريق كافر به ؛ لأنهم قدّروا مقدّرا يسوغ معه الإفراد ، ولكنّ ما ذكروه يناسب أن يكون علة على التخريج الذي خرّجه المصنف ، فإنه إنّما أحوجه إلى أن يستثني المشتقّ وروده في الآية الشريفة ، فقال : إنّ المضاف إليه «أفعل» إذا كان مشتقّا جاز الأمران ، فيقال له : لم اختير الإفراد على الجمع؟ فيكون الجواب ما تقدم ، وهو أن المفرد أخفّ من الجمع ، مع أنّه ليس فيه مخالفة بين الفواصل.

__________________

(1) ينظر المساعد لابن عقيل (2 / 180 ، 181) تحقيق د / بركات. وفي شرح التصريح (2 / 105) : ((وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) بالإفراد ـ ومقتضى القاعدة «كافرين» بالجمع ليطابق الواو في ، (تكونوا) ـ فالجواب ما قاله المبرد : إنه على حذف موصوف ، والتقدير : أول فريق كافر به ، وقال الفراء : إنما وجد ؛ لأنه في معنى الفعل أي : أول من كفر ، ولو أريد به الاسم لم يجز إلا الجمع) ا ه.

(2) سورة التين : 5.
(3) سورة التين : 4.
(4) سورة التين : 6.
(5) سورة البقرة : 41.
(6) هذا الكلام من التذييل والتكميل ـ بتصرف ـ (4 / 752 ، 753).
(7) سورة البقرة : 41. وهي قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ).
[حكم كلمة «أول» صفة لأفعل التفضيل أو مجردة عن الوصفية]
قال ابن مالك : (وألحق بأسبق مطلقا «أوّل» صفة ، وإن نويت إضافته بني على الضّمّ وربّما أعطي مع نيّتها ما له مع وجودها ، وإن جرّد عن الوصفيّة جرى مجرى «أفكل» وألحق «آخر» بـ «أوّل» غير المجرّد فيما له مع الإفراد والتّذكير وفروعهما من الأوزان ، إلّا (1) أنّ «آخر» يطابق في التّنكير والتّعريف ما هو له ، ولا تليه «من» وتاليها ، ولا يضاف بخلاف «أوّل» ، وقد تنكّر «الدنيا» و «الجلّى» لشبههما بالجوامد ، وأمّا «حسنى» و «سوءى» فمصدران).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : استعمل «أوّل» صفة جارية مجرى «أفعل» التفضيل في اللّفظ مطلقا ، فألزمت في التنكير ، والإفراد والتذكير ، وأوليت «من» ومجرورا بها على حدّ ما وليا أسبق ، وأضيف إلى نكرة ، كقوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ)(3). وإلى معرفة ، كقوله تعالى : (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(4) ، وجعل له فروع مخصوصة بحال التعريف ، كما فعل بـ «أفعل» التفضيل فقيل : الأولان ، والأولون ، والأوائل ، والأولى ، والأوليان ، والأوليات ، والأول. وحكى الفارسيّ : «أبدأ بهذا من أول» بالفتح على أنّه مجرور ، وممنوع من الصرف ، للوصفية والوزن ، «ومن أول» بالضمّ ؛ لنية الإضافة ، وقطعه عنها ، و «من أول» بالخفض ، على تقدير الإضافة إلى مقدّر الثبوت ، كما قال الراجز :

2134 ـ خالط من سلمى خياشيم وفا (5)
__________________

(1) في الأصل : إلى ، وهو خطأ إملائي.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 62).
(3) سورة آل عمران : 96.
(4) سورة الأنعام : 163.
(5) هذا شطر بيت من الرجز وقائله العجاج ، واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد ، ينتهي نسبه إلى زيد مناة ، من تميم. وهو في ديوان العجاج (ص 492) تحقيق د / عزة حسن ط. دار الشرق. بيروت (1971 م). وقبله في الديوان :
حتى تناهى في صهاريج الصفا

اللغة : خالط : من المخالطة ، سلمى : اسم امرأة ، والخياشيم : جمع خيشوم ليس فيه كدر ، كأن ريح فيها وخياشيمها هذه الخمر.
والشاهد في قوله : «وفا» ؛ حيث إن أصله : وفاها ، فحذف المضاف إليه ، وقدر ثبوته ، وترك المضاف على حاله. ينظر الشاهد في : المقتضب (1 / 375) ، ودرة الغواص (ص 90).
أراد وفاها ، فحذف المضاف إليه ، وقدّر ثبوته ، فأعطى المضاف ما يكون له مع عدم الحذف واستعمل «أول» مجردا عن الوصفية ، فجرى «أفعل» في الصّرف ، نحو : ما له أول ، ولا آخر ، فلو جعل علما منع الصّرف ، كقول الشاعر :

	2135 ـ أؤمّل أن أعيش وإنّ يومي 
 
	
	بأوّل أو بأهون أو جبار (1)
 


ف «أول» ـ هنا ـ علم ليوم الأحد ممنوع الصّرف ، فلو جعل الكلّ ـ وهو ـ علما ، لمنع الصّرف ، كما منع «أول» (2) وأجرى العرب «آخر» مجرى «أفعل» التفضيل في الوصفية والتأنيث ، والتصحيح والتكسير ، فقالوا : الآخر والأخرى ، والآخرون ، والأواخر والأخريات ، والأخر (3) ، كما قالوا : الأكبر والكبرى ، والأكبرون ، والكبريات ، والكبر ، إلا أنّه لا دلالة فيه على تفضيل بنفسه ، ولا بتأويل ؛ إذ لا يصلح في موضعه ما يدلّ على تفضيل ، كصلاحية «أسبق» في موضع «أول» وكصلاحية «أمرّ» في موضع «أمقر» ، وكصلاحية «أسرق» في موضع «ألصّ» فلذلك لم يله مجرور بـ «من» على حدّ ما يلي «أفعل» التفضيل ، ولا بإضافة لكن مقتضى جعله من باب «أفعل» التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير ، وألّا يؤنث ، ولا يثنى ، ولا يجمع ، إلّا معرّفا فمنع هذا المقتضي ، وكان بذلك معدولا عمّا هو به أولى ، فلذلك منع «آخر» من الصّرف ، وأجري مجرى «ثلاث» وإخوته ، ويأتي تتميم الكلام على ذلك في باب موانع الصّرف ، ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، وهو مجهول القائل ، وقد أنشده الفراء بلا نسبة في كتاب الأيام والليالي والشهور (ص 6) وفي اللسان (17 / 331) ، ونسب لبعض شعراء الجاهلية وروايته في كتاب الأيام للفراء :
أرجي أن أعيش ...

وقد قال الفراء ـ فيه أيضا ـ : ومن العرب من يسمى الأحد : أول ، والاثنين : أهون ، والثلاثاء : جبار ، والأربعاء : وبار ، والخميس : مؤنس ، والجمعة : العروبة.
والشاهد في البيت قوله : «أول» حيث استعمل هنا علما ليوم الأحد ، فمنع من الصرف. لوزن الفعل والعلمية. ينظر الشاهد في : اللسان «عرب» ، والتذييل والتكميل (4 / 755) ، والإنصاف (2 / 191) ، والدرر (1 / 37).
(2) في شرح المصنف : (ولا يلزم من كون «أول» علما ليوم الأحد ، أن يكون منقولا من أول الاسم الذي هو مصروف ؛ إذ يجوز أن يكون منقولا من «أول» الذي هو وصف ممنوع الصرف) اه. وينظر : التذييل والتكميل (4 / 755).
(3) هذا بيان لقول المصنّف : (وألحق آخر بأول غير المجرّد).
إن شاء الله تعالى.

و «الدنيا» ، و «الجلّى» مؤنثا «الأدنى ، الأجلّ» فكان حقهما أن لا ينكّرا إلا إذا ذكرا لكنّهما كثرا أن يستعملا استعمال الأسماء المختصّة فلذلك جاز تنكيرهما ، كقوله :

2136 ـ في سعي دنيا طالما قد مدّت (1)
وكقول الآخر :

	2137 ـ وإن دعوت إلى جلّى ومكرمة
 
	
	يوما سراة كرام النّاس فادعينا (2)
 


وقراءة بعض الشّواذّ : (وقولوا للنّاس حسنى) (3) وهو مصدر على فعلى ، كالرّجعى فالحسن والحسنى ، والعذر والعذرى ، والسّوء والسّوءى من المصادر التي جاءت على «فعل» و «فعلى» بمعنى واحد.

__________________

(1) هذا البيت من الرجز وقائله العجاج من قصيدة نائية في ديوانه (ص 267).
اللغة : في سعي : أي : من سعى في الدنيا ، مدت : طالت.
والشاهد في قوله : «دنيا» ؛ حيث جاءت نكرة مع أنها مؤنث الأدنى الذي لا ينكر إلا عند تذكيره ولكنها نكرة لاستعمالها اسما مختصّا بمعنى العاجلة.
ينظر الشاهد في : ابن يعيش (6 / 100) ، وخزانة الأدب (8 / 296) ـ التذييل والتكميل (4 / 757).
(2) البيت من البسيط ، ونسب للمرقش الأكبر ، كما نسب لبشامة بن مزن النهشلي ، وينظر : الخزانة (8 / 301) ، والبيت في المفضليات (2 / 877) برواية «خيار الناس» ، وفي اللسان (13 / 123) برواية «يوما كراما من الأقوام».
والمعنى : إن أشدت بذكر خيار الناس بجليلة نابت أو مكرمة عرضت فأشيدي بذكرنا.
والشاهد قوله : جلى هو نكرة للجلى مؤنث الأجل ، ونكر لجريانه مجرى الأسماء المختصة ؛ فهو بمعنى جليلة.
ينظر الشاهد أيضا في : الصحاح «جلل» ، وشرح المصنف (3 / 64) ، والبحر المحيط (1 / 286).
(3) سورة البقرة : 83.
وقد نسبت هذه القراءة لأبي الحسن. ففي المحتسب (2 / 263): (قرئ : بطغوئهآ من سورة الشمس قال أبو الفتح : هذا مصدر على فعلى كأخوته من : الرجعى ، والحسنى والبؤسى ، والنعمى ، وعليه ما حكاه أبو الحسن من قراءة بعضهم : (وقولوا للنّاس حسنى) وفي الإتحاف (ص 140) وعن الحسن بغير تنوين ، بوزن القربى والعقبى ، أي : كلمة ، أو مقالة حسنى) اه. وينظر : البحر المحيط (1 / 285).
[متى يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر ، وعلة ذلك ، وأحكامه؟]
قال ابن مالك : (لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلّا قبل مفضول هو مذكور أو مقدّر ، وبعد ضمير مذكور أو مقدّر مفسّر بعد نفي أو شبهه يصاحب «أفعل» ولا ينصب مفعولا به ، وقد يدلّ على ناصبه ، وإن أوّل بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه ، وتتعلّق به حروف الجرّ على نحو تعلّقها بـ «أفعل» المتعجّب به).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : لأفعل التّفضيل شبه بـ «أفعل» المتعجّب به أوجبت له القصور عن الصّفة المشبّهة في اللفظ ، وفي العمل ، أما في اللفظ فللزومه [3 / 130] في حال التنكير لفظا واحدا ، وأما في العمل فلكونه لا يرفع فاعلا ظاهرا ، إلّا على لغة ضعيفة ، حكاها سيبويه (1) فيقال على تلك اللغة : مررت برجل أكرم منه أبوه ؛ لأنه بمعنى : مررت برجل ، فاقه في الكرم أبوه.

ومن هذه اللغة احترزت بقولي : (لا يرفع «أفعل» التفضيل في الأعرف ظاهرا).
ثم أشرت إلى قرائن تهيؤه لرفع الظاهر عند جميع العرب ، وذلك أن يكون الظاهر مفضلا على ما هو هو في المعنى من مذكور بعده ، أو مقدرا ، وأن يكون الظاهر أيضا بعد ضمير ، مذكور أو مقدر ، وذلك الضمير مفسر بعد نفي ، أو شبهه بـ «ما أفعل» صفة له أو خبرا (2) وذلك كقول الشاعر :

	2138 ـ ما علمت امرأ أحبّ إليه ال
 
	
	بذل منه إليك يا ابن سنان (3)
 


__________________

(1) في الكتاب (2 / 34): (وتقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، فكذلك هذا وما أشبهه ، ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينسبه في المعرفة فيقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل ، نحو : ضارب ، وملازم ، ومضارعه نحو : حسن الوجه ، ألا ترى أنّ هذا عمل يجوز فيه : يضرب ، ويلازم ، وضرب ، ولازم ، ولو قلت : مررت بخير منه ؛ كان قبيحا فكذلك بأبي عشرة أبوه ، ولكنه حين خلص للأول جرى عليه كأنك قلت : مررت برجل خير منك) اه.
وفي المساعد لابن عقيل (2 / 184): (لا يرفع «أفعل» التفضيل في الأعرف ظاهرا فلا يقال : مررت برجل أفضل منه أبوه ، برفع الأب بأفضل ، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه وغيره).
وينظر : شرح الألفية لابن الناظم (487).
(2) ينظر : المساعد لابن عقيل تحقيق د / بركات (2 / 184).
(3) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
ومثله :

	2139 ـ لا قول أبعد عنه نفع منه عن 
 
	
	نهي الخلىّ عن الغرام متيّما (1)
 


والمثال في ذلك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد.

وقد تختصّ فيقال : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من عين زيد ، و «من زيد» على تقدير : من كحل عين زيد ، فمن قال : من عين زيد ، حذف مضافا واحدا ، ومن قال : من زيد ؛ حذف مضافين ، كما حذفا في قولهم : (لا فعل ذلك هبيرة بن سعد) (2).
ومن كلامهم المأثور : «ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد ، من كذبة أمير على منبر» ؛ فهذا فيه حذف مضاف واحد ، والتقدير : ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد ، من شهود كذبة أمير على منبر (3).
وقد يستغنى عن المفضول ، للعلم به ، ولا يقام مقامه شيء كقولك : ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشرّ ، والأصل : ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشرّ منه إليه ؛ فحذف «منه» و «إليه» للعلم بهما (4) ، وأنشد سيبويه في مثل هذا :

	2140 ـ مررت على وادي السّباع ولا أرى 
 
	
	كوادي السّباع حين يظلم واديا
 

	أقلّ به ركب أتوه تئية
 
	
	وأخوف إلّا ما وقى الله ساريا (5)
 


__________________

والشاهد في البيت قوله : «أحب ، البذل» ؛ استشهد به على رفع «أفعل» التفضيل الاسم الظاهر واسم التفضيل صفة لاسم الجنس «امرأ» وسبق بنفي والفاعل الظاهر مفضل على نفسه باعتبارين ، باعتبار كونه محبوبا لابن سنان أفضل منه باعتبار كونه محبوبا لغيره ، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بمسألة الكحل.

ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 759).

(1) هذا البيت من الكامل ، ولم أعرف قائله.
والشاهد قوله : «أبعد ... نفع» ؛ حيث رفع «أفعل» التفضيل الاسم الظاهر ، ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 65) والتذييل والتكميل (4 / 760).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 760).
(3) فحذف «شهودا» وأقام المضاف إليه مقامه.
(4) يراجع ذلك في التذييل والتكميل (4 / 759).
(5) البيتان لسحيم بن وثيل ، عاش في الجاهلية أربعين سنة وفي الإسلام ستين سنة ، ينظر في ترجمته : طبقات ابن سلام (2 / 576) ، والأصمعيات (ص 17).
فـ «ركب» مرفوع بـ «أقل» كارتفاع «الشرّ» بـ «أبغض».
الأصل : ولا أرى واديا أقل به ركب منه بوادي السّباع ؛ فحذف المفضول للعلم به ولم يقم مقامه شيئا ، ومثله قول الآخر :

	2141 ـ ما إن رأيت كعبد الله من أحد
 
	
	أولى به الحمد في وجد وإعدام (1)
 


وقد يستغنى عن تقدير مضاف ، في نحو : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد ؛ فأدخلوا «من» على زيد ، مع ارتفاع الكحل ، على حدّ إدخالها عليه ، مع جرّه ؛ لأن المعنى واحد ، وهذا وجه حسن ، لا تكلف فيه ، وله نظائر يلحظ فيها المعنى ويترتب الحكم عليه ، مع تناسي اللفظ ، ومن نظائره قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ)(2) ؛ فدخلت الياء على خبر (أن) لتقدم (أولم) وجعلها الكلام بمعنى : أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر.

ومن قدّر : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد بـ : ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد ، يقدر : ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر ، ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهدا من كذبة أمير على منبر ، وكذا يفعل بكلّ ما أشبه ذلك ، حيثما ورد ، وكلّ واحد من الأمثلة التي ذكرتها آنفا متضمنة لضمير مذكور بين «أفعل» والظاهر المرفوع ، عائد على موصوف بـ «أفعل» مسبوق بنفي ، وقد يحذف الضمير إذا كان معلوما ، ومن المسموع في ذلك قول بعضهم : ما رأيت قوما أشبه بعض ببعض من قومك ، كأنه قال : ما رأيت أبين فيهم شبه بعض ببعض ، ـ
__________________

البيتان من الطويل وركب : اسم جنس ، بمعنى الركبان ، وقيل : جمع راكب ، وتئية : متكئا.

والمعنى : إنّ ثبوت الركب في وادي السباع أقل من ثبوته في غيره من الأدوية.

والشاهد في قوله : «أقلّ به ركب» على أنّ «أفعل» التفضيل رفع الظاهر كما في مسألة الكحل ، وهذا كثير. ينظر : الكتاب (2 / 33) ، والعيني (4 / 48).

(1) البيت من البحر البسيط ، ولم ينسب إلى قائل بعينه.
والشاهد قوله : «أولى به الحمد» ؛ حيث يرفع اسم التفضيل الفاعل الظاهر وهو «الحمد» وحذف بعده المفضول للعلم به.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 66) ، والأشباه والنظائر (4 / 209) ، والتذييل والتكميل (4 / 759).
(2) سورة الأحقاف : 33.
ومن شبه بعض قومك ببعض قومك فجعل «أشبه» موضع «أبين» ، واستغنى به عن ذكر الشبه المضاف إلى بعض ، ثم كمل الاختصار ؛ لوضوح المعنى.

ومن قدّر : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد ، بـ : ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد ، يقدّر هذا بـ : ما رأيت قوما أشدّ تشابها من قومك ، والسبب في رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في هذه الأمثلة ونحوها ؛ تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبة الفعل إياه ، على وجه لا يكون بدونها ، ألا ترى أنّ قولك : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، لو قلت بدله : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ، لكان المعنى واحدا (1) بخلاف قولك ـ في الإثبات ـ : رأيت رجلا الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد ، فإنّ إيقاع الفعل فيه موقع «أفعل» يغير المعنى ، فكان رفع «أفعل» للظاهر ؛ لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى ـ بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى ، إذا وصل بالألف واللّام ، فإنّه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل ، الذي في معناه ، فلمّا وقع صلة قدّر بفعل وفاعل ، ليكون جملة ، فإنّ المفرد لا يوصل به موصول ، فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه ، فأعطي العمل بعد أن منعه ، فكذلك «أفعل» الواقع في الموقع المشار إليه ، حدث له بالقرائن التي قارنته في معاقبة الفعل ، على وجه لم يكن بدونها ، فرفع الفاعل الظاهر بعد أن كان لا يرفعه وأيضا ، فإنّه حدث له في الموقع المشار إليه معنى زائد عن التفضيل ، وذلك أنك إذا قلت : ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو ؛ لم يكن فيه تعرض لنفي المساواة.

وإنّما تعرض نفيه لنفي المزية ، بخلاف قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه ـ
__________________

(1) في شرح الألفية لابن الناظم (486 ، 487): (ويمكن أن يعلل ذلك ـ أي رفع «أفعل» التفضيل الظاهر ـ بأمرين :
أحدهما : أنّه من حسن أن يقع «أفعل» التفضيل فعل بمعناه صحّ رفعه الظاهر ، كما صحّ إعمال اسم الفاعل ، بمعنى المضيّ في صلة الألف واللام فقالوا : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ لأنه في معنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد.
الأمر الثاني : أنّ «أفعل» التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظاهر ؛ لئلا يلزم الفصل بينه وبين «من» بأجنبيّ ، فإنّ ما هو له في المعنى ، لو لم يجعل فاعلا لوجب كونه مبتدأ ولتعذر الفصل به).
الكحل منه في عين زيد ، فإنّ المقصود به نفي المساواة ونفي المزية ولهذا قدّره سيبويه رحمه‌الله تعالى بـ : ما رأيت أحدا يعمل في عينه الكحل كعمله في عين زيد (1).
فكان لأفعل في هذا الموضع ما للصفة المشبّهة من تناول المساواة والمزية ، فاستحقّ بذلك التفضيل على «أفعل» المقصود على المزية ، ففضل برفعه الظاهر (2). وأيضا فإنّ قاصد المعنى المفهوم من : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ إمّا أن يجعل «أفعل» صفة [3 / 131] لما قبلها ، رافعة لما بعدها. وإمّا أن يجعله خبرا للكحل ، فهذا الوجه ممتنع بإجماع العرب لاستلزامه الفصل بالمبتدأ بين «أفعل» و «من» مع كونهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه ، والوجه الآخر لم يجمع العرب على منعه ، بل هو جائز عند بعضهم ، فلما ألجأت الحاجة إليه اتفق عليه ا ه.

فإن قيل : لا نسلم الالتجاء إليه ؛ لإمكان أن يقال : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينيه منه في عين زيد.

فالجواب : أنّ إمكان هذا اللفظ مسلّم ، ولكن ليس بمسلم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية ، والمساواة معا ، وإنّما مقتضى : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، نفي رؤية الزائد حسنه ، لا نفي رؤية المساوي ، وإذا لم يتوصل إلى ذلك المعنى إلّا بالترتيب المنصوص عليه صحّ القول بالالتجاء إليه ، ولم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بـ «أفعل» التفضيل إلّا بعد نفي ، ولا بأس باستعماله بعد نهي ، أو استفهام فيه معنى النفي ، كقولك : لا يكن عبدك أحبّ إليه الخير منه إليك ، وهل في الناس رجل أحقّ به الحمد منه بمحسن لا يمنّ ، ولا ينصب «أفعل» التفضيل مفعولا به (3) ، بل يعدّى إليه باللام ، إن كان من متعدّ إلى واحد كقولك : زيد أوعى للعلم ، وأبذل للمعروف ، وإن كان من متعدّ إلى ـ
__________________

(1) في الكتاب (2 / 31): (وأنت في قولك : أحسن في عينه الكحل منه في عينه ؛ لا تريد أن تفضل الكحل على الاسم الذي في «من» ولا تزعم أنه قد نقص عن أن يكون مثله لكنك زعمت أن للكحل هنا عملا ، وهيئة ليست له في غيره من المواضع فكأنك قلت : ما رأيت رجلا عاملا في عينه الكحل كعمله في عين زيد) ا ه.
(2) ينظر شرح المصنف (3 / 66) وقد نقل هذا الكلام الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 764) ، وعقب عليه بقوله : (وهذا كلام فيه تكثير لا طائل تحته).
(3) يعني أنه إذا كان مشتقّا من مصدر يتعدّى فعله إلى مفعول به ، فإنه لا ينصب المفعول به ، بل يعدّى إليه باللام ، إن كان الفعل يتعدّى إلى واحد ، تقول : زيد أبذل للمعروف.
اثنين عدّي إلى أحدهما باللّام ، وأضمر ناصب الثاني ، كقولك : هو أكسى للفقراء الثياب ، أي : يكسوهم الثياب (1) ، وإن ورد ما يوهم نصب مفعول به بـ «أفعل» نسب العمل لفعل محذوف وجعل «أفعل» دليلا عليه ، فمن ذلك قول الشاعر :

	2142 ـ فلم أر مثل الحيّ حيّا مصبّحا
 
	
	ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا
 

	أكرّ وأحمى للحقيقة منهم 
 
	
	وأضرب منّا بالسّيوف القوانسا (2)
 


ومثله قول الآخر :

	2143 ـ فما ظفرت نفس امرئ يبغي المنى 
 
	
	بأبذل من يحيى جزيل المواهب (3)
 


ومنه قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(4) فـ (حيث) هنا ليس بظرف وإنما هو مفعول به ، وناصبه فعل مدلول عليه بـ «أعلم» ، والتقدير : الله أعلم مجردا عن التفضيل (5) ، ويكون هو العامل ، وتتعلق حروف الجرّ بـ «أفعل» التفضيل ، على نحو ما يتعلق بـ «أفعل» المتعجّب به ، فيقال : زيد أرغب في الخير من عمرو ، وعمرو أجمع للمال من زيد ، ومحمد أرأف بنا من غيره ، وكذلك ما أشبهه ، والله ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 771): (وينبغي ألّا يقال هذا التركيب إلا إن كان مسموعا من لسانهم) ا ه.
(2) البيتان من الطويل ضمن قصيدة لعباس بن مرداس الصحابي ، وتعد من المصنفات التي أنصف فيها قائلوها أعداءهم.
اللغة : أكر : أكثر كرّا ، الحقيقة : ما يحق على المرء أن يحميه. القوانس : جمع قونس وهو أعلى بيضة الرأس. والمعنى كما قال التبريزي : لم أر مثل عشيرتي.
والشاهد قوله : «القوانسا» ؛ حيث انتصب بفعل محذوف دل عليه بأفعل أي : يضرب القوانس.
ينظر الشاهد في : ديوان العباس بن مرداس (69) ، ونوادر أبي زيد (ص 260) ، والتذييل والتكميل (4 / 769).
(3) البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
الشاهد فيه : نصب جزيل بفعل محذوف دل عليه بأبذل وتقديره يبذل جزيل المواهب ، والبيت من شواهد شرح المصنف (3 / 69) ، والتذييل والتكميل (4 / 769) ، والمساعد لابن عقيل. تحقيق د / محمد كامل بركات (2 / 186) ، وشرح التصريح (2 / 106) وفيه : (وحكمة كونه لا ينصب المفعول المطلق إعطاؤه حكم فعل التعجب ؛ لأن معناهما المبالغة) ا ه.
(4) سورة الأنعام : 124.
(5) في التذييل والتكميل (4 / 770): (ف (حيث) هنا ليس بظرف وإنما هو مفعول به وناصبه فعل مدلول عليه بـ «أعلم» والتقدير : الله أعلم ، يعلم مكان جعل رسالته) ا ه.
تعالى أعلم (1). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

ولكن تتعين الإشارة إلى أمور :
منها : أنّ الشروط التي ذكرها المصنف لرفع «أفعل» التفضيل الظاهر أربعة :
ـ أن يكون ثمّ مفضول ، بعد الظاهر المرفوع ، وذلك المفضول هو نفس الظّاهر.
ـ أن يكون قبل الظاهر ضمير.
ـ أن يكون ذلك الضمير مفسّرا بما جرى عليه «أفعل».
ـ أن يكون هذا كلّه بعد نفي ، أو شبهه.

والمثال المنطبق على هذه قولهم : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فالضمير المجرور بـ «من» هو المفضول ، وهو بعد الظاهر المرفوع بـ «أفعل» وهو ـ أي : المفضول ـ هو الظاهر ، فضّل على نفسه باعتبار المحل ، والضمير الذي قبل الظاهر هو الذي في قولنا : «عينه» وهو المفسر لصاحب «أفعل» وهو «رجلا» أنّ الضمير عائد عليه ، وقد حصل هذا كلّه بعد النّفي وهو قولنا : «ما رأيت».
ثمّ إنّ المفضول قد لا يذكر ، بل يكون مقدرا ، وذلك إذا دلّ عليه دليل ، وكذا الضمير الذي قبل الظاهر ، قد يعرض له ذلك إذا دلّ عليه أيضا ، أما إذا لم يذكر المفضول ؛ فإمّا أن يقام شيء مقامه ، وإمّا أن لا يقام هذا مع كونه معلوما.

مثال الأوّل (2) قولهم : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد ، أو : من زيد ، والأصل : منه في عين زيد ؛ فحذف المفضول الذي هو مجرور «من» ، وحرف الجر الذي هو «في» وأدخلت «من» على ما دخلت عليه «في» ، ولكنك أقمت المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه (3) ، في قولك : من زيد ، وإلى هذا أشار المصنف في الشرح بقوله : وقد يختصر بعد «من» مثل : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد.

ومثال الثاني : وهو أن لا يقام شيء مقام المحذوف ، يعني أن لا يذكر بعد المرفوع الذي هو الظاهر شيء ، بل يدل على المحذوف بشيء متقدّم قولهم : ما رأيت رجلا ـ
__________________

(1) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 69).
(2) ما حذف فيه المفضول المجرور بـ «من» ، وحرف الجر الذي هو «في».
(3) يعني : أقمت «زيد» مقام «عين» بعد حذف «عين».
كزيد أبغض إليه الشرّ. الأصل : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرّ منه إلى زيد ، ثمّ : ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشرّ ، وإلى هذا أشار المصنف في الشرح أيضا بقوله : «وقد يستغنى عن المفضول للعلم به ، ونظير قولهم : ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشرّ ؛ قول الشاعر :

	2144 ـ [مررت على وادي السباع] ولا أرى 
 
	
	كوادي السّباع حين يظلم واديا
 

	أقلّ به ركب ...
 
	
	 ... (1)
 


فيكون الأصل : ولا أرى واديا أقلّ به ركب منه بوادي السباع ، ثمّ صار : ولا أرى كوادي السباع واديا أقلّ ركب منه به ، ثمّ صار : ولا أرى كوادي السّباع واديا أقلّ به ركب وقد جعل المصنّف ـ كما ترى ـ قول الشاعر :

	 ... ولا أرى 
 
	
	كوادي السّباع ...
 


من صور ما لا يقام مقام المحذوف فيه شيء.

ولمّا لم يتعرض ابن الحاجب إلى ذكر هذا القسم ـ يعني ما لا يقام مقام المحذوف فيه شيء ـ جعل قول الشاعر :

	 ... ولا أرى 
 
	
	كوادي السّباع ...
 


وقولهم : أبغض إليه الشّرّ ، من صور ما أقيم فيه شيء مقام المحذوف ، وهو قولهم : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد ، فإنّه لمّا ذكر المسألة من أصلها مثّل لها بقولهم : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرّ منه كزيد (2) ، ثمّ قال : ولك أن تختصر فتقول : أبغض إليه الشرّ من زيد (3) ، ثمّ قال [3 / 132] : ولك أن تقول : ما رأيت كزيد أبغض إليه الشرّ ، ويفيد ذلك المعنى (4) ، وأنشد :

	مررت على وادي السّباع ...
 
	
	 ... البيتين 
 


__________________

(1) تقدم. والشاهد هنا على ما ذكره الشارح.
(2) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 662) تحقيق موسى بناي العليلي.

(3) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها وفيه العبارة بنصها ، وبعدها قوله : (فتحذف الضمير من «منه» وحرف الجر الذي هو «في» وتدخل «من» على ما دخلت «في» عليه) ا ه.
(4) ينظر المرجع السابق الصفحة نفسها ، وبعد ذلك قول ابن الحاجب : ومنه ما أنشده سيبويه :
	مررت على وادي السباع 
 
	
	 ...
 


ثمّ قال : وإذا عبّرت بالعبارة الأولى قلت : ولا أرى واديا أقل به ركب منه بوادي السّباع ، وعلى العبارة الثانية تقول : ولا أرى واديا أقلّ به ركب من وادي السباع ، والثالثة هي عين ما ذكره في البيت (1). انتهى.

وهذا التقدير أسهل [من] تقدير المصنف وأقرب إلى الخاطر ، وتجري به صور هذه المسألة على سنن واحد ، والذي ذكره المصنف أكثر عملا ، وأعلى نظرا ولكن قد يقال : إنّ قولنا : ما رأيت كزيد أبغض إليه الشرّ ، وإن لم يذكر بعد المرفوع الظاهر فيه شيء لفظا ، فهو مقدّر فيه ، ولا شك أنّ المقدر في حكم الملفوظ ، وحينئذ يستوي القسمان ، أعني ما لم يقم فيه شيء مقام المحذوف ، وما أقيم ؛ فيكون القسمان واحدا إلا أن يمنع المصنف التقدير ، فيقول : لا أقدّر شيئا لعدم الحاجة إليه ، فيتمّ إذ ذاك بقسميه ، ويرجح تقديره على تقدير غيره.

وأما عدم ذكر الضمير الذي قبل الظاهر لفظا استغناء بتقديره ، فمثال قولهم : ما رأيت قوما أشبه بعض ببعض من قومك ؛ قدّره المصنف كما عرفت بـ : ما رأيت قوما أبين فيهم شبه بعض ببعض من شبه بعض قومك ببعض قومك ، قال : فجعل «أشبه» موضع «أبين» واستغنى به عن ذكر الشبه المضاف إلى «بعض» ثم أكمل الاختصار بوضوح المعنى (2).
قلت : وينبغي أن يكون التقدير في المثال المذكور : ما رأيت قوما أبين فيهم شبه بعض ببعض منه في قومك ، ثم حذف الضمير المجرور بـ «من» العائد على الشبه وأدخلت «من» على «شبه» ، فصار الكلام : من شبه بعض قومك ببعض ، ثم حذف «شبه» و «بعض» وحذف متعلّق «شبه» أيضا وهو «ببعض» لحذف ما تعلق به ، فباشرت «من» ـ
__________________

(1) في الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 662) ـ بعد هذا الكلام : ـ (و «أفعل» هنا «أقل» جرى لشيء وهو في المعنى لمسبّب هو «الركب» ، مفضل باعتبار من هو له على نفسه باعتبار «وادي السباع» و «أتوه» صفة لـ «ركب» «تئية» إما مصدر على أصله لأنّ الإتيان قد يكون «تئية» أي بتوقف ، وتحبس وقد يكون بغيره وإمّا مصدر في موضع الحال ، أي متوقفين متلبسين ، وإما غير هذا الباب الذي قيدناه من المسائل ، فلا يجوز أن يرفع به الظاهر ، بل يرتفعان جميعا على الابتداء والخبر ، وتكون الجملة صفة الأول ، كقولك : مررت برجل أفضل منه أبوه ا ه. فـ «أبوه» و «أفضل» مبتدأ وخبر والجملة صفة لـ «رجل» ولا يجوز الخفض صفة لرجل ، ورفع «أبوه» بـ «أفعل») ا ه.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 67) ، والتذييل والتكميل (4 / 762).
«قومك» وحاصل الأمر : أن يقدر حذف اسمين بعد حذف الضّمير المجرور بـ «من».
ومنها : أنّا نستفيد من قول المصنف لمّا ذكر الحذف للاختصار في : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من عين زيد : ومن زيد أيضا ، وأنّ التقدير فيه : من كحل عين زيد ، أنه لما حذف المفضول وهو الضمير المجرور بـ «من» العائد على الظاهر المرفوع بـ «أفعل» أقيم الظاهر مقامه ، ثم أضيف ذلك القائم مقام الضّمير إلى ما بعده ، وبعد حذف حرف الجرّ الذي هو «من» ، فالأصل : من كحل عين زيد ، ثم : من عين زيد ، ثمّ : من زيد ، ومن ثمّ حكم بحذف مضافين في قولنا : من زيد.

والحاصل : أنّ «من» ـ بعد حذف الضمير المجرور بها ـ إمّا أن تباشر الظاهر الذي الضمير له وهو «الكحل» ، وإمّا أن تباشر المحلّى الذي يحلّ فيه ذلك الظاهر ، وهو العين ، وإمّا أن تباشر صاحب ذلك المحلّ وهو زيد.

لكنّ المصنف ـ مع تقديره أنّ الأصل : من كحل عين زيد ـ لم يصرح بالظاهر لفظا ، فقد يقال : إنّ التصريح به غير جائز والذي يظهر أنّ التصريح به غير ممتنع ، وإنما قدّره المصنف ولم يصرح به ؛ لأنه ذكر أنّ هذا المثال الذي هو : ما رأيت أحدا أحسن فيه الكحل منه في عين زيد ، قد يختصر فيقال فيه : من عين زيد ، ومن زيد ، ومع التصريح بالظاهر لا يكون اختصار ؛ لأنّ التصريح به كذكر الضمير ، فينتفي الاختصار حينئذ كذكر الضمير ثمّ قد عرفت أنّ من كلامهم : ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر وأنّ التقدير فيه : من شهود كذبة أمير ؛ ففيه حذف مضاف واحد ، كما أنّ قولنا : في عينه الكحل من عين زيد ؛ فيه حذف مضاف واحد ، على الوجه الذي ذكره المصنف ، ومما حذف فيه مضاف واحد المثال الذي ذكره المصنف في الألفية وهو :

	فلن ترى في النّاس من رفيق 
 
	
	أولى به الفضل من الصديق (1)
 


الأصل فيه : أولى به الفضل منه بالصديق ، ثمّ حذف الضمير وأقيم الظاهر مقامه ، فصار : من الفضل بالصّديق ، ثمّ أضيف «الفضل» إلى «الصديق» ثم ـ
__________________

(1) في شرح الألفية للمرادي (2 / 128): (الأصل : أولى به الفضل منه بالصديق ؛ فاختصر).
وفي شرح الألفية للشاطبي (4 / 96): (تقول : لن ترى في الناس من رفيق يحقّ له الفضل كالصديق ، فالمعنى في هذا الكلام كالمعنى في المثال ، ومن ذلك قولهم : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرّ منه إلى زيد) ا ه.
حذف الباء ، بملابسته إياه ، فصار : من فضل الصديق ، ثم حذف المضاف ، فصار : من الصديق ، وكذا يقال : ما أحد أحسن به الجميل من زيد ، الأصل : منه بزيد ، ثم : من الجميل بزيد ، ثمّ : من جميل زيد ، ثمّ : من زيد ، واعلم أنّ بعض الفضلاء ممّن تكلم على الألفية جعل التقدير الأصليّ ، في هذين المثالين قبل الحذف ، من ولاية الفضل بالصديق ومن حسن الجميل بزيد.

ولم يظهر لي ذلك ، فإنّ «من» إنما تدخل على ضمير ذلك الاسم الظاهر الذي هو المرفوع ، أو على ظاهر يقوم مقامه ، والذي قدّر ذلك رجل معتبر ، لكنني لم يتجه لي كلامه فليتأمل.

ومنها : أنّ المصنف قال ـ كما عرفت ـ : وقد يستغني عن تقدير مضاف ، في نحو : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد ؛ بأن يقال : إن تقديره : ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد ، أدخلوا «من» على «زيد» ، مع ارتفاع «الكحل» على حدّ إدخالها عليه مع جرّه لأنّ المعنى واحد ، وهذا وجه حسن ، لا تكلف فيه ، وله نظائر يلحظ فيها المعنى ويترتب الحكم عليه مع تناسي اللفظ إلى آخر ما ذكره (1).
فقال الشيخ ما معناه : إن المعنى المستفاد من قولنا : ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد ، غير المعنى المستفاد من قولنا : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد ؛ لأن المحكوم له بالأحسنية في المثال الأول المكتحل ، وفي المثال الثاني الكحل (2) ، وما قاله [3 / 133] حق ، وقد كان ظهر لي ذلك ، قبل الوقوف على كلامه ولكن لما ذكره تعينت نسبته إليه.

ومنها : أن المصنف تضمن كلامه ـ في شرح الكافية ـ شرطا خامسا لهذه المسألة ـ أعني ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل ـ وهو : كون الظاهر المرفوع فاعلا بـ «أفعل» سببا لموصوف «أفعل» قال : كالصوم بالنسبة للأيام (3) في قول ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 66).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 763).
(3) في شرح الكافية (2 / 1140) تحقيق د / عبد المنعم هريدي : (فإن أدى ترك رفعه الظاهر إلى فصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل والمفضل عليه تخلص من ذلك بجعل المبتدأ فاعل أفعل بشرط كونه سببيّا كالصوم بالنسبة إلى الأيام) ... إلخ.
النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصوم من أيام العشر» (1).
قال : «وإنّما اشترطوا كون الظاهر سببيّا ؛ لأنّ ذلك يجعله صالحا للقيام مقام الضمير ؛ فإن الاستغناء بالظاهر السببيّ عن الضمير كثير ، ولأنّ كونه سببيّا على الوجه المستعمل يجعل أفعل واقعا موقع الفعل (2) ، هذا كلامه في شرح الكافية ، وكأنّه يعني بالضمير الذي صلح الظاهر لقيامه مقام الضمير الذي يرفعه «أفعل» بالغا عليه وكلام الإمام بدر الدّين في شرح الألفية ، يخالف ظاهرا كلام والده ، فإنه قال : لم يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر عند أكثر العرب ، إلا إذا ولي نفيا [أو استفهاما] ، وكان مرفوعه أجنبيّا ، مفضلا على نفسه باعتبارين ، نحو قولهم : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد (3).
وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصّوم منه في عشر ذي الحجة» انتهى.

وما قاله المصنف هو الظاهر ؛ لأنّ «الصّوم» إنما وقع في الأيام التي هي موصوف «أفعل» ، فكأنه قيل : فصومها ، وكذا «الكحل» ، وإنما هو حاصل في عين الموصوف بـ «أفعل» فكأنه قيل : كحل عينه فإن قيل : فإذا كان كذلك فلم لم يتعرض إلى ذكر السببية وجعلها شرطا في التسهيل ، فالجواب أنه لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن الشروط التي ذكرها ـ متى وجدت ـ لا يكون الظّاهر المرفوع بـ «أفعل» إلا كذلك ، فكان في الاقتصار عليها غنية ، ثم لا يعتذر عن بدر الدين بأن يقال : لا شكّ أنّ نحو : ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه ، غير جائز ؛ لأننا نقول : إنّ امتناع هذا التركيب ليس من جهة أنّ المرفوع سببي بل من جهة أنّه لا يصحّ أن يقع موقع «أفعل» فعل يفيد معنى التفضيل كما سيأتي ذكر ذلك.

واعلم أن ابن الحاجب لما تعرض إلى المسألة قال : ولا يعمل ـ يعني «أفعل» ـ
__________________

(1) الحديث في : مسند الإمام أحمد بن حنبل (1 / 224 ، 338 ، 346) ومسند الدارمي الباب (52) من كتاب الصوم ، والبخاري الباب (11) من كتاب العيدين ، والترمذي الباب (51) من كتاب الصوم ، وابن ماجه الباب (59) من كتاب الصيام.
(2) شرح الكافية لابن مالك (2 / 1140) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) شرح الألفية لابن الناظم (485 ، 486).
التفضيل ـ في مظهر إلا إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره (1).
وقال ـ في شرح المفصل ـ : «أفعل» التفضيل يعمل عمل الفعل في بعض المواضع وهو كل موضع كان فيه لمسبّب مفضل باعتبار من هو له على نفسه ، باعتبار غيره ، فعند ذلك يعمل عمل فعله في ذلك المسبّب ، مثاله : قولهم : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرّ منه إلى زيد ، وما أشبه ذلك فـ «أبغض» ههنا في المعنى لمسبب ـ لرجل ـ وهو «الشرّ» مفضل باعتبار الرجل على نفسه باعتبار غيره وهو «زيد» انتهى (2).
ومراده بقوله (3) : إلّا إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبّب ؛ أنّ «أفعل» التفضيل في المثال الذي ذكره هو الرجل في اللّفظ وهو في المعنى لسببه ، وهو الشرّ يعني أنّ الشرّ مسبّب عن الرّجل ، هكذا فهمت في هذا الموضع ، دون تحقق فإن «الكحل» في : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل ، كيف يكون مسبّبا عن «رجل»؟.
ثمّ إنّ ابن الحاجب جعل هذا الظاهر المرفوع بـ «أفعل» مسبّبا وقد عرفت أنّ المصنف جعله سببيّا فإن كان مراد من قال : إنّه سبب غير مراد من قال : إنّه سببيّ ـ وهو الظاهر ـ فلا كلام وإلّا أشكل الأمر.

ومنها : أنك عرفت أنّ المصنّف ذكر لرفع «أفعل» التفضيل الظّاهر سببين :

أحدهما : معاقبة الفعل إياه.

الثاني : ما يلزم من الفصل بينه وبين «من» بأجنبي لو لم نرفعه على الفاعلية ، وجعلناه مبتدأ مخبرا عنه بما قبله ، وقرر ذلك أحسن تقرير ، فتبعه الإمام بدر الدين ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب المجلد الثالث (ص 854) (نزار الباز) تحقيق الدكتور / جمال عبد العاطي مخيمر. وبعد ذلك قول ابن الحاجب : (منفيّا مثل : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ لأنه بمعنى «حسن» مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بين «أحسن» ومعموله بأجنبي وهو الكحل) ا ه.
(2) النص بتمامه في الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 661) تحقيق الدكتور / موسى بناي العليلي ط. العاني بغداد (1982).
(3) أي : مراد ابن الحاجب.
ولده وذكر ما ذكره والده ، وضمّ إلى ذلك بحثا ، فأجببت إيراده ، قال (1) رحمه‌الله تعالى : ويمكن أن يعلّل رفع «أفعل» التفضيل الظاهر معنى ، في الأمثلة التي ذكرت بأمرين :

أحدهما : معاقبة الفعل إياه ، فاستحقّ العمل ، كما استحقّ اسم الفاعل معنى المعنى ، إذا وقع صلة للألف واللام ، وقرر ذلك إلى آخره ، ثمّ قال : فإن قلت : فكان ينبغي أن يقضي جواز مثل هذا ، بجواز رفع «أفعل» التفضيل للسببيّ المضاف إلى ضمير الموصوف نحو : ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه ، وفي الإثبات نحو : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ لأنّه يصحّ في ذلك كلّه وقوع الفعل موقع «أفعل» التفضيل.

قلت : المعتبر في اطراد رفع «أفعل» التفضيل الظاهر : جواز أن يقع موقعه الفعل الذي يبنى منه مفيدا فائدته ، وما أوردته ليس كذلك ، ألا ترى أنك لو قلت : ما رأيت رجلا يحسن أبوه كحسنه ؛ فأتيت موضع «أحسن» بمضارع «حسن» فاتت الدلالة على التفضيل ، أو قلت : ما رأيت رجلا يحسنه أبوه ؛ فأتيت موضع «أحسن» بمضارع «حسن» إذا فاقه في الحسن ، كنت قد جئت بغير الفعل الذي يبنى منه «أحسن» ، وفاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من «أفعل» التفضيل ، ولو رمت أن توقع الفعل موقع «أحسن» على غير هذين الوجهين لم تستطع ، وكذا القول في نحو : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإنك لو جعلت فيه «يحسن» مكان «أحسن» فقلت : رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ، أو : يحسن في عينه الكحل كحلا في عين زيد ، فاتت الدلالة على التفضيل في الأول ، وعلى [3 / 134] الغريزة في الثاني (2).
الأمر الثّاني : أنّ «أفعل» التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظّاهر لئلّا يلزم الفصل بينه وبين «من» بأجنبي ؛ فإنّ ما هو له في المعنى لو لم يجعل فاعلا لوجب كونه مبتدأ ولتعذّر الفصل به. ـ
__________________

(1) أي : قال الإمام بدر الدين بن مالك. وقد نقل عنه العلامة ناظر الجيش الكلام الآتي في الصفحات التالية ، من هنا إلى قوله : (اطرد عند العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل ، فيقولون : مررت برجل أفضل منه أبوه). وهذا من شرح الألفية لابن الناظم (ص 486 ، 487 ، 488).
(2) الكلام بنصه من شرح الألفية لابن الناظم (ص 487).
فإن قلت : وأيّ حاجة إلى ذلك ولم يجعل مبتدأ مؤخرا عن «من» ، فيقال : ما رأيت رجلا أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل ، أو مقدما على «أحسن» ؛ فيقال : ما رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد.

قلت (1) : لم يؤخر تجنبا عن قبح اجتماع تقديم الضّمير على مفسره وإعمال الخبر في ضميرين لمسمى واحد ، وليس هو من أفعال القلوب ولم يقدم كراهية أن يقدموا لغير ضرورة ما ليس بأهم ؛ فإن الامتناع من رفع «أفعل» التفضيل الظاهر ليس لعلة موجبة إنما هو لأمر استحساني. فيجوز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى وهو تقديم ما هو أهم وإيراده في الذكر أتم وذلك صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه ، ألا ترى أنك لو قلت : ما رأيت رجلا ؛ كان صدق الكلام موقوفا على تخصيص رجل بأمر يمكن أنّه لم يحصل لمن رأيته من الرجال ؛ لأنه ما من راء إلا وقد رأى رجلا ما ، فلمّا كان موقوف الصدق على المخصّص وهو الوصف ؛ كان تقديمه مطلوبا فوق كل مطلوب فقدم ، واغتفر ما ترتب على التقديم من الخروج عن الأصل ، فإن قلت : فلم لم يجز على مقتضى ما ذكرتم أن يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر في الإثبات فيقال : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؟ قلت : لأنّ مطلوبية المخصص في الإثبات دون مطلوبيته في النفي ؛ لأنّه في الإثبات يزيد في الفائدة ، وفي النفي يصون الكلام عن كونه كذبا فلما كان ذلك كذلك كان لهم عن تقديم الصفة ورفعها الظاهر مندوحة ؛ بتقديم ما هي له في المعنى ، وجعله مبتدأ فيقال : رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، ثمّ قال : ولكون المانع من رفع «أفعل» التفضيل الظاهر ليس أمرا موجبا ؛ اطرد عند بعض العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل ، فيقولون : مررت برجل أفضل منه أبوه (2).
ومنها : ما ذكره الشيخ بحثا ومناقشة للمصنف. وذلك في مواضع :

الأول : قول المصنف : والسبب في رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في هذه الأمثلة تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبة الفعل إياه وعلى وجه لا يكون بدونها ، ألا ترى أنّ ـ
__________________

(1) الكلام بنصه من المرجع السابق (ص 488).
(2) لمراجعة كلام الإمام بدر الدين هذا ، ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 486 ، 487 ، 488) ، وفي (ص 488): (أحسن منه أبوه).
قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، لو قلت بدله : ما رأيت أحدا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ؛ لكان المعنى واحدا ، بخلاف قولك في الإثبات : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإنّ إيقاع الفعل فيه موقع «أفعل» يغير المعنى (1). انتهى.

فقال الشيخ ـ بعد نقله هذا الكلام ـ : وهذا خطابه وليس معنى «أحسن» «يحسن» بل معناه : يزيد حسن الكحل في عينه على حسنه في عين زيد ، وعلى تقديره بـ «يحسن» لا يفيد المعنى إلا من حيث أنّ الإيجاب يغاير النفي ، ولو جاء ذلك في الإثبات لكان صحيح المعنى وتقديره : رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه كحسنه في عين زيد ، وهذا معنى صحيح لا ينكره عاقل. انتهى (2).
وأقول : أما قوله : وليس معنى «أحسن» «يحسن» ؛ فالمصنف لم يقل : معنى «أحسن» «يحسن» مقتصرا على ذلك ، بل قال : المعنى : يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ، ولا شك أنّ هذا معناه يزيد حسن الكحل في عينه على حسنه في عين زيد. فمعنى «ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» و «ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد» واحد ، فنحن نفهم من قولنا : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ؛ أنّ حسن الكحل في عين زيد زائد على حسنه في عين غيره ، وإذا كان كذلك سقطت المناقشة التي ذكرها الشيخ.

وأمّا قوله : إنّ ذلك لو جاء في الإثبات لكان صحيح المعنى ؛ فحق ، لكن يكون المعنى المفهوم في صورة الإثبات غير المعنى المفهوم في صورة النّفي ، وذلك أنّ المفهوم من قولنا : رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ؛ ثبوت المساواة بينهما في الحسن.

والمفهوم من قولنا : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ؛ ثبوت زيادة الحسن في أحد المحلين على الآخر (3) ، ولا شكّ أنّ هذا الثاني هو ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 67).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 763).
(3) سبق ذكر هذا المفهوم في كلام الإمام بدر الدين بن مالك. ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 488).
مدلول «أفعل» التفضيل فلمّا كان كذلك صحّ رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في صورة المعنى ؛ لأنّ الفعل يعاقبه ومعنى التفضيل باق ، ولم يصحّ في صورة الإثبات لأنا إذا أوقعنا الفعل موقعه لا يبقى معنى التفضيل بل يصير لذلك التركيب معنى آخر.

الموضع الثاني : قول المصنف : فإن قيل : لا نسلم الالتجاء إليه ـ يعني إلى رفع «أفعل» التفضيل الاسم الظاهر فاعلا ـ بل نجعله مبتدأ ، ونقدّمه على «أحسن» ، وذلك بأن يقال : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، فالجواب أنّ إمكان هذا اللفظ مسلم ، ولكن ليس بمسلم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معا.

وإنما مقتضى : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ؛ نفي رؤية الزائد حسنه لا نفي رؤية المساوي ، وإذا لم يتوصل إلى ذلك المعنى إلا بالترتيب المنصوص عليه صحّ القول بالالتجاء إليه (1) ، وكان قد تقدم له قبل [3 / 135] هذا أن قال معللا رفع أفعل التفضيل الظاهر ، في المثال المعروف ، وهو : ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد ، وذلك أنه حدث له ـ في الموقع المشار إليه ـ معنى زائد على التفضيل ، وبيانه أنك إذا قلت : ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو ، ولم يكن فيه تعرض لنفي المساواة ، وإنّما تعرض فيه لنفي المزية ، بخلاف قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإنّ المقصود به نفي المساواة ، ونفي المزيّة.

ولهذا قدّره سيبويه بـ : ما رأيت أحدا يعمل في عينه الكحل ، كعمله في عين زيد (2).
فقال الشيخ ـ في قوله : إنّه حدث في الموقع المشار إليه معنى زائد على التفضيل إلخ ـ : هذا الكلام فيه تكثير لا طائل تحته ، ودعوى أنّ قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ قصد به نفي المساواة ونفي المزية ، لا دليل على ذلك ، بل لا فرق بين قولك : ما رأيت أحدا الكحل في عينه أحسن منه في ـ
__________________

(1) شرح المصنف (3 / 68).
(2) شرح المصنف (3 / 67) والكتاب (2 / 31).
عين زيد ، وبين المثال السابق ؛ كلاهما فيه نفي المزية لا نفي المساواة ، و «أفعل» التفضيل سواء أرفعت به المضمر أم المظهر ، وإنما يدلّ على الزيادة في ذلك الوصف فإن كان الكلام مثبتا كانت تلك الزيادة ثابتة ، وإن كان منفيّا كانت تلك الزيادة منفية ، ولا يدلّ انتفاء تلك الزيادة على انتفاء المساواة بوجه.

قال : وأما قول المصنف : ولهذا قدره سيبويه ... إلخ ؛ فليس على ما فهمه ، وإنما أراد سيبويه أن يبين أنّ رفع «الكحل» بـ «أحسن» هو على طريق الفاعلية ، وأنه جرى في ذلك مجرى الفعل فكما رفع الفعل الظاهر كذلك رفعه هنا «أفعل» التفضيل وأما أن يريد بذلك أنه انتفت المزية والمساواة فلا (1).
وقال (2) أيضا ـ في قوله : فإن قيل : لا نسلم الالتجاء إليه ؛ لإمكان أن يقال : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، فالجواب أنّ إمكان هذا اللفظ مسلم ، ولكن ليس بمسلم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر ، من اقتضاء المزية والمساواة معا ... إلى آخره قد بيّنّا أنّ ذلك دعوى لا تصحّ البتة ولا فرق بين تقدم الوصف ورفع الاسم به أو تأخره وجعله خبرا للاسم.

ألا ترى أنه لا فرق بين : ما رأيت رجلا قائما أبوه ، ولا بين : ما رأيت رجلا أبوه قائم؟ (3). هذا كلام الشيخ مع المصنف أولا وثانيا.

وأقول : أما قوله : إن «أفعل» التفضيل إنما يدلّ على الزيادة في ذلك الوصف فإن كان الكلام مثبتا كانت الزيادة ثابتة وإن كان منفيّا كانت الزيادة منفية ولا يدلّ انتفاء الزيادة على انتفاء المساواة ـ فكلام صحيح ، ولكن إنما يكون ذلك إذا سبق الكلام للدلالة على الإثبات فقط ، كقولك : زيد أفضل من عمرو ، أو على الانتفاء فقط كقولك : ليس زيد أفضل من عمرو ، وأما الكلام الذي قصد به نفي الزيادة عن شيء باعتبار ، وإثباتها لذلك الشيء باعتبار آخر نحو : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فليس الأمر فيه كذلك. فإنّ إثبات الزيادة يلزم منه انتفاء المساواة ؛ إذ لو حصلت المساواة لم تكن الزيادة ثابتة فانتفاء المزية عن المفضول دلّ عليه بالمنطوق ، وانتفاء المساواة دلّ عليه باللزوم ، وإذا كان كذلك ثمّ قول ـ
__________________

(1) ينظر التذييل والتكميل (4 / 764 ، 765).
(2) أي : قال الشيخ أبو حيان.
(3) التذييل والتكميل (4 / 766).
المصنف : إنّ المقصود بهذا التركيب نفي المساواة ونفي المزية. ولا شكّ أنّ قولنا : ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو ؛ نفي محض لم يقصد فيه إلى إثبات شيء فهو إنما يدلّ على نفي الزيادة فتمّ أيضا قول المصنف فيه إن لم يكن فيه تعرض لنفي المساواة وإنّما تعرض فيه لنفي المزية ، وإدراك الفرق بين هذين التركيبين ـ أعني : ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو ، و : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين عمرو ظاهر ، ولعلّه لا يخفى على من له أدنى تحصيل.

وإذا تبين أنّ قول المصنف تمّ فيما ذكره ، تبين صحة قوله آخرا : فالجواب أنّ إمكان هذا اللفظ مسلم ـ يعني : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ـ ولكن ليس بمسلّم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معا ، وإنّما مقتضى : ما رأيت أحدا الكحل في عينه منه في عين زيد ؛ نفي رؤية الزائد حسنه لا نفي رؤية المساوي ، واندفع كلام الشيخ حينئذ ، واعلم أنّ الذي ذكره المصنف في هذا المثال ـ من أنّ سبب العدول عنه إلى المثال المشهور في هذه المسألة أنّ هذا المثال مقتضاه نفي رؤية الزائد حسنه لا نفي رؤية المساوي ـ أحسن من قول الإمام بدر الدين فيه : إنّ المانع منه كراهية أن يقدّموا لغير ضرورة ما ليس بأهمّ كما تقدم لنا نقل ذلك عنه (1).
الموضع الثالث : قول المصنّف : ولم يرد هذا الكلام ، المتضمن ارتفاع الظّاهر بـ «أفعل» التفضيل إلا بعد نفي ، ولا بأس باستعماله بعد نهي ، أو استفهام ، فيه معنى النفي كقولك : لا يكن غيرك أحبّ إليه الخير منه إليك ، وهل في النّاس رجل أحقّ به الحمد منه بمحسن ، لا يمنّ (2) ؛ فقال فيه الشيخ : وإذا كان لن يرد هذا الاستعمال إلا بعد نفي وجب اتباع السماع فيه ، والاقتصار على ما قالته العرب (3). انتهى.

ولا شكّ أنّ ما ذكره المصنف لا مانع منه من حيث الصناعة النحويّة ، كيف ولا فرق في المعنى بين النّهي والاستفهام المراد به النفي ، وبين النفي الحقيقي. ـ
__________________

(1) شرح الألفية لابن الناظم (ص 488).
(2) شرح المصنف (3 / 68).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 768) وبعده : (ولا يقاس عليه النهي ولا الاستفهام الذي يراد به النفي لا سيما ورفعه الظاهر إنما جاء في لغة شاذة فينبغي أن يقتصر في ذلك على مورد السماع ، على أنّ إلحاقهما بالنفي ظاهر في القياس ، ولكن الأولى اتباع السماع) ا ه.
ومنها : أنّ المصنف ـ كما عرفت ـ قد حكم على (حيث) من قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(1) بأنها مفعول به [3 / 136] وناصبه فعل مدلول عليه بـ (أعلم) وأن التقدير : الله أعلم ، يعلم مكان جعل رسالته (2).
وقال الشيخ : قد خرّجنا نحن الآية الشريفة ، باقية فيها على بابها من الظرفيّة ؛ لأنّ (حيث) من الظروف التي لم يتصرف فيها بابتدائية ولا فاعلية ولا مفعوليّة فنصبها على المفعولية بفعل محذوف مخرج لها عن بابها (3).
ومنها : أنّه قال : في قول المصنّف : وإن أوّل بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن تنصبه (4) ، هذا الرأي ضعيف ؛ لأنّه ـ وإن أوّل بما لا تفضيل فيه ـ فلا يلزم تعدّيه كتعديه ، وللتركيب خصوصيات ألا ترى أنّ «فعولا» وأخواتها تعمل ، و «فعيل» لا يعمل ، نحو : شريب وطبيخ ، لا يقال : هذا شريب الماء ، ولا طبيخ الطعام ، وإن كان يقال : هذا شرّاب الماء ، وطبّاخ الطعام.

وناقش المصنف ـ في تمثيله ، بقوله : وعمرو أجمع للمال من زيد (5) للأفعال التي تتعدّى بحروف الجرّ ـ فقال : ليس «أجمع للمال» من هذا الفصل ، بل من باب ما يتعدّى الفعل فيه إلى مفعول به تقول : جمع زيد المال ، فـ «أجمع للمال» من فصل : أضرب لزيد ، وأشرب للماء (6) انتهى. وما ذكره في «أجمع» ظاهر وأما ما ذكره قبله فغير ظاهر ، ولا يتوجّه إلى منع «فعيل» العمل ، وقد قالت العرب : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 124.
(2) تقدم ذلك ، وهو في شرح المصنف (3 / 69).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 770): (وقد خرجناه نحن في كتابنا في التفسير المسمى بالبحر المحيط على أن تكون حيث من الظروف التي لم يتصرف فيها بابتدائية ولا فاعلية ولا مفعولية ، فنصبها على المفعولية بفعل محذوف مخرج لها عن بابها ، والتخريج الذي خرجناه عليه هو إقرار (حيث) على الظرفية المجازية على أن تضمن (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير : الله أنفذ علما حيث يجعل رسالاته ، أي هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته ..) إلى آخره.
(4) وقد علل نصبه بأنه كاسم الفاعل وعلل منعه بأن صورته صورة «أفعل» التفضيل ، وينظر : المساعد لابن عقيل (ص 186 ، 187) تحقيق بركات.
(5) في شرح المصنف (3 / 69): (فيقال : زيد أرغب في الخير من عمرو ، وعمرو أجمع للمال من زيد ، ومحمد أرأف بنا من غيره) ا ه.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 771).
الباب السادس والثلاثون
باب اسم الفاعل

[تعريفه ـ وزنه من الثلاثي المجرد ـ الاستغناء ببعض الأوزان عن بعض]
قال ابن مالك : (اسم الفاعل ، هو الصّفة الدّالّة على فاعل جارية في التّذكير والتّأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي ، ويوازن في الثّلاثّي المجرّد «فاعلا» وفي غيره المضارع مكسور ما قبل الآخر ، مبدوءا بميم مضمومة ، وربّما كسرت في «مفعل» أو ضمّت عينه ، وربّما ضمّت عين «منفعل» مرفوعا ، وربّما استغني عن «فاعل» بـ «مفعل» وعن «مفعل» بـ «مفعول» فيما له ثلاثيّ وفيما لا ثلاثيّ له ، وعن «مفعل» بـ «فاعل» ونحوه ، أو بـ «مفعل» ، وعن «فاعل» بـ «مفعل» أو «مفعل» ، وربما خلف «فاعل» «مفعولا» ، و «مفعول» «فاعلا»).
	2145 ـ فتاتان أما منهما فشبيهة
 
	
	هلالا والأخرى منهما تشبه البدرا (1)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : ذكر «الصّفة» مخرج للأسماء الجامدة (3) ، ومتناول لاسمي الفاعل والمفعول ، وأمثلة المبالغة ، والصفة المشبّهة ، وغير المشبهة ، وذكر (الدالة على الفاعل) مخرج لاسم المفعول ، والمؤدّي معناه ، وذكر (الجارية ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل ، وهو لعبد الله بن قيس الرقيات.
والشاهد فيه قوله : «فشبيهة» ؛ حيث نصبت «هلالا» ؛ لأنها صيغة مبالغة فهي مؤنث (شبيه) مع كونه من (أشبه) كنذير من أنذر ، ويؤيد الشارح هذا الإعراب.
وفي التذييل والتكميل (4 / 791): (وقد يقال : إنه على إسقاط حرف الجرّ ، أي : فشبيهة بهلال ؛ لأن «شبيها» يتعدى بالباء ، قالوا : ما زيد كعمرو ، ولا شبيها به) ا ه.
ينظر الشاهد أيضا في : منهج السالك (ص 334) ، والعيني (3 / 452) ، والأشموني (2 / 297).
(2) شرح التسهيل (3 / 70) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد وصاحبه.
(3) كالمصدر الموصوف به ، وفي التذييل والتكميل (4 / 773): (وما أدى معناه ، كالمصدر الموصوف به في نحو : هذا درهم ضرب الأمير) اه.
وفي شرح التسهيل للمرادي : (ف «ضرب» مصدر مؤول بالمشتق واقع صفة ، بمعنى : مضروب الأمير) ا ه.
وينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 188) تحقيق د / بركات.
على المضارع) مخرج للجارية على الماضي كـ : فرح ، وحسن ، ويقظ ، ولغير الجارية كـ : سهل ، وكريم ، ومتناول لاسم الفاعل ، ولنحو : ضامر الكشح (1) ، ومنطلق اللسان ، من الصفات الموافقة اسم الفاعل ، لفظا ، لا معنى ولنحو : أهيف (2) ، وأعمى ، من الصفات التي على «أفعل» وفعلها على «فعل» فالنوعان جاريان على المضارع من أفعالهما ، أي : موافقان له ، في عدّة الحروف ، وتقابل الحركات ، والسكون فخرج باب «ضامر» بقولي : (لمعناه أو معنى الماضي) فإنّ «ضامرا» ، ونحوه لا يتعرّض به لاستقبال ، ولا مضيّ ، وإنّما يراد به معنى ثابت ، ولذلك أضيف إلى ما هو فاعل في المعنى ، كما تضاف الصفة التي لا تجاري المضارع؛ فيقال: ضامر الكشح، كما يقال: لطيف الكشح ، فخالف باب «ضامر» الفعل معنى ، وإن وافقه لفظا (3).
وخرج باب «أهيف» بذكر التذكير والتأنيث ، فإنّ مؤنثه على فعلاء ، فلا مجاراة فيه ، إلا في حال التذكير ، بخلاف اسم الفاعل ، فإنّ تأنيثه لا يغيّر بنيته فيعرى عن المجاراة ، بل هو مستصحبها في حالة تذكيره وتأنيثه ؛ لأنّ تأنيثه بالتاء ، وهي في نية الانفصال ، ولزم من تقييد اسم الفاعل بكونه (صفة جارية) خروج أمثلة المبالغة ولم يكن في ذلك ضمير ؛ لأنّ اسم الفاعل غيرها ، وجريانها في العمل مجراه سينبّه عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ولمّا كمل الكلام على حدّ اسم الفاعل نبهت على كيفية صوغه من الأفعال :
فأعلمت أنه من الثلاثي المجرّد (4) على زنة «فاعل» كـ : ضارب ، وشارب ، ومن ـ
__________________

(1) فضامر الكشح من الصفة المشبهة ، وإن كان لفظ «ضامر» اسم فاعل ، «والكشح» : مثال فلس ـ أي بفتح الكاف ، وإسكان الشين المعجمة ـ ما بين الخاصرتين إلى الضلع الخلفي.
ينظر : المصباح المنير مادة «كشح» ، والمساعد لابن عقيل (2 / 188) تحقيق د / بركات.
(2) في مختار الصحاح مادة «هيف» (الهيف : ضمور البطن والخاصرة ورجل أهيف ، وامرأة هيفاء) ا ه.
(3) في المساعد لابن عقيل (2 / 188) تحقيق د / بركات : (فخرج باب ضامر الكشح ، ومنطلق اللسان ، فلا ينوى به استقبال ، ولا مضي بل المراد معنى ثابت ، ولذا أضيف إلى الفاعل معنى ، كالصفة التي لا تجري على المضارع ، فيقال : ضامر الكشح ، كما يقال : لطيف الكشح) اه.
(4) يعني : المجرد من حروف الزيادة.
غيره على زنة المضارع ، بكسر ما قبل الآخر ، وزيادة ميم مضمومة ، موضع حرف المضارعة ، كـ : مكرم ، ومعلّم ، ومتعلّم ، ومستخرج ، ومدحرج ، ومطمئن ، ومحرنجم ، قالوا : أنتن الشيء فهو منتن ، على القياس ، وقالوا ـ أيضا ـ : منتن ؛ بإتباع الميم العين ، ومنتن (1) ؛ بإتباع العين الميم (2) ، وإليهما أشرت بقولي : (وربما كسرت في (مفعل) أو ضمّت عينه ، ومثل «منتن» قولهم في «المغيرة» (3) : «مغيرة» (4) ، ثمّ قلت : وربّما ضمّت عين «منفعل» مرفوعا ، فأشرت بذلك إلى قولهم : هو منحدر ، بضمّ الدال ، إتباعا للراء ، حكاه أبو الفتح بن جنّي وغيره (5).
ثم قلت : وربّما استغنى عن «فاعل» بـ «مفعل» وعن «مفعل» بـ «مفعول» فيما له فعل ثلاثي ، فأشرت بالأول إلى «حبّ» فهو محبّ ، ولم يقولوا : حابّ ، وأشرت بالثاني إلى قولهم : أحزنه الأمر ، فهو محزون ، فأغناهم عن محزن ، وكذا : أحبّه ، فهو محبوب ، أغناهم عن محبّ ، وندر قول عنترة :

	2146 ـ ولقد نزلت فلا تظنّي غيره 
 
	
	منّي بمنزلة المحبّ المكرم (6)
 


وأشرت بقولي : (فيما له فعل ثلاثي) إلى قول الشّاعر :

	2147 ـ معي ردينيّ أقوام أذود به 
 
	
	عن عرضهم وفريصي غير مرعود (7)
 


__________________

(1) لمراجعة ما ورد في «منتن» ينظر : كتاب «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص 13) ، والمخصص لابن سيده (14 / 14) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 189) تحقيق د / بركات.
(2) يعني : كسرت الميم. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 776).
(3 و 4) في الأصل : (المفسرة ، مغرة) والصواب ما أثبته.
(5) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 777) ولمراجعة ما حكاه ابن جني ينظر : الخصائص (2 / 336) وفيه : (ومن حركات الإتباع قولهم : أنا أجؤك وأنبؤك وهو منحدر من الجبل ، ومنتن ومغيرة) ا ه.
(6) هذا البيت من بحر الكامل ، وعنترة شاعر جاهلي ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 256).
والشاهد في البيت قوله : «المحبّ» فإنه اسم مفعول ، جاء على الأصل ، من أحب ، وأحببت ، والكثير عند العرب هو محبوب حيث أغناهم عن محبّ.
وفي الدرر اللوامع (1 / 134): (قال الكسائي : محبوب من حببت ، وكأنها لغة قد ماتت ، أي تركت) ا ه.
ينظر الشاهد أيضا في : ديوان عنترة (ص 119) ، والأغاني (8 / 129) ، والخصائص (2 / 16) ، ودرة الغواص (ص 13) ، والتذييل والتكميل (4 / 777).
(7) هذا البيت من البسيط ، وقائله الشماخ بن ضرار الذبياني ، من قصيدة يهجو فيها الربيع بن علياء ، والبيت في ديوان الشماخ (ص 119).
ولم يقولوا : رعدت الفرائص ، وإنّما قالوا أرعدت ، ومثل «مرعود» بمعنى «مرعد» قولهم : مرقوق (1) بمعنى «مرقّ».
وأمّا قولي : وعن «مفعل» بـ «فاعل» ونحوه أو بـ «مفعل» ، فأشرت [3 / 137] به إلى قولهم : أيفع الغلام إذا شبّ ؛ فهو يافع ، وأورس الزمت ـ وهو شجر ـ إذا اصفرّ ؛ فهو وارس ، وأقرب القوم ؛ فهم قاربون ، إذا كانت إبلهم قوارب ، ولا يقال : مقربون.

وأشرت بقولي : ونحوه إلى قولهم : أعقّت الفرس فهي عقوق ، إذا حملت ، وأحصرت الناقة إذا ضاق مجرى لبنها ، فهي حصور ، وأشرت بقولي : أو بـ «مفعل» إلى قولهم : أسهب الرجل في الكلام ، إذا أكثر ، فهو مسهب ، كذا إذا ذهب عقله من لدغ الحية ، وألفج الرجل إذا ذهب ماله ، فهو ملفج (2) ، وقيل أيضا : يفع ، ودرس ، وعقت ، وحصرت ، وأسهب اللديغ ، وألفج ذو المال (3) ، فاستغني باسم فاعل الثلاثي عن اسم فاعل الرباعي ، وبالمبني على أسهب اللديغ ، وألفج ذو المال عن المبني على أسهب وألفج ، ولم يرد في «أسهب» إلا فعل الفاعل ، هذا إذا كان بمعنى أكثر الكلام (4) ، فأمّا «أسهب» بمعنى فصح (5) وبمعنى بلغ الرّجل في حفره ، وبمعنى أكثر العطاء (6) ، وبمعنى تغيّر وجهه (7) ، وبمعنى نزل السهب ، أي : المكان السهل (8) ، فاسم الفاعل الوصف منه بكسر الهاء على القياس ، وكذا من : أسهب الفرس ، إذا كان سابقا. ـ
__________________

اللغة : فريصي : من الفريصة ، وهي مضغة لحم ، عند منبض القلب ، أو بين الثدي والكتف ، وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع.

والشاهد فيه قوله : «مرعود» ؛ فإنه اسم مفعول على غير قياس ؛ لأنه من قولهم : أرعدت فرائصه.

ينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 777) رسالة.

(1) في التذييل والتكميل (4 / 777): (قولهم : مرقوق من أرقه ، أي : ملكه) اه.
(2) ينظر هذا في : كتاب «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص 5).
(3) ألفج الرجل : ذهب ماله ، فهو ملفج ، ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 190) تحقيق د / بركات.
(4) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، والتذييل والتكميل (4 / 778).
(5) في اللسان مادة «سهب» : حضر القوم حتى أسهبوا ، أي : بلغوا الرحل.
(6) ينظر هذا المعنى في : المخصص (14 / 257) ، واللسان والقاموس مادة «سهب».
(7) في اللسان مادة «سهب» والمسهب : المتغير اللون من حب أو فزع.
(8) ينظر التذييل والتكميل (4 / 779).
وحكى ابن سيده (1) أنه يقال : عمّ الرجل بمعروفه ، ولمّ متاع القوم فهو معمّ ، وملمّ ولم يقل بهذا المعنى عامّ ، ولا : لامّ ، ولا نظير لهما (2) ، وإليهما أشرت بقولي : وعن «فاعل» بـ «مفعل» أو «مفعل» ، ثم قلت : (وربما خلف «فاعل» «مفعولا» ، و «مفعول» «فاعلا») فأشرت بالأول إلى نحو : كاس ، بمعنى مكسو ، وبالثاني إلى قولهم : قطّ السعر (3) فهو مقطوط ، إذا غلا ، ولم يقولوا : قاطّ ، ذكره ابن سيده ، وهو نادر بمعنى مكسوّ.

وممّا خلف فيه فاعل مفعولا قول الشّاعر :

	2148 ـ لقد عيّل الأيتام طعنة ناشره 
 
	
	أناشر لا زالت يمينك آشره (4)
 


أي : مأشورة ، والمأشورة : المقطوعة بمئشار (5) ، والله تعالى أعلم.

هذا كلام المصنف (6) ، وقد استفيد من قوله ـ في حدّ اسم الفاعل ـ : لمعناه ـ
__________________

(1) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده صاحب المحكم والمخصص ، توفي سنة (458 ه‍) سبقت ترجمته.
(2) حكاية ابن سيده هذه في المحكم والمحيط الأعظم (1 / 52) ط. مصطفى الحلبي (1377 ه‍ 1958 م): (ورجل معم ومعم كثير الأعمام) وفي (1 / 54): (ورجل معم ، يعم القوم بخبره ، ورجل معم : يعم الناس بمعروفه ، أي : يجمعهم ، وكذلك : ملم ، يلمهم ، أي : يجمعهم ، ولا يكاد يوجد : فعل فهو مفعل غيرهما) اه وينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 190).
(3) في الأصل «الشعر» بالشين المعجمة وهو تصحيف لا يستقيم معه المعنى ، والصواب : «السعر» ، بالسين المهملة ، كما أثبته ، وفي اللسان مادة «قطط» : (وشعر قط ، وقطط : جعد قصير ، ورجل قط الشعر وقططه ... وقط السعر : بالسين المهملة يقط بالكسر قطّا ، وقطوطا ، فهو قاط ، ومقطوط ، بمعنى فاعل : غلا ، ثم نقل عن الفراء قوله : سعر مقطوط ، وقد قط ، إذا غلا) ا ه.
وفي المحكم لابن سيده (6 / 71) : مادة «قطط» : (قط السعر يقط قططا فهو قاط ومقطوط ، مفعول بمعنى فاعل : غلا) ا ه.
(4) هذا البيت من الطويل ، وقائله : باكي همام بن مرة بن ذهل من بكر ، كما في الأغاني (4 / 143) ، ونسب لأم همام ، فهي التي بكته ، حينما قتله ناشرة غدرا ، في حرب كانت بين بكر وتغلب.
اللغة : أناشر : هو ناشرة ، المذكور في صدر البيت ، ورخم بحذف التاء ، ترخيم المنادى.
والشاهد فيه قوله : «آشره» ؛ حيث استشهد به على مجيء فاعل بمعنى مفعول.
ينظر الشاهد في : الخصائص (1 / 152) ، والتذييل والتكميل (4 / 779) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 81) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 190) تحقيق د / بركات.
(5) ينظر التذييل والتكميل (4 / 779).
(6) شرح المصنف (3 / 72).
أو معنى الماضي ما أراده غيره بقوله : إنّ اسم الفاعل العامل هو المذهوب به مذهب الزّمان ، فإنّ الذي لا يذهب به مذهبه يجري مجرى الأسماء الجامدة ، فلا يعمل أصلا ، نحو قول الحطيئة :

	2149 ـ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة
 
	
	فاغفر عليك سلام الله يا عمر (1)
 


فلم يرد بـ «كاسبهم» أنه كسب لهم ، ولا أنّه يكسب لهم في حال ولا استقبال ؛ فصار «كاسب» في البيت بمنزلة «والد» (2) ، كأنّه قال : ألقيت والدهم ، فـ «والد» لا يعمل ، كما لا يعمل «أب» فكذلك «كاسبهم» إذا أريد به هذا المعنى ، وكذا يستفاد من قولي : (جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها) أنّ اسم الفاعل إذا لم يكن بهذه الصفة لا يعمل ، فلا يجوز أن يقال : هذه امرأة مرضع ولدها ؛ لأن اسم الفاعل ـ إذ ذاك ـ لا يذهب به مذهب الفعل ، بل مذهب السبب ، فمعنى «مرضع» : ذات إرضاع ، ولو ذهب به مذهب الفعل لم يكن بدّ من التاء ، كما قال :

	2150 ـ كمرضعة أولاد أخرى ..
 
	
	 ... البيت (3)
 


__________________

(1) البيت من البسيط ، وقائله : الحطيئة ، الشاعر المشهور ، من أبيات قالها لعمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه حينما سجنه ، إثر هجائه الزبرقان ، واستعداء الزبرقان عمر بن الخطاب على الحطيئة.
ومعنى البيت : إنك ألقيت كاسب الأولاد وأباهم في سجن مظلم ، وكانت السجون قبل آبارا.
والشاهد فيه : على ما ذكره الشارح. ينظر : ديوان الحطيئة (ص 164) ط. المؤسسة العربية بيروت.
(2) في المساعد لابن عقيل (2 / 191) تحقيق د / بركات : (وأثبت بعضهم في «كاس» كونه بمعنى «مكسو» ، والأصح أنه اسم فاعل) اه.
(3) هذا جزء بيت من الطويل ، وهو بتمامه :
	كمرضعة أولاد أخرى وضيّعت 
 
	
	بني بطنها هذا الضلال عن القصد
 


وقائله : العديل بن الفرح العجلي ، كما نسبه أبو تمام في الحماسة (1 / 312) ، والعديل : شاعر إسلامي ، عاش في العهد الأموي ، من رهط أبي النجم العجلي.
اللغة : القصد : الصواب ، والمعنى : من قاطع أصدقاءه صار كمرضعة ضلت الصواب ، فأرضعت أولاد غيرها ، وتركت أولادها.
والشاهد فيه قوله : «كمرضعة أولاد أخرى» ؛ حيث عمل اسم الفاعل «مرضعة» في «أولاد» ؛ حيث أجري «مرضع» مجرى الفعل في تأنيثه ، وذهب به مذهب الفعل.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 783) ، ومنهج السالك (ص 328).
[عمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف عمل فعله
قد يحول «فاعل» للمبالغة إلى الأمثلة الخمسة]
قال ابن مالك : (فصل : يعمل اسم الفاعل غير المصغّر والموصوف خلافا للكسائي ، مفردا وغير مفرد ، عمل فعله مطلقا ، وكذا إن حوّل للمبالغة من «فاعل» إلى «فعّال» أو «فعول» أو «مفعال» خلافا للكوفيّين ، وربّما عمل محوّلا إلى «فعيل» أو «فعل» وربّما وربّما بني «فعّال» و «مفعال» و «فعيل» و «فعول» من «أفعل» ، ولا يعمل غير المعتمد على صاحب مذكور أو منويّ ، أو على نفي صريح أو مؤوّل ، أو استفهام موجود أو مقدّر ، ولا الماضي غير الموصول به «أل» أو محكيّ به الحال خلافا للكسائيّ ، بل يدلّ على فعل ناصب لما يقع بعده من مفعول به يتوهّم أنّه معموله ، وليس نصب ما بعد المقرون بـ «أل» مخصوصا بالمضيّ ، خلافا للرّمّاني ومن وافقه ، ولا على التّشبيه بالمفعول به ، خلافا للأخفش ، ولا بفعل مضمر خلافا لقوم).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد تقدم أنّ اسم الفاعل هو الصفة الدالة على «فاعل» جارية في التذكير والتأنيث على المضارع ، وشرح ذلك ببيان (تامّ) (2) ، ثم أشير ـ بعد ذلك ـ إلى عمله ، ليعلم أنّه يعمل عمل فعله ، إن أريد به الحال والاستقبال واعتمد على صاحب مذكور ، نحو : زيد مكرم رجلا طالبا العلم ، محققا معناه (3) ، أو على صاحب منويّ كقول الشاعر :

	2151 ـ وما كلّ ذي لبّ بمؤتيك نصحه 
 
	
	وما كلّ مؤت نصحه بلبيب (4)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 73).
(2) زيدت كلمة «تام» ليستقيم المعنى ، وهي في شرح المصنف (3 / 73).
(3) قال ناظر الجيش في الهامش : «هذا المثال الذي مثل به غاية الحسن ؛ لأنه اشتمل على ما يقع خبرا وصفة ، وحالا ، يعني تمثيل المصنف بقوله : «زيد مكرم رجلا ، طالبا العلم محققا معناه».
(4) البيت من الطويل ، وقائله : أبو الأسود الدؤلي ، ونسب إليه ، ولبشار بن برد في رسالة الغفران ، لأبي العلاء (ص 140) ط. هندية بالأزبكية (1321 ه‍).
والمعنى : ينبغي للعاقل أن يرتاد موضعا مستحقّا للنصحية.
والشاهد في البيت : اعتماد اسم الفاعل على الوصف المقدر ، مما يسوغ عمله.
والتقدير : ما كلّ رجل مؤت نصحه ، وبهذا المثال ساغ عمل اسم الفاعل ، فنصب المفعول به.
وكقول الآخر :

	2152 ـ إنّي حلفت برافعين أكفّهم 
 
	
	بين الحطيم وبين حوضي زمزم (1)
 


وكقول الآخر :

	2153 ـ وكم مالئ عينيه من شيء غيره 
 
	
	إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمي (2)
 


ويروى : «ومن مالئ».
وكقول الآخر :

	2154 ـ إنّ النّدى وأبا العبّاس فارتحلوا
 
	
	مثل الفرات إذا ما موجه زخرا
 

	إن تبلغوه تكونوا مثل منتجع 
 
	
	غيثا يمجّ ثراه الماء والزّهرا (3)
 


أو على نفي صريح كقول الشّاعر :

	2155 ـ ما راع الخلّان ذمّة ناكث 
 
	
	بل من وفى يجد الخليل خليلا (4)
 


__________________

ينظر الشاهد في : ديوان أبي الأسود الدؤلي (ص 199) ، والمؤتلف للآمدي (ص 224) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2 / 273).

(1) البيت من الكامل ، وقائله : الفرزدق ، قاله للأسود بن الهيثم النخعي أبي العريان ، صاحب شرطة خالد بن عبد الله القسري ، وقيل : إنه قالها يمدح بها قيس بن الهيثم ، صاحب خراسان.
والشاهد فيه قوله : «برافعين أكفهم» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل «رافعين» فنصب «أكفهم» لكونه معتمدا على موصوف محذوف ؛ إذ التقدير : حلفت برجال رافعين أكفهم ، والمحذوف المدلول عليه كالمذكور.
ينظر الشاهد في : ديوان الفرزدق (2 / 204) ، ومنهج السالك (ص 330) ، والتذييل والتكميل (4 / 801) ، وقطر الندى (ص 272).
(2) سبق تخريجه في باب «كم وكأين وكذا».
والشاهد فيه هنا قوله : «وكم مالئ عينيه» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل «مالئ» في «عينيه» لأنه نعت.
(3) البيتان من البسيط وهما للفرزدق ، يمدح العباس بن الوليد بن عبد الملك ، المكنى بأبي الحارث ، ورواية الديوان : ويد العباس.
والشاهد فيه قوله : «منتجع غيثا» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل «منتجع» هنا ، فنصب «غيثا» وساغ ذلك لأنه صفة لمحذوف مدلول عليه فهو كالمذكور.
ينظر الشاهد في : ديوان الفرزدق (1 / 341) ، ومنهج السالك (ص 330) ، والتذييل والتكميل (4 / 802).
(4) هذا البيت من الكامل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «ما راع الخلان ذمة ناكث» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل ، وهو قوله : «راع» في
أو على نفي مؤوّل كقوله :

	2156 ـ وإنّ امرأ لم يعن إلّا بصالح 
 
	
	لغير مهين نفسه بالمطامع (1)
 


وعلى استفهام موجود كقول الشّاعر :

	2157 ـ أناو رجالك قتل امرئ 
 
	
	من العزّ في حبّك اعتاض ذلّا (2)
 


أو على استفهام مقدّر كقوله :

	2158 ـ ليت شعري مقيم العذر قومي 
 
	
	لي أم هم في الحبّ لي عاذلونا (3)
 


ولا يعمل اسم الفاعل ، إذا لم يقصد به معنى الفعل (4) كـ «صاحب» في أكثر ـ
__________________

المفعول به الذي هو قوله : «ذمة ناكث» بعد أن رفع الفاعل المغني عن الخبر ، وإنما أعمل اسم الفاعل في المفعول به ؛ لكونه معتمدا على حرف النفي ، وهو «ما».

ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 802) ، وشرح شذور الذهب بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 388).
(1) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «لغير مهين نفسه بالمطامع» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل «مهين» فنصب المفعول به «نفسه» ؛ لأنه مؤول بالنفي الصريح.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 327) ، والتذييل والتكميل (4 / 803) ، وشرح التسهيل للمرادي (198 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (150 / أ).
(2) البيت من المتقارب ، ولم ينسب لقائل معين. وقيل : هو لسيدنا حسان بن ثابت ، وليس في ديوانه ، وقد ذكر ذلك في هامش شذور الذهب (ص 389) ، وقال : (لأنه قد صار إلى حالة الذل لا تظهر عليه مسحة شعر حسان رضي الله تعالى عنه) ا ه.
والشاهد في البيت : إعمال اسم الفاعل قد اعتمد على حرف الاستفهام.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 73) ، ومنهج السالك (ص 326) ، وشواهد العيني (3 / 566) ، والهمع (2 / 95) ، والدرر (2 / 128).
(3) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : ليت شعري : ليت علمي حاصل.
والشاهد فيه قوله : «مقيم العذر قومي لي» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل ، وهو قوله : «مقيم» فرفع الفاعل ، وهو «قومي» ونصب المفعول به ، وهو «العذر» لكونه معتمدا على همزة الاستفهام المحذوفة.

والتقدير : أمقيم العذر. ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 74) ، والتذييل والتكميل (4 / 803) ، والهمع (2 / 95) ، والدرر (2 / 128).
(4) في شرح فصول ابن معط (1 / 350) رسالة : (وإنما عمل ـ يعني اسم الفاعل ـ عمل الفعل ؛
الاستعمال ؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذكور ، أو منويّ ، ولا إذا صغّر أو وصف ، أو قصد به المضي ، ولم يوصل به الألف واللام ، ولا حكيت به حال [3 / 138] فلا يقال : هذا ضويرب زيدا ، ولا : هذا ضارب عنيف زيدا ، ولا : هذا ضارب أمس زيدا ، لا اليوم ، وإنّما امتنع العمل بالتصغير والوصف ؛ لأنّهما من خصائص الأسماء ، فيزيلان شبه الفعل معنى ولفظا.

ولم ير الكسائيّ ذلك مانعا ؛ لأنّه حكى عن بعض العرب : أظنّني مرتحلا وسويئرا فرسخا ، وأجاز أن يقال : أنا زيدا ضارب ، أي ضارب (1) ، ولا حجة فيما حكاه ، لأنّ فرسخا ظرف ، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل ، وأما إجازته : أنا زيدا ضارب ، أيّ ضارب ؛ فلا حجة فيه ؛ لأنّه لم يقل : سمعته عن العرب ، بل ذكره تمثيلا ، ولو رواه عن العرب لم يكن فيه حجّة ؛ لأنّه كان يحمل على أنّ «زيدا» منصوب بـ «ضارب» و «ضارب» خبر «أنا» ، وأي ضارب خبر ثان ، وهذا توجيه سهل موافق للأصول المجمع عليها ، فلا يعدل عنه ، وقد احتجّ الكسائي بقول الشاعر :

	2159 ـ إذا فاقد خطباء فرخين رجّعت 
 
	
	ذكرت سليمى في الخليط المزايل (2)
 


ولا حجّة في هذا أيضا ؛ لإمكان تخريجه على جعل «فرخين» منصوبا ـ
__________________

لشبهه بالفعل المضارع في اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلأن كل واحد منهما في الغالب على عدة حروف الآخر ، وكل منهما متحرك الأول ساكن الثاني ، وأما المعنى فلاشتراكهما في وقوعهما نعتا ، وحالا ، وفي لحوق حروف التثنية والجمع لهما ، واتصال الظروف بهما ، ودخول لام الابتداء عليهما) ا ه.

وفيه أيضا : (فإن كان للمضي لم يعمل فلا تقول : مررت بضارب زيدا أمس ؛ لأنه إنما عمل لما ذكرناه من الشبه بينه وبين المضارع ، وأما الماضي ، فلم تقو مشابهته له ، فلا يعمل إذا كان بمعناه) ا ه.

(1) ينظر مذهب الكسائي في : التذييل والتكميل (4 / 806).
(2) هذا البيت من الطويل ، ونسبه العيني لبشر بن أبي خازم ، ولم أجده في ديوانه ط. دمشق (1960 م) تحقيق د / عزة حسن ، وروي «المباين» في التذييل (4 / 782).
اللغة : إذا فاقد : أي إذا رجعت امرأة فاقد ، وهي التي تفقد ولدها ، خطباء : بينة الخطب ، أي : الكرب ، فرخين : ولدين ، رجعت : قالت : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) ، والخليط : المخالط.

والشاهد في البيت قوله : «فاقد خطباء فرخين» ؛ حيث استدل به الكسائي على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف ؛ إذ «فرخين» معمول لفاقد بعد ما وصف بـ «خطباء».
ينظر الشاهد في : المقرب (1 / 124) ، والتذييل والتكميل (4 / 782) ، ومنهج السالك (ص 328) ، اللسان مادة «فقد» وهو عنده «في الخليط المباين».
بـ «رجّعت» على إسقاط حرف الجرّ ، وأصله : رجّعت على فرخين ، فحذف «على» وتعدّى الفعل بنفسه فنصب ، ويجوز نصب «فرخين» بـ «فقدت» مقدرا (1) ، مدلولا عليه باسم الفاعل الموصوف ، فإنّ ما لا يعمل يجوز أن يدلّ على ما يعمل.

وقد يحتجّ الكسائيّ أيضا بقول الشاعر :

	2160 ـ وقائلة تخشى عليّ : أظنّه 
 
	
	سيودي به ترحاله ومذاهبه (2)
 


فإنّ «تخشى» صفة «قائلة» وقد وقعت قبل المقول ، الذي هو «أظنّه» والجواب أن يقال : إنّ «أظنّه» محكيّ بـ «قالت» أو «تقول» ، مقدرا ، فبطل الاحتجاج (3).
ووافق (4) بعض أصحابنا الكسائيّ في إعمال الموصوف قبل الصفة ؛ لأنّ ضعفه يحصل بعد ذكرها ، لا قبله ، فأجاز : أنا زيدا ضارب أيّ ضارب ، ومنع : أنا ضارب ، أي ضارب زيدا ، واستدلّ صاحب هذا الرأي بقول الشاعر :

	2161 ـ وولّى كشؤبوب العشيّ بوابل 
 
	
	ويخرجن من جعد ثراه منصّب (5)
 


فرفع «ثراه» بـ «جعد» ثم نعته بـ (منصّب) (6). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 783).
(2) هذا البيت من الطويل ، وقائله : ذو الرمة ، غيلان بن عقبة ، صاحب مية. والبيت في ديوانه (2 / 858).
اللغة : سيودي به : سيهلكه.
والشاهد في البيت : «وقائلة تخشى عليّ أظنه» فإن «أظنه» معمول لـ «قائلة» مع وصفه «تخشى عليّ».
ينظر الشاهد أيضا في : منهج السالك (ص 328) ، والتذييل والتكميل (4 / 782) ، وحاشية الأمير على اللبيب (2 / 74).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 784).
(4) الكلام الآتي ـ إلى قوله : «منصب» ـ في التذييل والتكميل (4 / 784) منسوبا إلى المصنف ، ولكنه غير موجود في شرحه ، وهذا الكلام أيضا في تعليق الفرائد للدماميني (3 / 6) ، وتوضيح المقاصد للمرادي (3 / 17).
(5) البيت من الطويل ، وقائله : امرؤ القيس ، من قصيدة أولها :
	خليليّ مرّا بي على أمّ جندب 
 
	
	نقض لبانات الفؤاد المعذب 
 


وبيت الشاهد في ديوانه (ص 69).
والشاهد في البيت قوله : «جعد ثراه منصب» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل الموصوف ، قبل استكماله الصفة.
ينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 784) ، والهمع (2 / 96) ، والدرر (2 / 129).
(6) في الأصل : منصف ، والصحيح ما أثبته.
وأجاز الكسائيّ أيضا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضي ، مع كونه عاريا من الألف واللّام ، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف ؛ لأنّ اسم الفاعل الذي يراد به المضيّ لا يشبه الفعل الماضي إلا من قبيل المعنى ، فلا يعطى ما أعطي المشابه لفظا ومعنى ، أعني الذي يراد به معنى المضارع ، كما لم يعط الاسم من منع الصرف بعلة واحدة ما أعطي ذو العلتين ، وأيضا فإنّ الفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب فحمل اسم الفاعل عليه في العمل ، ولم يحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في إعراب فلم يحمل اسم الفاعل عليه في العمل (1).
قال سيبويه : وإذا أخبر أنّ الفعل قد وقع وانقطع ، فهو بغير التنوين البتة ؛ لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع له ، كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب ، فكلّ واحد منهما داخل على صاحبه (2) ، هذا نصّه ، قلت (3) : فالمسوي في العمل بين اسم الفاعل المقصود به معنى الماضي ، وبين اسم الفاعل المقصود به معنى المضارع كالمسوي بين الفعل الماضي والفعل المضارع في الإعراب وهذا لا يصحّ ، فلا يصحّ ما هو بمنزلته ، فإن وقع الذي بمعنى الماضي صلة للألف واللام استوى هو والذي بمعنى المضارع في استحقاق العمل ؛ لأنّه وقع موقعا يجب تأويله فيه بالفعل ، كما يجل تأول الألف واللام بالذي ، أو أحد فروعه ، فقام تأويله بالفعل مقام ما فاته من الشبه اللفظي ، كما قام لزوم التأنيث في المؤنث بالألف ، وعدم التكسير (4) في الجمع مقام سبب ثان ، في منع الصّرف ، وإذا كان في وقوع الذي بمعنى الماضي صلة تصحيح لعمله ، بعد أن لم يكن عاملا ؛ كان في وقوع الذي بمعنى المضارع صلة توكيد لاستحقاق ما كان له من العمل.

والحاصل : أنّ اسم الفاعل الموصول به الألف واللام يعمل في المضيّ ، والحضور ، والاستقبال ، وقد ظنّ قوم منهم الرماني (5) أنّه لا يعمل إلا في الماضي ، وحملهم على ـ
__________________

(1) من قوله : «وأجاز الكسائي» إلى هنا في شرح المصنف (3 / 75).
وينظر : شرح فصول ابن معط للقاضي الخوي (1 / 350) ، وقد سبق نقل كلامه.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 171) تحقيق هارون.
(3) القائل هو : ابن مالك ، في شرحه على التسهيل.
(4) في المرجع السابق «النظير» بدل «التكسير» وما هنا أدق وأنسب.
(5) يراجع مذهب الرماني ومن معه ، في الكتاب (1 / 127) ، والتذييل والتكميل (4 / 818).
ذلك أنّ سيبويه ـ حين ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لم يقدره إلا بالذي فعل ، فقال : هذا (1) باب من الاستفهام ، يكون فيه الاسم رفعا ـ : وممّا لا يكون فيه إلا الرفع : أعبد الله أنت الضاربه؟ (2) لأنك إنما تريد معنى : أنت الذي ضربه (3).
وقال (4) ـ بعد هذا الباب بأبواب يسيرة ـ : هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى (5) ، ثمّ قال بعد ذلك : قولك : هذا الضارب زيدا ، فصار في معنى : هذا الذي ضرب زيدا ، وعمل عمله (6) ، هذا نصّه ، ثم تمادى على مثل هذا في جميع الباب ، ولم يتعرّض للذي بمعنى المضارع ؛ لأنّه قد صحّ له العمل دون الألف واللّام ، فعمله عند اقترانه بهما ، على معنى الذي أحقّ وأولى ، للعلّة السابق ذكرها ، ولو لم يكن إعمال الذي بمعنى المضارع مسموعا عند وصل الألف واللّام ، لوجب الحكم بجوازه ؛ للأولوية المشار إليها ، فكيف وقد ثبت إعماله في القرآن العزيز وغيره؟.
فمن إعماله في القرآن العزيز قوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ)(7) ، ومن إعماله في غير القرآن قول الشاعر :

	2162 ـ فبتّ والهمّ تغشاني طوارقه 
 
	
	منّ خوف رحلة بين الظّاعنين غدا (8)
 


ومنه قول عمرو بن كلثوم [3 / 139] :

	2163 ـ وأنّا المنعمون إذا قدرنا
 
	
	وأنّا المهلكون إذا أتينا
 


	وأنّا الشّاربون الماء صفوا
 
	
	ويشرب غيرنا كدرا وطينا (9)
 


__________________

(1) في الأصل : (في) بدل (هذا) والصواب ما أثبته.
(2) في الأصل (الضارب) والصواب ما أثبته.
(3) انتهى النقل من كتاب سيبويه ، وهو بنصه في (1 / 130).
(4) أي : قال سيبويه.
(5) ينظر : الكتاب (1 / 181).
(6) المرجع السابق (1 / 181 ، 182).
(7) سورة الأحزاب : 35.
(8) البيت من بحر البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «الظاعنين غدا» استشهد به على إعمال اسم الفاعل ، الواقع صلة لـ «أل» حالة كونه دالّا على الاستقبال ، وفي هذا رد على الرماني ، ومن معه ، لقولهم : إنه لا يعمل في هذه الحالة إلا إذا كان للماضي.
(9) هذان البيتان من الوافر ، وقائلهما ـ كما ذكر الشارح ـ عمرو بن كلثوم التغلبي ، من بني عتاب ، وهو جاهلي قديم. تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (1 / 240) ، وخزانة الأدب (3 / 183).
ومنه قول الآخر :

	2164 ـ إذا كنت معنيّا بمجد وسؤدد
 
	
	فلا تك إلّا المجمل القول والفعلا
 

	ولا تلف إن أوذيت يوما مكافئا
 
	
	فمن كافأ الباغين لم يكمل الفضلا (1)
 


ومذهب الأخفش أن النصب بعد مصحوب «أل» ، على التشبيه بالمفعول به ، وأصحابه يقولون : إن قصد بـ «أل» العهد ، فالنصب على التشبيه بالمفعول ، وإن قصد معنى الذي فالنصب باسم الفاعل (2) ، وقال قوم : النصب بفعل محذوف بعد ما قرن بـ «أل» من اسم فاعل ، أو مصدر ، وكلّ ذلك تكلف ، لا حاجة إليه ، وقد نبه على ذلك كله ، في متن الكتاب ، وإذا أضيف اسم الفاعل ، الذي بمعنى الماضي ، واقتضى بعد الإضافة ـ من جهة المعنى ـ مفعولا به ، جيء به منصوبا ، كقولك : هذا معطي زيد (أمس) (3) درهما ، ونصبه عند الجمهور بفعل مقدر مدلول عليه باسم الفاعل ؛ لأنّ الدلالة يكتفى فيها بالمعنى المجرّد فأن يكتفى فيها بمعنى ولفظ يتضمن حروف المدلول عليه أحقّ وأولى.

وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل ، وإن كان بمعنى الماضي (4) ؛ لأنّه اكتسب ـ
__________________

والشاهد في قوله : «المنعمون إذا قدرنا ، المهلكون إذا أتينا» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل المحلى بـ «أل» مع دلالته على الاستقبال.

ينظر الشاهد أيضا في : شرح معلقة ابن كلثوم (ص 108) ، تحقيق د / محمد إبراهيم البنا ، وجمهرة أشعار العرب (1 / 363) ، والتذييل والتكميل (4 / 818).

(1) البيتان من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين وكلمة الباغين رويت في الأصل : البالغين وهو خطأ.
والشاهد في قوله : «المجمل القول والفعلا» ؛ فقد استشهد به على إعمال اسم الفاعل الواقع صلة لـ «أل» حال كونه دالّا على الاستقبال ، كما في الشاهد الذي قبله.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 331) ، والتذييل والتكميل (4 / 818) ، والهمع (2 / 96) ، والدرر (2 / 129).
(2) لمراجعة مذهب أصحاب الأخفش ينظر : منهج السالك (ص 313) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 199) تحقيق د / بركات.
(3) زدت كلمة «أمس» من شرح المصنف (3 / 78) ، ليستقيم الكلام ، ويصح المراد بذكرها.
(4) في شرح السيرافي (2 / 586 ، 587): (فإذا قلت : هذا معطي زيد درهما أمس ، وهذا ظان زيد منطلقا أمس ، فكثير من أصحابنا يزعمون أن الثاني منتصب بإضمار فعل آخر ، كأنه قال : هذا معطي زيد ، أعطاه درهما أمس ، وهذا ظان زيد ، ظنه منطلقا أمس ، والأجود عندي أن يكون منصوبا بهذا
بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف واللام ، ولأنّ ارتباطه بما يقتضيه لا بدّ منه ، والارتباط إما بالإضافة ، وإما بنصبه إياه ، امتنعت الإضافة ؛ لأنّ شيئا واحدا لا يضاف إلى شيئين ، فتعيّن الارتباط بنصبه إياه ، ونزّل هذا منزلة رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في مسألة الكحل ، ونظائرها ، وإن كان أصله المنع ، وقوى أبو علي الشلوبين (1) مذهب السيرافي بقولهم : هو ظانّ زيد أمس فاضلا ، فإنّ «فاضلا» يتعين نصبه بـ «ظان» ؛ لأنّه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه ، وثاني مفعولي «ظان» ، وذلك لا يجوز ؛ لامتناع الاقتصار على أحد مفعولي ظنّ ، والصحيح قول الجمهور والتعليل بشبه المضاف بذي الألف واللّام ضعيف ؛ لأنّ عمل ذي الألف واللّام إنما صحّ لوقوعه صلة ، ووجوب تأويله لذلك بفعل ، والمضاف بضد ذلك.

وأمّا الارتباط بزائد على المضاف إليه ، فيكفي فيه شعور الذهن به ، وأما : هو ظانّ زيدا أمس فاضلا ، فليس إلا حذف أول مفعولي «ظنّ» المدلول عليه بـ «ظان» ، وذلك شبيه بحذف ثاني مفعولي «ظنّ» المحذوف في : أزيدا ظننته فاضلا؟ (2) ، وأمّا «ظان» فليست إضافته على نية العمل ، فيطلب مفعولا ثانيا ، ولكن إضافته كإضافة اسم جامد ، وكاستعماله غير مضاف في نحو ، هذا ظانّ أمس زيدا فاضلا ، على نصب زيد ، وفاضل بـ «ظنّ» مدلولا عليه باسم الفاعل فهذا وأمثاله لا خلاف في جوازه ، وبه يتخلص من إعمال اسم الفاعل الماضي ، غير موصول به الألف واللام ، ولا يمنع التثنية ، ولا الجمع مطلقا إعمال اسم الفاعل ، المستوفي شروط العمل ، ولا فرق في ذلك بين جمع التكسير ، وجمعي التصحيح ، فإن قيل : ـ
__________________

الفعل بعينه ؛ وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعض المضارعة ، ولذلك بني على حركة ، فبذلك الجزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ما ، دون الاسم الجاري على الفعل المضارع ، فعمل في الاسم الثاني لما لم يمكن إضافته إليه ؛ لأنه لا يضاف إلى اسمين ، فأضيف إلى الاسم الذي قبله ، وصارت إضافته بمنزلة التنوين له ، وعمل في الباقي بما فيه من معنى الفعل والتنوين) ا ه.

(1) في التوطئة لأبي علي الشلوبين (ص 241 ، 242): (وإذا وجهت الإضافة ، واتفق أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد ، وانتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل نحو : هذا معطي زيد درهما ، أن هذا مذهب الأكثر ، وأجاز بعضهم نصبه باسم الفاعل ، واحتج بقولهم هذا ظان زيد منطلقا أمس) انتهى.
ويراجع أيضا مذهب الشلوبين وأصحابه في التذييل والتكميل (4 / 810 ، 811) ومنهج السالك (ص 328).
(2) ينظر: شرح المصنف (3/ 73 ـ 82) فقد نقل عنه ناظر الجيش هذا الموضوع كله حتى قوله : (هذا آخر كلام المصنف ، رحمه‌الله تعالى، وهو كلام شاف).
هلّا امتنع بجمع التكسير العمل ، كما امتنع بالتصغير ، لاستوائهما في تغيير نظم الواحد ، فالجواب : أنّ التصغير لم يمنع العمل ، لتغيير نظم الواحد فحسب ، بلّ لكونه مغيرا نظم الواحد ، ومحدثا فيه معنى غير لائق بالفعل وهو معنى الوصفية ، فإنّ معنى قولك : ضويرب : ضارب صغير ، والجمع ـ وإن غير نظم الواحد ـ ليس محدثا (1) في المجموع معنى لا يليق بالفعل ؛ لأن الجمع بمعنى العطف ، فإنّ معنى قولك : ضرّاب : ضارب ، وضارب ، وضارب والعطف لائق بالفعل ، فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغير دون التكسير ، وأما التثنية وجمع التصحيح فحقيقان بأن يبقى العمل معهما ؛ لأنّهما يساويان جمع التكسير في تضمّن معنى العطف ، ويفوقانه بأنهما لم يغيرا نظم الواحد ، ويساوي اسم الفاعل ـ في العمل بالشروط المذكورة ، في إفراده وغيره ـ ما قصد به المبالغة ، من موازن : فعّال ، ومفعال ، وفعول ، كقول من سمعه سيبويه : أما العسل فأنا شرّاب (2) ، وكقول الشاعر :

	2165 ـ أخا الحرب لبّاسا إليها جلالها
 
	
	وليس بولّاج الخوالف أعقلا (3)
 


وكقول رؤبة :

	2166 ـ كم رامنا من ذي عديد مبز
 
	
	حتّى وقفنا كيده بالرّجز
 

	برأس دمّاغ رؤوس العزّ (4)


__________________

(1) في الأصل : فليس تحدثا ، والصواب ما أثبته.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 111) والشاهد في هذا القول : نصب «العسل» بصيغة المبالغة «شراب».
(3) هذا البيت من الطويل ، وقائله : القلاح بن حزن بن خباب التميمي ، في ردّه على سوار بن حنان المنقري.
اللغة : أخا الحرب : الملازم للحرب المستعدّ لها ، جلالها : جمع جل ـ بضم الجيم ـ ما يلبسه الفارس من السلاح ، ولاج : دخال ، أي : كثير الدخول ، الخوالف : جمع خالفة ، وهي عمود في مؤخرة البيت ، أعقلا : الذي يضرب في مشيه من خوف أو وجع.
والمعنى : إذا حضر البأس والخوف ، لم ألج البيت مستترا ، بل أجاهر بالحرب ، وأمضي ثابت القدم ، غير مضطرب ، ولا أتزعزع.
والشاهد فيه قوله : «لباسا إليها جلالها» ؛ حيث أعمل «لباسا» ـ وهي صيغة مبالغة ـ عمل الفعل.
ينظر الشاهد في : العين للخليل (ص 182) ، والكتاب (1 / 111) ، والمقتضب (2 / 112) ، والأشموني (2 / 296) ، والدرر (2 / 129).
(4) هذه الأبيات من مشطور الرجز ، وقائلها : رؤبة بن العجاج ، كما نسبه المصنف (ابن مالك) وهو
وكقول الآخر :

	2167 ـ هجوم عليها نفسه غير أنّه 
 
	
	متى يرم في عينيه بالشّبح ينهض (1)
 


وكقول الآخر :

	2168 ـ عشيّة سعدى لو تراءت لراهب 
 
	
	بدومة تجر عنده وحجيج 
 

	قلا دينه واهتاج للشّوق إنّها
 
	
	على الشّوق إخوان العزاء هيوج (2)
 


__________________

في ديوان رؤبة (ص 64) ، من قصيدة يمدح بها أبان بن الوليد البجلي ، ولفظ الديوان :

إلا وقمنا كيده بالرجز

اللغة : الدماغ : مبالغة «دامغ» وهو الذي يبلغ بالشجة إلى الدّماغ ، رؤوس العز : أي رؤوس أهل العز ، والرجز : العذاب ، والرأس : الرئيس.

والشاهد فيه قوله : «دماغ رؤوس العز» ؛ حيث نصب «رؤوس العز» بـ «دماغ» صيغة مبالغة.

ينظر الشاهد في : الديوان (ص 64) ، والكتاب (1 / 113) ، ومنهج السالك (ص 322) ، والتذييل والتكميل (4 / 790).

(1) هذا البيت من الطويل ، من أبيات قالها ذو الرمة ، غيلان بن عقبة ، يصف بها ذكر نعام ، يهجم هو نفسه على البيض ، أي : يلقي نفسه عليها ، حاضنا إياها ، فإذا فوجئ بشبح أي : شخص ؛ نهض هاربا ، وترك بيضه.
اللغة : الشبح : ـ بسكون الباء الموحدة ـ لغة في الشبح ، وهو الشخص.
الشاهد فيه : «هجوم نفسه» ؛ حيث أعمل «هجوم» مبالغة «هاجم» ، فنصب «نفسه».
ينظر الشاهد في : ديوان ذي الرمة (ص 1832) ، القسم الرابع ، والكتاب (1 / 110) ، وأمالي القالي (1 / 25) ، (2 / 294) ، ومنهج السالك (ص 232) ، والتذييل والتكميل (4 / 787).
(2) هذان البيتان من الطويل ، وهما للراعي النميري الشاعر المشهور ، المتوفى سنة (90 ه‍) ، كما في اللسان «هيج» ونسب سيبويه الشاهد لأبي ذؤيب الهذلي كما في الكتاب (1 / 111) ولم أجد هذا الشاهد في ديوان الهذليين ، فالصواب أنه للراعي النميري.
اللغة : سعدى : اسم محبوبته التي يشبب بها ، دومة : هي دومة الجندل ، موضع بين الشام والعراق ـ تجر ـ بفتح التاء ـ : جمع تاجر ، قلا ـ بفتح القاف ـ : أبغض ، اهتاج : ثار ، إخوان العزاء : أصحاب الصبر ، هيوج ـ على وزن فعول ـ : في معنى اسم الفاعل.
والمعنى : يصف امرأة بأنها حسنة ، لو نظر إليها راهب لأبغض دينه وتركه واهتاج شوقا ، كما أنها تسلب أصحاب العزاء والصبر صبرهم ، وتحملهم على الصياح.
والشاهد فيه : نصب «هيوج» «إخوان العزاء» ؛ لأنها صيغة مبالغة.
ينظر الشاهد في : ديوان الراعي (ص 29) ، ومنهج السالك (ص 333) ، وشواهد العيني (3 / 336 ، 337) ، والأشموني (3 / 297).
وكقول بعض العرب : إنّه لمنحار بوائكها (1).
وكقول الشاعر :

	2169 ـ ثمّ زادوا أنّهم في قومهم 
 
	
	غفر ذنبهم غير فجر (2)
 


وكقول الآخر :

	2170 ـ شمّ مهاوين أبدان الجزور مخامي
 
	
	ص العشيّات لا خور ولا قزم (3)
 


ف «غفر» جمع غفور ، و «مهاوين» جمع «مهوان» ، وكان أصله «مهينا» فبني على «مفعال» ؛ لقصد المبالغة ، واستصحب العمل له مفردا أو مجموعا ، وكذلك فعول إذا جمع على فعل ، كما قال :

	 ...
 
	
	غفر ذنبهم ...
 


ولو كسّر «فعّال» لاستصحب أيضا عمله ، إلّا أن العرب استغنت بتصحيحه عن تكسيره ، لاستثقال فكّ التضعيف ، وألحق سيبويه بالثلاثة «فعيلا» و «فعلا» ، ـ
__________________

(1) هذا القول في الكتاب لسيبويه (1 / 112) ، والبوائك : جمع بائكة ، وهي الناقة الحسنة السمينة ، وينظر : الأشموني (2 / 297) ، والشرح الكبير لابن عصفور (1 / 561).
(2) هذا البيت من الرمل لطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المشهور ، والبيت في ديوانه (ص 55).
ومعنى البيت : يمدح طرفة قومه بأنهم تفوقوا على غيرهم في محاسن الصفات وزادوا عليهم بأنهم يغفرون ذنوبهم بالصفح وأنهم لا يفجرون أي : لا يكذبون أو لا يفخرون بما أسدوا من جميل.
والشاهد فيه قوله : «غفر ذنبهم» فـ «ذنبهم» مفعول «غفر» ، وهي جمع «غفور» التي هي صيغة مبالغة على وزن فعول.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 113) ، والجمل للزجاجي (ص 106) ، والنوادر لأبي زيد (ص 157) ، والأشموني (2 / 299) ، والدرر (2 / 131).
(3) هذا البيت من الطويل وقائله الكميت بن زيد الأسدي ، وهو في ديوانه (2 / 104) تحقيق د / داود سلوم ط : بغداد (1969 م) ، ونسبه ابن السيرافي في شرح الأبيات (1 / 147) لابن مقبل تميم بن أبي ، ولم أجده في ديوان تميم ، تحقيق د / عزة حسن. دمشق (1381 ه‍).
اللغة : شم : جمع «أشم» كناية عن العزة ، والشمم : ارتفاع الأنوف ، مهاوين : جمع مهوان وهو من مهين الجزور ينحرها للضيفان ، وأبدان : جمع بدنة وهي الناقة ، ويروى «أبداء الجزور» جمع بدء وهو أفضل الأعضاء ، مخاميص العشيات : من يؤخر العشاء إيثارا للضيف فتضمر بطونهم ، لا خور : ليسوا ضعافا في الشدة ، ولا قزم : ليسوا أراذل.
والشاهد فيه : نصب «أبدان الجزور» بـ «مهاوين» جمع «مهوان» لأنه تكثير ومبالغة كمضراب. ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 114) ، وشواهد الأعلم (1 / 59) ، والهمع (2 / 97) ، والدرر (2 / 131).
مقصودا بهما المبالغة (1) ، ثمّ قال : و «فعل» أقل من «فعيل» بكثير (2) ، ثم قال : (ومنه قول) ساعدة بن جؤية (3) :

	2171 ـ حتّى شآها كليل موهنا عمل 
 
	
	باتت طرابا ، وبات اللّيل لم ينم (4)
 


قال أبو الحجّاج يوسف بن سليمان الشنتمري (5) : قال النحويون : هذا غلط من سيبويه ، وذلك [3 / 140] أنّ الكليل هو البرق الضعيف ، وفعله لا يتعدّى ، والموهن الساعة من الليل ، فهو منتصب على الظرف ، واعتذر لسيبويه أن «كليلا» بمعنى «مكل» ، كأنه قال : هذا البرق مكل الوقت بدوامه عليه ، كما يقال : أتعبت يومك ، وغير ذلك من المجاز ، قال محمد بن مالك : وهذا عندي تكلف ، لا حاجة إليه ، وإنما ذكر سيبويه هذا البيت شاهدا على أنّ «فاعلا» قد يعدل به إلى «فعيل» و «فعل» على سبيل المبالغة ، كما يعدل به إلى «فعول» و «فعّال» و «مفعال» فذكر هذا البيت لاشتماله على «كليل» للعدل عن «كالّ» وعلى «عمل» ، للعدل به عن «عامل» ، ولم يتعرض لوقوع الإعمال ، وإنما يحتج له في ثبوت إعمال «فعيل» بقول بعض العرب : إنّ الله سميع دعاء من دعاه ، رواه بعض الثقات (6).
وممّا يحتجّ له به قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب لسيبويه (1 / 112).
(2) الكتاب (1 / 112) ، والقول : بحروفه ، وما بعده بين القوسين من الهامش.
(3) هو ساعدة بن جؤبة الهذلي أخو بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن هذيل ، شاعر مخضرم ، وقد أسلم ، تنظر ترجمته في خزانة الأدب (3 / 86 ، 87) تحقيق الأستاذ / عبد السّلام هارون.
(4) هذا البيت من البسيط وهو لساعدة بن جؤبة كما نسبه سيبويه ، والبيت في ديوان الهذليين (1 / 198) ، وقد نسبه الفارقي لذي الرمة.
اللغة : حتى شآها : أي : البقر ، وشآها : أزعجها وسلقها ، كليل : برق ضعيف ، موهنا : بعد هدء من الليل ، عمل : ذو عمل ، بات الليل : يعني البرق بات ليله لم ينم وهو مجاز أي : استمر في لمعانه.
والمعنى : نظرت البقرة الوحشية إلى برق مليء بالغيث يضعف الموهن لمعانه ؛ فطربت للمعانه وانساقت إليه وظل البرق لامعا طول ليله لم ينم. والشاهد : نصب «موهنا» بكليل ؛ لأنه بمعنى «مكل».
ومن مراجع البيت إضافة إلى ما سبق : المقتضب (2 / 114) ، واللسان : «عمل».
(5) المشهور بالأعلم توفي سنة (476 ه‍) سبقت ترجمته.
(6) ينظر هذا القول في : التذييل والتكميل (4 / 491) وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (3 / 22) ، والهمع (2 / 97).
	2172 ـ فتاتان أمّا منهما فشبيهة
 
	
	هلالا والأخرى منهما تشبه البدرا (1)
 


فأعمل «شبيهة» ، أنثى «شبيه» ، مع كونه من «أشبه» ، كـ «نذير» من «أنذر» (2) ، وإذا ثبت إعمال «فعيل» من «أفعل» مع قلة نظائره ، كان إعمال «فعيل» من الثلاثي أولى لكثرته ، وأنشد سيبويه ـ مستشهدا على إعمال «فعيل» (3) ـ قول الشاعر :

	2173 ـ حذر أمورا لا تضير وآمن 
 
	
	ما ليس منجيه من الأقدار (4)
 


وروي عن المازني أنّ اللاحقيّ (5) قال : سألني سيبويه عن شاهد في تعدّي «فعل» فعملت له هذا البيت. وينسب مثل هذا القول إلى ابن المقفّع (6) ، والاختلاف في تسمية هذا المدّعي يشعر بأنّها رواية موضوعة ، ووقوع مثل هذا مستبعد ، فإنّ سيبويه لم يكن ليحتج بشاهد ، لا يثق بانتسابه إلى من يحتجّ بقوله : وإنما يحمل القدح في البيت المذكور على أنّه من وضع الحاسدين ، وتقوّل المتعنتين ، وقد جاء إعمال فعل فيما لا سبيل إلى القدح فيه ، وهو قول زيد الخيل : ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لعبد الله بن قيس الرقيات.
والشاهد في قوله : «فشبيهة» ؛ حيث نصب هلالا ؛ لأنها صيغة مبالغة فهي مؤنث «شبيه» ، وقد سبق.
(2) قال أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 791) ما نصه : (وقد يقال : إنه على إسقاط حرف الجر أي : فشبية بهلال ؛ لأن شبيها يتعدى بالباء قالوا : ما زيد لعمرو ولا شبيها به) ا ه.
(3) الكتاب (1 / 113).
(4) هذا البيت من الكامل ونسب لأبي يحيى أبان بن عبد الحميد اللاحقي كما نسب لعبد الله بن المقفع ، وقيل : إن البيت مصنوع.
اللغة : لا تضير : لا تؤذي ، وآمن من الأقدار ما ليس منجيه ، ويحتمل أن يكون معنى البيت : أنه يصف إنسانا بالجهل وقلة المعرفة ولذلك فهو يحذر ما لا يضره ويأمن ما لا ينجو منه.
والشاهد فيه : إعمال «حذر» وهو على وزن «فعل» عمل الفعل فنصب «أمورا» والبيت من شواهد سيبويه في كتابه على إعمال «فعل» (1 / 113) بلفظ «لا تخاف» بدل «لا تضير» ، والبيت أيضا في المقتضب (2 / 115) ، والجمل للزجاجي (ص 105) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (1 / 270) ، وشواهد الأعلم (1 / 58) ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 71) ، والعيني (3 / 543) ، والخزانة (8 / 169).
(5) هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي شاعر بصري مطبوع من شعراء هارون الرشيد تنظر ترجمته في : خزانة الأدب (8 / 173).
(6) أما ابن المقفع فهو عبد الله بن المقفع كاتب بليغ له حكم وأمثال تكنى بأبي محمد بعد إسلامه ولقب بالمقفع أي المتشبك اليدين لما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي ، وترجمة ابن المقفع في خزانة الأدب (8 / 177).
	2174 ـ أتاني أنّهم مزقون عرضي 
 
	
	جحاش الكرملين لها فديد (1)
 


فأعمل «مزقا» وهو «فعل» عدل به للمبالغة عن «مازق».
ووافق الجرمي سيبويه في إعمال «فعل» وقال : إنّه على وزن الفعل ، فجاز أن يجرى مجراه ، وحقّ لـ «فعل» أن يكثر استعماله ؛ لأنه مقصور «فاعل» (2) ، ومنه قول الشاعر :

	2175 ـ أصبح قلبي صردا
 
	
	لا يشتهي أن يردا
 

	إلّا عوارا عردا
 
	
	أو صليانا بردا (3)
 


أراد : عاردا ، وباردا.

وكثر ذلك في المضاعف ، كقولهم : برّ ، وشرّ ، بمعنى : بارّ ، وشارّ (4) ، ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر وقائله زيد الخيل بن مهلهل من طيئ جاهلي ثم وفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في وفد طيئ ، وأسلم وسماه النبي عليه‌السلام زيد الخيل ، قيل : مات في نهاية خلافة سيدنا عمر.
تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 292) ، والخزانة (5 / 379).
اللغة : الكرملين ـ بكسر الكاف ـ : اسم ماء في جبل طيئ ، والفديد : الصوت.
والمعنى : بلغني أنّ هؤلاء مزقوا عرضي وهم عندي كجحاش هذا الموضع التي تصيح.
والشاهد فيه : إعمال «مزقون» فنصب المفعول به «عرضي».
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (2 / 292) ، والهمع (2 / 97) ، والدرر (2 / 13).
(2) موافقة الجرمي لسيبويه في إعمال «فعل» منقولة عن شرح المصنف (3 / 82) ، وينظر أيضا : التذييل والتكميل (4 / 796) ، لكن عبارة الشارح «لكنه مقصور على فاعل» فزاد الناسخ كلمة «على» وزيادتها سهو.
(3) هذان البيتان من مجزوء الرجز ، وهو من شعر الضب فيما زعم العرب حين يقال له : وردا يا ضب ؛ لأن الضب لا يشرب ماء أبدا ، وهذا واضح أنه من كلامهم الذي يضعونه على ألسنة البهائم ، ويراجع في ذلك : إصلاح المنطق لابن الكميت (ص 394).
اللغة : صرد : بكسر الراء يصرد صردا : يجد البرد سريعا ، عوار : نبت ، وعرد : ملتف. والصليان : نبت في البادية وفي الصحاح : (بردا : أي ذو برودة) ا ه ، وقيل : بردا تصحيف من القدماء فتبعهم فيه الخلف ويروى «زردا» وهو السريع الازدراد أي : الابتلاع.

والشاهد في قوله : «عردا وبردا» ؛ لأنهما على وزن «فعل» وقد أراد : عاردا وباردا.
ينظر الشاهد في : المحتسب (1 / 171) ، (2 / 5 ، 82 ، 257) ، والخصائص (2 / 365).
(4) في الأصل : «وشر وشار» بالشين المعجمة وذلك تصحيف ، والصواب أنهما بالسين المهملة ، ينظر : شرح المصنف (3 / 82) ، والتذييل والتكميل (4 / 896).
والمشهور بناء هذه الأمثلة من الثلاثي ، وقد يبنى من «أفعل» «فعّال» ، كأدرك ؛ فهو درّاك ، وأسأر ، فهو سآر (1) ، و «فعيل» ، كأنذر ؛ فهو نذير ، وآلم ؛ فهو أليم ، وأسمع ؛ فهو سميع ، ومنه قول الشّاعر :

	2176 ـ أمن ريحانة الدّاعي السّميع 
 
	
	يؤرّقني وأصحابي هجوع (2)
 


أي : الدّاعي المسمع. وقد بني أيضا من «أفعل» «مفعال» ، كمعطاء ، ومهداء ، ومعوان ، ومهوان ، وندر بناء فعول ذي المبالغة ، من «أفعل» ، في قول الشاعر يصف ناقة جهول :

	2177 ـ جهول ، وكان الجهل منها سجيّة
 
	
	غشمشمة للقائدين زهوق (3)
 


أي : كثيرة الإزهاق من يقودها ، هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى وهو كلام شاف واف بالمقصود (4) ، ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أمور :

منها : أنك عرفت ـ من قول المصنف : يعمل اسم الفاعل غير المصغّر والموصوف دون تقييد بكون الوصف قبل العمل أو بعده ، ومن قوله ـ في الشرح ـ : ووافق بعض أصحابنا الكسائيّ في إعمال الموصوف قبل الصفة ـ أنّ اسم الفاعل متى وصف لا يعمل ، سواء أكان الوصف قبل العمل ، أم بعده. ـ
__________________

(1) في اللسان مادة «سأر» : السؤر : بقية الشيء ، وأسأر منه شيئا : أبقى ، والنعت منه سآر ، على غير قياس ؛ لأن قياسه مسئر ... ثم قال صاحب اللسان : قال الأزهري : ويجوز أن يكون سآر من «سأرت» ومن «أسأرت» كأنه رد إلى الأصل ، كما قالوا : «درك» من «أدركت» و «جبار» ، من : «أجبرت» ا ه.
(2) هذا البيت من الوافر ، وقائله : عمرو بن معديكرب ، وترجمته في الخزانة (2 / 444 ، 446).
اللغة : ريحانة : امرأته المطلقة ، وقيل : أخته ، أم دريد بن الصمة ، السميع : المسمع ، صيغة مبالغة «مفعل» من «أسمع» مثل : بديع ، في معنى مبدع.
الشاهد فيه قوله : «السميع» ؛ إذ قد جاء لمبالغة «مفعل» على رأي الجمهور ، فهو مثل : أليم بمعنى مؤلم.
ينظر الشاهد في : ديوان عمرو بن معديكرب (ص 128) ، والأصمعيات (ص 172) ، والكامل (1 / 99) ، وابن الشجري (1 / 64) ، (2 / 106) ، واللسان «سمع».
(3) هذا البيت من الطويل ، وقائله حميد بن ثور الهلالي ، وهو في ديوانه (ص 36) ، والقافية فيه «رهوق» ، بالراء المهملة ، كأنها ترهق من يقودها حتى تكاد تطؤه بخفها.
والشاهد فيه قوله : «زهوق» لأنها صيغة مبالغة من «أزهق» على وزن «فعول» ، أي : كثيرة الإزهاق.
ينظر الشاهد في : المخصص لابن سيده (7 / 123) ، والتذييل والتكميل (4 / 799) ، واللسان «زهق ، وغشم».
(4) ينظر شرح المصنف (3 / 82).
لكنّ ابن عصفور يقول : إن المانع من عمل اسم الفاعل هو وصفه قبل العمل ، وأما وصفه بعد العمل فسائغ ؛ لأنه لم يوصف إلا بعد أن استحقّ العمل بشبه الفعل ، ووصفه قبل العمل يبعد شبهه به ، فلا يجوز : هذا ضارب ظريف ، زيدا ، ويجوز : هذا ضارب زيدا ظريف (1).
ومن ثمّ قال الشيخ في شرحه ، عند ذكر هذه المسألة : هذا الذي ذكره ـ يعني المصنف ـ لا نعلم فيه خلافا ، من أنّه إذا وصف بعد أخذه مفعوله ، جاز ذلك ، وليس وصفه ، بعد أخذه معموله قادحا في عمله (2) انتهى.

والذي اختاره المصنف هو الذي يقتضيه النظر ، وذلك أنّ العلة المانعة من عمل الموصوف إنما هي كون الوصف من خصائص الأسماء ، كما أنّ التصغير كذلك ، ولا شكّ أنه إذا اقترن بالاسم المشبه الفعل ، ما هو من خصائص الأسماء ، أزال اقترانه به ذلك الشبه.

ومعلوم أنّ اتصال الصفة بالموصوف ، أشدّ من اتصال العامل بالمعمول ، وإذا كان كذلك فلا فرق ، أن يذكر الوصف مقدما على المعمول ، أو مؤخرا عنه (3).
ومنها : أنّ من جملة شروط عمل اسم الفاعل الاعتماد ـ كما عرفت ـ إما على صاحب من مبتدأ ، أو صاحب حال ، أو موصوف ، وإما على نفي ، أو شبهه ، من نهي ، أو استفهام (4) ، وإنّما كان ذلك شرطا ؛ لأنّ الاعتماد على النفي والاستفهام يقوّي في الاسم جانب الفعلية ، وهذا ظاهر ، وأما الاعتماد على صاحب فلأنّ الوصف لا يكون إلا بالمشتق ، أو بما هو في حكمه وكذلك الحال أيضا لا يكون إلا بما هو كذلك ، وأما الخبر فلأنّ المشتق منه يعامل معاملة الفعل ، بدليل تحمّله للضمير.

ولا شكّ أن الخبر ـ إذا كان مشتقّا ـ هو المبتدأ في المعنى ، فلولا أنّه جرى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير لابن عصفور) (1 / 554) تحقيق صاحب أبو جناح.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 784).
(3) هذا الكلام رد على قول ابن عصفور : (وإذا وصفت اسم الفاعل فلا يخلو أن تصفه قبل العمل ، أو بعده ، فإن كانت الصفة بعد العمل عمل ؛ لأنه لم يوصف إلا بعد ما أعمل ، مثال ذلك : هذا ضارب زيدا عاقل) ا ه.
(4) سبق الكلام على ذلك.
مجرى الفعل ، الذي هو غير المبتدأ في المعنى لما احتيج فيه إلى ذكر ضمير يعود إلى المبتدأ ، أشار إلى هذا التعليل ابن عصفور (1) ، ولم يظهره لي ما ذكره ، أما قوله : إن الوصف لا يكون إلا بالمشتق ، وكذلك الحال أيضا فهذا إنما كان يفيد لو كان اسم الفاعل غير مشتق ، فيقال : إنما ساغ عمله ؛ لأنه وقع موقعا هو المشتق ، لكنّ اسم الفاعل الذي الكلام فيه مشتق ، فكيف نعلل اشتراط اعتماده على موصوف ، أو ذي حال ، بأنّ الوصف والحال لا يكونان [3 / 141] إلا بالمشتق.

وأمّا قوله : إنّ المشتقّ إذا وقع خبرا يعامل معاملة الفعل ؛ فهذا إنما كان يفيد أنّه لو كان صالحا لا يحتمل ضميرا ، وإنما عمله تشبيها له بالفعل ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنّ المشتقّ من حيث هو مشتق يجب عمله في الضمير مع قطع النّظر عن الفعل ؛ لأنّ المشتقّ في الاصطلاح هو الدالّ على ذات قام بها معنى وإذا كان كذلك لم يتوجه ذكره ، والذي ذكره غيره وهو أولى أنّه إنما اشترط اعتماد اسم الفاعل حال العمل على صاحب له ؛ لأنّ ذلك أصل وضعه ؛ لأنّه صفة في المعنى ولا بدّ من محكوم عليه ، والمحكوم عليه به قد يكون مبتدأ وقد يكون موصوفا ، ولا شكّ أنّ صاحب الحال حكمه حكم المبتدأ ، وحكم الموصوف ، فإنما اكتفى بالاستفهام والنفي إذا قدما ولم يحتج إلى اعتماد على صاحب ؛ لأنهم لم يستعملوا الصفة قائمة مقام الفعل إلا في هذين الموضعين.

والذي يدلّ على أنّه موضوع موضع الفعل لا موضع الأسماء والصفات أنه يستقل بفاعله كلاما في قولنا : أقائم الزيدان ، ولو لا أنّه بمثابة قولك : أيقوم الزيدان؟ لم يستقل كلاما ؛ إذ الصفة لا يثبت استقلالها بفاعلها ، ولو قيل : إنّما اشترط في عمل اسم الفاعل الاعتماد على صاحبه ، ليحقق كونه وصفا ، فيتبين أنه يستحقّ العمل ؛ إذ لو لم يكن خبرا ولا صفة ولا حالا لم تحقق وصفيته واحتمل أن يكون قد استعمل استعمال الأسماء كـ «والد» لكان أقرب.

ومنها : أنّ الأخفش والكوفيين لا يشترطون في إعمال اسم الفاعل الاعتماد ، ومن ثمّ أجازوا : قائم «الزيدان» ، و : قائم الزيدون ؛ على أنّ «قائما» مبتدأ ، وما بعده فاعل به (2) ، ـ
__________________

(1) الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 553).
(2) ينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 800) ، ومنهج السالك (ص 327).
واستدل الأخفش بقوله تعالى : (وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها)(1) في قراءة من رفع دانية (2).
والجواب عن ذلك ظاهر ، والذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز ، قالوا : لأنّ اسم الفاعل لا يسوغ له العمل إلّا في موضع يسوغ فيه وقوع الفعل ، قال ابن عصفور : ولذلك منع النحويون أن يقال : هذان ضارب زيدا وتاركه ، إذا أردت أن أحدهما يضربه والآخر يتركه ؛ لأنّه لا يجوز أن يقع الفعل في موضعه ، لا تقول : هذان يضرب زيدا ويتركه ، وأنت تريد أنّ أحدهما يضربه ، والآخر يتركه (3) انتهى.

وإنما عمل اسم الفاعل في «أقائم الزيدان؟» لما تقدّم تقريره.

ومنها : أنك قد عرفت أنّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ولم يكن صلة للألف واللام لا يعمل إلّا إذا قصد به حكاية الحال لكنّ المصنف لم يذكر مثالا للعامل محكيّا به الحال ، والشاهد لذلك قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)(4) قال ابن عصفور : والدليل على أنّ اسم الفاعل إذا كان ماضيا وعمل دون ألف ولام كان المراد به حكاية الحال أنه لا يوجد عاملا إلّا في موضع يسوغ فيه الفعل المضارع ، نحو قولنا : كان زيد ضاربا عمرا ، فلا شكّ أنّ «ضاربا» معناه المضيّ ، وأنت لو صرحت بالفعل فيه لقلت : كان زيد يضرب عمرا.

قال ابن عصفور : وقوع الماضي هنا قبيح ، فلولا أنهم أرادوا حكاية الحال في هذا الموضع لما كان وجه لوقوع الماضي فيه ، وكذلك قولك : جاء زيد واضعا يده على رأسه ، فـ «واضعا يده على رأسه» في هذا الكلام ماض من جهة المعنى ، واسم الفاعل قد عمل ؛ لأنك لو أتيت بالفعل في موضعه لقلت : جاء زيد يضع يده على ـ
__________________

(1) سورة الإنسان : 14.
(2) في البحر المحيط (8 / 396): (وقرأ أبو حيوة «ودانية» بالرفع ، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل ، من غير أن يعتمد ، نحو قولك : قائم الزيدون). ثم قال : (وقرأ أبي : «ودان» مرفوع ، فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش) ا ه.
(3) الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 556) ، تحقيق صاحب أبو جناح.
(4) سورة الكهف : 18.
وفي المرجع السابق (شرح الجمل) (1 / 557): (وأما قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) فعلى حكاية الحال الماضية ، ألا ترى أن الواو في (وكلبهم) واو الحال ، تقديره : وكلبهم يبسط ، فبطل حال المذهب).
رأسه قال : فدلّ ذلك على أنهم قصدوا حكاية الحال ، وكذلك قول امرئ القيس :

	2178 ـ ومجر كغلّان الأنيعم بالغ 
 
	
	ديار العدوّ ذي زهاء وأركان (1)
 


فـ «بالغ» ـ فيه ـ بمعنى الماضي ، بدليل قوله بعده :

	2179 ـ سريت بهم حتّى تكلّ مطيّهم 
 
	
	وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان (2)
 


وهو ـ مع ذلك ـ قد عمل ؛ لأنك لو أتيت في موضعه بفعل مضارع لساغ ، قال : فلّما رأينا اسم الفاعل ، إذا كان بمعنى المضي لا يعمل إلّا في موضع يقع فيه الفعل المضارع دلّ ذلك على أنّه إنما عمل لقصد حكاية الحال قال : «وإذا ثبت ما ذكرناه لم يكن في الآية الشريفة حجّة؛ لأنّ قوله سبحانه تعالى: (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)(3) جملة في موضع الحال(4).
فقد وقع اسم الفاعل في موضع يقع فيه الفعل المضارع بدلا عنه ، وإن كان من جهة المعنى ماضيا ، ألا ترى أنك تقول : جاء زيد وأبوه يضحك ، ولا يحسن أن ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس ، وهو في ديوانه (ص 175) من قصيدة أولها :
	قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
 
	
	وربع خلت آياته منذ أزمان 
 


اللغة : مجر : جيش كبير ، ثقيل السير من كثرته ، الغلان : الأودية ، واحدها «غال» ، زهاء : كثرة شجره وارتفاعه ، والأنيعم : اسم مكان وبالغ ديار العدو : يعني أنه لا يمكن رده عن المكان الذي يسير إليه ، لكثرته وعزه.
والشاهد فيه قوله : ومجر بالغ ديار العدو ؛ حيث أعمل اسم الفاعل «بالغ» في «ديار العدو» مع أنه اسم فاعل للماضي ؛ لأنّ «واو رب» تخلص ما تدخل عليه إلى الماضي.
ينظر الشاهد في : شرح أبيات سيبويه (2 / 72) ، وأمالي المرتضي (1 / 528) والتذييل والتكميل (4 / 806).
(2) البيت من الطويل ، وقائله امرؤ القيس ينظر ديوانه (ص 175).
اللغة : سريت بهم : حملتهم على السير ، حتى : ابتدائية ، يقع بعدها الجمل المستأنفة ، تكل ـ بفتح التاء وكسر الكاف ـ تتعب ، والمطي : جمع مطية وهي الدابة ، والجياد : جمع جواد ، وهو الفرس الجيد ، والأرسان : جمع «رسن» وهو الحبل.
والمعنى : أنها تساق معطلات دون حبال ، لبعد الغزو ، وإفراط الكلال.
والشاهد : الاستدلال بما في هذا البيت من معنى المضي في «سريت» على إعمال اسم الفاعل «بالغ» مع أنه بمعنى الماضي.
ينظر الشاهد في : معاني القرآن للفراء (1 / 133) ، والأشموني (3 / 98).
(3) سورة الكهف : 18.
(4) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 551).
تقول : جاء زيد وأبوه ضحك ، وإنّما كان يثبت ما قال الكسائيّ : لو جاء من كلامهم : هذا ضارب زيد أمس ، ولا يحسن أن تقول : هذا يضرب زيدا أمس ، قال : ومما يبين فساد مذهب الكسائي أنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي ، لو كان عاملا لم يتعرف بالإضافة ، ولكنه يتعرف بها ولذلك وصف بالمعرفة ، في قول الشاعر :

	2180 ـ لئن كنت قد بلّغت عنّي وشاية
 
	
	لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب (1)
 


انتهى كلام ابن عصفور ، ولا شكّ أن مذهب الكسائي في هذه المسألة باطل ، لكن في إبطاله بما أنشده نظر ، فإنّ الإضافة اللفظية يجوز فيها أن تصير معنوية إلا ما استثني ، وحينئذ تعود الإضافة محضة فيحصل بها التعريف ، وهو ذكر ذلك في كتبه.

بقي هنا أن يشار إلى مسألتين تتعلقان باسم الفاعل الذي معناه ماض :
إحداهما :
أنّ الخلاف المذكور في عمله إنما هو بالنسبة إلى المفعول به ، أما رفعه الفاعل فالظاهر أنه لا بدّ منه ، لكن من النحاة من منع رفعه [3 / 142] الفاعل أيضا وبه قال ابن جنّي ، واختاره الشلوبين (2) ، والمتأخرون من المغاربة خلا ابن عصفور ، هذا إذا كان الفاعل ظاهرا ، فإن كان الفاعل مضمرا ؛ فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه.

قال الشيخ : وليس كذلك بل ذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أنّه لا يرفع المضمر أيضا ، قال : والذي تلقيناه أنّه لاشتقاقه يتحمل الضمير (3). انتهى.

وأقول : لا يتوجه لي كون اسم الفاعل الماضي لا يرفع ، وذلك أنّ المشتقّ بذاته من حيث هو مشتق يستلزم مرفوعا ، فليس محله الرفع بمشابهة الفعل ، بل العمل الذي يعمله لمشابهته الفعل إنما هو النصب ، ومما يدل على ذلك أنّ اسم الفاعل الذي معناه ماض معنى الوصفية فيه باق ، ولا يتصور وجود معنى الوصف دون من يقوم به ذلك ، وإذا ثبت أنّه لا بدّ له من مرفوع يقتضيه لذاته ؛ فلا فرق فيه بين أن يكون مضمرا أو ظاهرا. ـ
__________________

(1) سبق تخريج هذا الشاهد.
والشاهد فيه هنا قوله : «لمبلغك» ؛ حيث تعرف اسم الفاعل بالإضافة ، ولذلك وصف بالمعرفة «الواشي» ولو عمل «مبلغ» لم يتعرف ، بل كان نكرة.
(2) ينظر التوطئة (ص 242).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 810) ، ومنهج السالك (ص 326) ، وشرح التسهيل للمرادي (198 / أ).
المسألة الثانية :
أنّ اسم الفاعل الذي معناه ماض إذا أضيف ، واقتضى بعد الإضافة من جهة المعنى مفعولا به ، بأن يكون من فعل يتعدّى إلى مفعولين ، جيء بذلك الذي يقتضيه بعد الإضافة منصوبا ، كقولك : هذا معطي زيد درهما أمس ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، في كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وقد عرفت أنّ مذهب الجمهور أنّه منصوب بفعل مقدّر مدلول عليه باسم الفاعل وأنّ السيرافيّ يرى نصبه باسم الفاعل وإن كان بمعنى الماضي (1) ، وأنّ المصنف اختار مذهب الجمهور (2) ، وقد تعرض الشيخ في شرحه (3) لذكر المسألة فقال : ذهب الجمهور ومنهم الجرميّ (4) ، والفارسيّ (5) ، إلى أنّ الثاني منصوب بفعل مضمر يفسّره اسم الفاعل ، ووقفوا في ذلك مع الأصل ، وهو أنّ اسم الفاعل بغير «أل» لا يعمل إذا كان معناه ماضيا فالتقدير : أعطاه درهما ، وذهب السيرافيّ والأعلم ، وبعض المحققين ، كالأستاذ أبي عليّ (6) ، وأصحابه إلى أنه منصوب باسم الفاعل ، وإن كان بمعنى الماضي ، قالوا : لأنه قوّى شبهه بالفعل هنا ، وذلك أنه يطلب ما بعده من جهة المعنى ولا يمكن إضافته ـ
__________________

(1) في شرح السيرافي (2 / 586 ، 587): (فإذا قلت : هذا معطي زيد درهما أمس ، وهذا ظان زيد منطلقا أمس ، فكثير من أصحابنا يزعمون أن الثاني منتصب بإضمار فعل آخر ، كأنه قال : هذا معطي زيد ، أعطاه درهما أمس ، وهذا ظان زيد ، ظنه منطلقا أمس. والأجود عندي أن يكون منصوبا بهذا الفعل بعينه ؛ وذلك لأنّ الفعل الماضي فيه بعض ما لمضارعه ولذلك بني على حركة ؛ فبذلك الجزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ما ، دون الاسم الجاري على الفعل المضارع ، فعمل في الاسم الثاني لما لم يمكن إضافته إليه ؛ لأنه لا يضاف إلى اسمين ، فأضيف إلى الاسم الذي قبله فصارت إضافته بمنزلة التنوين له ، وعمل في الباقي بما فيه من معنى الفعل والتنوين) ا ه.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 78).
(3) التذييل والتكميل (4 / 810 ، 811 ، 812).
(4) يراجع مذهب الجرمي في المساعد لابن عقيل (2 / 204) تحقيق د / بركات.
(5) في الإيضاح (1 / 143 ، 144): (فأما قولهم : هذا معطي زيد أمس درهما ، فدرهم نصب على إضمار دل عليه «معط» ، ومثل ذلك قوله عزوجل : (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً)) ا ه. وينظر رأي الجمهور في منهج السالك (ص 326).
(6) في التوطئة لأبي علي الشلوبين (ص 241 ، 242): (وإذا وجهت الإضافة واتفق أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد ؛ انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل ، نحو : هذا معطي زيد درهما أمس ، مذهب الأكثر وأجاز بعضهم نصبه باسم الفاعل ، واحتج بقولهم : هذا ظان زيد منطلقا أمس) ا ه.
وينظر أيضا : منهج السالك (ص 328) وشرح المرادي (198 / أ).
إليه ؛ لأنه قد اشتمل بإضافته إلى الأول فأشبه الفعل بهذا ؛ لأنّ الفعل يطلب ما بعده ، ولا يمكن إضافته إليه ، وصار في ذلك كالمعرّف بالألف واللام ، واستدلّ لصحة هذا القول باسم الفاعل من باب «ظنّ» إذا قلت : هذا ظان زيدا قائما أمس ، فإنّه يطلب اسمية ، ولا يجوز حذف أحدهما اقتصارا ولو نصبت «قائما» بمضمر لزمك حذف الثّاني ، الذي يطلب «ظان» ولا يجوز حذفه اقتصارا ، فيبقى حذفه اختصارا ، والمحذوف اختصارا بمنزلة الثابت ، فيلزم أن يكون اسم الفاعل عاملا فيه أو نقدر ذلك المحذوف عاملا فيلزم حذف الثّاني لاسم الفاعل ويرجع الكلام في ذلك إلى المحذوف الثّاني ، ويتسلسل إلى ما لا نهاية له ، وبهذا اعترض أبو الفتح (1) على أبي عليّ فسكت (2) ، وإذا لزم إعمال «ظان» بمعنى الماضي في الاسم الثّاني ، وجب أن يعتقد أنّ الثاني منصوب بفعل مضمر ، إلا أن يقول : إنّ العرب لا تقول : هذا ظانّ زيد قائما أمس ، وإنها استغنت عنه بقولها : هذا ظنّ زيدا قائما أمس ؛ لكن في هذا القول خروج عما عهد في الأفعال المتصرفة ، من جواز بناء اسم الفاعل منها للحال والاستقبال ، والمضي (3).
قال الشيخ : وسألت شيخنا الأستاذ أبا الحسن ابن الضائع عن هذه المسألة ، وذكرت له المذهبين ، واعتراض ابن جني وسكوت أبي عليّ ؛ فقال : سكوت أبي عليّ عنه استهزاء به ، وتضعيف لاعتراضه لا قصور (4) ، والصحيح ما ذهب إليه أبو عليّ ، ثم أملى عليّ ما نصّه : فإنّ قيل : هذا لا يتصور في باب الظن من قبيل أنّه لا يجوز فيه الاقتصار ، وكذلك الاختصار ؛ لأنّ المحذوف اختصارا كالمنطوق به ، فإن قدرت عاملا لزم التسلسل ، فالجواب من وجهين :

أحدهما : أنّ قولهم : هذا ظان زيدا ، إنما يكون على حد قولهم : ظننت بزيد ، ثمّ جئت باسم الفاعل منه فقلت هذا ظانّ زيد وأصله ظان بزيد فلا يحتاج هذا إلى مفعولين ثمّ حذفت وأضفت فـ «زيد» في الموضعين ليس مذكورا على أنّه مفعول به بل على أنّه محل لوقوع الظن (5). ـ
__________________

(1) أي : أبو الفتح ابن جني.
(2) ينظر المرجعان السابقان في التعليق الأخير.
(3) ينظر التذييل والتكميل (4 / 812) ، ومنهج السالك (ص 329).
(4) ينظر : المرجعان السابقان ، الصفحتان نفساهما وشرح التسهيل للمرادي (198 / ب).
(5) لمراجعة ما أملاه ابن الضائع ينظر : المراجع المذكورة في التعليق السابق الصفحتان نفساهما.
الوجه الثّاني : قال (1) وهو الذي انفصل به شيخنا أبو زكريا ابن ذي النّون (2) عما ألزم به أبو عليّ أنّ حذف الاقتصار وإنما يمتنع حيث لا يذكر المفعول الثاني أما إذا كان الكلام قد اشتمل على المفعولين معا وإن لم يذكر الثاني على أنه مفعول بذلك الفعل فإنّه يجوز كقولهم : ظننت أنّ زيدا منطلق ؛ لمّا اشتمل الكلام على ذكر المفعولين معا وإن لم يكن لظننت إلا مفعول واحد هنا جاز ، فكذلك مسألتنا قد اشتمل الكلام فيها على ذكر المفعولين معا وكذلك في الاشتغال ، إذا قلت : أزيدا ظننته منطلقا فلا يحتاج هنا إلى تقدير مفعول ثان لظننت المحذوفة ؛ لأنّ المفعول الثّاني قد ذكر مع المفسر (3). انتهى.

قال الشيخ في الوجه الأول : هذا الوجه هو إحالة لصورة المسألة ؛ لأنّ الخلاف إنما وقع في اسم الفاعل الماضي المضاف إلى المفعول الأول والجائي بعده المفعول الثاني منصوبا فهل ينسب العمل في الثاني إليه أو إلى فعل محذوف فلم يقع الخلاف [3 / 143] في هذا التركيب إلّا على هذا التقدير ، وأما إجازته على أنه اسم فاعل من قولهم : ظننت بزيد ، (أي : جعلته محلّ ظنّي ولا يتعدّى ذلك إلى مفعولين) (4) ؛ فليس المتنازع فيه ، بل تخريج هذا التركيب على هذا التأويل هو اعتراف بصحّة الإلزام فنقلت :

قال : وأما الوجه الثاني ، الذي انفصل به أبو زكريّا فقد تقدمه إلى مثله الأستاذ أبو جعفر أحمد بن أبي الحسن بن الباذش نقلت من خطه ما يدلّ على أنّ (سكنا) من قوله تعالى : (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً)(5) منصوب بإضمار فعل ، على ما ذهب إليه أبو عليّ (6) في قولهم : عبد الله أظنّه ذاهبا ، ولو لا قياس إحدى الجملتين بالأخرى ما جاز أن تقول : أظنّ عبد الله ؛ لأنّ الاقتصار لا يجوز ، ولكنّ الحذف لدلالة المفعول في الجملة الثانية (7). انتهى ما نقله الشيخ. ـ
__________________

(1) أي : قال أبو الحسن بن الضائع.
(2) الشيخ أبو زكريا بن ذي النون ، أستاذ ابن الضائع.
وفي بغية الوعاة (1 / 234) ومعجم المؤلفين (11 / 256) هو محمد بن محمد بن عيسى بن علي بن ذي النون الأنصاري المالقي أبو عبد الله النحوي وقد ورد ذكره ورأيه في منهج السالك (ص 329).
(3) لمراجعة هذا التوجيه الثاني ينظر : منهج السالك (ص 329) ، والتذييل والتكميل (4 / 814) ، وشرح التسهيل للمرادي (198 / ب).
(4) ما بين القوسين تتميم من التذييل والتكميل (4 / 813).
(5) سورة الأنعام : 96.
(6) ينظر : الإفصاح (1 / 143 ـ 144) وقد ذكرت عبارته في تعليق سابق قريب.
(7) لمراجعة ما نقله أبو حيان من خط ابن الباذش ينظر : منهج السالك (ص 330) ، والتذييل والتكميل (4 / 815).
وأقول :
أما الوجه الأول من وجهي جواب ابن الضائع ، وهو أنّ «ظأنّا» ـ من قولنا : هذا ظان زيد أمس قائما ـ ليس له عمل ، ولا يحتاج إلى مفعول ، فقد قرره المصنف على وجه أولى من الوجه الذي قرره ابن الضائع عليه ، وهو أنّ إضافته ليست على نية العمل ، فيطلب مفعولا ثانيا ، ولكنّ إضافته كإضافة اسم جامد ، وكاستعماله غير مضاف في نحو : هذا ظان أمس زيدا فاضلا ، على نصب : «زيد ، وفاضل» بـ «ظنّ» مدلولا عليه باسم الفاعل ، ثمّ إنه لا يتوجه عليه ما اعترض به الشيخ على ابن الضائع (1) ، من أنّ هذا تركيب آخر ، وهب أنّ هذا الجواب يتمشّى له في : هذا ظان زيد أمس قائما ، فكيف يتأتّى له جوابا على حذف المفعول الأول للفعل المقدر ، الذي هو «ظنّ»؟ فانظر إلى هذا الرجل ـ أعني المصنف ـ كيف أتى بجواب شاف ، فتضمّن أن اسم الفاعل ، الذي هو «ظان» ، لا مفعول له البتة ، وأنّ المفعول الأول الذي هو معمول للفعل المقدّر حذف ؛ للدلالة عليه بالمضاف إلى «ظان» ، وهو «زيد» ، وابن الضائع لم يتعرض إلى الجواب عن حذف أول مفعولي الفعل المقدّر أصلا.

وأمّا الوجه الثاني المنقول عن الشّيخ أبي زكريّا ، وهو أنّ حذف الاقتصار إنما يمتنع حيث لا يذكر المفعول الثاني ، أما إذا اشتمل الكلام على معمولين معا ، وإن لم يذكر الثاني على أنه مفعول بذلك الفعل فإنه يجوز ، كقولهم : ظننت أنّ زيدا منطلق ، إلى آخره ؛ ففيه بحث ، وهو أن يقال : أما نحو : ظننت أنّ زيدا منطلق فالجملة المشتملة على المسند إليه والمسند واحدة ، وما اشتملت عليه مفيد ما يفيده التصريح بذكر المفعولين ، فاكتفى بذلك عن مفعول ثان ، وأما المسألة التي الكلام فيها ، وهي : هذا ظان زيدا أمس قائما ، فقد قرر أنّ التقدير فيها : ظنّه أمس قائما ، فـ «قائم» الذي هو المفعول الثاني للفعل المقدّر من جملة أخرى مستقلة ، فكيف يكون مكتفى به عن ثاني مفعولي «ظانّ» من قولنا : هذا ظانّ زيد أمس ، وهو من جملة أخرى لا تعلق لها بالثانية.

وحاصل الأمر : أنّه لا يلزم من الاكتفاء بالمسند إليه ، والمسند ، عن المفعول الثاني إذا حلّا محلّ المفعول الأول في جملة واحدة ، أن يحصل الاكتفاء بهما عنه في جملتين. ـ
__________________

(1) سبق هذا الاعتراض قريبا.
فإن قيل : يدلّ على الاكتفاء بذلك في جملتين مسألة الاشتغال ، وهي : أزيدا ظننته منطلقا ، فإن التقدير : أظننت زيدا منطلقا ظننته منطلقا ، فحذف المفعول الثاني من الجملة الأولى ، لاشتمال الجملة الثانية عليه ، فالجواب : أنّ الجملة الثانية في الاشتغال مفسرة للجملة الأولى ، والمفسّرة في باب الاشتغال هي المفسّرة نفسها ، ومن ثم لم يجز الجمع بينهما ، وكان شرط العامل المقدّر أن يضمر عمله في الاسم السابق ، لو سلّط عليه ، وإذا كان كذلك فكأنّ الجملة الثانية هي الجملة الأولى ، فالمذكور فيها كالمذكور في الجملة التي قبلها ، ثمّ هذا البحث ، على أنّ الحذف في مسألة اسم الفاعل حذف اقتصار ، أمّا الحذف اختصارا فقد عرفت أنّهم أبطلوه ، لما لزم من القول به التسلسل ، كما مرّ ، وفي النفس ـ من منع الحذف اختصارا ـ شيء ، ولكنّ الأئمة قد قرروه ، فلم يسغ إلا التسليم.

واعلم أنّ أبا الحسين (1) بن أبي الربيع أنكر مجيء نحو : هذا ظانّ زيد أمس شاخصا ، قال : وإنما يقول العرب : هذا الظان زيدا أمس شاخصا ؛ لأنك إن نصبت «شاخصا» بإضمار فعل كنت قد اقتصرت على واحد ، ولا يجوز في باب «ظنّ» ، وإن نصبته بـ «ظان» أعملت اسم الفاعل ، بمعنى الماضي ، وهذا لم يثبت.

قال (2) : وكان الأستاذ أبو عليّ يأخذ في الانفصال عنه (3) بوجهين :

أحدهما : أنّ العرب لا تقول : هذا ظانّ زيد أمس شاخصا ، وإنما تقول : هذا الظانّ زيدا أمس شاخصا (4).
ثانيهما : أن يفرق بين باب «ظننت» فينصب باسم الفاعل ؛ لعدم جواز ـ
__________________

(1) في الأصل : الحسن ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبته.
(2) في الملخص لابن أبي الربيع (ص 229) رسالة : (لا تقول : هذا ظان زيد شاخصا أمس ، وإنما تقول في هذا : هذا الظان زيدا شاخصا أمس ، لأنك إن نصبت «زيدا» بإضمار فعل كنت قد اقتصرت على مفعول واحد ، ولا يجوز الاقتصار في «ظننت» على مفعول واحد ، وإن نصبت بـ «ظان» أعملت اسم الفاعل بمعنى الماضي ، وهذا لم يثبت) ا ه. وينظر أيضا في ذلك : منهج السالك (ص 330) ، والتذييل والتكميل (4 / 815).
(3) أي عن اعتراض ابن جني على أبي علي.
(4) تتمة الكلام في التذييل والتكميل (4 / 815): (لأن «شاخصا» يتعذر أن ينصب بـ «ظان» ؛ لأنه بمعنى الماضي ، واسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل عند غير من ينصب بإضمار فعل ؛ لما فيه من الاقتصار حيث لا يقتصر) ا ه. ويراجع في ذلك : منهج السالك (ص 330).
الاقتصار ، وبين باب «أعطيت» فينصب فيه بإضمار فعل ؛ لجواز الاقتصار.

ومنها : أنّ الكوفيين منعوا إعمال أمثلة المبالغة ، كما أشار المصنف إلى ذلك في متن الكتاب ، ومستند الكوفيين في عدم إعمالها أنها ليست جارية على الفعل ، وإنما هي جارية مجرى الأسماء التي يمدح بها ويذمّ ، وعندهم أنّ ما يذكر بعدها يجرّ بإضافتها إليه ، فإن نوّن شيء منها ، ونصب ما بعده كان نصبه بإضمار فعل يدل على الصفة ، ومن ثمّ لم يجيزوا تقديم المنصوب على الصفة ؛ لأنّ الصفة دالة على الفعل الناصب له ، وباب الدليل أن يكون متقدما على ما يدل عليه (1).
[3 / 144] واستدلّ ابن عصفور على بطلان دعواهم بأنّها لو كانت عاملة النصب فيما بعدها لوجب أن تتعرف بالإضافة إلى معرفة ؛ لأنها عندهم ليست من نصب ، لكنها تضاف إلى المعرفة ، ولا تتعرّف ، قال الشاعر :

	2181 ـ أخا الحرب لبّاسا إليها جلالها
 
	
	وليس بولّاج الخوالف أعقلا (2)
 


فوصف «ولّاج الخوالف» مع كونه مضافا إلى معرفة بـ «أعقل» وهو نكرة.

وقال الآخر :

	2182 ـ ربّ ابن عمّ لسليمى مشمعل 
 
	
	طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل (3)
 


__________________

(1) في شرح التصريح (2 / 68): (ولم يجز الكوفيّون إعمال شيء منها ـ أمثلة المبالغة ـ لمخالفتها لأوزان المضارع ، ولمعناه ، وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل ، ومنعوا تقديمه عليها) ا ه.
وفي المساعد لابن عقيل (2 / 193) تحقيق د / بركات : (خلافا للكوفيين ، في منع أمثلة البالغة ، ... وقالوا لزيادتها بالمبالغة على الفعل ، إذ لا مبالغة فيه ، وزعموا أن ما جاء منصوبا معها على إضمار فعل يفسره المثال) ا ه.
(2) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا. والشاهد فيه هنا ما ذكره الشارح.
(3) هذا البيت من الرجز ، وفي ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني شطره الأول (ص 3889) ط. دار المعارف (1977 م) ونسب فيه إلى جبار أخي الشماخ ، والبيت بتمامه بهذه النسبة في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (1 / 12) ، وفي جمهرة اللغة (3 / 401) «خباز» بدل «طباخ».
اللغة : ابن عم سليمى : يريد عمه الشماخ ، وسليمى : زوجة الشماخ ، مشمعل : سريع نشيط ، في كل ما أخذ فيه من عمل ، الكرى : النعاس ، الكسل ـ بكسر السين ـ : الكسلان.
والمعنى : إذا كسل أصحابه عن طبخ الزاد عند تعريسهم ، وغلب الكرى عليهم ؛ كفاهم ذلك ، وشمّر في خدمتهم ، والشاهد في البيت : على ما ذكره الشارح.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 177) ، ومجالس ثعلب (1 / 126) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 80) ، والكامل للمبرد (1 / 94).
فـ «طباخ» نكرة ، بدليل وصف «ابن عمّ» به ، مع كونه مضافا إلى معرفة ، وهي : إما «ساعات الكرى» ، في رواية من نصب «زاد الكسل» ، وإمّا «زاد الكسل» في رواية من خفضه ، قال : وأما منعهم تقديم المفعول فباطل أيضا بدليل قول الشاعر :

	2183 ـ قلا دينه واهتاج للشّوق إنّها
 
	
	على الشّوق إخوان العزاء هيوج (1)
 


وقول الآخر :

	2184 ـ بكيت أخا لأواء يحمد يومه 
 
	
	كريم رؤوس الدارعين ضروب (2)
 


قال (3) : وأمّا البصريّون فاتفقوا على جواز إعمال : «فعول ، وفعّال ، ومفعال» ؛ لكثرة ورودها في كلام العرب معملة ، واختلفوا في إعمال : «فعل ، وفعيل» ، فمذهب سيبويه ومن تابعه الجواز ، ومنع ذلك البغداديون ، ونازعوا فيما استدلّ به سيبويه على الإعمال (4) ، أشار إلى ذلك ابن عصفور ، وأطال ، وقد تقدّم من كلام ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله الراعي النميري ، الشاعر المشهور ، المتوفى سنة (90 ه‍) كما في اللسان «هاج» ونسبه سيبويه لأبي ذؤيب الهذلي في الكتاب (1 / 111) ولم أجده في ديوان الهذليين ، والصواب أنه للراعي.
اللغة : «هيوج». على وزن «فعول» ـ بفتح الفاء ، بمعنى اسم فاعل.
والمعنى : وصف امرأة بأنها لو نظر إليها راهب لأبغض دينه ، وتركه ، واهتاج شوقا ، ولحسنها الزائد تسلب أصحاب العزاء صبرهم وتحملهم على الصياح.
والشاهد في البيت قوله : «هيوج» ؛ حيث نصب قوله : «إخوان العزاء» ؛ لأنه مبالغة ، و «هيوج» خبر «إنها» أي سعدي.
ينظر الشاهد في : ديوان الراعي (ص 29) ، ومنهج السالك (ص 333) ، والعيني (3 / 336 ، 337) ، والأشموني (2 / 297).
(2) هذا البيت من الطويل ، وقائله : كعب بن سعد بن عقبة الغنوي ، جاهلي ، هكذا نسب في الحماسة البصرية (1 / 234) ، وروي : «اللأواء» بلامين كما في الكتاب (1 / 111).
اللغة : اللأواء : الشدة والجهد ، يحمد يومه : كل يوم له فيه فعل محمود ، الدارعين ـ جمع دارع ـ : لابس الدرع.

والمعنى : يصف رجلا كريما ، فيقول : بكيت على رجل ، يكفي قومه في الشدة ، وتحمد أيامه ؛ لبسالته في الحرب ، ولعطائه في السلم.
والشاهد في البيت : نصب «رؤوس الدارعين» بـ «ضروب».
ينظر الشاهد في : شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي (1 / 272) ، والأعلم بهامش الكتاب (1 / 57) ، ومنهج السالك (ص 333).
(3) أي : قال ابن عصفور.
(4) ينظر الشرح الكبير لابن عصفور (ص 561).
المصنف في ذلك ما فيه غنية.

قال الشيخ : والإنصاف في هذه المسألة القياس على «فعول ، وفعّال ، ومفعال» ، والاقتصار في «فعيل وفعل» على موارد السّماع (1).
ومن النحويين من أجاز هذه الأمثلة ، وإن كان معناها ماضيا ، قال : لما فيها من قوة معنى الفعل ، بسبب المبالغة ، وإلى ذلك ذهب ابن خروف (2) من المتأخرين مستدلّا بقول الشاعر :

2185 ـ كريم رؤوس الدّارعين ضروب
قال : لأنه يرثي رجلا شجاعا ، فمدحه بما ثبت واستقرّ ، والجواب أنّ هذا إنما هو على حكاية الحال (3).
ومنها : أنّ الموجب لقول الأخفش : إنّ نصب ما بعد اسم الفاعل المقرون بـ «أل» إنما هو على التشبيه بالمفعول به ؛ أنّه يرى أنّ «أل» التي باشرت اسم الفاعل إنما هي للتعريف ، كما هي في «الرجل» ، فخالف الجمهور في القول بأنها اسم موصول (4) ، وإذا كانت حرف تعريف كان دخولها على اسم الفاعل مبطلا لعمله كما يبطله التصغير والوصف ؛ لأنّه يبعد عن الفعل بمباشرة ما هو من خواصّ الأسماء له : فلذلك احتاج أن يقول : إن النصب على التشبيه بالمفعول به ، ولا شكّ أنّ هذا المذهب مرغوب عنه ، وقد ذكرت الأدلة على بطلانه في غير هذا الموضع (5).
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 797).
(2) في المرجع السابق (4 / 798): (ذهب أبو بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف إلى جواز إعماله ماضيا ، وذلك لما فيه من المبالغة ، والسماع الوارد بذلك ، قال :
	بكيت أخا لأواء ...
 
	
	 ... البيت 
 


ألا ترى أنه يندب ميتا ، فدل ذلك على أنه يريد بـ «ضروب» معنى الماضي ، ورد هذا بأنه محمول على حكاية الحال كما قالوا في قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ.)
(3) ينظر : الشرح الكبير لابن عصفور (ص 561).
(4) في التذييل والتكميل (4 / 819):(«أل» عند الجمهور إذا دخلت على اسم الفاعل كانت موصولة ، وذهب الأخفش إلى أنها ليست موصولة ، بل هي حرف تعريف ، كهي في «الرجل» ودخولها على اسم الفاعل يبطل عمله ، كما يبطله التصغير والوصف ..) ا ه.
(5) ينظر : الرد على الأخفش في : منهج السالك (ص 331) ، وشرح التسهيل للمرادي (198 / ب) ،
[إضافة اسم الفاعل المجرّد من «أل» إلى المفعول
أو ما يشبه المفعول ـ إضافة المقرون بالألف واللام ـ
حكم المعطوف على مجرور ذي الألف واللام]
قال ابن مالك : (يضاف اسم الفاعل المجرّد الصّالح للعمل إلى المفعول به جوازا ، إن كان ظاهرا متّصلا ، ووجوبا إن كان ضميرا متّصلا ، خلافا للأخفش وهشام في كونه منصوب المحلّ ، وشذّ فصل المضاف إلى ظاهر بمفعول ، أو ظرف ، ولا يضاف المقرون بالألف واللّام إلّا إذا كان مثنّى أو مجموعا على حدّه ، أو كان المفعول به معرّفا بهما ، أو مضافا إلى معرّف بهما ، أو إلى ضميره ، ولا يغني كون المفعول به معرّفا بغير ذلك ، خلافا للفرّاء ، ولا كونه ضميرا ، خلافا للرّماني ، والمبرّد ، في أحد قوليه ، ويجرّ المعطوف على مجرور ذي الألف واللّام إن كان مثله ، أو مضافا إلى مثله ، أو إلى ضمير مثله ، لا إن كان غير ذلك ، وفاقا لأبي العبّاس).
قال ناظر الجيش : لما أنهى المصنف الكلام على اسم الفاعل ، بالنسبة إلى نصبه المفعول به ، وعدم نصبه إياه ، شرع الآن في بيان إضافة العامل منه إلى معموله ، ولا شكّ أنّ إضافته بحسب مواقعه جائزة ، وواجبة ، وممتنعة (1) ، فتجوز في صورتين :

إحداهما : أن يكون اسم الفاعل مجردا من الألف واللّام ، ومعموله ظاهر متصل باسم الفاعل ، أي : غير مفصول بينهما بشيء ، نحو : زيد مكرم عمرو (2).
الثانية : أن يكون اسم الفاعل مقرونا بالألف واللام ، وهو مثنّى أو مجموع على ـ
__________________

(199 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (151 / أ) مخطوط.

وفي التذييل والتكميل (4 / 819): (وردّ هذا المذهب بأن المنصوب بالصفة المشبهة لا يكون إلا سببيّا ، مشروطا فيه شروط تذكر في باب الصفة المشبهة ، وهذا ينصب السببي والأجنبي ، نحو : مررت بالضارب غلامه ، وبالضارب زيدا.

وردّ أيضا بأن اسم الفاعل بمعنى الماضي لو كان المنتصب بعده ، على طريق التشبيه لجاز أن ينتصب الاسم بعده ، وإن لم تدخل عليه «أل» فلما لم ينتصب بعده دل على بطلان مذهبه ، وتبين أنه مفعول باسم الفاعل) ا ه.

(1) ينظر : الملخص لابن أبي الربيع (ص 223 ـ 230) رسالة.
(2) ويجوز : «زيد مكرم عمرا» ، بالنصب.
حدّه ، نحو : هذان الضاربا زيد ، وهؤلاء المكرمو عمرو ، أو يكون المعمول معرفا بالألف واللام ، أو مضافا إلى معرّف بهما ، أو إلى ضمير معرّف بهما ، نحو هذا الضارب الرجل ، والمكرم غلام الرجل ، والرجل أنت الضارب غلامه (1).
[3 / 145] وتجب في صورة واحدة : وهي أن يكون اسم الفاعل مجردا من الألف واللام ، والمعمول ضمير متصل بالعامل ، أي لم يفصل بينهما بشيء ، نحو : زيد مكرمك ، والزيدان مكرماك ، والزيدون مكرموك (2) ، فلو فصل بينهما بمعمول آخر كانت الإضافة إلى ذلك المعمول ، ووجب النصب في المعمول الثاني نحو : الدّرهم أنا معطيكه (3) ، وتمتنع في صورتين :

إحداهما : أن يكون اسم الفاعل غير مثنّى ، ولا مجموع على حده ، وهو مقرون بالألف واللام ، والمعمول ظاهر ، ليس فيه ألف ولام ، ولا مضافا إلى ما هما فيه ، ولا إلى ضمير ما هما فيه ، نحو : هذا الضارب زيدا والمكرم رجلا (4).
الثانية : أن يكون اسم الفاعل غير مثنّى ، ولا مجموع على حدّه ، وهو مقرون بالألف واللام ، والمعمول ضمير ، نحو : هذا المكرمك (5)، وهذه الصور في بعضها خلاف، كما أشار إليه المصنف في متن الكتاب ، وستعرفه ، ولكنّ الذي نشير إليه ،
__________________

(1) في الملخص لابن أبي الربيع (ص 225) رسالة : وإن كان ـ يعني منصوب اسم الفاعل ـ بالألف واللام ، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام جاز لك مع النصب الخفض بالإضافة ، مع التشبيه بالحسن الوجه ، فتقول : هذا الضارب الرجل ، وهو القائل غلام الرجل ، بالنصب والخفض ، ويجري مجرى المفرد الجمع المذكر والجمع المؤنث السالم ، قال زهير :
(وهنّ الشافيات الحوائم)

ا ه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 823).
(3) في المرجع السابق الصفحة نفسها : (ويعني باتصاله أن يتصل باسم الفاعل ، فإن لم يتصل فالنصب ، نحو قوله :
	لا ترج أو تخش غير الله إنّ أذى 
 
	
	واقيكه الله لا ينفكّ مأمونا
 


فالهاء من «واقيكه» ضمير لم يتصل باسم الفاعل ، فهي في موضع نصب ، لا غير ...).
(4) في الملخص لابن أبي الربيع (ص 225) رسالة : (فإن كان منصوبه بغير ألف ولام ، ولا مضافا إلى ما فيه الألف واللام لم يجز فيه إلا النصب ، نحو : هذا الضارب زيدا) ا ه.
(5) في الملخص لابن أبي الربيع (ص 225): (فإذا قلت : هذا المكرمك وهم الضرابك وهن الضارباتك ؛ فالضمير في هذا كله في موضع نصب) ا ه.
إنما هو على أصحّ المذاهب فيها، كما سيبين ، ثم إنّ المصنف أشار ـ مع ذكر هذه المسائل ، في هذا الفصل ـ إلى أمرين آخرين :

أحدهما : الفصل بين اسم الفاعل ، وما أضيف إليه ، من معموله الظاهر.

ثانيهما : حكم المعطوف على مجرور اسم الفاعل المقرون بالألف واللّام بالنسبة إلى جواز جره ، وعدم جوازه.

وبعد : فأنا أورد كلام المصنف ليعرف منه تفصيل ما وقعت الإشارة إليه إجمالا ، ثم إن تعلق به شيء ذكرته بعد ذلك.

قال ـ رحمه‌الله تعالى ـ (1) : اسم الفاعل المجرّد هو العاري من الألف واللّام ، وذكره مخرج للمقرون ، وذكر الصالح للعمل مخرج للمجرّد الذي أريد به المضي (2) ، ومدخل للمحوّل إلى أحد أبنية المبالغة ؛ فإن اسم الفاعل واقع عليه بعد التحويل.

والحاصل : أنّ اسم الفاعل المشار إليه ذكر بعده مفعول به ظاهر متصل جاز نصبه بمقتضى المفعولية ، وجرّه بمقتضى الإضافة ، وإن كان المفعول به ضميرا متصلا وجب كونه مجرورا بالإضافة.

فمثال ذي الوجهين لكون المعمول ظاهرا متصلا قوله تعالى : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)(3) ، وقوله تعالى : (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ)(4).
ومثال ذي الوجه الواحد ـ لكون المعمول ضميرا متصلا ـ قولك : هذا مكرمك ، وهذان مكرماك ، وهؤلاء مكرموك ، فالكاف ـ في الأمثلة الثلاثة ـ وشبهها في موضع جرّ ، على مذهب سيبويه ، وأكثر المحققين (5) ، وهو الصحيح ؛ لأن الظاهر هو الأصل ، والمضمرات نائبة عنه ، فلا ينسب إلى شيء منها إعراب ؛ لا ينسب ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 83).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 821):(«والصالح للعمل» احتراز من الذي يراد به المضي ، فإنه يضاف إلى متعلقه وجوبا ، كإضافة الأسماء الجوامد ، ويسقط منه التنوين والنون للإضافة ، كما يسقط من نحو : غلام ، وغلامين ، وبنين ، فتقول : هذا ضارب زيد أمس ، وهذان ضاربا زيد أمس ، وهؤلاء ضاربو زيد أمس) ا ه.
(3) سورة البقرة : 72.
(4) سورة آل عمران : 9.
(5) في الكتاب (1 / 187): (ولا يكون في قولهم : هم ضاربوك ، أن تكون الكاف في موضع نصب ؛ لأنك لو كففت النون في الإظهار لم يكن إلا جرّا ، ولا يجوز في الإظهار : هم ضاربو زيدا ؛ لأنها ليست في معنى الذي ؛ لأنها ليست فيها الألف واللام ، كما كانت في الذي) ا ه.
إليه ، إلا إذا كان المضمر بلفظ غير صالح لإعراب الظاهر ، كالكاف والهاء من : لولاك ولولاه ؛ فإنّ الجرّ منسوب إليهما عند سيبويه مع أنّه إعراب غير صالح للظاهر ، الذي وقع موقعه ، وحمله على ذلك أنّ لفظ الكاف والهاء غير صالح للرفع ، بل للنصب والجر ، ولكنّ النصب ممتنع لامتناع لازمه ، وهو أن يقال : لولاني دون لولاي ، وإنما يقال : لولاي ، دون لولاني ، فتعين الحكم بالجر.

وزعم الأخفش ، وهشام (1) الكوفي أنّ كاف «مكرمك» وشبهه في موضع نصب ؛ لأنّ موجب النصب المفعولية ، وهي محققة ، وموجب الجر الإضافة ، وهي غير محقّقة ؛ إذ لا دليل عليها إلا حذف التنوين ، ونوني التثنية والجمع ، ولحذفهما سبب غير الإضافة ، وهو صون الضمير المتصل من وقوعه منفصلا (2) ، وهذه شبهة ، تحسب قوية ، وهي ضعيفة ؛ لأنّ النصب الذي تقتضيه المفعولية لا يلزم كونه لفظيّا ، بل يكتفى فيه بالتقدير ، فلذلك جاز أن يراد بعض حروف الجر ، مع بعض المفعولات ، نحو : (رَدِفَ لَكُمْ)(3) ، وخشّنت بصدره (4) ، ولو لا ذلك لامتنعت إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به الظاهر ، وأيضا ؛ فإنّ عمل الأسماء النصب أقلّ من عملها الجرّ ، فينبغي ـ عند احتمال النصب والجر في معمول اسم ـ أن يحكم بالجر ، حملا على الأكثر.

وأمّا جعل سبب حذف التنوين والنونين صون الضّمير المتّصل من وقوعه منفصلا فمستغنى عنه لوجهين :
أحدهما : أن حذفه للإضافة محصّل لذلك فلا حاجة إلى سبب آخر. ـ
__________________

(1) هو هشام بن معاوية الضرير.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 83) ، والتذييل والتكميل (4 / 824) ، ومنهج السالك (ص 336).
وفي معاني القرآن للأخفش (2 / 62): (قال : (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ)[العنكبوت : 33] فالنصب وجه الكلام ؛ لأنك لا تجري الظاهر على المضمر ، والكاف في موضع جر لذهاب النون ؛ لأنّ هذا إذا سقط على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون ، إن كان في الحال ، وإن لم يفعل ، تقول : هو ضاربك الساعة أو غدا ، وهم ضاربوك) ا ه.
(3) سورة النمل : 72.
(4) في أساس البلاغة مادة «خشن» : (ومن المجاز خشن صدره ، وبصدره) ، و «خشّن» بتشديد الشين المعجمة ، وفي اللسان والقاموس «خشن» : (خشن صدره تخشينا أوغره).
الثّاني : أن مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد التنوين ، ونوني التثنية والجمع ؛ لأن نسبتها من الاسم كنسبة نون التوكيد من الفعل ، واتصال الضمير لا يزول بنون التوكيد ، فكذلك لا يزول بالتنوين ، ونوني التثنية والجمع ، لو قصد النصب ، وقد نبّهوا على جواز ذلك باستعماله في الشعر ، كقول الشاعر :

	2186 ـ هم الفاعلون الخير والآمرونه 
 
	
	إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما (1)
 


ومثله قول الآخر :

	2187 ـ ولم يرتفق والنّاس محتضرونه 
 
	
	جميعا ، وأيدي المعتفين رواهقه (2)
 


ويتعين ـ غالبا ـ نصب معمول اسم الفاعل ، إذا انفصل ، ظاهرا كان ، كقوله تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)(3) ، أو مضمرا ، كالهاء التي بعد الكاف في قول الشاعر :

	2188 ـ لا ترج أو تخش غير الله إنّ أذى 
 
	
	واقيكه الله لا ينفكّ مأمونا (4)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين ، وفي الكامل للمبرد (1 / 173) ، والخزانة للبغدادي (4 / 270) هذا البيت مصنوع وهو بهذه الرواية «الفاعلون الخير» في الخزانة.
اللغة : محدث الأمر : حادثه ، ومعظم الأمر : ما يعظم دفعه.
والشاهد في البيت قوله : «والآمرونه» حيث جمع بين النون والضمير ضرورة ، ولم يقل : والآمروه ، بحذف نون الجمع للإضافة ، وقد عاقب المظهر النون وتنوين مع قوته وانفصاله ، فالمضمر أولى بمعاقبتهما ؛ لأنه بمنزلتها في الضعف والاتصال.
ينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 84) ، ومعاني الفراء (2 / 386) ، والكتاب (1 / 88).
(2) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين ، وفي الخزانة (4 / 272): (وهذا البيت مصنوع) ا ه.
اللغة : لم يرتفق : لم يتكئ على المرفق ، كناية عن عدم انشغاله عن قضاء حوائج الناس ، محتضرونه : حاضرونه ، المعتفين : طالبي الإحسان ، رواهقه : جمع راهقه ، ورهقه بمعنى أدركه.

والشاهد في البيت قوله : «محتضرونه» ؛ حيث جمع بين النون والضمير ، كما أجاز هشام.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 188) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 125) ، ومنهج السالك (ص 337) ، والخزانة (4 / 271) برقم (297) ، والمقرب لابن عصفور (1 / 125).
(3) سورة البقرة : 30.
(4) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : قوله : «واقيكه» ؛ حيث انفصل اسم الفاعل «واقي» عن الهاء الواقعة مفعولا ، فهي في محل نصب لا غير. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 823) ، والعيني (1 / 308) ، وشرح التصريح (1 / 107).
ومن هذين المثالين وأشباهما احتزرت بذكر (متصلا) بعد قولي : (إن كان ظاهرا) ، وبعد قولي : (إن كان ضميرا) ، ثمّ قلت : (وشذّ فصل المضاف إلى ظاهر ، بمفعول أو ظرف) فنبّهت بذلك على قراءة بعض القراء : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (1) وعلى قول الشّاعر :

	2189 ـ وكرّار خلف المحجرين جواده 
 
	
	إذا لم يحام دون أنثى حليلها (2)
 


وعلى قول الرّاجز [3 / 146] :

	2190 ـ ربّ ابن عم لسليمى مشمعل 
 
	
	طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل (3)
 


ثمّ نبّهت على أنّ المقرون بالألف واللّام يجوز أن يضاف ـ إذا كان مثنّى أو مجموعا على حدّه ـ إلى المفعول به مطلقا ، وإن لم يكن مثنّى ، ولا مجموعا على حده لم يضف إلا إلى المعرف بالألف واللام ، وإلى مضاف إلى مقرون بهما.

فالأول : كقول الشاعر :

	2191 ـ إن يغنيا عنّي المستوطنا عدن 
 
	
	فإنّني لست يوما عنهما بغني (4)
 


__________________

(1) سورة ابراهيم : 47 ، والقراءة بنصب «وعده» وجر «رسله» وفي الكشاف للزمخشري (2 / 384) : وقرئ (مخلف وعده رسله) ا ه.

(2) هذا البيت من الطويل ، وقائله الأخطل التغلبي الشاعر الأموي المشهور من قصيدة يمدح به همام بن مطرف التغلبي ، والبيت في ديوان الأخطل ط. بيروت (1891 م) (ص 245).
اللغة : كرار : وصف لممدوحه بالشجاعة والإقدام ، المحجر : الملجأ الذي غشيه العدو ، حليلها : زوجها.
والمعنى : يكر جواده خلفهم حتى ينقذهم ، في الوقت الذي يفر الرجل فيه عن امرأته ، ولا يقاتل ؛ لعظم الهول.
والشاهد : فصل «كرار» المضاف إلى مفعوله ، عنه بظرف ، والأصل : وكرار جواده خلف المحجرين.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 177) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 181).
(3) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.
والشاهد فيه هنا على ما ذكره الشارح : الفصل بين «طباخ» ومفعوله «زاد الكسل» بـ «ساعات الكرى» وهو ظرف ، والمثال من المبالغة كاسم الفاعل.
(4) هذا البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : غني يغنى ـ من باب علم يعلم ـ : استغنى.
والشاهد فيه قوله : «المستوطنا عدن» ؛ حيث أضيف اسم الفاعل المحلّى بـ «أل» المثنى إلى المفعول ، وقد وليها المفعول ، وحذفت النون للإضافة ، وقدّرت ولهذا فالجر أكثر.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 337) ، والتصريح (2 / 30) ، والهمع (2 / 48).
والثّاني : كقوله :

	2192 ـ ليس الأخلّاء بالمصغي مسامعهم 
 
	
	إلى الوشاة ، ولو كانوا ذوي رحم (1)
 


والثّالث : كقول الآخر :

	2193 ـ أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم 
 
	
	شفاء وهنّ الشّافيات الحوائم (2)
 


والرّابع : كقول الآخر :

	2194 ـ لقد ظفر الزّوّار أبنية العدا
 
	
	بما جاوز الآمال بالقتل والأسر (3)
 


والخامس : كقول الآخر :

	2195 ـ الودّ أنت المستحقّة صفوه 
 
	
	منّي ، وإن لم أرج منك نوالا (4)
 


__________________

(1) البيت من البسيط ، وهو مجهول القائل ، وقد أشار إلى ذلك العيني (3 / 394).
اللغة : الأخلاء : الأصدقاء ، المصغي : صفة مجموعة جمع مذكر سالم مضافة إلى «مسامعهم» ولذلك حذفت النون منها ، الوشاة : جمع واش ، وهو النمام بين الأصدقاء ، الرحم : القرابة.
والشاهد في البيت قوله : «بالمصغي مسامعهم» ؛ حيث أضاف اسم الفاعل المجموع إلى المفعول ، وقدرت النون محذوفة للإضافة ، ولهذا كان الجر أكثر.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 337) ، والعيني (3 / 394) ، والدرر (2 / 57).
(2) البيت من الطويل ، وقائله الفرزدق الشاعر المشهور ، من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبد الملك ، وفي قتل قتيبة بن مسلم ، وروي «وفاء» بدل «شفاء» والحوائم : العطاش التي تحوم حول الماء.
والمعنى : ليس الشفاء في الدماء ، ولكن في السيوف التي تسفك الدماء.
والشاهد في قوله : «الشافيات الحوائم» حيث أضيف اسم الفاعل «الشافيات» المحلى بـ «أل» إلى مضاف فيه «أل» وهو «الحوائم».
ينظر الشاهد في : نقائض جرير والفرزدق (1 / 371) ، والتذييل والتكميل (4 / 831) ، ومنهج السالك (ص 338) ، والأشموني (2 / 245).
(3) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين ، وروي «أقفية» بدل «أبنية» ، و «ملقتل» بدل «بالقتل».
والشاهد في قوله : «الزوار أبنية العدى» فإنّ الزوار جمع الزائر بالألف واللام ، اسم فاعل مضاف إلى ما عرف بـ «أل».
ينظر الشاهد في : المقاصد النحوية (3 / 391) ، والأشموني (2 / 245).
(4) البيت من الكامل ، وقائله مجهول.
والشاهد في البيت قوله : «المستحقة صفوه» حيث أضيف اسم الفاعل المقرون بـ «ال» ، وهو «المستحقة» إلى مضاف لضمير ما هو مقرون بـ «أل» وهو «الود» ، والبيت حجة على المبرد الذي أوجب النصب.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 338) ، والأشموني (2 / 246) ، والدرر (2 / 57) ، والعيني (3 / 392).
وأجرى الفراء العلم وغيره من المعارف مجرى ذي الألف واللام ، في الإضافة إليه (1) : فيقال ـ على مذهبه ـ : هذا الضارب زيد ، والضارب عبده ، والمكرم ذينك ، والمعين اللذين نصراك ، ولا مستند له في هذا من نثر ولا نظم ، وله من النظر حظ ، وذلك بأن تقدّر الإضافة قبل الألف واللّام ، وهي إضافة كلا إضافة ؛ إذ هي لمجرد التخفيف ، فلم يمنع لحاق الألف واللّام ، عند قصد التعريف ، فإنّ مانع اجتماعهما مع الإضافة إنما هو توقّي اجتماع معرفين ، وهو مأمون فيما نحن بصدده ، فلم يضرّ جوازه ، ولا يلزم من ذلك جواز : الحسن وجهه ؛ لأنّ المضاف ، والمضاف إليه ـ في ذلك ، وفيما أشبهه ـ شيء واحد في المعنى ، فحقّه أن يمنع هو وغيره ، ممّا إضافته كإضافته ، إلّا أنّ المستعمل مقبول ، وإن خالف القياس ، وما خالف القياس ، ولم يستعمل تعين اجتنابه ، كـ : الحسن وجهه ، وزعم الزمخشريّ أنّ كاف «المكرمك» وشبهه في موضع جر ، مع منعه الظاهر الواقع موقعه (2) ، وقد تقدّم في قولي : إنّ الظاهر أصل والمضمر نائب عنه ، ولا ينسب إلى النائب ما لا ينسب إلى المنوب عنه (3) ، فمذهب الزمخشري ـ في هذا ـ ضعيف ، وقد سبقه إلى ذلك الرمانيّ ، والمبرد (4) ، إلّا أنّ المبرد رجع عن ذلك ، كذا قال ابن السراج (5).
والحاصل : أنّ الضمير المتصل باسم فاعل ، مقرون بالألف واللام ، غير مثنّى ولا مجموع على حدّه ؛ منصوب على مذهب سيبويه والأخفش ، مجرور على ـ
__________________

(1) يراجع رأي الفراء هذا في : شرح المصنف (3 / 86) ، ومنهج السالك (ص 337).
(2) في المفصل للزمخشري : (ولا تقول : الضارب زيد ؛ لأنك لا تفيد فيه خفة بالإضافة ، كما أفدتها في المثنى والمجموع ، وقد أجازه الفراء ... وإذا كان المضاف إليه ضميرا متصلا جاء ما فيه تنوين ، أو نون ، وما عدم واحد منهما شرعا في صحة الإضافة ؛ لأنهم لما رفضوا فيما يوجد فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه وبين الضمير المتصل جعلوا ما لا يوجد فيه تبعا له : فقالوا : الضاربك ، والضارباتك ، والضاربي ، والضارباني ، كما قالوا : ضاربك ، والضارباك ، والضاربوك ، والضاربي).
(3) شرح المصنف (3 / 86).
(4) ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 204) تحقيق د / بركات ، وفي المقتضب للمبرد (4 / 152) : (وكذلك تقول : هذا ضاربك وزيدا غدا ، لما لم يجز أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته على الفعل ، كقول الله عزوجل : (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ)[العنكبوت : 33] كأنه قال : ومنجون أهلك ، ولم تعطف على الكاف المجرورة) ا ه.

(5) ينظر : الأصول في النحو لابن السراج (1 / 81).
مذهب الفراء ، وعلى مذهب الرماني والزمخشري إلا أنّ في مذهبهما مخالفة النائب للمنوب عنه ، ومذهب الفراء سالم من ذلك ، وهما يلزمان الحكم بالجر ، والفراء يجيز الجرّ والنصب ، كما أجازهما في زيد ، ونحوه من : هذا الضارب زيد (1) ، وأمّا الضمير في نحو : جاء الزائراك والمكرموك ، فجائز فيه الوجهان بإجماع ، لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه (2) ، ويجوز جرّ المعطوف في نحو : جاء الضارب الغلام والجارية ، والطالب العلم وأدب الأبرار ، لأنه صالح للوقوع في موضع المعطوف عليه ، وكذلك نحو : جاء المشتري الناقة وفصيلها ، جائز أيضا ؛ لأنّه بمنزلة : جاء المشتري الناقة ، وفصيل الناقة ؛ لأنّ الضمير عائد عليه ، ومثله قول الشّاعر :

	2196 ـ الواهب المائة الهجان وعبدها
 
	
	عوذا تزجّي خلفها أطفالها (3)
 


فجاز هذا ؛ لأنه بمنزلة : الواهب المائة وعبد المائة ، فالمسائل الثلاث جائزة بلا خلاف ، فإن المعطوف كـ «زيد» مما لا يقرن بالألف واللّام ، ولم يضف إلى مقرون بهما ، ولا إلى ضمير المقرون بهما ، فإنّ سيبويه يجيز جره أيضا ، ومنع ذلك أبو العباس ، وهو المختار عند أبي بكر بن السراج (4). ـ
__________________

(1) يراجع ذلك في : منهج السالك (ص 337) ، وشرح التسهيل للمرادي (199 / ب) والمساعد لابن عقيل (2 / 204) تحقيق د / بركات ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 124).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 834): (ودعوى المصنف الإجماع على جواز الوجهين باطلة ، بل في المسألة خلاف ، فمذهب سيبويه ، ما ذكر من جواز الوجهين وخالفه الجرمي ، والمازني ، والمبرد ، والجماعة ، فجعلوا الضمير في موضع جر فقط) ا ه.
(3) البيت من الكامل ، وقائله الأعشى ميمون الشاعر المشهور ، من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب الكندي.
اللغة : الهجان : البيض من الإبل ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، والواحد والجمع ، وقيل : الهجان : الكرام ، وربما قيل : هجائن وعوذا خال من الهجان ، وهي جمع عائذ ، الحديثة العهد بالنتاج ، سميت عائذا ؛ لأن ولدها يعوذ بها لصغره ، وتزجي : تسوق. وأطفالها : أولادها.

والمعنى : إن هذا الممدوح يهب المائة من الإبل الكريمة ، ويهب معها راعيها.
والشاهد في البيت قوله : «وعبدها» بالجر ، عطفا على المائة ، وهو مضاف إلى ما ليس فيه «أل» ، فجعل ضمير المعرف بـ «أل» في التابع مثل المعرف بها ، واغتفر هذا لكونه تابعا ، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع.
ينظر الشاهد في : ديوان الأعشى (ص 152) ، والكتاب (1 / 183) ، والمقتضب (4 / 163).
(4) في أصول النحو لابن السراج (1 / 81): (... وأنشدوا :
	هل أنت باعث دينار لحاجتنا
 
	
	أو عبد ربّ أخا عون بن مخراق 
 


أراد : بباعث ، فحذف التنوين ونصب الثاني ؛ لأنه أعمل فيه الأول ، مقدّرا تنوينه ، كأنه قال : أو باعث
وهو عندي أصح القولين ؛ لأنّ العاطف كالقائم مقام العامل في المعطوف عليه ، واسم الفاعل المقرون بالألف واللام على مذهب سيبويه وغيره من البصريين لا يجرّ «زيدا» ونحوه ، فلا يصح أن نعطف على المجرور به ، ولا حجّة في نحو : ربّ رجل وأخيه ، ولا في :

2197 ـ أيّ فتى هيجاء أنت وجارها

لأنّهما في تقدير : ربّ رجل وأخ له ، وأيّ فتى أنت وجار لها (1) ، ومثل هذا التقدير لا يتأتّى فيما نحن بسبيله ، فلا يصحّ جوازه ، والله تعالى أعلم (2). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، ولنشر بعده إلى أمور :

منها : أنّ الشيخ ذكر أنّ ظاهر كلام سيبويه يدلّ على أن النصب باسم الفاعل أولى من الجر به ، إذا أمكن الأمران ، وأنّ الكسائيّ يسوي بينهما (3) ، قال : والذي يظهر أنّ الجرّ بالإضافة أولى ؛ لأنّ الأصل في الأسماء ـ إذا تعلّق أحدها بالآخر ـ الإضافة ، والعمل إنما كان لجهة النسبة للمضارع ، فالحمل على الأصل أولى ، وهو الإضافة (4). انتهى.

وفيما قال الشيخ (نظر) (5) ؛ لأنّ اسم الفاعل إنما أضيف إلى معموله بعد استحقاقه العمل فيه ، ولهذا كانت إضافته لفظية لا تفيد تعريفا ، وإذا كانت إضافته إنما هي مقصودة بعد استحقاقه للعمل ، بل إنما حصلت الإضافة لتفيد تحقيقا في اللفظ خاصة ، فكيف يقال : إنها الأصل؟!
نعم ، لو كانت إضافة اسم الفاعل إلى معموله معنوية ، واستفيد بها ما يستفاد من العمل ، لو لم يضف ؛ حسن أن يقال ـ حينئذ ـ : إنّ الأصل في الأسماء ، إذا تعلق أحدها بالإضافة جر. ـ
__________________

عبد رب ، ولو جرّه على ما قبله كان عربيّا جيدا ، إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي فيه النصب واختير) ا ه.

(1) ينظر هذا التقرير في : الكتاب (2 / 56) ، والمقتضب (4 / 163).
(2) هذا الكلام بنصه في شرح المصنف.
(3) ينظر التذييل والتكميل (4 / 823) ، ويراجع رأي سيبويه في الكتاب (1 / 164 ، 165 ، 166).
ويراجع رأي الكسائي في : منهج السالك (ص 335) ، وشرح المرادي (199 / أ).
(4) هذا الكلام بنصه في التذييل والتكميل (4 / 823).
(5) ما بين القوسين من الهامش.
ومنها : أنّ الأخفش وهشاما قد يستدلان على ما ذهبا إليه ـ من أن الضمير في نحو : زيد مكرمك في محل نصب [3 / 147] بقوله تعالى : (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ)(1) وهو استدلال ظاهر (2) ، وقد أجيب عنه بأنّ (وأهلك) منصوب بفعل مقدّر ، أو أنّه نصب عطفا على الموضع عند من يجوز ذلك دون مجوّز (3).
ومنها : أنّ الشيخ قال (4) : وترد على قول المصنف : (ووجوبا إن كان ضميرا) : وقد فسّر هو ـ يعني المصنف ـ الاتصال بأن يكون الضمير متّصلا باسم الفاعل مسألة يكون فيها الضمير متّصلا باسم الفاعل ويجوز فيها الجرّ بالإضافة والنصب تقول : زيد كائن أخاك ، وزيد كائن أخيك ، أجروا اسم الفاعل من «كان» الناقصة وخبره مجرى اسم الفاعل من غيرها ؛ فإذا أتيت بالضّمير بعد اسم الفاعل من «كان» الناقصة جاز فيه وجهان :

أحدهما : الجرّ بالإضافة ، فتقول : المحسن زيد كائنه.

والثّاني : نصبه فينفصل ، فتقول : المحسن زيد كائن إياه.

قال : فهذا ضمير قد اتصل باسم الفاعل ولم تجب فيه الإضافة ثمّ قال : وللمصنف أن يقول : كلامنا إنما هو في اسم الفاعل الطالب مفعولا به ، وهذا ليس بمفعول حقيقة ، وإنما هو مشبّه بالمفعول.

ومنها : أنّهم ذكروا أنّ ترك الإضافة والنصب أفصح في ثلاث مسائل هي :

زيد الضارب الرجل (5) ، ومثله : ـ
__________________

(1) سورة العنكبوت : 33.
(2) في معاني القرآن للأخفش الأوسط وقال : ((إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) فالنصب وجه الكلام ؛ لأنك لا تجري الظاهر على المضمر والكاف في موضع جر لذهاب النون ؛ وذلك لأن هذا إذا أسقط على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون .. فإذا أدخلت الألف واللام قلت : هذا الضارب زيدا ولا يجوز أن تجر «زيدا» ؛ لأنّ التنوين كأنه باق في النصب إذا كان فيه الألف واللام ؛ لأنّ الألف واللام تعاقبان التنوين) اه. ولمراجعة ما أجازه هشام ينظر : منهج السالك (ص 336) ، وشرح التسهيل للمرادي (199 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (151 / أ).
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 825).
(4) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 827) ، ومنهج السالك (ص 336 ، 337) ، وشرح المرادي (199 / أ).
(5) يعني : إضافة اسم الفاعل المحلى بـ «أل» إلى ما فيه «أل».
2198 ـ وهنّ الشّافيات الحوائم (1)
وزيد الضارب غلام المرأة (2) ، ومثله :

2199 ـ لقد ظفر الزّوّار أبنية العدا (3)
والمرأة أنت الضارب غلامها (4) ، ومثله :

2200 ـ الودّ أنت المستحقّة صفوه (5)
ومنها : أنّ المصنف قد قال : وأمّا الضّمير في نحو : جاء الزائراك والمكرموك ؛ فجائز فيه الوجهان بإجماع ؛ لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه ؛ وما قاله ظاهر ، وإنما جاز الوجهان ؛ لأنّ النون يمكن أنّها حذفت للإضافة ، ويمكن أنّها حذفت لتقصير الصلة ، فيجيء الجرّ على الأول ، والنصب على الثاني. لكن قال الشيخ : دعوى الإجماع باطلة ، بل في المسألة خلاف ، فمذهب سيبويه ما ذكره من جواز الوجهين وخالفه الجرميّ والمازنيّ والمبرّد وجماعة فجعلوا الضمير في موضع جرّ فقط (6).
قال : وكأنّ سقوط النّون أصله أن يكون للإضافة ، واحتمل هنا أن يكون سقوطها للإضافة أو للطول فحملناه على الأصل ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك بخلاف الظاهر فإنّ ما ظهر فيه من النصب اضطرنا إلى تقدير سقوطها لغير الإضافة.

ومنها : أنّ المصنف ـ لما ذكر ثلاث المسائل ، وهي : جاء الضارب الغلام والجارية ، والطالب العلم وأدب الأبرار ، والمشتري الناقة وفصيلها ـ قال : والمسائل الثلاث جائزة بلا خلاف.

فقال الشيخ (7) : إنّ في المسألة الثانية والثالثة خلافا ، وهما : أن يكون المعطوف مضافا إلى ما فيه «أل» (8) ، وإلى ضمير ما فيه «أل» (9) ونقل عن ابن عصفور أن المبرد (10) ـ
__________________

(1) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.
(2) يعني إضافة اسم الفاعل المقترن بـ «أل» ، إلى مضاف لمقترن بـ «أل».
(3) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.
(4) يعني : إضافة اسم الفاعل المقترن بـ (أل) إلى مضاف لضمير ما هو مقرون بـ (أل).
(5) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 834).
(7) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 837).
(8) مثال ذلك : هذا الضارب المرأة وغلام الرجل.
(9) مثال ذلك : هذا الضارب المرأة وغلامها.
(10) في المقتضب (4 / 164): (فإن قال قائل : ما بالك جررت «عبدها» وإنما يضاف في هذا
خالف في المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام ، فلم يجز إلا النصب على الموضع ومنع الجر ، كما خالف في مفعول اسم الفاعل إذا كان مضافا إلى ما فيه ضمير ذي الألف واللام (1) ، قال : لكنّ الشلوبين حكى عن المبرّد جواز الجرّ فصار النقل عن المبرد مختلفا (2).
وكلام ابن عصفور يقتضي خلاف ما نقله الشيخ عنه بالنسبة إلى المبرّد فإنّه قال : لا يجوز في قولك : هذا الضارب الرجل وعمرا ؛ إلا نصب المعطوف على موضع المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه ، هذا مذهب أبي العباس المبرد (3) ، قال : وسبب ذلك أنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بوساطة حرف العطف ، واسم الفاعل المعرف بالألف واللّام ـ إذا لم يكن مثنّى ولا مجموعا بالواو والنّون ـ لا يجوز في معموله ـ إذا لم يكن معرفا بهما ولا بالإضافة إلى ما هما فيه ولا إلى ضميره ـ إلا النصب.

وأما سيبويه فأجاز في المعطوف على المخفوض ـ بإضافة اسم الفاعل إليه في المسألة المذكورة وأمثالها ـ الخفض على اللفظ والنصب على الموضع ، واستدلّ على ذلك بقوله :

2201 ـ الواهب المائة الهجان وعبدها (4)
لأنه روي بخفض «عبدها» ونصبه ولا حجة في البيت عند أبي العبّاس المبرّد ومن ـ
__________________

الباب إلى ما فيه الألف واللام تشبيها بالحسن الوجه ، وأنت لا يجوز لك أن تقول : الواهب المائة والواهب عبدها ، فإنما جاز هذا في المعطوف على تقدير : واهب عبدها ؛ كما جاز : رب رجل وأخيه ، وأنت لا تقول : رب أخيه ، ولكنه على تقدير : أخ له) انتهى.

(1) في الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 556): (فإن كان مضافا إلى ضمير ما فيه الألف واللام ففيه خلاف بين سيبويه والمبرد ، فسيبويه يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه «أل» فيجيز النصب على الموضع والخفض على اللفظ ، وأما المبرد فيخالف سيبويه ولا يجيز إلا النصب ، والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قوله :
الواهب المائة الهجان وعبدها

روي بنصب «عبدها» وخفضه) اه بتصرف.
(2) في التوطئة للشلوبين (ص 242): (وشرط أبي العباس في الحمل على اللفظ أن يكون المعطوف يمكن وقوعه موقع المعطوف عليه ، أو يكون في قوته ، فأجاز : هذا الضارب الرجل والغلام ، وهذا الضارب الرجل وصاحب الغلام ، وهذا الضارب الرجل وصاحبه ؛ لأنه في قوة : وصاحب الرجل ، ومنع : هذا الضارب الرجل وزيد) اه.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 556) تحقيق صاحب جعفر أبو جناح.
(4) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.
أخذ بمذهبه ؛ لأنّ «عبدها» مضاف إلى الضمير العائد على المائة والمضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام قد يجره به العرب مجرى ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام.

كقول الشّاعر :

	2202 ـ فنعم فتى الهيجا ونعم شبابها
 
	
	 ... (1)
 


انتهى.

ودلّ هذا الكلام على أنّ المبرّد لا يمنع جرّ المعطوف ، في نحو :

2203 ـ الواهب المائة الهجان وعبدها

لأنه علّل جواز جره بكونه مضافا ذي ألف ولام ، وقد عرفت أنّ الشلوبين حكى عن المبرد جواز الجر أيضا ، وعلى هذا لم يثبت الخلاف في المسألة الثالثة.

وأما المسألة الثانية فلم يتعرض الشيخ إلى ذكر من خالف فيها ، ولا استدلّ بشيء ، ولم يزد على قوله : إنّ فيها خلافا.

وإذا كان الأمر كما ذكرنا صحّ قول المصنف : (إنّ المسائل الثلاث جائزة بلا خلاف) ؛ إذ خلاف المبرد في إحدى المسألتين لم يثبت ، والمسألة الأخرى لم يتحقق المخالف فيها.

ومنها : أنّك قد عرفت [3 / 148] أنّ المصنّف ذكر أنّ سيبويه يجيز : هذا الضارب الرجل وزيد (2) ، وأنّ المبرد يخالفه ، وأنّ المصنف اختار قول المبرد ، وتقدم بحث المصنف في المسألة ، وهو ظاهر ، وليس لما أجازه سيبويه مسوغ ، إلّا أن يقال : يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل ، ومما يضعف جواز : هذا الضارب الرجل وزيد ؛ أنّهم أوجبوا أن يكون «بشر» في قول الشاعر : ـ
__________________

(1) هذا شطر بيت من الطويل ، لم ينسب لقائل معين.
اللغة : أخو الهيجا أي : صاحب الهيجاء. وهو كناية عن ملازمته الحرب وشدة مباشرتها والهيجاء ممدود : اسم للحرب ، وقصرت هنا للوزن ، وروي : «ونعم شهابها» والشهاب : الشعلة من النار الساطعة.

والشاهد فيه : «ونعم شبابها» ؛ حيث أضيف فاعل «نعم» إلى ضمير ما فيه «أل» وهو نادر.
ينظر الشاهد في : المرادي (3 / 79) ، والأشموني (3 / 28) ، والهمع (2 / 85) ، والمقاصد النحوية للعيني (4 / 11).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 182) ، وفي منهج السالك (ص 339): (وكلام سيبويه محتمل ، لم يصرح بجواز : هذا الضارب الرجل وزيد ، بل قال : والذي قال : هو الضارب الرجل قال : هو الضارب الرجل وعبد الله) اه.
2204 ـ أنا ابن التارك البكريّ بشر (1)
عطفا ، لا بدلا ، وموجبه أنّ البدل في نية تكرار العامل ، وقد قال المصنف : إنّ العاطف قام مقام العامل ، فليكن الحكم مع مباشرة العطف كالحكم مع مباشرة العامل.

قال الشيخ (2) : الذي يدلّ عليه ظاهر كلام سيبويه أنّ مثل : هذا الضارب الرجل وزيد ، سماع من العرب فإنّه قال : والذي قال : هو الضارب الرجل ، قال : هو الضارب الرجل وعبد الله (3) ، وكان قد تقدم قبل هذا قوله : ولا يكون : الضارب عمرو ، كما لا يكون : هو الحسن وجه ، ثم ساق مسألة العطف ، قال : فظاهر قوله : الذي قال كذا ... إلى آخره ؛ هو سماع من العرب ، ورأي سيبويه أنّ حكم التابع بخلاف حكم المتبوع ، وأن الاسم بعينه يجوز فيه تابعا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعا. انتهى.

وفي كون كلام سيبويه يدل على أنّ هذا سماع من العرب نظر ، وبعد.

ومنها : أنّ المصنف اقتصر ـ من ذكر معمول اسم الفاعل ـ على المعطوف ثم لم يذكر حكمه إلا مع اسم الفاعل المقرون باللّام ، وأما ابن عصفور فإنه استوفى الكلام ؛ بالنسبة إلى التوابع الخمسة ، وبالنسبة إلى كون اسم الفاعل مجرّدا من اللام ، ومقرونا بها ، وأنا أورد كلامه في المقرب (4) برمته ، قال رحمه‌الله تعالى : وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل المرفوع أو المنصوب ؛ كان التابع على حسبه في الإعراب ، وأمّا المخفوض : فإما أن يتبعه نعت ، أو توكيد ، أو عطف بيان ، أو نسق ، أو بدل ، فإن أتبعت بنعت ، أو تأكيد ، أو عطف بيان ، فالخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ، إلا أن يكون خفضه بإضافة اسم الفاعل ، بمعنى المضي إليه [وليس فيه ألف ولا لام] ؛ فإنه لا يجوز ـ إذ ذاك ـ إلا الخفض على اللفظ ، نحو ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 182) حيث أورد قول الشاعر :
أنا ابن التارك البكري بشر

بإجراء «بشر» على مجرى المجرور ، وهو عطف بيان ، ومسألتنا هنا عطف ، وهو من التوابع ، فهو مثل عطف البيان.
(2) ينظر : كلام الشيخ الآتي في : التذييل والتكميل (4 / 839).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 182).
(4) المقرب (1 / 125 ، 126 ، 127) ، من هنا إلى قوله : (ولا تجتمع الإضافة والألف واللام حتى يكونا في الثاني) ا ه.
قولك : هذا ضارب زيد العاقل نفسه أمس ، وإن اتبعته بعطف نسق أو بدل ؛ فإمّا أن يكون في اسم الفاعل ألف ولام ، أو لا يكون ؛ فإن لم يكن فالخفض على اللفظ ، والنصب بإضمار فعل ، نحو قولك : هذا ضارب زيدا وعمرا ، أي : وضرب عمرا أو ويضرب عمرا ، وهذا ضارب زيد أخاك ، أي : ضرب أخاك أو يضرب أخاك ، وإن كان فيه ألف ولام فإنّه إن كان مثنّى ، أو جمع سلامة ، بالواو والنون ، جاز الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ، نحو قولك : هذان الضاربان زيد أخيك وعمرو ، بخفض الأخ وعمرو ونصبهما ، وإن لم يكن مثنى ، ولا جمع سلامة بالواو والنون ، فإما أن يكون التابع معرفا بالألف واللام ، أو بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام ، أو إلى ضميره ، أو غير ذلك ، فإن كان معرفا بشيء مما ذكر ؛ جاز الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع نحو قولك : هذا الضارب الرجل والغلام ، وهذا الضارب الغلام وصاحب الدابّة ، وهذا الضارب الرجل وغلامه ، ومنه :

	2205 ـ الواهب المائة الهجان وعبدها
 
	
	 ...
 


روي بخفض «عبد» ونصبه وإن لم يكن معرّفا بشيء ممّا ذكر ، فالنصب على الموضع ، ليس إلّا ، نحو قولك : هذا الضارب الرجل وعمرا ، بنصب «عمرا» لا غير ، وكذلك البدل ، على تقدير تكرار العامل ، ولا تجتمع الإضافة ، والألف واللام حتّى يكونا في الثاني. انتهى.

وهو تقسيم حسن جرى فيه على عادته ، وكيف لا ، وهو الأستاذ الذي انتهت إليه الرئاسة ، وحاز قصب السبق ، وبرز على الأقران في هذه الصناعة؟! وقد كان رحمه‌الله تعالى يقصد التقريب على الطالب ، والتفهيم ، وإيصال المعاني إلى المتعلمين ، ويستدل على ذلك بما ضمنه تصانيفه البديعة ، ومن وقف على كلامه ، وتأمل مقاصده ؛ علم ما أشرت إليه ، وتحقق ما نبهت عليه ، فرحمه‌الله تعالى.

ونشير إلى شيء من شرح ذلك ، وذكر خلاف في بعضه ، إن كان حسب ما ذكره هو في شرحه : فنقول في قوله : كان التابع على حسبه في الإعراب : ذهب البغداديّون وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز في تابع المعمول ـ إذا كان المعمول منصوبا ـ الخفض أيضا على توهّم الإضافة (1) ، واستدلّوا بقول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 840) ، ومنهج السالك (ص 338) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 206).
	2206 ـ فظلّ طهاة اللحم من بين منضج 
 
	
	صفيف شواء أو قدير معجّل (1)
 


قالوا : فـ «قدير» معطوف على «صفيف» بتوهم الخفض فيه ، بإضافة «منضج» إليه ، ورد ذلك بأن «صفيفا» موضعه نصب كلفظه ، وأقول : إنّ لقائل أن يقول : ليس العطف على الموضع إنّما هو باعتبار التوهّم ، أي : توهم الجر ، بإضافة ما قبله إليه ، كما أنشده هو رحمه‌الله تعالى ، وهو قول الشّاعر :

	2207 ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
 
	
	ولا ناعب إلّا ببين غرابها (2)
 


في رواية من خفض «ناعب» وقد طعن فيما استدلّوا به بأنه يلزم عنه أن يكون التقدير : من بين منضج أحد هذين ، وذلك فاسد المعنى ؛ لأنه إنما أراد أن يقسم الطهاة إلى صنفين ، صنف يطبخ صفيفا ، وصنف يطبخ قديرا ، وإذا كان المعنى كذلك لم يكن بدّ في البيت من تقدير مضاف محذوف معطوف على «منضج» وكأنه قال : من بين منضج صفيف شواء ، أو طابخ قدير ، ثمّ حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه (3).
وقوله : فإن أتبعت بنعت [3 / 149] إلى قوله : هذا ضارب زيد العاقل نفسه أمس ؛ ظاهر ، وعلم باستثنائه الذي هو بمعنى المضيّ وليس فيه ألف ولام أنّ اسم ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، وهو من معلقة امرئ القيس الشاعر الجاهلي المشهور ، والبيت في ديوانه (ص 58).
اللغة : طهاة : جمع طاه ، بمعنى منضج ، وذلك يشمل طبخ اللحم وشيه ، صفيف : مصفوف على الحجارة لينضج ، قدير : لحم مطبوخ في القدر.
والشاهد في البيت قوله : «أو قدير» فقد استشهد به الكوفيون والبغداديون على جر «قدير» عطفا على موضع «صفيف» بتوهم الخفض فيه ، بإضافة «منضج» إليه ، كما ذكر ذلك الشارح.
ينظر الشاهد في : المعلقات السبع (ص 49) ، اللسان : «صفف» ، والتذييل والتكميل (4 / 840).
(2) البيت من الطويل ، وقائله الفرزدق ، أو الأحوص الرباحي.
ينظر : معجم الشواهد العربية (1 / 43) ، والبين : الفراق.
والشاهد فيه : عطف «ناعب» على خبر «ليس» وهو «مصلحين» على توهم دخول الباء عليه.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 165) ، والخصائص (2 / 354) ، والإنصاف (1 / 193 ، 395) ، وديوان الفرزدق (ص 23).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 840): (يمكن حمله ـ «قدير» ـ على «منضج» على تقدير محذوف ، أي : ومنضج قدير ، فحذف وجعل كالثابت لتقدم ذكره فـ «أو» بمعنى الواو ؛ لأن «بين» تقتضي ذلك ، وخرجه بعض أصحابنا أيضا أن يكون معطوفا على «شواء» وتكون «أو» بمعنى الواو ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن البينية إنما هي في الطهاة لا في معمول اسم الفاعل) اه.
الفاعل الخافض ما بعده من معمولاته إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، أو بمعنى الماضي ، ودخلته الألف واللّام يجوز في تابع معموله الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ، إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان.

وقوله : وإن أتبعت بعطف نسق أو بدل ، إلى قوله : ويضرب أخاك ؛ لا خلاف بين النحويين أنّ مخفوض اسم الفاعل غير المعرّف باللام ، إذا أتبع اسما على طريق البدل لا يجوز في تابعه إلا الخفض على اللفظ ، وإن نصب كان النصب بفعل مضمر ، وإنما امتنع البدل على الموضع ؛ لأنّ اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي لم يكن مخفوضه في موضع نصب ، فينتصب على الموضع ، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فالأمر كذلك ، أي : لا يجوز إلا الخفض ، ولا يجوز النصب حملا على الموضع ؛ لأنّ البدل في نية تكرار العامل ، فلو جعلت «أخاك» ـ من قولك : هذا ضارب زيد أخاك غدا أو الآن ـ بدلا من موضع زيد للزم أن يكون التقدير : هذا ضارب زيدا ضارب أخاك الآن أو غدا ، وذلك غير سائغ ؛ لأنّ اسم الفاعل غير المعرّف باللام ، إذا كان منويّا لا ينصب ، فلم يبق إلّا أن يكون منصوبا بإضمار فعل ، وحكم عطف النسق حكم البدل ، إلا أن من النحاة من أجاز النصب على الموضع في العطف ، إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ، فتقول : هذا ضارب زيد وعمرا ، الآن أو غدا ، والأصحّ أنّ ذلك لا يجوز ؛ لأنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ، بوساطة حرف العطف ، فلو جعل «عمرو» معطوفا على موضع «زيد» لزم منه أن يكون منصوبا بـ «ضارب» وهو غير منوّن ، وهو لا ينصب إلا إذا كان منونا.

ثم سأل فقال : إن قلت : لم جاز في المخفوض بإضافة اسم الفاعل غير المعرف بالألف واللام إليه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أن ينعت ويؤكد ويعطف عليه عطف بيان بالنظر إلى موضعه ، ولم يجز البدل وعطف النّسق إلّا بالنظر إلى اللفظ خاصّة؟
فالجواب : أنّ ذلك إنما امتنع في البدل ، وعطف النسق ، لما تقدم تقريره ، من أنّ البدل في نية تكرار العامل وأنّ العامل في عطف النسق هو العامل في المعطوف عليه ، بواسطة حرف العطف ، وأما النعت والتوكيد وعطف البيان فليست كذلك ، والعامل فيها إنما هو تبعيتها لما قبلها (1).
__________________

(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) لابن عصفور (1 / 555) تحقيق أبو جناح.
[اسم المفعول : عمله عمل فعله الذي
لم يسم فاعله وشروط عمله وبناؤه]
قال ابن مالك : (يعمل اسم المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شرط في اسم الفاعل ، وبناؤه من الثّلاثيّ على زنة «مفعول» ، ومن غيره على زنة اسم فاعله مفتوحا ما قبل آخره ما لم يستغن فيه بـ «مفعول» عن «مفعل» وينوب في الدّلالة لا العمل عن «مفعول» ، بقلّة : «فعل ، وفعل ، وفعلة» ، وبكثرة : «فعيل» ، وليس مقيسا ، خلافا لبعضهم ، وقد ينوب عن «مفعل»).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : الهاء من قولي : (يعمل عمل فعله) عائدة على المفعول ، فكأنّه قيل : يعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول ، أي : عمل الفعل الذي لم يسمّ فاعله ، فيقال : هذا مذهوب به ، ومضروب عبده ، ومعطى ابنه درهما ، ومعلم أخوه زيدا صديقك (2) ، ويشترط في إعماله ما شرط في إعمال اسم الفاعل ، من اعتماد على صاحب مذكور ، أو منوي ، أو على نفي صريح أو مؤول ، أو على استفهام موجود أو مقدر ، وغير ذلك.

ومن إعماله معتمدا على مقدر قول الشاعر :

	2208 ـ فهنّ من بين متروك به رمق 
 
	
	صرعى وآخر لم يترك به رمق (3)
 


ومثله :

	2209 ـ ونحن تركنا تغلب ابنة وائل 
 
	
	كمضروبة رجلاه منقطع الظّهر (4)
 


__________________

(1) قال المصنف (3 / 88).
(2) زيد في المرجع السابق الصفحة نفسها : كما يقال : «ذهب به ، وضرب عبده وأعطي ابنه درهما ، وأعلم أخوه زيدا صديقك.
(3) البيت من البسيط ، وقائله : الأخطل التغلبي ، الشاعر الأموي المشهور ، وهذا البيت في ديوانه (ص 262) ، ط. بيروت (1981 م) ، من قصيدة يمدح فيها سلم بن زياد.
والشاهد في البيت قوله : «متروك به رمق» حيث أعمل اسم المفعول «متروك» عمل فعله ، فرفع «رمق» نائبا له ؛ لأنه معتمد على موصوف مقدر.
وينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 88) ، ومنهج السالك (ص 341).
(4) البيت من الطويل ، وقائله : تميم بن أبي مقبل بن عوف وهو في ديوانه (ص 107) تحقيق د / عزة حسن ط. دمشق (1381 ه‍).
وبناؤه من الثلاثي على زنة «مفعول» ، نحو : علم فهو معلوم ، ومن الرباعي والخماسي والسداسي على زنة اسم فاعله ، مفتوحا ما قبل آخره نحو : مدحرج ومجتذب ، ومستفهم ما لم يستغن فيه بـ «مفعول» عن «مفعل» ، كـ : مزكوم ومحموم ومحزون ، ومنه : محبوب في الأكثر ، وقد نبّهت على ذلك فيما مضى ، ومثال «فعل» النائب عن «مفعول» : ذبح ، وطرح ، وطحن ، بمعنى : مذبوح ومطروح ، ومطحون ، ومثال «فعل» : لفظ ، ولقط ، ونقض ، وقبض ، بمعنى : ملفوظ ، وملقوط ، ومنقوض ومقبوض ، ومثال «فعلة» : أكلة ، ومضغة ، ولقمة وغرفة وجرية ، ومثال «فعيل» : جريح ، وكليم ، وصريع ، وأخيذ ، وقتيل ، وأسير ، ودهين ، وخضيب ، ولديغ ، وغسيل ، ودفين ، ومقيل.

وهذا ـ مع كثرته ـ مقصور على السّماع ، وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له «فعيل» بمعنى فاعل ، كـ «قتيل» لا فيما له فعيل بمعنى فاعل كـ «عليم» ، وقد يصاغ فعيل بقصد المفعوليّة من «أفعل» ، فمن ذلك قولهم : أعقدت العسل فهو عقيد ، وأعلّ الله فلانا ، فهو عليل. انتهى كلامه ، ويتعلق به الإشارة إلى أمرين :

أحدهما : أنه سيعرف في باب الصفة المشبهة أنّ اسم مفعول المتعدّي إلى واحد يجوز أن يعامل معاملة الصفة المشبهة في الاستعمال ، فيقال : مررت برجل مضروب الظّهر (1) ، وبرجل مجذوع الأنف ، ولا شكّ أنّ الأصل في هذين المثالين : برجل مضروب الظّهر [3 / 150] ومجذوع الأنف ، بالرّفع ، ثم بنصب الظّهر والأنف على التشبيه بالمفعول به ، بعد إسناد اسمي المفعول إلى ضمير الاسم السابق ، ثمّ جر الظّهر والأنف ، بإضافة الصفة إليهما ، كما في نحو : برجل حسن الوجه.

قال الشيخ : فإن كان اسم المفعول (2) ، ممّا يتعدّى لاثنين فأكثر فقياس هذا أن ـ
__________________

اللغة : تركنا تغلب ابنة وائل : أي حجا تغلب.

والشاهد فيه قوله : «كمضروبة رجلاه» ؛ حيث أعمل اسم المفعول فرفع قوله : «رجلاه» لكونه معتمدا على موصوف مقدر ، والتقدير : كرجل مضروبة رجلاه.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 88) ، ومنهج السالك (ص 341) ، والهمع (2 / 197) ، والدرر (2 / 131).

(1) ينظر ذلك أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 846).
(2) من أول هنا إلى قوله : «الأمر الثاني» ساقط من نسخة دار الكتب المصرية وقد أكملناه من التذييل والتكميل.
نقول : مررت برجل مكسو الأب جبّة ومظنون الأخ قائما ، ومعلم الغلام عمرا ضاحكا وقد منعوه ، والسبب في منع ذلك أنّ الإضافة هي من نصب على الصحيح ورفضوا ذلك ؛ لأنه من حيث انتصاب الثاني ، أو الثاني والثالث ، يكون حكمه حكم اسم مفعول الذي يتعدّى إلى المفعول به ، ومن حيث انجرار ما يليه يكون حكمه حكم الصفة المشبهة ، ويختلف إذ ذاك حكمه بالنظر إلى المنصوبات ، ألا ترى أنه يجوز في ذلك تقديم المنصوب ؛ لأنه مفعول به ، ويلزم ألا يجوز تقديم ما يلي اسم المفعول لو نصب ؛ لأنه معمول الصفة المشبّهة وكلّ ما يجر في باب الصفة يجوز أن ينصب ؛ لأنّ الجرّ هو من النّصب.

ولا يوجد في كلامهم عامل ينصب اسمين أحدهما مفعول به ، والآخر يشبه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه ولا يتقدم المشبه بالمفعول به بل ما وجد من ذلك يجوز تقديمه على العامل فإذا قلت : هذا ضارب اليوم زيدا ، واتسعت في اليوم فنصبته على التشبيه بالمفعول به فإنه يجوز تقديمه على «ضارب» كما تقدّم «زيدا» عليه ، فلمّا كان ذلك مؤديا إلى المنع في باب اسم المفعول المضاف إلى ما بعده ، وما بعده منصوب رفض جواز ذلك.

الأمر الثاني : قد فهم من قول المصنف : وينوب في الدلالة لا العمل إلى آخره أنّه لا يجوز بشيء من هذه الألفاظ الثابتة أن يرفع فلا يقال : مررت برجل ذبح كبشه ، ولا : طحن برّه ، ولا : برجل كحيل عينه ، ولا : برجل قتيل أبوه.

قال الشيخ : وفي كلام ابن عصفور ما يشعر بالجواز ، ثم قال : ويحتاج ذلك إلى سماع عن العرب (1) ، وقد عرف من قول المصنف : «وليس مقيسا ، خلافا لبعضهم أنه لا يقال : ضريب في «مضروب» ولا : عكيم في «معكوم» ، ولا : قويل في «مقول» ولا : بييع في «مبيع».
وقد استدرك الناس على الإمام بدر الدين ولد المصنف ، ذكره الإجماع على أنه لا يقاس على نحو : جريح ، وقتيل ؛ بأنّ والده قد ذكر أنّ في ذلك خلافا (2).
__________________

(1) ينظر التذييل والتكميل : (4 / 849).
(2) في شرح الألفية لابن الناظم (ص 172):(«فعيل» بمعنى «مفعول» كثير في كلام العرب ، وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع) ا ه.
الباب السابع والثلاثون
باب الصّفة المشبّهة باسم الفاعل

[تعريفها وشرح التعريف]
قال ابن مالك : (وهي الملاقية فعلا لازما ، ثابتا معناها تحقيقا أو تقديرا ، قابلة للملابسة والتّجرّد ، والتّعريف ، والتّنكير بلا شرط).
قال ناظر الجيش : اعلم أنّ المشتقّ من الأسماء إذا أطلق في عرف النّحاة ، إنّما يعنى به ما فيه معنى الفعل وحروفه ، وهو أربعة أشياء : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل ؛ وذلك أنّ المشتق إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به ، أو على حدث ومن وقع عليه الثاني اسم المفعول ، والأول إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به على جهة المشاركة لغيره والزيادة عليه في ذلك فهو أفعل التفضيل. أو لا على سبيل المشاركة ، فإن أفاد الدلالة على حدوث ذلك المعنى وتجرّده لما هو له فهو اسم الفاعل ، وإن لم يفد الدلالة على التجرّد بل أفاد الدلالة على ثبوت ذلك المعنى لصاحبه فهو الصفة المشبهة.

فقول المصنّف : وهي الملاقية فعلا جنس يشمل المشتقّات الأربعة المذكورة ، والمراد أنّها تلاقي الفعل في الاشتقاق ومن المصدر ، والملاقية كلمة مناسبة لطلب الاختصار.

قال المصنف (1) : واحترز بالملاقية من نحو : قرشيّ وقتات ؛ يعني أنّهما لا يلاقيان فعلا ، وجرى في ذلك على عادته في الحدود فإنه يحترز بالجنس ، وقوله : لازما فصل يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل الملاقي فعلا متعديا ، كـ : عارف ، وجاهل ، وهكذا مثّل بهما المصنف ، وهو تمثيل جيّد ؛ فإنّ معناهما ثابت لصاحبهما ، لكنّهما ملاقيان فعلا متعدّيا.

وقوله : ثابتا معناها فصل ثان ، يخرج به اسم الفاعل ، الملاقي فعلا لازما ، وليس له دلالة على ثبوت معناه ، بل على تجدّده ، وحدوثه كقائم ، وقاعد ، وإنّما قال : تحقيقا ؛ توطئة لقوله : تقديرا يعني أنه قد يكون معنى الصفة غير ثابت ، فيقدر ثبوته ، ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 89).
لـ : منقلب ونحوه (1) ، وتقديره الثبوت ـ هنا ـ فيما هو غير ثابت في نفسه أحسن من قوله ـ في شرح الكافية ـ : ودلالتها على معنى ثابت غير لازمة لها ، ولو كانت لازمة لم تبن من : عرض ، وطرأ ، ونحوهما (2).
وقوله : قابلة للملابسة والتجرّد فصل ثالث ، قال المصنف : احترز به من : أب ، وأخ ونحوهما ، ولا أدري ما يريد بالملابسة والتجرّد.

وقال الشيخ (3) : لا ينبغي أن يحترز منهما ؛ لأنهما لم يدخلا في قوله : (الملاقية فعلا) ؛ لأنهما لم يلاقيا فعلا بمعناهما ، وإذا لم يدخلا فلا احتراز. انتهى. وهو كلام صحيح.

وقوله : والتعريف والتنكير بلا شرط. فصل رابع ، يخرج به أفعل التفضيل ؛ لأنّ الصفة المشبهة قابلة لهما مطلقا ، ولا يقبلهما أفعل التفضيل إلا بشرط ، وقد مرّ ذلك محكما في بابه.

قال الشيخ (4) ولا ينبغي أن يحترز من أفعل التفضيل ؛ لأنّه لم يدخل فيما قبله لأنه لا يلاقي فعلا ، لا لازما ولا متعدّيا ؛ لأنّه لم يوجد فعل يدلّ على معنى التفضيل حتّى يكون «أفعل» يلاقيه. انتهى.

وما قاله غير ظاهر. وحكمه بأنّ «أفعل» لا يلاقي فعلا ممنوع ، بل هو ملاقي الفعل في الاشتقاق خاصّة ، بمعنى أنّهما التقيا على الاشتقاق من المصدر ، وهو مراد المصنّف ، ثم معنى التفضيل إنّما أفاده المشتق نفسه ، وهذا شأن المشتقات أنّها تفيد معنى المشتقّ منه ويزيد في الدلالة عليه معنى آخر ، ثمّ ذلك المعنى الزائد يختلف بحسب اختلاف الصيغ المشتقة ، وهذا آخر الكلام على الحدّ.

والمراد بكونها مشبهة : أنّها شبّهت باسم الفاعل المتعدّي فنصبت وهي بذاتها لا تقتضي منصوبا ، وأنها شبهت دون أفعل التفضيل لأن كمال المشاركة الذي بينهما وبين اسم الفاعل لم يكن لـ «أفعل» ، فاشترك الثلاثة في أنّ كلّا منها صفة فتحمل الضمير طالبه لاسم بعده.

وفضلت الصفة بمشاركتها اسم الفاعل ، في قبول التأنيث ، والتثنية والجمع ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 852).
(2) ينظر : شرح الكافية (2 / 1055) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 852).
(4) المرجع السابق.
وأنّها تكون معرفة ونكرة ، بلا شرط ، واتفق النحاة على أنّها مشبهة إذا خفضت أو نصبت ، واختلفوا [3 / 151] إذا رفعت فمنهم من لا يجعلها مشبّهة إذ ذاك ، وهو الذي نصّ عليه الأستاذ أبو الحسن بن عصفور ، في كتبه (1) ، والقائلون بذلك يجعلون رفعها بالحمل على الفعل ، ولا يبالي بعدم جريانها على الفعل في الحركات والسكنات ؛ لأنهم إنّما يشترطون الجريان إذا عملت نصبا أو خفضا ، ومنهم من يجعلها مشبهة إذا رفعت ، كحالها إذا نصبت أو خفضت.

قال الشيخ (2) : وهو اختيار الأستاذ أبي عليّ ، ويظهر من كلام ابن جني (3) فعملها الرفع إنّما هو بالحمل على اسم الفعل ، ولا على الفعل ؛ لأنها ليست بجارية عليه ، وعند هؤلاء لا يعمل الاسم رفعا ، ولا نصبا ، ولا خفضا ، بالحمل على الفعل يكون جاريا عليه ، وبنى الشيخ على القولين إعمال اسم الفاعل الماضي في مرفوع ، فيجوز على القول الأول ، ويمتنع على القول الثاني ، وقد تقدم أنّ الصحيح أنّ اسم الفاعل الماضي يرفع ، وهذا يرجح القول الأول.

والمصنف لم يصرح باختيار أحد المذهبين ، وإنّما يظهر من كلامه في شرح الكافية أنّها إذا رفعت غير مشبهة (4) ، وهو الذي يقتضيه النظر.

ثم لا بدّ في عمل الصفة الشبهة من الاعتماد ؛ إمّا على استفهام ، أو نفي ، أو صاحب خبر ، أو حال ، أو نعت ، فهي في ذلك كاسم الفاعل ، ولم يذكر ذلك المصنف هنا اكتفاء بما ذكره في باب اسم الفاعل ؛ لأنّ الصفة فرع ، فهي أحوج إلى ـ
__________________

(1) قال أبو حيان التذييل والتكميل (4 / 862): (ومن النحويين من ذهب إلى أنها لا تكون صفة مشبهة إلا حالة النصب والجر ، وهو اختيار ابن عصفور ، فإذا رفعت هذه الصفة فبالحمل على الفعل ، ولا يشترطون في الصفة ـ إذا رفعت ـ الجريان على الفعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف ، وإنما يشترطون ذلك فيها إذا عملت نصبا ، أو خفضا ، ويجيزون أن يقال : مررت برجل قاعد أبوه أمس) ا ه.
وفي المقرب لابن عصفور (1 / 139): (لا تكون الصفة مشبهة إلا إذا نصبت المعمول أو خفضته ؛ لأنّ الإضافة إنما تكون من نصب ، وإلا فهي غير مشبهة) ا ه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 681).
(3) وفي الخصائص لابن جني (1 / 308): (كما أجازوا أيضا النصب في قولهم : الحسن الوجه حملا له منهم على : هذا الضارب الرجل) ، وقد تكلم ابن جني على علاقة الصفة المشبهة باسم الفاعل في مواضع عدة من الخصائص.
(4) ينظر : شرح الكافية (2 / 1056) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
الاعتماد منه ، ولم يذكر ابن عصفور ـ في حدّ الصفة المشبّهة ـ سوى أنّها المأخوذة من فعل غير متعدّ ، فيدخل عنده نحو : قائم وجالس ونائم ، وفيه نظر.

وقال ابن عصفور (1) : الصفة المشبهة باسم الفاعل هي : كلّ صفة مأخوذة من فعل غير متعدّ ؛ لأنّها إنما شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي فعملت عمله ، ووجه الشبه بينهما أنها صفة كما أنّ اسم الفاعل كذلك وأنّها متحملة للضمير كما أنّ اسم الفاعل متحمل ضميرا ، وأنّها طالبة للاسم بعدها كما أنّ اسم الفاعل طالب للاسم بعده ، وأنّها تذكر وتؤنث وتثنّى وتجمع ، كما أنّ اسم الفاعل كذلك ، فتقول : مررت برجل حسن الوجه ، كما تقول : مررت برجل ضارب زيدا ، فلما أشبهته من هذه الوجوه عملت عمله ، فإن نقص من هذه الوجوه شيء لم تعمل ، مثال ذلك «أفعل من» هو صفة طالب ضميرا ، طالب الاسم بعده تقول : زيد أفضل من عمرو أبا ، ولا تقول : زيد أفضل من عمرو الأب ؛ لأنّه قد نقص منه التثنية والجمع والتأنيث.

والصفة المشبهة تنقسم ثلاثة أقسام : قسم اتفق النحويون على أنّه يشبه عموما ، وقسم اتفق النحويون على أنه يشبه خصوصا ، وقسم فيه خلاف.

فالذي يشبه باسم الفاعل عموما : هي كلّ صفة لفظها ومعناها صالح للمذكّر والمؤنّث ، ونعني بالعموم أن تجري صفة المؤنّث على المؤنّث ، والمذكر على المذكر ، والمذكر على المؤنث ، والمؤنث على المذكر ؛ مثال ذلك : مررت برجل حسن الوجه ، والذي يشبه باسم الفاعل خصوصا : كلّ صفة لفظها ومعناها خاص بالمذكر أو بالمؤنث ونعني بالخصوص أن تجري صفة المذكر على المذكر والمؤنّث على المؤنث ، مثال ذلك : «عذراء» في المؤنث ، و «ملتح» في المذكر ، تقول : مررت برجل ملتح الابن ، وبامرأة عذراء البنت ، ولا يجوز أن تقول : مررت برجل أعذر البنت ، ولا بامرأة ملتحية الابن ؛ لئلّا تحدث لفظا ليس من كلام العرب ، والذي فيه خلاف كلّ صفة لفظها صالح للمذكر والمؤنث ومعناها خاصّ بأحدهما ؛ مثال ذلك «حائض» في المؤنث و «خصيّ» في المذكر ، فتقول : مررت برجل خصيّ الابن وبامرأة حائض البنت ... ثم قال ابن عصفور : الصفة لا تكون مشبهة حتّى تنصب أو تخفض ؛ لأنّ الخفض لا يكون إلّا من النصب ، ولا يجوز أن يكون من الرفع ؛ لئلّا يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه (2).
__________________

(1 و 2) هذا النص الطويل من شرح الجمل لابن عصفور (1 / 566 ـ 567).
[موازنتها للمضارع من الثلاثي وغيره]
قال ابن مالك : (موازنتها للمضارع قليلة إن كانت من ثلاثيّ ولازمة إن كانت من غيره ويميّزها من اسم فاعل الفعل اللّازم اطّراد إضافتها إلى الفاعل معنى).
قال ناظر الجيش : إذا كانت الصفة مصوغة من فعل ثلاثيّ فالغالب كونها غير موازنة للفعل المضارع ، كـ : جميل الوجه ، وليّن العريكة ، وعظيم المقدار ، وحسن السيرة ، وخشن البشرة ، ويقظان القلب ، وألمى الشفة (1).
وقد توازن المضارع ، كـ : ضامر البطن ، وساهم الوجه ، وخامل الذّكر ، وحائل اللون ، وظاهر الفاقة ، وطاهر العرض ، وإذا كانت مصوغة من غير ثلاثيّ فلا بدّ من موازنتها المضارع ، كـ : منطلق اللّسان ، ومطمئنّ القلب ، ومستسلم النّفس ، ومغدودن الشّعر ، ومتناسب الشّمائل.

قال الشاعر :

	2210 ـ أهوى لها أسفع الخدّين مطّرق 
 
	
	ريش القوادم لم تنصب له الشّبك (2)
 


وقول آخر :

	2211 ـ ومن يك منحلّ العزائم تابعا
 
	
	هواه فإنّ الرّشد منه بعيد (3)
 


__________________

(1) اللمى : سمرة الشفة ، تدل على الحيوية وتدفق دماء العافية ، فيظهر الشفتان سمراوين ؛ لشدة الدم فيهما.
(2) البيت من البسيط ، وقائله : زهير بن أبي سلمى ، الشاعر الجاهلي المشهور ، والبيت بلفظ «ينصب» من قصيدة في ديوانه (ص 66) ط. المكتبة الثقافية. بيروت (1968 م).
والبيت في وصف صقر انقض على قطاة.
اللغة : أهوى : انقض ، لها : للقطاة ، أسفع : أراد به الصقر الأسود ، مطرق : من الإطراق ، وهو تراكب الريش الذي بعضه على بعض ، والقوادم : ريش مقدم الجناح.
والمعنى : أنّ هذا الصقر وحش ، لم يصد ، ولم يذلل ، وذلك دليل قوته وسرعة طيرانه.
والشاهد فيه قوله : «مطرق ريش القوادم» ؛ حيث نصب «ريش» بـ «مطرق» وهي صفة مشبهة لازمة في موازنتها للمضارع ؛ لأنها من غير الثلاثي.
يراجع الشاهد في : الكتاب (1 / 195) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (1 / 55) ، والأشباه.
والنظائر (3 / 183).
(3) البيت من الطويل : ونسب في منهج السالك (ص 357) لرجل من طيئ وكذا في التذييل والتكميل (4 / 854) ولم يعينه أحد فيما عرفت.
قال الصفار ـ في شرح كتاب سيبويه ـ : وزعم الزمخشري أنّ الصفة المشبهة هي التي لا تجري على فعلها ، نحو : حسن ، وشديد (1) ، وهو ظاهر كلام أبي عليّ في الإيضاح (2).
وهذا خلف ألا تراهم متفقين في قوله :

	2212 ـ من صديق أو أخي ثقة
 
	
	أو عدوّ شاحط دارا (3)
 


على أنّ شاحطا صفة مشبّهة (4) انتهى ، وقال الشاعر :

	2213 ـ تباركت إنّي من عذابك خائف 
 
	
	وإنّي إليك تائب النّفس ضارع (5)
 


ويميز الصفة المشبّهة من اسم فاعل الفعل اللازم إمكان إضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى ، كما رأيت في الأمثلة المتقدمة آنفا ، فكلّ اسم فاعل فعل لازم يعتبر بإضافته إلى ما هو فاعل في المعنى ، فإن صحّ ذلك فيه كان صفة مشبهة ، وإلا فليس أياها.

قال الشيخ بدر الدّين ابن المصنّف ، رحمهما‌الله تعالى : لا تسوغ الإضافة في ـ
__________________

والشاهد فيه قوله : «منحل العزائم» حيث إن «منحل» صفة مشبهة لازمة ؛ لموازنتها المضارع من غير الثلاثي.

وينظر الشاهد أيضا في : المساعد لابن عقيل (2 / 211).

(1) في المفصل للزمخشري في باب الصفة المشبهة (ص 230): (وهي التي ليست من الصفات الجارية وإنما هي مشبهة بها ، في أنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع نحو : كريم ، وحسن ، وصعب) ا ه.
(2) في الإيضاح العضدي للفارسي (1 / 151): (وتنقص هذه الصفات عن رتبة اسم الفاعل بأنها ليست جارية على الفعل ، فلم تكن على أوزان الفعل كما كان «ضارب» في وزن الفعل ، وعلى حركاته وسكونه ، تقول : مررت برجل حسن وجهه ، وشديد ساعده) ا ه.
(3) البيت من المديد ، وقائله عدي بن زيد التميمي ، شاعر جاهلي ، والبيت في ديوانه (ص 139) ، ط. حلب (1387 ه‍ ـ 1967 م) بقلم محمد علي الهاشمي.
اللغة والمعنى : شاحط : بعيد والبيت مع ما قبله يدل أنه يصف الدهر بأنه يعم بنوائبه الصديق والعدو والقريب.
والشاهد في قوله : «شاحط» على أنه صفة مشبهة باتفاقهم مع أنها جارية على فعلها ردّا على الفارسي والزمخشري.
ينظر الشاهد في : المساعد لابن عقيل (2 / 211) ، والعيني (3 / 121) ، والمغني برقم (700).
(4) أي : انتهى كلام الصفار.
(5) البيت من الطويل وقائله عبد الله بن رواحة الأنصاريّ كما في مراجعه ، ولم أجد هذا البيت في ديوان ابن رواحة ط. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة (1392 ه‍ ـ 1972 م).
والشاهد فيه قوله : «تائب النفس ضارع» على أن تائب وضارع صفتان مشبهتان مع جريانهما على الفعل.
ينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 91) ، وشرح التصريح (2 / 71).
اسم الفاعل إلا إن أمن اللبس ، فقد يجوز على ضعف ، وقلّة الكلام نحو : زيد كاتب الأمير ، كاتب الأب ، تريد : كاتب أبوه (1) انتهى.

وهو غير ظاهر ، فإنّنا لم نضعّفه حتّى جعلناه صفة مشبهة ، ولهذا قال المصنف في آخر هذا الباب : وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبّهة.

واعلم أنّه إذا أضيفت الصفة المشبهة إلى معمولها ، فالأكثرون (2) على أنّ الإضافة إنّما هي من نصب ، لا من رفع ، فإذا قلت : مررت برجل حسن الوجه ؛ فأصله : حسن الوجه ، بالنّصب ، شبه اللازم بالمتعدّي ؛ فنصب ثمّ جرّ المنصوب كما يجرّ منصوب اسم الفاعل المنصوب وصار الفاعل ضميرا ، مستكنّا في الصفة فالنصب على هذا ناشئ عن الرفع ، والخفض ناشئ عن النصب وذهب بعضهم إلى أنّ الإضافة يمكن أن تكون من نصب وأن تكون من رفع (3).
وعلّله بأنك إذا قلت : مررت برجل حسن وجهه ، بالرفع وهو الأصل ، أردت أن تنقل الضمير إلى الصفة مبالغة ، فلمّا نقلت بقي الوجه دون إعراب فإما أن تنصبه ثم تخفضه ، وإما أن تخفضه من أول وهلة.

قلت : ولا يلزم منه إضافة الشّيء إلى نفسه لأننا إنّما أضفنا بعد النقل ، وحينئذ صار «الحسن» هو الضمير ، لا «الوجه» فخفض «الوجه» بالإضافة ، على ما يجب في الأسماء ، من إضافة بعضها إلى بعض. انتهى. ـ
__________________

(1) في شرح الألفية لابن بالناظم (ص 172 ـ 173): (ومما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل استحسان جرها الفاعل بالإضافة نحو : طاهر القلب جميل الظاهر ، تقديره : طاهر قلبه جميل ظاهره ؛ فإن ذلك لا يسوغ في اسم الفاعل إلا إن أمن اللبس فقد يجوز على ضعف وقلة في الكلام نحو : زيد كاتب الأب ، يريد : كاتب أبوه) ا ه.

(2) ذهب إلى هذا ابن السيد البطليوسي والأستاذ أبو علي الشلوبين وأكثر أصحابه كما في التذييل والتكميل (4 / 855) حيث جاء فيه ما نصه : (من النحويين من زعم أن الإضافة من نصب لا من رفع فإذا قلت : مررت برجل حسن الوجه ؛ فأصله : «الوجه» بالنصب مشبه الوصف اللازم بالوصف المتعدي فنصب ثم جر المنصوب كما جر منصوب اسم الفاعل المتعدي إذا كان قد استكن في الصفة المشبهة ضمير وبقي «الوجه» فضلة فانتصبت فجاز جرّه ، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن السيد والأستاذ أبو علي وأكثر الصحابة فالخفض عندهم ناشئ عن النصب والنصب ناشئ عن الرفع) انتهى.
(3) هذا ما ذهب إليه الأستاذ أبو الحسن علي بن الدباج الأنصاري المشهور بالدباج وأبو عبد الله ابن هشام الخضراوي. وينظر في ذلك : التذييل والتكميل (4 / 855) ، والمساعد (2 / 212).
والأمر في ذلك قريب ولا يترتب على هذا الخلاف حكم والذي تقتضيه الصناعة أن تكون الإضافة من نصب ، قال ابن عصفور : وهو مذهب سيبويه (1).
وقال الشيخ : ظاهر كلام المصنف يدلّ على أنّ الإضافة من رفع (2) انتهى.

وظاهر كلام المصنف يدلّ على أنّ الإضافة ليست من رفع ؛ لقوله : الفاعل معنى ولو أراد أنّها من رفع ، لم يقيد الفاعل بالمعنى بل كان يطلق ، وههنا تنبيهان :

الأول : يستفاد من قول المصنف في الحدّ : (ثابتا معناها) أنّها للزّمان الدائم ، فلا تختصّ بزمان ، دون زمان ، وقال ولده رحمه‌الله تعالى ـ في شرح الألفيّة ـ : لا تكون للماضي المنقطع ولا للمستقبل الذي لم يقع ، وإنّما تكون للحال الدائم ، وهو الأصل في باب الوصف (3). انتهى.

وما استفيد من كلام المصنّف ، وصرّح به ولده هو الحقّ.

ونقل [3 / 152] الشيخ عن النّحاة في زمان هذه الصفة أقوالا مختلفة ظاهرها التدافع (4) ، وذكر عن بعضهم الجمع بين قولين منها ظاهري التناقض ، على أنّه يمكن رد الأقوال كلّها إلى ما يراه المصنف ، لأنّ مقاصد قائليها يمكن أن تكون واحدة ، وإن اختلفت عباراتهم ، والذي ذكره الشيخ هو أنّ أكثرهم ذهب إلى أنّه لا يشترط أن يكون بمعنى الحال ، وأنّ ابن طاهر ذهب إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة ، وأنّ السيرافي ذهب إلى أنّها أبدا بمعنى الماضي ، وأنّ ابن السراج والفارسي ذهبا إلى أنّها لا تكون بمعنى الماضي (5) ، وذكر أنّ صاحب البسيط ذكر عن بعضهم أنّها ـ
__________________

(1) ينظر الشرح الكبير لابن عصفور (1 / 416 ، 417) وقد جاء فيه : (والدليل على ما ذكره سيبويه من أنّ الإضافة فيه من نصب قوله : وقد جاء في الشعر : حسنة وجهها ؛ فباطل أن تكون الإضافة هنا من رفع ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تكون : حسن وجهها ؛ لأن الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من تذكير وتأنيث وإذا رفعت المضمر كانت على حسبه فدل ذلك على أنه في «حسن» من قولك : مررت بامرأة حسن وجهها ؛ ضميرا يعود على «امرأة» ويكون «وجهها» إذ ذاك في موضع نصب) انتهى.
(2) التذييل والتكميل (4 / 854).
(3) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 172).
(4) ينظر : التذييل (4 / 863).
(5) قال السيرافي في شرح الكتاب (2 / 813): (ولم تقو أن تعمل عمل الفعل ؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع) ثم قال في (ص 819): (فمن ذلك أن «حسن الوجه» إنّما هو مأخوذ من فعل ماض
لا تكون إلا حالا ، وقال صاحب البسيط : ليس ذلك على جهة الشرط بل إنّ وضعها لذلك لكونها دالة على الثّبوت ، والثبوت من ضرورته الحال ، وهذا الكلام من هذا الرجل يؤيد ما يراه المصنف وابنه في ذلك.

الثاني : ذكروا بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل بالنّسبة إلى الأحكام ـ فروقا :

منها : أنّ الصفة لا يكون معمولها إلّا سببيّا كما سيأتي ، وأنّه لا يتقدم المعمول عليها ، وأنه لا يفصل بينها وبينه ، وقال الشيخ بدر الدين ولد المصنف ـ مشيرا إلى الحكمين الأولين ـ : هذا بالنسبة إلى ما هو فاعل (1) في المعنى ، وأما غيره كالجار والمجرور فإنّ الصفة تعمل فيه متأخّرا عنها ومتقدما ، وسببيّا وغير سببي ، تقول : زيد بك فرح وجذلان في دار عمرو ، كما تقول : في داره (2) ، وأمّا الفصل فنقل الشيخ عن بعضهم (3) ، أنّه يجوز إذا كان العامل مرفوعا أو منصوبا كقوله تعالى : (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)(4) ، وذكر في شرح الخفاف (5) أنّ الفصل في قوله :

2214 ـ والأكرمون إذا ما ينسبون أبا (6)
ضرورة. ـ
__________________

وأمر مستقر) ا ه.

في الأصول لابن السراج (1 / 86): (واعلم أنّ «حسنا» وما أشبهه إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى ، ولا لما يأتي فلا تريد به إلا الحال ؛ لأنه صفة ، وحق الصفة صحبة الموصوف) ا ه.

(1) في شرح الألفية لابن الناظر (ص 173): (هذا بالنسبة إلى عملها فهو فاعل في المعنى ...) إلخ.
(2) انتهى النقل من شرح الألفية لابن الناظم (ص 173).
(3) في التذييل والتكميل (4 / 889) إنّ هذا عن كتاب البسيط وينظر : تعليق الفرائد (3 / 34).
(4) سورة ص : 50.
(5) سبقت ترجمته. أما شرح الخفاف المشار إليه فهو مفقود ولمراجعة ما نقل هنا عن شرح الخفاف ينظر : التذييل والتكميل (4 / 889) ، وتعليق الفرائد للدماميني (3 / 34).
(6) هذا عجز بيت من البسيط وهو بتمامه :
	سيري أمام فإن الأكثرين حصى 
 
	
	والأكرمون إذا ما ينسبون أبا
 


وقائله الحطيئة الشاعر المخضرم المشهور ينظر : ديوانه (ص 16).
والشاهد في البيت : الفصل بين الصفة المشبهة «الأكرمون» وبين معمولها وهو كلمة «أبا» بقوله : «إذا ما ينسبون». ينظر الشاهد في : الهمع (2 / 97) ، والدرر (2 / 131).
[أحوال الصفة المشبهة وأحكامها]
قال ابن مالك : (وهي إمّا صالحة للمذكّر والمؤنّث معنى ولفظا أو معنى لا لفظا أو لفظا لا معنى أو خاصّة بأحدهما ، معنى ولفظا فالأولى تجري على مثلها وضدّها والبواقي تجري على مثلها لا ضدّها ، خلافا للكسائيّ والأخفش).
وأما اسم الفاعل فيعمل في السببيّ والأجنبيّ ، ويتقدم معموله عليه بشرطه ، ويجوز الفصل بينه وبين معموله فتقول : زيد ضارب في دار عمرو بكرا.

ومنها : أنها تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل.

ومنها : أنّها لا تعمل مقدرة بخلاف اسم الفاعل ، فإنّه يعمل مقدرا ، تقول : أنا زيد ضاربه ، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف ، ويضاف معمولها إلى ضميره ، نحو : حسن وجهه ، كما سيأتي.

بخلاف اسم الفاعل ، تقول : مررت برجل ضارب أباه.

ومنها : أنها إذا كانت هي ومعمولها داخلا عليها «أل» كان الأحسن الجرّ إذا قدر دخول «أل» بعد الإضافة بخلاف اسم الفاعل نحو : الضارب الرجل فإنّ الأحسن فيه النصب ، وأمّا إذا قدّر دخول «أل» في الصفة ومعمولها ، قبل الإضافة ، فالأحسن ، إذ ذاك النصب كاسم الفاعل.

قال ناظر الجيش : ذكر أنّ الصفة أربعة أقسام لأنّها إمّا أن تصلح للمذكر والمؤنث معنى ولفظا ، أو لا تصلح لا معنى ولا لفظا إلا لأحدهما ، أو تصلح لهما معنى دون لفظ أو لفظا (1) دون معنى.

الأولى : كلّ صفة يصلح معناها للمذكّر والمؤنث ويستعمل لفظها للمذكر وللمؤنث كـ : حسن ، وقبيح ، وكريم ، وبخيل.

الثانية : كلّ صفة معناها خاصّ بالمذكر واللفظ خاصّ به ، أو معناها خاص بالمؤنّث ـ
__________________

(1) في التذييل والتكميل (4 / 858): (وقد بنت العرب من اسمها لفظا للمذكر والمؤنث) أي من هذا القسم.
واللفظ خاص به ، مثال الأول : آدر (1) وأكمر (2) ، ومثال الثاني : رتقاء (3) ، وعفلاء (4).
الثالثة : كلّ صفة يصلح معناها للمذكّر وللمؤنّث ويخصّ كلّ منها بلفظ ، نحو : آلي (5) وعجزاء ، فإنّ كبر الألية معنى مشترك بينهما لكن خصّ كلّ منهما بلفظ.

الرابعة : عكس هذه ، وهي كلّ صفة معناها خاصّ بالمذكّر ، أو المؤنث واللفظ ـ من حيث الوزن ـ صالح لهما نحو : خصي (6) وحائض ، فالأولى : تجري على مثلها وعلى ضدّها أي يجرى المذكر منها على المذكر ، وعلى المؤنث نحو : مررت برجل حسن بشره ، وبامرأة حسن بشرها ، ويجري المؤنث منها على المؤنث وعلى المذكر ، نحو : مررت بامرأة حسنة صورتها ، وبرجل حسن صورته ، وهذا هو المراد من قولهم : إنّها تشبه عموما.

وأما الثلاث الباقية : فإنها تجري على مثلها ، ولا تجري على ضدّها إلا عند الكسائيّ ، والأخفش (7) ، وهذا هو المراد من قولهم : تشبه خصوصا ، فيقال : مررت برجل آدر ابنه وبامرأة رتقاء بنتها ، وبرجل آلي ابنه وبامرأة عجزاء بنتها ، وبرجل خصيّ ابنه ، وبامرأة حائض بنتها ، ويقال ـ على رأي الكسائيّ والأخفش ـ : مررت بامرأة آدر ابنها وبرجل رتقاء بنته ، وبامرأة إلي ابنها ، وبرجل عجزاء بنته ، وبامرأة خصيّ ابنها ، وبرجل حائض بنته ، ولم ينسب ابن عصفور الخلاف إلا إلى ـ
__________________

(1) في المساعد لابن عقيل (2 / 212): (والأدرة نفخة في الخصية ، يقال : رجل آدر ، بين الأدرة) ، وفي القاموس المحيط مادة «أدر» : (والآدر من يصيبه فتق في إحدى خصييه ، آدر كفرح والاسم الأدرة بالضمّ ويحرك) ا ه.
(2) في الأصل : أكم ، وهذا تحريف ، والصواب ما أثبته. وفي اللسان مادة «كمر» : (كمر كالكمر ، وهو الكبير الكمرة ، وهي رأس الذكر) ا ه.
(3) في القاموس مادة «رتق» : الرتق ضد الفتق ومحركة جمع «رتقة» وامرأة رتقاء : بينة الرتق لا يستطاع جماعها ، ولا خرق لها إلا المبال خاصّة.
(4) في اللسان «عفل» : (وقال ابن دريد : هو غلظ في الرحم) وينظر : القاموس «عفل».
(5) ألي : كبر الألية للرجل ، وعجزاء : كبر العجز للمرأة ، وفي التذييل والتكميل (4 / 858) : (والثانية : كل صفة يصلح معناها للمذكر والمؤنث واختص كل واحد منها بلفظ ، وذلك نحو كبر الألية ، فهذا معنى مشترك فيه ، ولكن خص الذكر بلفظ آلي ، والمؤنث بلفظ عجزاء) ا ه.

(6) في التذييل (4 / 858): (والخصياء معنى مختص بالمذكر ، والصفة منه خصي ، على وزن فعيل).
(7) يراجع مذهب الكسائي والأخفش في : التذييل والتكميل (4 / 859) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 213) تحقيق د / بركات.
الأخفش خاصة ، ولم يجعل الخلاف ـ من هذه الثّلاث ـ إلا في واحدة ، وهي الصفة التي لفظها صالح للمذكر والمؤنث ، ومعناها خاصّ بأحدهما ، كـ : خصيّ وحائض ، قال في شرح الجمل (1) ما معناه : هي ثلاثة أقسام ، قسم يشبه عموما باتفاق وقسم يشبه خصوصا باتفاق ، وقسم فيه خلاف ، فالأول : كـ : حسن.

والثاني : كـ : عذراء ، وملتح ، والثالث : كـ : خصيّ ، وحائض.

أجاز أبو الحسن : مررت برجل حائض البنت ، وبامرأة خصيّ الابن ، ووجه جوازه ـ عنده ـ أنه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب ، لأنّ «خصيّا» فعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء ، وكذلك «حائض» ؛ اللفظ صالح لهما ، قال : والذي ذهب إليه غير صحيح ؛ لأنّ هذا الباب مجاز ، والمجاز لا يقال إلّا حيث تسوغ الحقيقة ، والحيض لا يكون للرجل حقيقة ، فلا يكون له مجازا ، وكذلك الخصاء ، بالنسبة إلى المرأة (2). انتهى.

وبقي عليه قسم لم يذكره (3) : وهو ما لفظ الصفة فيه خاصّ بالمذكر ، أو بالمؤنث والمعنى صالح لهما ، كـ : آلى ، وعجزاء ، والظاهر أنّ حكمه ـ عنده ـ حكم القسم الثاني ، في أنّه يشبه خصوصا [3 / 153] اتفاقا ثمّ في كلامه نظر ، من وجوه :

أحدها : أنّه مثل في القسم الثاني بـ : مليح ، وليس بجيد ؛ لأنّ اللفظ ليس مختصّا ، لقبوله التاء ، وإن اختصّ معناه.

ثانيها : قوله في المجاز : لا يقال منه إلا ما سمع ؛ ممنوع.

ثالثها : قوله فيه ـ أيضا ـ : لا يقال إلا حيث تسوغ الحقيقة وقد يمنع أيضا ، وقد أدرج الشيخ القسم الثالث الذي فيه خلاف الأخفش عند ابن عصفور في القسم الثاني المتفق عليه عنده ، ونقل أحد الضربين من القسم الثاني ، فجعله في القسم الثالث ، وكان ذلك من شطحان القلم (4).
__________________

(1) يراجع ما قاله ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) (1 / 567).
(2) أي : انتهى ما نقله ابن عصفور في الشرح الكبير (1 / 566 ، 567) ، وهذا النقل بالمعنى.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 859) زيادة إيضاح لهذا القسم الذي لم يذكره ابن عصفور.
(4) يراجع كلام الشيخ أبي حيان في المرجع السابق (4 / 858 ، 859).
[أقسام معمول الصفة المشبهة وإعرابه]
قال ابن مالك : (فصل : معمول الصّفة المشبّهة ضمير بارز متّصل أو سببيّ موصول أو موصوف يشبهه ، أو مضاف إلى أحدهما أو مقرون بـ «أل» أو مجرّد أو مضاف إلى ضمير الموصوف أو إلى مضاف إلى ضميره لفظا أو تقديرا أو إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أنّ معمول هذه الصّفة لا بدّ أن يكون سببيّا والمراد بالسببيّ الملتبس بضمير صاحب الصّفة لفظا أو معنى وبالجملة لا يكون أجنبيّا من الأول ، وذكر المصنف اثني عشر نوعا في متن الكتاب منها أحد عشر ، والثاني عشر مأخوذ من كلامه في الشرح (1).
الأول : ضمير بارز متصل ، كمعمول «جميل» من قولك : مررت برجل حسن الوجه جميله ، وكمعمول «طلق» في قول الشاعر :

	2215 ـ حسن الوجه طلقه أنت في السّل
 
	
	م وفي الحرب كالح مكفهر (2)
 


الثاني : سببيّ موصول ، نحو : رأيت رجلا جميل ما اشتمل عليه من الصفات.

وقال عمر بن أبي ربيعة : ـ 
	2216 ـ أسيلات أبدان دقاق خصورها
 
	
	وثيرات ما التفّت عليه الملاحف (3)
 


__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 90).
(2) البيت من الخفيف ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : طلقه : وجه غير عبوس ، السلم ـ بكسر السين ـ : الصلح ، والكلح : التكشير في عبوس ، المكفهر : العابس الغاضب.
والشاهد في البيت قوله : «طلقه» ، ؛ إذ أعمل «طلق» ـ وهو صفة مشبهة في الضمير البارز المتصل ، وهو الهاء من «طلقه».
ينظر البيت في : شرح المصنف (3 / 90) ، والتذييل والتكميل (4 / 864) ، والعيني (3 / 362) ، وشرح الأشموني (3 / 5).
(3) البيت من الطويل ، وعمر بن أبي ربيعة شاعر أموي ، من بني مخزوم ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 557).
اللغة : أسيلات : جمع أسيلة وهي الطويلة ، وثيرات : جمع وثيرة أراد طيبات الأرداف والأعجاز.
والشاهد في البيت قوله : «وثيرات ما التفت» ؛ حيث إنّ «وثيرات» صفة مشبهة أضيفت إلى معمولها
قال المصنف : وفي هذا البيت «أسيلات أبدان» وهو نظير «حسن وجه» و «دقاق خصورها» وهو نظير «حسن وجهه». وقال آخر :

	2217 ـ إن رمت أمنا وعزّة وغنى 
 
	
	فاقصد يزيد العزيز من قصده (1)
 


وأما قول الآخر :

2218 ـ ومهمه هالك من تعرّجا (2)
أي : من تعرّج عليه ، فقيل : هو من هذا القبيل فيكون نظير «وثيرات ما التفت» ، وقيل : «هالك» من هلك المتعدي فإنه سمع متعدّيا أيضا وأما تخريجه على أنّ «هالكا» وقع موقع مهلك نحو : وارس ، ويافع من «أورس» و «أيفع» فقد ردّ بأنّ «فاعلا» بمعنى «مفعل» شاذّ وقد قالت العرب : «ورس ويفع» فجاء «وارس ويافع» على هذا الثلاثيّ ، ولم يمثل المصنف الموصول إلا بـ : من وما ، وكذا غيره ممن وقفت على كلامه.

الثالث : موصوف يشبه الموصول يعني أن يكون موصوفا بما يوصل به الموصول ـ
__________________

الموصول وهو «ما» وقال الدماميني في تعليق الفرائد (3 / 23): (ولقائل أن يقول : لا موجب في البيت لأن تكون «ما» موصولة بمعنى الذي ؛ لجواز كونها موصوفة بمعنى «شيء»).

ينظر الشاهد في : ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 133) ، والعيني (3 / 623) ، والأشموني (3 / 6).

(1) البيت من المنسرح ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «العزيز من قصده» ؛ حيث إنّ العزيز صفة مشبهة وقد عملت هذه الصفة المشبهة في اسم الموصول «من».
ينظر الشاهد في : شرح الأشموني (3 / 14) ، ومعجم شواهد العربية (1 / 99).
(2) من الرجز للعجاج التميمي واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد ، من تميم ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 595).
اللغة : مهمه : أرض قفرة مستوية ، وهي المفازة ، هالك من تعرجا : أي من تعرج عليه هالك ، يقال : تعرج على القوم : عطف عليهم وأقام ، وفي الخصائص لابن جني (2 / 210) : ومهمه هالك من تعرجا فيه قولان :
أحدهما : أنّ هالك بمعنى مهلك ، أي : يهلك من تعرج عليه.
والآخر : ومهمه هالك المتعرجين فيه ، كقولك : هذا رجل حسن الوجه.
والشاهد في البيت قوله : «هالك من تعرجا» ؛ حيث إنّ «هالك» صفة مشبهة عملت في السببي وهو هنا «من» الموصولة.
ينظر الشاهد في : ديوان العجاج (ص 367) ، والمقتضب (3 / 180) ، واللسان «هلك».
من جملة أو شبهها وذلك نحو : رأيت رجلا طويلا رمح يطعن به.

قال الشاعر :

	2219 ـ أزور امرأ جمّا نوال أعدّه 
 
	
	لمن أمّه مستكفيا أزمة الدّهر (1)
 


الرابع : مضاف إلى الموصول ، نحو : رأيت رجلا طويل غلام من ماشاه.

قال الشاعر :

	2220 ـ فعجتها قبيل الأخيار منزلة
 
	
	والطيبي كلّ ما التاثت به الأزر (2)
 


الخامس : مضاف إلى الموصوف المذكور ، نحو : رأيت رجلا حديد سنان رمح يطعن به.

السادس : مقرون بـ «أل» نحو قوله تعالى : (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ)(3) ، ومنه قول ابن رواحة رضي‌الله‌عنه :

	2221 ـ تباركت إنّي من عذابك خائف 
 
	
	وإنّي إليك تائب النّفس ضارع 
 


السابع : مجرّد ، أي : من «أل» ومن الإضافة ، نحو : مررت برجل حسن وجه.

الثامن : مضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : مررت برجل حسن وجهه ، قال ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وقائله مجهول ، كما قال العيني في شواهده (3 / 631).
اللغة : جمّا : عظيما ، نوال : عطاء ، أعده ـ من الإعداد ـ صفة لنوال ، قال العيني : والأولى أن تكون صفة لامرئ و «من» موصولة و «أمه» جملة صلتها ، مستكفيا : نصب على أنه مفعول به ثان لـ «أعده» وأزمة الدهر : شدته.
والشاهد في البيت قوله : «جمّا نوال أعدّه» ، حيث إنّ «نوال» مرفوع بقوله : «جمّا» لأنّه صفة مشبهة عملت عمل فعلها ومعمولها موصوف يشبه الموصول.
ينظر البيت في : العيني (2 / 361) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 214) تحقيق د / بركات.
(2) هذا البيت من البسيط وقائله : الفرزدق الشاعر المشهور.
اللغة : فعجتها : أي الناقة ، أي عطفت رأسها بالزمام ، قبل الأخيار : نحوهم ، منزلة : تمييز ، والتاثت : اختلطت ، الأزر : جمع إزار وهذا كناية عن وصفهم بالعفة ، كناية بالشيء عما يحويه ويشتمل عليه.

والشاهد في البيت قوله : «والطيبي كل ما التاثت به الأزر» فإنّ : «الطيبي» صفة مشبهة مضافة إلى «كل» الذي هو مضاف إلى موصول.
ينظر الشاهد في : ديوان الفرزدق (ص 221) ط. الصاوي (1354 ه‍) ، وشرح التصريح (2 / 85) ، وشرح الأشموني (3 / 6).
(3) سورة البقرة : 202 ، وسورة النور : 39.
الله تعالى : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(1).
التاسع : مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف لفظا ، نحو : مررت برجل حسن شامة خدّه ، وقال الشاعر :

	2222 ـ تراهنّ من بعد إسآدها
 
	
	وشدّ النّهار وتدآبها
 

	طوال الأخادع خوص العيون 
 
	
	خماصا مواضع أحقابها (2)
 


العاشر : مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف تقديرا نحو : مررت برجل حسن شامة الخدّ ، أي : شامة خدّه ، وقال الشاعر :

	2223 ـ أأطعمت العراق ورافديه 
 
	
	فزاريّا أحذّ يد القميص (3)
 


أي : قميصه ، وأنشد الشيخ (4) في شرحه :

	2224 ـ خفيضة أعلى الصّوت ليست بسلفع 
 
	
	ولا نمّة خرّاجة حين تظهر (5)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 283 ، وقد استشهد به على أنّ «قلبه» ـ بالنصب ـ على التشبيه بالمفعول به ، و «آثم» صفة مشبهة مما جاء على صيغة فاعل ، واختارها ابن هشام في المغني (ص 571) تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، وفي معاني القرآن للفراء (1 / 188): (وأجاز قوم «قلبه» بالنصب) ثم قال : (فإن يكن حقّا فهو من جهة قولك : سفهت رأيك وأثمت قلبك) ا ه. وفي البحر المحيط (2 / 375) نسبها إلى ابن أبي عبلة.
(2) البيتان من المتقارب وقائلهما الأعشى ميمون بن قيس الشاعر المشهور من قصيدة يمدح بها رهط عبد المدان من بني الحارث بن كعب ، كما في ديوانه (ص 23) ط. دار صادر بيروت.
اللغة : إسآدها : سيرها الليل كله ، الأخادع : جمع أخدع ، وهو عرق في العنق ، خوص العيون : ضيقها وصغرها لتحديق النظر ، أحقابها : أراد موضع أحزمتها.
والشاهد في قوله : «مواضع أحقابها» فالمعمول هنا مضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف لفظا.
وينظر الشاهد في : ديوان الأعشى (ص 23) ، والتذييل والتكميل (4 / 883).
(3) البيت من الوافر من قصيدة للفرزدق يهجو بها عمر بن هبيرة الوالي على العراق من قبل يزيد بن عبد الملك.
اللغة : أحذ : مقطوع يد القميص ، والمعنى : أنه قصير اليدين عن نيل المعالي ؛ لأنه قصير الكمّين ، وقيل : كناية عن السرقة.

والشاهد هنا : «أحذ يد القميص» إذ هو موافق : مررت برجل حسن شامة الخد ، أي : شامة خدّه ، وقد وضح بقوله : أي قميصه.
ينظر الشاهد في : ديوان الفرزدق (1 / 389) ، والشعر والشعراء (1 / 194) ، (2 / 87) ، واللسان «رفد» ، والدرر (1 / 25).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 877).
(5) البيت من الطويل ، وقائله أبو قيس صفي بن الأسلت الأوسي شاعر جاهلي.
يريد : أعلى صوتها.

قال المصنف (1) : وقد اجتمع هذا ، والذي قبله في قوله :

	2225 ـ إنّ كثيرا كثير فضل نائله 
 
	
	مرتفع في قريش موقد النّار (2)
 


الحادي عشر : مضاف إلى ضمير ، مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : مررت بامرأة حسنة وجه جاريتها ، جميلة أنفه ، فالأنف معمول «جميلة» ، وهو مضاف إلى ضمير «الوجه» ، و «الوجه» إلى (3) «الجارية» و «الجارية» مضافة إلى ضمير «المرأة» ، وهو الموصوف فـ «الأنف» إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف.

الثاني عشر : وهو الذي ذكره في الشرح مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو : مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها ، فـ «الخال» مضاف إلى ضمير «الوجنة» وهي معمولة لصفة أخرى وهي «حسن».
قال الشاعر :

	2226 ـ سبتني الفتاة البضّة المتجرّد اللّ
 
	
	طيفة كشحه ، وما خلت أن أسبى (4)
 


__________________

اللغة : ليست بسلفع: ليست جريئة دنيئة ، ولا نمّة : ليست بنقالة للحديث من قوم إلى قوم، على جهة النميمة والإفساد ، ولا خراجة: من قولهم : رجل خراج ، أي ولاج كثير الظرف.

والشاهد في البيت : قوله : «خفيضة أعلى الصوت» حيث هي صفة مشبهة ، ومعمولها هنا هو قوله : «أعلى الصوت» ، وقد جاء مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف تقديرا ، يريد أعلى صوتها.

ينظر الشاهد في : ديوان أبي قيس بن الأسلت (ص 72) تحقيق د / حسن باجوده ط. دار التراث (1391 ه‍) التذييل والتكميل (4 / 867).

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 92).
(2) هذا البيت من شواهد شرح التسهيل لابن مالك ولم ينسبه لأحد ولم أعرف قائله.
وفي البيت شاهدان للنوعين التاسع والعاشر السابقين من مواضع معمول الصفة المشبهة.
(3) أي : والوجه مضاف إلى الجارية ، كما في المرجع السابق ؛ والكلام هنا منقول منه بنصه.
(4) البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : الفتاة : الشابة ، البضة ، رقيقة الجلد الممتلئة.
المتجرد ـ بضم الميم ، وفتح التاء والجيم ـ : بمعنى التجرد والعري ، وكشحه بالرفع والجر.
والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي ، وما خلت أن أسبى : من السبي وهو الأسر.
والشاهد في البيت : قوله : «البضة المتجرّد اللطيفة كشحه» فإنّ «كشحه» معمول للصفة المشبهة هنا وهي «اللطيفة» وهو معمول مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى أي أضيف «الكشح» إلى ضمير
[عمل الصفة المشبهة في الضمير]
قال ابن مالك : (وعملها في الضّمير جرّ بالإضافة إن باشرته وخلت من «أل» ، ونصب على التّشبيه بالمفعول به إن فصلت أو قرنت بـ «أل» ويجوز النّصب مع المباشرة والخلوّ من «أل» وفاقا للكسائيّ).
قال المصنف : وهو نادر (1).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على صور معمول الصفة ، شرع في ذكر أحكامها بالنسبة إلى الإعراب ، وأتى بذلك على ترتيب ما ذكره ، فبدأ بالكلام على الضّمير ، وذكر أنه إما مجرور ، أو منصوب ، أما الرفع فلا يتصور فيه ؛ لأنه قيد الضمير بكونه بارزا ، وضمير الرفع لا يبرز مع الأسماء.

وتفصيل القول في ذلك : أنّ الصفة إمّا مجردة من «أل» أو مقرونة بها ، والمجردة إما أن تباشر الضمير أو لا تباشره ، فإن كانت مجردة وباشرت الضمير فالضمير في موضع جرّ بالإضافة نحو قوله :

	2227 ـ حسن الوجه أنت ...
 
	
	 ... البيت المتقدم 
 


قال المصنف (2) : إذا جرّدت [3 / 154] الصفة المتصل بها ضمير بارز فقد تقصد إضافتها إليه ، وقد لا تقصد ، فإن قصدت حكم بالجرّ وإن لم تقصد حكم بالنّصب على التشبيه بالمفعول به (3) ، وإنّما يمكن القصدان والمعمول ضمير إذا كانت الصفة غير متصرفة ، نحو : رأيت غلاما حسن الوجه أحمره ، فالجرّ بالإضافة ، والنصب على التّشبيه بالمفعول به جائز عند الكسائي ، والجرّ عند غيره ـ
__________________

«المتجرد» المضاف إليه «البضة».

ينظر الشاهد في : المساعد (2 / 215) تحقيق د / بركات ، والعيني (3 / 623) ، والأشموني (3 / 7 ، 14).

(1) غير موجود في المطبوع من شرح التسهيل لابن مالك.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 93).
(3) وفي التذييل والتكميل (4 / 869): (وإن كان غير مرفوع وباشرته الصفة ، وخلت من «أل» فالضمير مجرور بالإضافة ، نحو : مررت برجل حسن الوجه جميله ، وأجاز الفراء التنوين والنصب ، فتقول : جميل إياه ، وهو فاسد إذ لا يفصل الضمير ما قدر على اتصاله) ا ه.
وفي المقرّب لابن عصفور (1 / 141): (وإن كانت غير متصرفة جاز في الضمير أن يكون في موضع خفض ، وأن يكون في موضع نصب ، فتقول : مررت برجل حسن الوجه أحمره ، بكسر الراء إن قدرت الضمير مخفوضا ، وفتحها إن قدرته منصوبا ، وسمع الكسائي : لا عهد لي بألأم قفا منه ، ولا أوضعه ، بفتح العين) اه.
متعين ، ومذهب الكسائي هو الصحيح ؛ لأنّه روي عن بعض العرب : «لا عهد لي بألأم منه قفا ، ولا أوضعه» بفتح العين ، وبمثل هذا ظهر الفرق بين قصد الإضافة ، وغيرها ، وعلى هذا يقال ـ إذا قصدت الإضافة ـ : مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره ، إلّا أنّ هذا الوجه لم يجزه من القدماء غير الكسائي. انتهى كلام المصنف.

وذكر ابن عصفور في المقرب الجرّ وغيره ، ولم يخصّ الكسائيّ ولا غيره بتجويز النصب ، وإن كانت الصفة مجردة ، ولم تباشر الضمير ، أو مقرونة بـ «أل» ، فالضمير في موضع نصب ، وإلى هذا الإشارة بقوله : ونصب على التشبيه بالمفعول به إن فصلت ـ يعني الصفة المشبهة ـ أو قرنت بـ «أل» المجردة غير المباشرة مثل قولك : قريش أحسن الناس ذرية ، وكرامهموهم ، وقال : والأصل في صحة هذا الاستعمال : ما روى الكسائي عن قوم من العرب : هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها (1) ، وقال أيضا : ويتعين النصب بلا خلاف ، في الضّمير الذي انفصلت الصفة منه ، بضمير آخر. ا ه.

ولا يكون قول العرب : هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها من هذا الباب ، إلا إذا لم يقصد بـ «أفعل» فيه تفضيل ، وكأنّ عدم التفضيل فيه لازم لأنّ الضمير المفصول من الصفة منصوب كما تقرر ، فلا بدّ له من ناصب و «أفعل» التفضيل لا ينصب أصالة ولا يشبه المنصوب ، وعلى هذا يتعين كون «أفعل» منه صفة مشبهة ، وإذا تقرر ذلك : علم أنّ الصفة المجردة غير المباشرة للضمير قسمان : متصرفة وغير متصرفة ، كالصفة المجرّدة المباشرة ، إلّا أنّ الضمير مع غير المباشرة متعين النصب في القسمين ، بلا خلاف للفصل ، وأما مع المباشرة فمتعين في المتصرفة ، جائز في غير المتصرفة ، إمّا على رأي الكسائيّ خاصة كما قال المصنف ، أو على كلّ رأي ، كما هو ظاهر كلام صاحب المقرّب ، وأما المقرونة بـ «أل» فقسمان ـ أيضا ـ : متصرفة ، وغير متصرفة ، مثال المتصرفة : مررت بالرجل الحسن الوجه الجميل ، ومثال غير المتصرفة مررت بالغلام الحسن الوجه الأحمره ،
__________________

(1) في حاشية الصبان (3 / 15) : قوله : (وعملها جرّ بالإضافة إن باشرته وخلت من «أل» جوز في التسهيل وفاقا للكسائي ـ مع المباشرة ، والخلو من «أل» ـ أن تعمل الصفة في الضمير النصب على التشبيه بالمفعول به ، فعلى هذا الجر غالب لا لازم ، قال : (ويظهر الفرق بين قصد الإضافة وعدم قصدها في مثل : مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره ، بكسر الراء عند قصد الإضافة ، وفتحها عند عدم قصدها) ا ه.

والنصب لازم في القسمين كما تقدم ، وذكر الشيخ عن بعضهم أنّه يقول : إنّ الضمير مع المتصرفة في موضع جر (1) ، والظاهر أنّ هذا إنّما يكون على رأي من يحكم على الضّمير في نحو : «الضاربك» أنّه في موضع جر ، وهو الرماني ، ومن وافقه ، وذكر المصنف في الصفة غير المتصرفة أنّ الفراء يظهر من كلامه أن الضمير معها جائز الجرّ وأنه راجح على النصب فإنّه قال في : «أنت الضاربه» الهاء وخفض ولو نويت بها النصب كان وجها. ا ه (2).
وينبغي أن يجيء قول الفراء هذا في الصفة المتصرفة أيضا ، فيكون الضمير معها عنده مرجح الجرّ على النصب ؛ إذ لا فرق ، وهو موافق لما ذكره الشيخ عن بعضهم ، وقاعدة الفراء لا تأبى ذلك لتجويزه نحو : الضارب زيد.

وقد تلخص من هذا جميعه : أن الضمير مع الصفة المجرورة المباشرة له مجرور ، إن كانت الصفة متصرفة ، ولم يذكروا فيه خلافا ، ويمكن أن يأتي فيه خلاف الأخفش وهشام المذكور في نحو : ضاربك ، فيكون في موضع نصب على رأيهما ، وإن كانت غير متصرفة ، فكذلك يجوز الحكم على الضّمير بالنصب أيضا إما على رأي الكسائيّ أو على كل رأي كما تقدم ، وأنه مع الصفة المجرورة غير المباشرة منصوب ، بلا خلاف ، متصرفة كانت الصفة أو غير متصرفة ، وأنه مع الصفة المقرونة بـ «أل» منصوب ، متصرفة كانت الصفة أو غير متصرفة ، وقد علمت ما نقله الشيخ عن بعضهم في المتصرفة ، أن الضمير معها مجرور وما ذكره المصنف عن الفراء من ترجيح الجرّ على النصب في غير المتصرفة ، وإنّما قيد المصنف الجر بكونه بالإضافة ؛ لأنه أراد تقييد النصب بأنه على التشبيه بالمفعول به ، فلزم تقييد ما يقابله ، وإنّما قيد النصب بأنه على التشبيه ، خشية أن يتوهم فيه أنه نصب على التمييز كما في : الحسن وجها ، أو يقال : أراد أن يبين أنّ الجرّ في هذا الباب إنّما هو بالإضافة ، وأنّ النصب في المعرفة إنّما هو على التشبيه بالمفعول به ، وهذا أول ذكره للجرّ والنّصب ، فبين جهتها.

__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 869).
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 93) وقال أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 870): (وإن كانت الصفة غير متصرفة في الأصل ، وقرنت بـ «أل» نحو : مررت بالرجل الحسن الوجه الأحمر ، فالضمير في موضع نصب عند سيبويه ، ويظهر من كلام الفراء ترجيح الجر على النصب ، وعن المبرد الجر ثم رجع إلى النصب) ا ه.
وينظر أيضا : معاني القرآن للفراء (2 / 226).
[عمل الصفة المشبهة في الموصول والموصوف]
قال ابن مالك : (وعملها في الموصول والموصوف رفع ونصب مطلقا ، وجرّ إن خلت من «أل» وقصدت الإضافة).
لما ذكر أنّ عملها في الضمير البارز جرّ أو نصب ؛ ذكر أنّ عملها في الموصول والموصوف رفع ، ونصب وجرّ ، إلّا أنّ عملها الجرّ فيها مشروط بخلوّ الصفة من «أل» ، وأما الرفع والنصب فيعمله فيهما مطلقا ، يعني قرنت الصفة بـ «أل» أو لم تقرن ، فمثال المقرونة مع الموصول : رأيت الرجل الجميل ما اشتملت عليه ثيابه ، وقول الشاعر :

	2228 ـ إن رمت أمنا وعزّة وغنى 
 
	
	فاقصد بزيد العزيز من قصده (1)
 


فيجوز الحكم على «ما ، ومن» بالرفع على الفاعلية ، وبالنصب على التشبيه بالمفعول به ، ومثالها مع الموصول ـ كما رأيت ـ الرجل الطويل رمح يطعن به ، أو الطويل رمحا يطعن به ، ومثال غير المقرونة مع الموصول : رأيت رجلا جميلا ما التفت عليه ثيابه ، وقوله :

	2229 ـ عزّ امرؤ بطل من كان معتصما
 
	
	به ، ولو انّه من أضعف البشر (2)
 


فيجوز الحكم على «ما» في المثال ، و «من» في البيت بالرفع والنصب ومثالهما مع الموصوف : رأيت رجلا طويلا رمح يطعن به ، وطويلا رمحا يطعن به ، ومثال الجرّ مع غير المقرونة ، والمجرور موصول ما تقدم إنشاده من قول ابن أبي ربيعة [3 / 155] :

2230 ـ وثيرات ما التفّت عليه الملاحف
ومثاله معها ـ والمجرور موصوف ـ : رأيت رجلا طويل رمح يطعن به. ـ
__________________

(1) سبق تخريج هذا البيت قريبا.
والشاهد هنا قوله : «العزيز من قصده» ؛ حيث إن «العزيز» صفة مشبهة ، وقد عملت هذه الصفة في اسم الموصول ، «من» ويستوي الرفع والنصب.
(2) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد في قوله : «بطل من كان معتصما» حيث لم يقترن «بطل» بـ «بأل» وهو صفة مشبهة ، فجاز في معمولها وهو «من» اسم موصول أن يكون في محل رفع أو نصب.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 94) ، والتذييل والتكميل (4 / 871).
[بقية أحكام الصفة المشبهة]
قال ابن مالك : (وإن وليها سببيّ غير ذلك عملت فيه مطلقا رفعا ونصبا وجرّا ، إلّا أنّ مجرور المقرونة بـ «أل» مقرون بـ «أل» أو مضاف إلى المقرون بها ، أو إلى ضمير المقرون بها ، ويقلّ نحو : حسن وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجه ، ولا يمتنع خلافا لقوم).
قال المصنف (1) : ولو استقام الوزن بإضافة في قوله :

	2231 ـ عز امرؤ بطل ...
 
	
	 ... البيت 
 


لجازت.

ولو استقام الوزن بتنوين «وثيرات» لجاز الحكم على «ما» بالرفع ، وبالنصب ، كما حكم بهما على «من» بعد «بطل» ، وجوز الشيخ جعل «من» في :

	2232 ـ ... من كان معتصما
 
	
	 ...
 


شرطية ، ويكون الجواب محذوفا ، وتقديره : لجأ ، فلا يكون البيت شاهدا على ما أراد المصنف ، وفيه بعد ؛ لأنّ المعنى على ما أورده المصنف ، من أنّ «من» موصولة ، بدليل قوله ـ في آخر البيت :

	2233 ـ ...
 
	
	 ... ولو انّه من أضعف البشر
 


وإنّما قال المصنف ـ في المتن ـ : وقصدت الإضافة ؛ احترازا من أن تكون الصفة غير مقرونة بـ «أل» ولا تقصد الإضافة ، فلا تجرّ ، بل ترفع ، أو تنصب ، كما تقدم آنفا.

قال ناظر الجيش : قد تقدم أنّ معمول الصفة اثنا عشر نوعا ، وقد ذكر حكم ثلاثة منها ، وهي الضمير البارز ، والموصول ، والموصوف ، والظاهر أنّ حكم المضاف إلى الموصول وإلى الموصوف ؛ حكم الموصول والموصوف ، وكأنّ المصنف لم يتعرض إليه ؛ لوضوحه ، فهذه خمسة أنواع. تبقى سبعة ، وهي المقرون بـ «أل» ، نحو : حسن الوجه ، والمجرّد نحو : حسن وجه ، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو : حسن وجهه ، فهذه ثلاثة ، والأربعة الباقية كأنّها فروع هذا الثالث ، وهي ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 94).
المضاف إلى ضمير المضاف إلى ضمير الموصوف لفظا نحو : برجل حسن شامة خدّه ، والمضاف إلى المضاف إلى ضمير الموصوف تقديرا ، نحو : برجل حسن شامة الخدّ ، والمضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو : بامرأة حسن وجه جارتها جميلة أنفه ، والمضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو : برجل حسن الوجنة جميل خالها.

إذا تقرّر هذا فقوله : وإن وليها سببيّ غير ذلك يشمل الأنواع السبعة إلا أنه لم يمثّل في الشرح ، ولم يذكر سوى الثلاثة الأوائل ، وسكوته عن الأربعة الباقية يشعر بأنّ حكمها حكم أحد الثلاثة الذي هو فروعه كما تقدّم.

وذكر أنّ الصفة تعمل في ذلك المعمول الرفع والنصب والجرّ ، وإنّما قال : مطلقا ليعم الصفة المقرونة بـ «أل» ، والمجردة منها ، والمعمول المقرون بـ «أل» والمجرد ، والمضاف.

ومن هنا كانت صور مسائل هذا الباب ثماني عشرة صورة : وذلك أنّ الصفة إما مقرونة بـ «أل» أو غير مقرونة بها ، وعلى التقديرين ؛ معمولها : إمّا مقرون بـ «أل» ، أو مجرد أو مضاف ؛ فهذه ستّ صور ، ثم إنّ المعمول يتصور فيه الرفع والنصب والجرّ.

فأمثلة المقرونة في الرفع : رأيت الرجل الجميل الوجه ، ووجهه ووجه ، وأمثلتها في النصب : رأيت رجلا جميلا الوجه ، ووجهه ، ووجها ، وأمثلتها في الجرّ : رأيت رجلا جميل الوجه ، ووجهه ، ووجه.

الممتنع من الصور المذكورة صورتان ، وهما : الجميل وجهه ، والجميل وجه ، وبالجرّ فيهما ، وإليه الإشارة بقوله : إلا أنّ مجرور المقرونة بـ «أل» مقرون إلخ ، وحاصله أنّ الصفة المقرونة بـ «أل» تمتنع إضافتها إلى معمول ليس فيه «أل» ، فلا يضاف إلا إلى معمول مقرون بـ «أل» ، نحو : مررت بالرجل الحسن الوجه ، أو مضاف إلى المقرون بها ، نحو مررت بالرجل الحسن وجه الغلام ، أو مضاف إلى ضمير المقرون بها ، نحو : بالرجل الكريم الآباء ، الغامر جوده.

ومثل المصنف لهذا ، ولما قبله بقوله : رأيت عمرا الكريم حسب الآباء ، البيّن سؤددهم ، ثم قال (1) : ومثل هذا المثال نادر ، كقول الشاعر ، وأنشد البيت المتقدم ، وهو : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 95).
	2234 ـ سبتني الفتاة البضّة المتجرّد
 
	
	 ... البيت 
 


وهذا هو الذي معمول الصفة فيه مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى ، وتقدم أنه أخذ من كلامه في الشرح ، ومن هذا الموضع أخذ ، وإذا كان الممتنع صورتين ، فالصّور الباقية ـ وهي ست عشرة ـ كلّها جائزة ، لكن ذكر المصنف أنّ ثلاثا منها منها قليلة غير ممتنعة ، خلافا [لمن] حكم بامتناعها ، وهي : حسن وجه بالجرّ ، وحسن وجهه بالنصب ، وحسن وجهه بالرفع ، وسيأتي الاستدلال على جوازها ، وإبطال قول المخالف.

والمراد بالقلة ـ هنا ـ الضعف ، وبه عبّر في شرح الكافية (1) ، وجعل نحو : حسن وجه ، أضعف من الصورتين الأخريين.

وزاد صورة أخرى ، حكم بضعفها ، لم يذكرها هنا ، وهي : حسن الوجه بالنصب ، وذكر ابن عصفور صورة حكم بضعفها ، وهي : الحسن وجهه بالنّصب ، ولا يبعد ذلك ؛ لأنّها مثل : حسن وجهه ، وقد حكم المصنف بضعفها ، إلّا أنّ ابن عصفور أخرج نحو : حسن وجهه ، وحسن الوجه ـ في النصب ـ في الجائز الضعيف ، فيؤخذ من مجموع كلام الرجلين أن الصور الضعيفة خمس وهي : حسن وجهه بالجرّ ، حسن وجهه بالنصب ، وهاتان الصورتان متفق على ضعفهما عندهما ، وحسن الوجه بالنصب ، وحسن وجه بالرفع ، عند المصنّف ، لا عند ابن عصفور ، والحسن وجهه ، عنده ، لا عند المصنف إذا مشينا على ظاهر كلامه.

ولا يبعد أن يكون حكم : الحسن وجه ـ بالرفع ـ حكم : حسن وجه ، في الضعف ؛ إذ لا فرق ، ولهذا منعهما ابن خروف ، وقال : لا سبيل إلى جوازهما (2) ، فعلى هذا تكون الصور الضعيفة ستّا ، والجائز دون قلّة عشر صور ، وإن اختلفت مراتبها في الحسن ، وهي : الجميل الوجه ، ووجهه بالرفع ، والجميل الوجه ، ووجها بالنصب ، والجميل الوجه ، خاصة بالجرّ ، والجميل الوجه ، ووجهه بالرفع [3 / 156] وجميل وجها بالنصب ، وجميل الوجه ، ووجه بالجرّ ، وسيأتي ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية (2 / 1070) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) ينظر : ما قاله ابن خروف في شرح المصنف (3 / 96) ، والتذييل والتكميل (4 / 876) ، والدرر اللوامع (2 / 34) نقلا عن أبي حيان.
الاستشهاد على أكثر هذه الصور ، وبعد أن عرف ذلك فننبه على أمور :

الأول : إنّما أفرد المصنف السببيّ غير الموصول والموصوف بالذكر ، وإن اشترك الكلّ في جواز الرفع والنصب ؛ لأنّ السببي غيرهما ، لا يجوز جرّه بالصفة المقرونة بـ «أل» إلا إذا قرن هو بها ، وأما الموصول والموصوف فلا يجرّان إلّا بالصفة غير المقرونة بـ «أل» ولا يتصور جرّهما بالمقرونة بها ؛ لأنّ شرط التجويز في السببيّ غيرهما ، وهو اقترانه بـ «أل» لا يتصور فيهما فلما لم يستويا في الحكم بالجرّ عليهما

أفرد كلّا بالذكر.

الثاني : جعل المصنف صور هذا الباب ـ في شرح الكافية (1) ـ ستّا وثلاثين صورة ، وذلك بزيادة مضاف ، في الصّور ، الثماني عشرة المتقدمة ، وكذا مثل بها في شرح هذا الكتاب (2) ، وكذا ذكرها الشيخ بدر الدّين ولده ـ في شرح الألفيّة (3) ـ والمقتضي لإيرادها كذلك شيئان :

أحدهما : أنّ بعض الشّواهد إنّما ورد كذلك ، كقوله :

	2235 ـ ...
 
	
	والطّيبون معاقد الأزر (4)
 


__________________

(1) ينظر : شرح الكافية (2 / 1020).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 94 ، 95).
(3) شرح الألفية لابن الناظم (ص 174).
(4) هذا عجز بيت من الكامل لخرنق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر النون وبعدها قاف وهي شاعرة جاهلية واسمها : خرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة ، وقيل : هي أخت طرفة بن العبد لأمه ، وقيل : هي عمته ، وتنظر ترجمتها في خزانة الأدب (5 / 55).
والشاهد فمن قصيدة ترثي زوجها بشر بن عمرو بن مرثد وابنها علقمة حينما قتلا في معركة مع بني أسد وقبل الشاهد :
	لا يبعدن قومي الذين هم 
 
	
	سم العداة وآفة الجزر
 

	النازلين بكل معترك 
 
	
	والطيبون معاقد الأزر
 


اللغة : الأزر : جمع إزار ، وهي الملحفة التي تشد على الوسط ، والمعاقد : مواضع عقد الإزار ، وطيب المعاقد : كناية عن العفة وأنها أي المعاقد لا تحل لفاحشة.
والشاهد في قوله : «والطيبون معاقد الأزر» حيث جعله الإمام ابن مالك نظير : الحسن وجه الأب ، واستشهد به سيبويه (1 / 202) على نصب معاقد بالصفة «الطيبون» فالمجموع من الصفة المقرونة بـ «أل» يجب نصب ما بعدها ما ثبتت فيها النون وكذلك المثنى.

ينظر الشاهد في : ديوان الخرنق (ص 29) ، تحقيق د / حسين نصار ط. دار الكتب (1969 م) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 105) ، والإنصاف (2 / 276) ، والعيني (3 / 602).
مثلا ، فصور ذلك في الأصل ليكون الشاهد مطابقا له عند الاستشهاد.

ثانيهما : أنّ الصفة المقرونة بـ «أل» إضافتها إلى غير المقرون بها ، إذا كان مضافا إلى المقرون بها ، فلزم أن يصور ذلك في الأصل ، ليبتني عليه جواز هذه الصورة ، ولمّا كان الحكم لا يتغير بزيادة مضاف ، اقتصرت على ذكرها ثماني عشرة ؛ لأنه أقرب إلى الضبط ، ولأنّه لا يخفى مثل ذلك على المحصل.

الثالث : قسم الشيخ بدر الدين ولد المصنف الصور غير الممتنعة إلى قبيح وضعيف وحسن (1) ، قال : فأمّا القبيح فرفع الصّفة مجردة ، أو مقرونة بـ «أل» المجرد منها ومن الضمير وهما صورتان حسن وجه ، والحسن وجه قال : وهما على قبحهما جائزتان في الاستعمال ؛ لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ ، وأمّا الضعيف فهو نصب المجرّدة من «أل» المقرون بها والمضاف إلى ضمير الموصوف ، وجرّها المضاف إلى ضمير الموصوف ، وهي ثلاث صور : حسن الوجه ، وحسن وجهه نصبا ، وحسن وجهه جرّا ، وأما القويّ فهو في رفع الصفة المجردة من «أل» المقرون بها ، والمضاف إلى ضمير الموصوف ، ونصبها المجرد من «أل» والإضافة ، وجرّها المقرون بـ «أل» والمجرد منها ومن الإضافة ، ورفع الصفة المقرونة بـ «أل» المقرون بها ، أو المضاف إلى ضمير الموصوف ، ونصبهما المقرون بـ «أل» والمضاف إلى الضمير ، والمجرد من «أل» ومن الإضافة ، وجرها المقرون بـ «أل» فهذه إحدى عشرة صورة ـ أمثلتها ـ والصفة غير مقرونة بـ «أل» حسن الوجه ، ووجهه بالرفع فيهما ، وحسن وجها بالنصب ، وحسن الوجه ، ووجه بالجرّ فيهما ، وأمثلتها ـ والصفة مقرونة بـ «أل» الحسن الوجه ، ووجهه بالرفع فيهما ، والحسن الوجه ، ووجهه ، ووجها بالنصب في الثلاث ، والحسن الوجه بالجرّ.

هذا كلام بدر الدّين (2) ، وهو موافق لكلام أبيه ـ في شرح الكافية ـ إلّا أنّ أباه لم يتعرض لذكر نحو : الحسن وجه ، وهو جعلها في رتبة : حسن وجه ، وهو الحقّ ، وظاهر كلام المصنّف ـ في الشرح (3) ـ يشعر بتساويهما وكأنّه إنّما ترك التصريح ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 448) بتحقيق د / عبد الحميد السيد طلب.
(2) شرح الألفية لابن الناظم (ص 175 ، 176).
(3) شرح المصنف (3 / 96).
بذلك اتكالا منه على فهم أنّهما سواء.

ولما جعل المصنف نحو : حسن وجه ؛ أضعف من الصور المذكورة معه نقله بدر الدين من مرتبة الأضعفية إلى مرتبة القبح ، وقد عرفت أيضا أنّ بدر الدّين لم يوافق ابن عصفور على ضعف نحو : حسن وجهه ، بل جعل ذلك في رتبة القوي ، وقد جعل أبو عمرو بن الحاجب الأقسام ثلاثة أيضا ، لكنّه قال : منها ما هو أحسن ؛ وهو ما كان فيه ضمير واحد ، وما هو حسن ؛ وهو ما كان فيه ضميران ، وما هو قبيح ؛ وهو ما لا ضمير فيه (1) ، فوافقه بدر الدّين في تسمية هذا القسم قبيحا.

وقسم بعضهم الصور الجائزة ـ وهي الستّ عشرة ـ إلى قوي ، وضعيف ، ومتوسط بينهما ، قال : فالقويّ : ما كان فيه ضمير واحد ، والضعيف : ما عريت فيه الصفة ومعمولها ، والمتوسط : ما اجتمع فيه ضميران ضمير في الصفة ، وضمير في المعمول.

فالقويّ تسع ؛ وهي : حسن وجهه ، حسن الوجه ، حسن الوجه ، حسن وجها ، حسن وجه ، الحسن وجهه ، الحسن الوجه ، الحسن الوجه ، الحسن وجها.

والضعيف أربع ؛ وهي : حسن الوجه ، حسن وجه ، الحسن الوجه ، الحسن وجه.

والمتوسط ثلاث ؛ وهي : حسن وجهه ، حسن وجهه ، الحسن وجهه.

قال الشيخ : وتلقفنا عن شيوخنا أنّ ما تكرر فيه الضمير ، أو عري منه فهو ضعيف ، وما وجد فيه ضمير واحد فهو قويّ (2).
الأمر الرابع : قال ابن عصفور : الرفع في هذا الباب أحسن من الخفض والنصب ؛ لأنه هو الحقيقة ، وما عداه مجاز ، ثم يليه الخفض ؛ لأنها إذا خفضت ما بعدها كانت في اللفظ غير عاملة ، فقربت من الأصل ، ثمّ النصب ، إلّا أن يكون النصب على التمييز ، فإنّه في رتبة الرفع ، والأصل هذا ما لم يؤدّ الرفع إلى حذف الضمير فإنّه يكون ـ إذ ذاك ـ دون الخفض ، والأحسن أيضا في معمول هذه الصفة ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الإمام الرضي على الكافية في النحو لأبي عمرو بن الحاجب (2 / 210) وما نقله ناظر الجيش عنه صحيح.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 886) ، وقد قال أبو حيان عقب الفقرة المنقولة ما نصه : (إلا ما وقع الاتفاق على منعه وهو : الحسن وجه ، والحسن وجهه) وينظر أيضا : منهج السالك لأبي حيان (ص 360).
أن يكون معرفا بالإضافة ؛ لأنه يشبه الأصل. انتهى. ثم الجرّ في هذا الباب بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به ، إن كان المعمول معرفة ، وإن كان نكرة جاز نصبه على التشبيه أيضا ، والأولى نصبه على التمييز والرفع على الفاعلية ، فإن كان المرفوع مضافا إلى ضمير صاحب الصفة فلا كلام ، وإن كان مجرّدا من الإضافة إليه وليس فيه «أل» فالضمير الرابط محذوف على رأي من يجوز هذه الصورة ، وإن كان مقرونا بـ «أل» نحو : الحسن الوجه ، وحسن الوجه ، فمذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى والبصريين أنّ الضمير محذوف ، والتقدير منه (1) ، ومذهب الكوفيين أنّ «أل» عوض من الضّمير (2) ، وحكوا : مررت برجل ظريف الأب بالرفع ، وكريم الأخ.

وذهب أبو علي [3 / 157] ـ في الإيضاح ـ إلى أنه ليس فاعلا ، وأنّ ارتفاعه على البدل ، من ضمير مستكنّ في الصفة ، على زعمه (3).
وقد أبطل المذهبان ، أمّا مذهب الكوفيين فيمحى الضمير مع «أل» قال الشاعر :

	2236 ـ رحيب قطاب الجيب منها رقيقة
 
	
	بجسّ النّدامى بضّة المتجرّد (4)
 


__________________

(1) المقصود بالضمير الرابط المحذوف وتقديره : الحسن الوجه منه ولمراجعة مذهب البصريين وسيبويه ينظر التذييل والتكميل (4 / 878) ، والكتاب (1 / 193).
(2) لمراجعة مذهب الكوفيين في هذا ينظر : التذييل والتكميل (4 / 879) ، ومنهج السالك لأبي حيان (2 / 362).
(3) ما ذهب إليه أبو علي في الإيضاح نقله ناظر الجيش من التذييل والتكميل (4 / 879) بنصه ، وقد قال أبو علي الفارسي رحمه‌الله في الإيضاح (1 / 154) ما نصه : (ولم يستحسنوا : مررت برجل حسن الوجه ، ولا : بامرأة حسن الوجه ، وأنت تريد «منها» لما ذكرت من أن الصفة يحتاج منها إلى ذكر يعود منها إلى الموصوف ، ولو استحسنوا هذا الحذف من الصفة كما استحسنوه في الصلة لما قالوا : مررت بامرأة حسنة الوجه ، وأما قوله : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ :) فليس على : مفتحة لهم الأبواب منها ، ولا على أن الألف واللام سدتا مسد الضمير العائد من الصفة. ولكن (الأبوب) بدل من الضمير الذي في (مفتحة) لأنك تقول : فتحت الجنان ؛ إذا فتحت أبوابها ، فصار كقولك : شرب زيد رأسه) ا ه.
(4) نقلت البيت من التذييل والتكميل (4 / 880) حيث لم أجده في الأصل ، والكلام في إبطال مذهب الكوفيين منقول من المرجع والصفحة نفسيهما.
والبيت من الطويل وقائله طرفة بن العبد وهو من معلقته التي مطلعها :
	لخولة أطلال ببرقة ثهمد
 
	
	تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
 


اللغة : قطاب الجيب : مخرج الرأس منه ، بضة المتجرد : ناعمة صافية اللون لما تقري منها.
المعنى : كما قال شارح الديوان : هذه القينة واسعة الجيب لإدخال الندامى أيديهم في جيبها للمسها ، ثم قال : (هي رقيقة على جس الندامى إياها ، وما يقري من جسدها ناعم اللحم رقيق الجلد صافي اللون) ا ه.
وأيضا لو كانت «أل» عوضا من الضمير هنا لاطرد ، فكنت تقول : زيد الغلام حسن ، تريد : غلامه ، ولا يجوز ، فكذلك هنا.

وأما ما ذهب إليه أبو علي ، فيما حكاه الفرّاء من قولهم : مررت بامرأة حسن الوجه ، وحكى الكوفيون مررت : بامرأة قويم الأنف ، برفع الوجه والأنف (1) ، ألا ترى أنه لا يجوز أن ينوى في «حسن» ضمير المرأة ، والوجه بدل منه ؛ لأنّ ذلك يوجب تأنيث الصفة ، لتأنيث الضمير ، وكذلك : مررت برجل مضروب الأب ، لا يجوز رفعه على البدل ؛ لأنّه ليس بدل شيء من شيء ، ولا بدل بعض من كل ؛ إذ ليس إياه ، ولا بعضه.

الأمر الخامس : ذكر الشواهد على الصّور الجائزة ، وذكر خلاف من خالف في بعضها ، والجائز ستّ عشرة صورة ، كما تقدم ، القويّ منها عشر ، كما عرفت ، فشاهد «الجميل الوجه» قول الشاعر :

	2237 ـ لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى 
 
	
	تزجّجها من حالك واكتحالها (2)
 


لكنّه زاد مضافا في رواية من رفع ، فإنّه يروى بالنصب ، والخفض أيضا ومثله دون مضاف :

	2238 ـ كبكر المقاناة البياض بصفرة
 
	
	 ... (3)
 


__________________

والشاهد في قوله : «رحيب قطاب الجيب منها» ؛ حيث جمع بين «أل» والضمير مما يبطل مذهب الكوفيين.

ينظر الشاهد في ديوان طرفة بن العبد (ص 30).

(1) في معاني القرآن للفراء (2 / 408) ما نصه : (والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة فيقولون : مررت على رجل حسنة العين قبيح الأنف ، والمعنى : حسنة عينه قبيح أنفه) ا ه.
وما حكاه الفراء أيضا في منهج السالك (2 / 362) ، والتذييل والتكميل (4 / 880).
(2) البيت من الطويل ، ونسبه العيني في المقاصد النحوية على هامش الخزانة ط. بولاق (3 / 612) للشاعر المشهور الكميت بن زيد الأسدي.
اللغة : أخفية : جمع خفاء ، الكرى : النوم ، وأراد : الأيقاظ عيونا ، وجعل الأعين في اشتمالها على النوم بمنزلة الخفاء في اشتماله على ما ستر به ، تزججها : تدفقها.
والشاهد فيه : جواز الرفع والنصب والجر في معمول الصفة وهو «أخفية الكرى» والنصب على التشبيه بالمفعول أو على التمييز عند الكوفيين.
ينظر الشاهد في : المحتسب لابن جني (2 / 47) ، وسر الصناعة (1 / 43).
(3) البيت من الطويل لامرئ القيس من معلقته ، والشاهد : صدر البيت وهو بتمامه :
وشاهد «الجميل الوجه» قول الشاعر : ـ 
	2239 ـ وما قومي بثعلبة بن سعد
 
	
	ولا بفزارة الشّعر الرّقابا (1)
 


وشاهد «الجميل وجها» قول رؤبة :

2240 ـ الحزن بابا والعقور كلبا (2)
وشاهد «الجميل الوجه» قول الشّاعر ـ لكنّه بزيادة مضاف ـ :

	2241 ـ لا يبعدن قومي الّذين هم 
 
	
	سمّ العداة وآفة الجزر
 

	النّازلون بكلّ معترك 
 
	
	والطّيّبون معاقد الأزر (3)
 


__________________

	كبكر المقاناة البياض بصفرة
 
	
	غذاها نمير الماء غير المحلل 
 


اللغة : بكر : ما لم يسبقه مثله من كل صنف ، مقاناة : خلط من قانيت بين الشيئين إذا خلطت أحدهما بالآخر ، وبكر المقاناة : أول بيضة تبيضها النعامة وكل لون صفرة في بياض فهو مقاناة.
والمعنى : إن لون العشيقة كلون بيض النعام فهو بياض خالطته صفرة يسيرة ، وهو أحسن ألوان النساء عند العرب ، كما أن هذه العشيقة حسنة الغذاء ؛ إذ غذاها نمير عذب لم يعكر بكثرة الحلول عليه من الناس.
والشاهد قوله : «كبكر المقاناة البياض» حيث يجوز خفض «البياض» بالإضافة أو بنصبه على التشبيه بالمفعول به.
ينظر الشاهد في : ديوان امرئ القيس (ص 43) ط. دار صادر بيروت ، والمخصص (2 / 325) ، اللسان «حلل» و «قنا».

(1) سبق تحقيق البيت قريبا.
والشاهد هنا قوله : «الشعر الرقابا» ؛ حيث هو نظير لـ : «الجميل الوجه».
(2) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج من قصيدة طويلة بعنوان : «وقال أيضا في مدح المصطفى» وقبل الشاهد :
فذاك وخم لا يبالي السبا

قال العيني (3 / 617) يذم به إنسانا بأنّ بابه مغلق دون الأضياف وأن كلبه عقور.
والشاهد في قوله : «الحزن بابا والعقور كلبا» ؛ فهو نظير «الحسن وجها» فكما أن الحسن صفة مشبهة نصبت «وجها» وهو مجرد عن الألف واللام والإضافة فكذلك قوله : «الحزن بابا» ، وقوله : «العقور كلبا» ، فإن «الحزن والعقور» صفتان مشبهتان ، وقد نصبتا «بابا وكلبا» مع تجردها من الألف واللام.

ينظر الشاهد في : ديوان رؤبة بن العجاج (ص 25) ط. بيروت (1903 م) ، والمقتضب (4 / 162) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 176) ، وشرح الأشموني (3 / 14).
(3) البيتان من الطويل لخرنق بنت هفان وسبق تخريجهما قريبا.
والشاهد هنا قوله : «والطيبون معاقد الأزر» في أن الصفة المشبهة هنا وهي «الطيبون معاقد الأزر» مثل «الجميل الوجه» بزيادة مضاف وهو «معاقد».
وشاهد «جميل الوجه» قول الشاعر :

	2242 ـ ونأخذ بعده بذناب عيش 
 
	
	أجبّ الظّهر ليس له سنام (1)
 


في رواية من رفع «الظّهر».
وشاهد «جميل وجهه» قوله تعالى : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(2) ، وشاهد «جميل وجها» قول الشاعر :

	2243 ـ هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
 
	
	مخطوطة جدلت شنباء أنيابا (3)
 


وشاهد «جميل الوجه» البيت المتقدم :

2244 ـ ونأخذ بعده بذناب عيش (4)
في رواية من جرّ «الظّهر». ـ
__________________

(1) البيت من الوافر وقائله النابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان بن الحارث الأصفر والبيت في ديوان النابغة (ص 106) بلفظ :
	ونمسك بعده بذناب ...
 
	
	 ... البيت 
 


اللغة : بذناب : بجر الذال المعجمة عقب كل شيء ، وأجب الظهر : أي : مقطوع السنام.
والمعنى : ونأخذ بعده بطرف عيش قليل الخير بمنزلة البعير المهزول الذي ذهب سنامه وانقطع لشدة هزاله.
والشاهد هنا : «أجب الظهر» : برفع «الظهر» بالصفة المشبهة «أجب» كما يجوز جر الظهر ونصبه وليس موضع الشاهد هنا.
ينظر الشاهد في : معاني القرآن للفراء (2 / 409) ، (3 / 24) ، والمقتضب (2 / 177) ، والدرر اللوامع (2 / 135).
(2) سورة البقرة : 283.
والشاهد فيها نصب (قلبه) بالصفة (ءاثم) فهي مثل : «جميل وجهه».
(3) البيت من البسيط وقائله أبو زبيد الطائي واسمه قرملة بن المنذر (ت 41 ه‍) والبيت في ديوان شعره (ص 36) تحقيق د. حمودة القيس ط. المجمع العراقي (1967 م).
اللغة : هيفاء : ضامرة كما في شرح العيني ، عجزاء : عظيمة العجز ، مخطوطة : موشومة بالخط وهو ما يوشم به ، جدلت : مبني للمجهول أي محسنة الخلق ، شنباء : صافية الأسنان.
والشاهد قوله : «شنباء أنيابا» : فـ «شنباء» صفة مشبهة نصبت «أنيابا» التي هي محذوفة الألف واللام.
ينظر الشاهد في : كتاب خلق الإنسان (ص 170) ، وشواهد العيني (3 / 893) ، واللسان «هلب» ، وحاشية الصبان (3 / 130).
(4) هذا صدر بيت تقدم تخريجه قريبا.
والشاهد في الشطر الثاني : «أجب الظهر ليس له سنام» حيث جر «الظهر» بالصفة «أجب» ، مثل : «جميل الوجه».
وشاهد «جميل الوجه» قول عمرو بن شأس (1) :

	2245 ـ ألكني إلى قومي السّلام رسالة
 
	
	بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا
 

	ولا سيّئي زيّ إذا ما تلبّسوا
 
	
	إلى حاجة يوما مخبّسة بزلا (2)
 


والضعيف ستّ ؛ فشاهد «حسن الوجه» البيت المتقدم :

2246 ـ ونأخذ بعده بذناب عيش (3)
في رواية من نصب «الظهر».
وقد ذكر المصنف في إجازة ثلاث منها خلافا (4) ، وهي : حسن وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجه ، فأما حسن وجهه فمنعها المبرد مطلقا ، أي في الكلام والشعر ، وأجازها الكوفيّون (5) مطلقا ، وسيبويه (6) منع جوازها في غير الشعر ، واختار المصنف مذهب الكوفيين واستدلّ بما جاء في الحديث من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ـ
__________________

(1) هكذا (عمرو بن شأس) كما في المقاصد النحوية شرح شواهد الألفية للإمام العيني محمود (3 / 596) ، واللسان مادة «ألك».
(2) البيتان من الطويل وهما لعمرو بن شأس كما نسبهما ناظر الجيش وأكد ذلك العيني وصاحب اللسان.
اللغة : ألكني : بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الكاف قيل : معناه : بلغني ، وقيل : معناها : تحمل رسالتي إليه ، وقيل : هو من ألاك يليك إذا أرسل ، وزي بكسر الزاي : الهيئة ، إلى حاجة : لأجل حاجة ، تلبسوا : ركبوا ، مخبسة : بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء التحتية مفتوحة وسين مهملة بمعنى مذللة ، منصوب بتلبسوا ، وهي صفة في الأصل لـ «بذلا» ثم تقدمت وأعربت حالا ، بزلا : المسنة.
والشاهد : قوله : «سيّئ زي» ؛ فهو دليل على «حسن وجه» بالإضافة وبتجريد المضاف إليه من «أل».
والمعنى : وضح الشاعر أنه تغرب عن قومه من بني أسد فحمل رجلا رسالة إليهم مسلما عليهم ومدللا على كونه منهم ، بمعرفته ما وصفهم به من القوة على العدو وإقبالهم على الملك بأحس زي.
ينظر البيتان في : الدرر (2 / 64) ، وحاشية الصبان (3 / 13).
(3) سبق تخريج البيت قريبا.
(4) ينظر : شرح المصنف (3 / 96).
(5) لمراجعة مذهب المبرد والكوفيين ينظر : شرح الرضي على الكافية (2 / 207 ، 208) ، والتذييل والتكميل (4 / 874).
(6) قال سيبويه في الكتاب (1 / 199) ما نصه : وقد جاء في الشعر «حسنة وجها» شبهوه بـ : حسنة الوجه ، وذلك رديء ؛ لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام ، وهو من سبب الأول ، كما أنه من سببه بالألف واللام.
وصف الدّجال : «أعور عينه اليمنى» (1) ، وفي حديث أم زرع : «صفر وشاحها» (2) وفي صفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «شتن أصابعه» وجاء أيضا : شثن الكفين والقدمين طويل أصابعهما (3).
وأنشد سيبويه (4) قول الشمّاخ :

	2247 ـ أمن دمنتين عرّج الدّهر فيهما
 
	
	بحقل الرّخامى قد عفا طللاهما
 

	أتامت على ربعيهما جارتا صفا
 
	
	كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما (5)
 


وقال أبو حبّة النميري :

	2248 ـ على أنّني مطروف عينيه كلّما
 
	
	تصدّى من البيض الحسان قبيل (6)
 


__________________

(1) هذا الحديث أخرجه البخاري (2 / 255) بهذا اللفظ في كتاب بدء الخلق : والحديث في وصف الدجال من حديث طويل عن سالم ولفظه في صحيح مسلم (2 / 570): «ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى».
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (2 / 376) في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث أم زرع وفي النهاية لابن الأثير (2 / 266) مادة «صفر».
والشاهد في : «صفر شاحها بخفض شاحها» مثل : حسنة وجهها.
(3) هذا ما أورده أبو علي القالي في الأمالي (2 / 69) في وصف سيدنا علي ـ كرم الله وجهه ـ لسيدنا محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أبو علي القالي : (نعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذات يوم فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ضخم الهامة ، إلى أن قال : شثن الكفين والقدمين طويل أصابعهما ـ هكذا ـ الحديث). انتهى.
(4) ينظر : الكتاب لسيبويه (1 / 199) تحقيق الأستاذ / عبد السّلام هارون.
(5) البيتان من الطويل ونسبتهما للشماخ بن ضرار الذبياني صحيحة فالبيتان في ديوانه (ص 307 ، 308).
اللغة : دمنتين : ما بقي من آثار الديار ، حقل الرخامى : موضع ربعيهما موضع نزولهما ، جارتا صفا : أي الأثفيتان ، جونتا مصطلاهما : أسود موضع الصلا وهو النار منهما.
الشاهد فيه : «جونتا مصطلاهما» ؛ حيث أضيفت الصفة المشبهة وهي «جونتا» إلى معمول يشتمل على ضمير الموصوف وهذا قليل.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 199) ، والعيني (3 / 587) ، وابن يعيش (6 / 86) ، والهمع (2 / 99) ، والأشموني (3 / 11) ، والدرر اللوامع (2 / 132).
(6) البيت من الطويل وهو لأبي حبة النميري : واسمه الهيثم بن الربيع ـ شاعر مجيد متقدم من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وقد كان فصيحا من ساكني البصرة وكان أبو عمرو بن العلاء يقدمه على غيره.
(وقال آخر) (1).
	2249 ـ تمنّي لقاي الجون مغرور نفسه 
 
	
	فلمّا رآني ارتاع ثمّت عرّدا (2)
 


قال المصنف (3) : الضمير في «مصطلاهما» للأثفيتين ، المعبر عنهما بجارتين ، فوصفهما بسواد أسفلهما ، وحمرة أعلاهما.

وزعم المبرد أنّ الضمير عائد على «الأعالي» ، وجاء بلفظ التثنية ؛ لأنّ «الأعالي» جمع في اللفظ ، مثنّى في المعنى ، كما يقال : قلوبكما نورهما الله تعالى ، وهذا صحيح في الاستعمال مناف للمعنى ؛ لأنّ مصطلى الأثفية أسفلها فإضافته إلى «أعلاهما» بمنزلة إضافة «أسفل» إليه ، وأسفل الشيء لا يضاف إلى أعلاه ، ولا أعلاه إلى أسفله ، بل يضافان إلى ما هما له أسفل وأعلى (4).
وأمّا «حسن وجهه» فلم يذكر المصنف، ولا الشيخ من منعهما، وإنّما قال المصنف : من شواهدهما ما أنشده الكسائيّ :

	2250 ـ أنعتها إنّي من نعّاتها
 
	
	كوم الذّرى وادقه سرّاتها (5)
 


__________________

تنظر ترجمته في : الشعر الشعراء لابن قتيبة (2 / 778) ، وخزانة الأدب (10 / 217).

والشاهد قوله : «مطروف عينيه» ؛ حيث أضيفت الصفة المشبهة إلى ما أضيف إلى ضمير موصوفهما كالشاهد قبله ، ومطروف : اسم صار صفة مشبهة لدلالته على الثبوت والدوام.

ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 874) ، ومنهج السالك (ص 364).

(1) زدت ما بين القوسين لاستقامة المعنى ، وهذه الزيادة في التذييل والتكميل (4 / 874).
(2) البيت من الطويل ، ولم أهتد إلى قائله.
اللغة : الجون : في اللسان مادة «جون» كل أخ يقال له جوين وجون ، عردا : من عرد الرجل تعريدا أي فر.
والشاهد قوله : «مغرور نفسه» ؛ حيث أنه مثل : «حسن وجهه» في إضافة الصفة المشبهة إلى معمول يشتمل على ضمير الموصوف وأصله «مغرور» اسم مفعول ثم صار صفة مشبهة لدلالته على الثبوت ، والدوام ثم أضيف إلى نائبه في المعنى.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 874) ، والدرر اللوامع (2 / 135).
(3) شرح المصنف (3 / 99).
(4) انتهى ما قاله المصنف ونقله ناظر الجيش من المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(5) البيت من الرجز ، ونسبه العيني (3 / 583) على هامش خزانة الأدب ط. الأميرية لعمر ابن لحاء التيمي بالحاء المهملة في لحاء ، وقال الشنقيطي في الدرر اللوامع (2 / 135): (ولعله غير الذي كان هاجى جريرا فإن ذلك بالجيم والله أعلم) انتهى ، وهذا الشاهد بنصه كما شرح الأشموني (3 / 11).
قال : ومنه قراءة من قرأ : فإنه آثم قلبه (1) بالنّصب (2).
وأمّا «حسن وجه» فمنعها أكثر البصريّين ، قال المصنف : وأجاز ذلك الكوفيّون ، وبجوازه أقول (3) ، ويدلّ على الجواز قول الراجز :

	2251 ـ ببهمة منيت شهم قلب 
 
	
	منجّذ لا ذي كهام ينبو (4)
 


ومثله ما أنشده الفراء (5) عن بعض العرب :

	2252 ـ بثوب ودينار وشاة ودرهم 
 
	
	فهل أنت مرفوع بما هاهنا رأس (6)
 


__________________

اللغة : أنعتها : أصفها ، يعني الإبل ، كوم الذرى : عظيمات السنام جمع كوماء ، والسرات : جمع سرة ، ووادقة : من ودقت السرة إذا دنت من الأرض لكثرة شحمها وسمنها.

والشاهد قوله : «وادقة سراتها» ؛ فـ «وادقة» اسم فاعل صار صفة مشبهة لدلالته على الثبوت والدوام ، ونصبت الصفة المشبهة المضاف إلى ضمير الموصوف وعلامة النصب الكسرة في «سراتها» وهو دليل على جواز : زيد حسن وجهه بالنصب.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 96) ، الصحاح «عقر» ، التذييل والتكميل (4 / 875) ، منهج السالك (ص 364).

(1 و 2) سورة البقرة : 283 ، وهذا التخريج والقراءة في : البحر المحيط (2 / 357) ، ومنهج السالك (364) ، والدرر (2 / 135).
(3) شرح المصنف (3 / 96).
(4) البيت من الرجز ولم أهتد لقائله.
اللغة : البهمة : بضم الباء الموحدة : الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى؟ من شدة بأسه ، والجمع «بهم» ، ويقال أيضا للجيش : بهمة ، منيت : على صيغة المبني للمجهول ، أي : ابتليت ، وشهم بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء أي جلد ذكي الفؤاد حديده ، منجذ ـ بالذال المعجمة ـ أي : مجرب حنكته الأيام والتجارب ، وذي كهام : أي غير قليل ومنه : سيف كهام ـ بفتح الكاف والهاء المخففة ـ أي : سيف بطيء ، ينبو : نبا الشيء إذا تباعد.
والشاهد فيه قوله : «شهم قلب» ؛ فإن «شهم» صفة مشبهة ، و «قلب» مرفوع بها وهو دليل على جواز «حسن وجه» بالرفع وهذا ضعيف لعدم رابط في اللفظ بين الصفة والموصوف.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 364) ، والعيني (32 / 577) ، والأشموني (3 / 10) ، واللوامع (2 / 133).
(5) شرح المصنف (3 / 96).
(6) البيت من الطويل وأنشده الفراء في معانيه (1 / 52) ، مع بيتين آخرين وأنشده مرة أخرى في المعاني (2 / 212).
والشاهد قوله : «مرفوع رأس» ؛ حيث إنّ اسم المفعول «مرفوع» تحول إلى صفة مشبهة لدلالته
وإذا ثبت جواز نحو : حسن وجهه ، حسن وجه ؛ ثبت جواز الصورتين الباقيتين من الست ، وهما : الحسن وجهه ، والحسن وجه ؛ إذ لا فرق بينهما وبين ما قبلهما.

الأمر السادس : ذكروا أنّ معمول الصفة المشبهة يجوز أنّ يتبع بجميع التوابع ، ما عدا الصفة ، فإنّ الزجاج زعم أنه لم يسمع من كلامهم ، فلا يجوز : جاءني الحسن الوجه الجميل (1) ، لكن جاء في الحديث صفة الدجال : «أعور عينه اليمنى».
قال الشيخ (2) : وعلل بعضهم منع ذلك بأنّ معمول الصفة محال أبدا على الأول [3 / 158] فأشبه المضمر ؛ لأنّه قد علم أنك لا تعني من الوجوه إلّا وجه زيد ، في نحو : مررت بزيد الحسن الوجه ، قال : وحكى لى هذا التعليل الشيخ بهاء الدّين ابن النحاس (3) ـ رحمه‌الله تعالى ـ عن عبد المنعم الإسكندري (4) ، من تلاميذ ابن برّي (5).
قال الشيخ بهاء الدّين : وقد كان يظهر لي ما نسبه هذا ، وهو أنّ الصفة هي في ـ
__________________

على الثبوت والدوام ، وأتى بعده المعمول مرفوعا وهو «رأس» وهذا دليل على جواز «حسن وجه» بالرفع.

ينظر الشاهد أيضا في : البحر المحيط (6 / 340) ، والتصريح (2 / 72) ، والهمع (2 / 99) ، والدرر (2 / 133 ، 134).

(1) لمراجعة ما زعم الزجاج ينظر : التذييل والتكميل (4 / 890) ، ومنهج السالك (2 / 366).
(2) التذييل والتكميل (4 / 490).
(3) سبقت ترجمته.
(4) الإسكندري هو عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن محمد أبو محمد المصري القرشي التيمي المكي الإسكندري ، لازم ابن بري مدة وكان علامة ديار مصر أدبا ونحوا ، من مؤلفاته : النوادر والغرائب (ت 633 ه‍).
تنظر ترجمته في : طبقات ابن قاضي شهبة (2 / 133) ، وبغية الوعاة (2 / 115 ، 116).
(5) هو عبد الله بن بري عبد الجبار أبو محمد ، المقدسي الأصل ، المصري الدار ، النحوي اللغوي الفقيه الشافعي كان قيما بالنحو واللغة والشواهد ، ثقة ، قرأ على الجزولي.
من مصنفاته : اللباب في الردّ على ابن الخشاب ، وشرح شواهد الإيضاح ، وحواشي على الصحاح ، ودرة الغواص (ت 582 ه‍).
تنظر ترجمته في : طبقات ابن قاضي شهبة (2 / 24) ، وبغية الوعاة (2 / 34).
الحقيقة لـ «الوجه» ، وإن أسندت إلى «زيد» مثلا ، وقد تبين «الوجه» بالصفة ، فلا يحتاج إلى تبيين».
قال الشيخ : فقلت له : الصفة قد تكون لغير التبيين ، كالمدح والذّمّ ، وغيرهما ، فهلّا جاز أن يوصف بصفات هذه المعاني؟ فقال : أصل الصفة أن تأتي للتبيين ، ومجيئها لما ذكرت هو بحقّ الفرع ، وإذا امتنع الأصل فأحرى أن يمتنع الفرع (1). انتهى.

ثمّ التابع للمعمول من توكيد أو عطف أو بدل ؛ يكون إعرابه تابعا للفظ المعمول ، ولا يجوز الإتباع على الموضع (2).
وأجاز الفراء أن يتبع المجرور على موضعه من الرفع ، فأجاز : مررت بالرّجل الحسن الوجه نفسه ، وهذا قويّ اليد والرّجل ، برفع : «نفسه» ، و «الرّجل» ، مع جرّ المعمول ، كأنك قلت : الحسن وجهه ، وقوي يده ورجله ، وقد صرح سيبويه بمنع ذلك ، وأنه لم يسمع منهم في هذا الباب (3) ، وأما أن يعطف على المعمول المجرور نصبا ، فنص على أنه لا يجوز ، لا تقول : هذا حسن الوجه واليد ، وذلك بخلاف اسم الفاعل ، فإنّه يجوز فيه ذلك ، إمّا عطفا على الموضع ، وإمّا على إضمار فعل كما تقدّم في بابه ، وأما هنا فلا يجوز ، لا على الموضع ولا على إضمار فعل ؛ لأنّ الفعل لا يشبّه ، إنّما يشبه الوصف ، لا فعله ، ولا يجوز إضمار صفة تنصب ؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل مقدرة كما تقدم ، وأجاز البغداديون الخفض في العطف على المنصوب ، فتقول : هذا حسن وجها ويدا ؛ لأنّ الإضافة كثرت ، فكأنّها ملفوظ بها (4).
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 890).
(2) أي من نصب أو جر كما في المرجع السابق (4 / 891).
(3) في الكتاب (1 / 160) قال : (فإن قلت : ضرب زيد اليد والرجل ؛ جاز على أن يكون بدلا من أن يكون توكيدا ، وإن نصبته لم يحسن ؛ لأن الفعل إنّما أنفذ في هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب إذا حذفت منه حرف الجر ، إلا أن تسمع العرب تقول في غيره : وقد سمعناهم يقولون : مطرتهم ظهرا وبطنا).
(4) لمراجعة إجازة الكوفيين كما هنا ينظر : التذييل والتكميل (4 / 892).
[أحوال الصفة المشبهة بالنسبة إلى الموصوف بها]
قال ابن مالك : (فصل : إذا كان معنى الصّفة لسابقها رفعت ضميره ، وطابقته في إفراد وتذكير ، وفروعهما ما لم يمنع من المطابقة مانع ، وكذلك إن كان معناها لغيره ولم ترفعه فإن رفعته جرت في المطابقة مجرى الفعل المسند إليه ، وإن أمكن تكسيرها حينئذ مسندة إلى جمع فهو أولى من إفرادها ، وتثنّى وتجمع جمع المذكّر السّالم على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد تعامل غير الرّافعة ما هي له ، إن قرن بـ «أل» معاملتها إذا رفعته).
قال ناظر الجيش : مقصود المصنف من هذا الكلام : أن يبين أحوال الصفة بالنسبة إلى الموصوف بها ، من مطابقتها له في الإفراد وما يقابله ، والتذكير وما يقابله. وعدّ هذا مخصوصا بالصفة المشبهة ، بل هذا الذي ذكره شامل لكلّ صفة جرت على موصوف ولذلك لم يتعرض لذكر شيء من ذلك في باب النعت ، وعادته في بقية تصانيفه أن يذكره ثمّ.

فالصفة إما أن يكون معناها لموصوفها الجارية هي عليه ، أو لسببيّ موصوفها ، وإذا كان معناها للسببيّ فإمّا أن ترفعه أو لا ترفعه فهي ثلاثة أقسام ، فإن كان معناها لموصوفها ، أو لسببيّ موصوفها ، ولم ترفعه ، وجب في القسمين أن يرفع ضمير الموصوف ، وأن تطابقه في إفراد ، أو تثنية ، أو جمع ، وفي تذكير ، أو تأنيث ، تقول ـ فيما معناه لموصوفه ـ : مررت برجل حسن ، وبرجلين حسنين ، وبرجال حسنين أو حسان ، وبامرأة حسنة ، وبامرأتين حسنتين ، ونساء حسنات ، أو حسنيات ، أو حسان (1).
وتقول ـ فيما معناه لسببيّ موصوفه ، ولم يرفع السببي ـ : مررت برجل حسن الغلام ، أو : حسن غلاما ، ورجلين حسني الغلمان ، وبرجال حسني الغلام ، أو حسنين غلمانا ، أو حسانا الغلمان ، أو حسان غلمانا ، وبامرأة حسنة الغلام ، أو حسنة غلاما ، وبامرأتين حسنتي الغلمان ، أو حسنتين غلمانا ، وبنساء حسنات الغلمان ، أو حسنات غلمانا ، أو حسان الغلمان ، أو حسان غلمانا ، فجيء ـ في الأول ـ بالصفات مطابقة لما قبلها ، ونوي معها ضمائر موافقة ؛ لأنّ معناها لما جرت هي عليه ، وجيء ـ في الثاني ـ بها مطابقة لما قبلها أيضا ، وإن كان معناها ـ
__________________

(1) ينظر شرح المصنف (3 / 100).
ليس لما جرت هي عليه ، وإنّما هو لما بعدها ؛ لأنّها لم ترفعه ، إنّما رفعت ضمائر ما قبلها ؛ فجرت مجرى ما هي لما قبلها معنى ولفظا.

وإلى هذين القسمين أشار بقوله : إذا كان معنى الصفة لسابقها إلى قوله : ولم ترفعه ، ولما كان من الصفات ما لا يطابق ما قبله لأمر يرجع إلى ذات الصّفة ، من حيث الاستعمال ، أشار إلى ذلك بقوله : ما لم يمنع من المطابقة مانع واحترز به من صفة وقع فيها الاشتراك مطلقا ، كـ : «جنب» ، ومثله : «أفعل من» والمصدر الموصوف به الأفصح فيه ، ومن صفة اشترك فيها المذكر والمؤنث ، نحو : ثيّب وربعة ، ومثلهما : جريح وصبور. قال المصنف : (ومما يخصّ المذكر أو المؤنث لفظا ومعنى ، أو لفظا لا معنى ، أو معنى لا لفظا). انتهى.

وهذا إنما يتأتى على مذهب الكسائيّ والأخفش ؛ لأنهما هما اللذان يجريان المذكّر في الأقسام الثلاثة على المؤنث ، والمؤنث على المذكر ، وإذا أجريا فلا مطابقة ، وأما غيرهما فلا يجري ؛ فلا يحتاج إلى الاحتراز من ذلك على رأيه.

وإن كان [3 / 159] معنى الصفة لسببيّ موصوفها ورفعته ـ وهذا هو الحكم الثالث ـ فالحكم أنها تجري في المطابقة مجرى الفعل المسند إلى ذلك السببيّ المرفوع بها ، إذا وقع موقعها ، فقد تطابق كما في : مررت برجل حسن غلامه ، وبامرأة حسنة جاريتها ، وقد لا تطابق ، كما في : مررت برجل حسنة جاريته وبامرأة حسن غلامها ، وبرجلين حسن غلامهما ، وحسنة جاريتاهما ، وبرجال حسن غلمانهم ، وحسنة جواريهم ، وبامرأتين حسن غلامهما ، وحسنة جاريتاهما ، وبنساء حسن غلمانهنّ وحسنة جواريهن ؛ لأنك تفرد الفعل إذا أوقعته موقع هذه الصفات عن ضمير التثنية والجمع ، وتلحقه علامة التأنيث مع المؤنث ، فعوملت الصفات معاملته في ذلك ولم يخرجوا عن هذا الأصل إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان السببي المرفوع جمعا وأمكن تكسير الصفة المسندة إليه ؛ فإنّ تكسير الصفة ـ إذ ذاك ـ جائز وهو أولى من إفرادها ، كقولك : مررت برجال حسان غلمانهم ، واحترز بإمكان التكسير من صفة لا يمكن تكسيرها ، فيتعين الإفراد.

قال الشيخ : فيكون الإفراد فيه أحسن (1) ، وليس بجيد وذلك كصيغة «فعّال» ، ـ
__________________

(1) ينظر كلام الشيخ أبي حيان في : التذييل والتكميل (4 / 894).
كـ «شرّاب» ، وفعّال ؛ كـ «حسّان» في الكثير الحسن ، وفعيل ؛ كـ «فسيق» ، ومفعول ؛ كـ : «مضروب» فيقال : مررت برجال شرّاب غلمانهم وفسيق عبدهم ، وقد كان المصنف غير محتاج إلى هذا الاحتراز ؛ لأنّ ما لا يمكن كسره لا يكسر ، قال الله تعالى : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ)(1) ، وقرئ خاشعا (2) ، و «خشّع» أكثر كلام العرب.

ونقل الشيخ كلاما كثيرا عن النحاة في هذا الموضع ، ثمّ قال : وتلخص أنّ في الصفة ـ إذا كانت مما تجمع بالجمعين وكان المعمول جمعا ـ ثلاثة مذاهب (3) :

أحدها : أنّ التكسير أولى من الإفراد وهو نصّ سيبويه في بعض نسخ كتابه (4) ومذهب المبرد (5).
والثاني : العكس وهو مذهب الجمهور واختيار الأستاذ أبي عليّ (6) وشيخنا أبي الحسن الأبّذي (7).
والثالث : أنّ الصفة إن كانت تابعة لجمع كان التكسير أولى من الإفراد ، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى كان الإفراد أحسن من التكسير (8). انتهى. ـ
__________________

(1) سورة القمر : 7.
(2) في كتاب السبعة (ص 617 ، 618): (قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر خشعا أي بجمع التكسير ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعا» بألف). انتهى.
وفي تحبير التيسير (ص 182): (أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف «خاشعا» بفتح الخاء وألف بعدها ، وكسر الشين مخففة ونصب على الحال) انتهى. وينظر النشر (3 / 3190) لابن الجزري أيضا.
(3) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 897 ـ 899).
(4) قال سيبويه في الكتاب (2 / 43) ما نصه : (واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو : حسن وحسان ؛ فإن الأجود فيه أن تقول : «مررت برجل حسان قومه» وما كان يجمع بالواو والنون نحو : منطلق ومنطلقين ؛ فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول : «مررت برجل منطلق قومه»). ا ه (وينظر : التذييل (4 / 898).
(5) يراجع مذهب المبرد في التذييل (4 / 898 ، 899) أيضا.
(6) في التوطئة للشلوبين (ص 267): (وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن ، نحو : مررت برجال حسان آباؤهم ، هذا قول بعضهم والصواب أن الإفراد أحسن من التكسير ، وإنما قال : «إن أمكن» ؛ لأن من الصفات ما لا يكسر نحو : مررت بفرس معلم فارسه) ا ه.
(7) أشير إلى مذهب الأبذي في ارتشاف الضرب (3 / 205) تحقيق د / مصطفى النماس (2 / 368) ، والتذييل والتكميل (4 / 899).
(8) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 899).
واعلم أنّ من لغته أن يقدم على الفاعل علامة تثنية وجمع ، فيقول : مررت برجلين حسنا غلامهما ، وبرجال حسنوا غلمانهم ، فإنه يقول : مررت برجلين حسنين غلاماهما ، وبرجال حسنين غلمانهم ، وإلى هذا أشار بقوله : وتجمع جمع المذكر السالم على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» (1) ، وأشار بقوله : وقد تعامل غير الرافعة إلى آخره ؛ إلى أنّ الصفة إذا كان معناها لسببيّ موصوفها ولم ترفعه كان معمولها مقرونا بـ «أل» وقد يعامل معاملتها إذا رفعته ـ في عدم المطابقة لما قبلها ـ فيقال : مررت برجل حسنة العين ، كما يقال : حسنة عينه.

قال المصنف (2) : حكى ذلك الفراء في سورة (ص وَالْقُرْآنِ)(3). قال (4) : والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة فيقولون : مررت برجل حسنة العين ، قبيح الأنف ، والمعنى : حسنة عينه ، قبيح أنفه (5) ، قال المصنف : فعلى هذا يقال : مررت برجل حسان الغلمان ، وبرجل كريمة الأم ، وبامرأة كرام الآباء ، وكريم الأب ، كما يقال : مررت برجل حسان غلمانه ، وبرجل كريمة أمه ، وبامرأة كرام آباؤها ، وكريم أبوها ، ومنه قول الشاعر :

	2253 ـ أيا ليلة خرس الدّجاج (6) شهدتها
 
	
	ببغداد ما كادت عن الصّبح تنجلي (7)
 


__________________

(1) ينظر الحديث بهذه الرواية وروايات أخرى في : البخاري باب (16) من كتاب المواقيت ، وباب (23 ، 33) من كتاب التوحيد ، وموطأ مالك حديث (82) من كتاب السفر ، وابن حنبل (2 / 257).
(2) شرح المصنف (3 / 101).
(3) سورة ص : 1.
(4) يعني : قال الفراء.
(5) هذا الكلام بنصه في معاني القرآن (2 / 480) ، والتذييل والتكميل (4 / 900).
(6) صحة ذلك أن يقال : خرساء دجاجها ، يراجع : شرح المصنف (3 / 101) ، والتذييل والتكميل (4 / 901).
(7) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : ليلة خرس ، أي : لم يسمع فيها صوت ، وفي اللسان مادة «خرس» : خرس خرسا فهو أخرس ، وسحابة خرساء لا رعد فيها.
والشاهد فيه قوله : «خرس الدجاج» ؛ حيث إنّ العرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة ، فخرس الدجاج على معنى : خرساء دجاجها ، كما يقال : مررت برجل حسنة العين ؛ والمعنى : حسنة عينه ، ولذلك تعامل الصفة والمعمول بـ «أل» في الجر والنصب معاملتهما ، والمعمول مضاف إلى الضمير في الرفع ، فشبه ثم جمع الصفة ، وجعلها على حسب الثاني. ويجوز أن يقول : خرساء الدجاج ، لكنه حمله على المعنى من لفظ الدجاج حيث كان جمع دجاجة.
ينظر الشاهد أيضا : مجمع الأمثال (2 / 165) ، وأمالي المرتضي (1 / 434) ، وشرح الصفار (171 / أ).
فقال : خرس الدجاج ، كما يقال : خرس دجاجها.

ومثله قول الآخر :

	2254 ـ فناجت به غرّ الثّنايا مفلجا
 
	
	وسيما جلا عنه الظّلال موشّما (1)
 


أراد : فما غرّ الثنية ، فجمع مع الألف واللّام ، كما يجمع مع الضمير إذا قيل : فناجت به فما غرّا ثناياه.

ومثله قول الآخر في وصف عقاب يأوي إلى قبّة :

2255 ـ حجن المخالب لا يغتاله الشّبع (2)
فقال : حجن المخالب كما كان يقول : حجن مخالبها ، ثم بدأ ، بعد هذا أراد المصنف أن يستدلّ على مجيء «أل» خلفا من الضمير في غير باب الصفة المشبهة فقال (3) : ومن وقوع الألف واللام خلفا عن الضمير في غير هذا الباب قول الله تعالى : (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى)(4) ، (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى)(5) ، ومنه قول الأعشى :

	2256 ـ وأمّا إذا ركبوا فالوجو
 
	
	ه في الرّوع من صدأ البيض حمّ (6)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «غر الثنايا» حيث خلفت الألف واللام الإضافة إلى الضمير فجمع الصفة المشبهة كما يجمع مع الضمير ، فمعناه : فناجت به فما غرّا ثناياه ، وكان قياسه : أغر الثنايا.
ينظر الشاهد في شرح المصنف (3 / 101) ، والتذييل والتكميل (4 / 901) ، ومنهج السالك (ص 358).
(2) البيت من البسيط ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : حجن المخالب : من قولهم : صقر أحجن المخالب ، أي : معوجها ، لا يغتاله الشبع : أي لا يغتاله فقد الشبع.
والشاهد فيه : قوله : «حجن المخالب» ؛ حيث جمع الصفة المشبهة ، مع الإضافة إلى ما فيه الألف واللام ، كما يقال : حجن مخالبها.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 901) ، ومنهج السالك (ص 358).
(3) الكلام الآتي من شرح المصنف ، وينظر أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 902).
(4) سورة النازعات : 39.
(5) سورة النازعات : 41.
(6) البيت من المتقارب ، ونسبه ابن مالك للأعشى وليس هذا البيت في ديوانه ط. دار صادر بيروت ، وفي الديوان قصيدة بهذا الوزن وهذه القافية ، ولعله سقط من هذه القصيدة.
حم : من الحمم مصدر الأحم والجمع الحم ، وهو الأسود من كل شيء ، والاسم الحمة.
أي : فوجوههم (1) ، وقول الآخر :

	2257 ـ ولكن نرى أقدامنا في نعالكم 
 
	
	وآنفنا بين اللّحى والحواجب (2)
 


أي : بين لحاكم ، وقول ذي الرمّة :

	2258 ـ تخلّلن أبواب الخدور بأعين 
 
	
	غرابيب والألوان بيض نواصع (3)
 


أي : وألوانهنّ.

قال : وقد سوّى سيبويه بين : ضرب زيد ظهره وبطنه ، وضرب زيد الظهر والبطن ، وبين : مطرنا سهلنا وجبلنا ، ومطرنا السهل والجبل (4) فالظاهر من قوله أنه موافق لقول ـ
__________________

والشاهد فيه قوله : «فالوجوه» ؛ حيث وقعت «أل» خلفا من الضمير ، والتقدير : وجوههم ، وهذا في غير باب الصفة المشبهة.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 102) ، والتذييل والتكميل (4 / 902) ، واللسان «حمم».

(1) وتقدير (هِيَ الْمَأْوى) هي مأواه.
(2) البيت من الطويل ، وقد نسب لبعض بني عبس ، وقد روي في حماسة أبي تمام ، بشرح مختصر التبريزي (1 / 128) :
	وإنا نرى أقدامنا في نعالهم 
 
	
	وآنفنا بين اللحى والحواجب 
 


اللغة : آنفنا : جمع أنف ، وفي معاني القرآن للفراء (2 / 408) : ومعناه : ونرى آنفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه.
والمعنى : أنه يرى أقدامهم آنفهم تشبه أقدامهم وآنفهم للقرابة ، وأنه يرقّ لهم لذلك ؛ حيث هم قومه.
والشاهد في البيت قوله : «اللحى والحواجب» حيث وقعت «أل» خلفا من الضمير ، في غير باب الصفة المشبهة ، فتقديره : لحاكم ، وحواجبكم ، ينظر الشاهد في : معاني القرآن للفراء (2 / 408) ، ومجمع الأمثال (1 / 288) ، والتذييل والتكميل (4 / 902).
(3) البيت من الطويل وقائله : ذو الرمة.
اللغة : تخللن : بأعينهن من وراء الستور ، غرابيب : سود ، يريد : سود الأعين ، بيض نواصع : شديدات البياض.
والشاهد في البيت قوله : «والألوان» ، حيث خلفت «أل» الضمير في غير باب الصفة المشبهة ، والتقدير : وألوانهن.
ينظر الشاهد في : ديوان ذي الرمة (2 / 129) ، وشرح المصنف (3 / 102) ، والتذييل والتكميل (4 / 902).
(4) في الكتاب (1 / 158) في باب من الفعل ، يبدل فيه الآخر من الأول : (فالبدل أن تقول : ضرب عبد الله ظهره وبطنه ، وضرب زيد الظهر والبطن ، وقلب عمرو ظهره وبطنه ، ومطرنا سهلنا وجبلنا ، ومطرنا السهل والجبل) اه. وينظر أيضا : التذييل والتكميل (4 / 903).
الفراء (1) ، وليس هذا على تقدير «منه» ؛ إذ لو كان كذلك لاستوى وجود الألف واللام وعدمها ، كما استويا في مثل : البر الكر (2) بستين ، فكان يجوز أن يقال : ضرب زيد ظهر وبطن ، ومطرنا سهل وجبل ، كما جاز أن يقال : البرّ كرّ بستّين ، والسمن منوان بدرهم ؛ لأنّ البعضية مفهومة مع عدم الألف واللام ، كما هي مفهومة مع وجودهما.

ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى : (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)(3) أي : مفتحة لهم أبوابها (4). انتهى.

وقال الشيخ : وهذه نزعة كوفية (5).
وتقدم الردّ على هذه المذاهب وقد تأول الفارسيّ قوله : «خرس الدجاج» ؛ على أنّ الليلة لطولها كالجمع ، فكأنّ كلّ جزء ليلة (6) ، كقولهم : [3 / 160] ثوب أخلاق (7) ، ويحكى عن الأصمعي أنّ العرب تقول : ليلة خرس (8) ؛ إذا لم يسمع فيها صوت ، ثم خفّف بسكون العين ، فهو مفرد وصف به مفرد (9). انتهى.

والأدلة التي أوردها المصنف دالة على صحّة هذا الاستعمال فوجب القبول ، على أنّ الشيخ حكى في ذلك خلافا بين النحويين (10) ، ثمّ قال : وينبغي ألّا يمنع ذلك ، لكن في القياس على ما سمع منه نظر.

__________________

(1) معاني القرآن للفراء (2 / 408).
(2) الكر : كيل معروف ، والجمع أكرار وهو ستون قفيزا ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكوك : صاع ونصف ، ينظر : المصباح المنير «كرر».
(3) سورة ص : 50.
(4) ينظر هذا في : شرح المصنف (3 / 103).
(5) ينظر : معاني القرآن للفراء (2 / 408) ويقصد بقوله : «نزعة كوفية» : قول الكوفيين بأن «أل» تخلف الضمير.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 904) ، وفي شرح الصفار (1 / 171) (أخرجه الفارسي على أن يكون جعل كلّ جزء من الليلة ليلة ، فجعل كل ليلة خرساء ، ثم جمع فقال : ليلة خرس ، كما قالوا : ثوب أسمال ، وبرمة أعشار ؛ لأن كل جزء منها كل ، فهذا وجه) اه. وينظر أيضا : منهج السالك (3 / 356).
(7) خلق الثوب ـ بضم اللام ـ إذا بلي ، فهو خلق ـ بفتحتين ـ وأخلق لغة. ومثل «ثوب أخلاق» في هذا : برمة أعشار ، وبرد أسمال.
(8) خرس ـ بضم الأول والثاني ـ بوزن «عنق».
(9) ينظر ما حكي عن الأصمعي في : كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 686) ط. بغداد (1978 م) ومنهج السالك (ص 358).
(10) يراجع هذا الخلاف بين النحويين في : التذييل والتكميل (ص 904 ، 905).
[ردّ الصّفة المشبّهة إلى اسم الفاعل]
قال ابن مالك : (وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلاثيّ على غير فاعل ردّت إليه ما لم يقدّر الوقوع ، وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصّفة المشبّهة ، ولو كان من متعدّ إن أمن اللبس ، وفاقا للفارسيّ ، والأصحّ أن يجعل اسم مفعول المتعدّي إلى واحد من هذا الباب مطلقا ، وقد يفعل ذلك بجامد لتأوّله بمشتقّ ، ولا تعمل الصّفة المشبهّة في أجنبيّ محض ، ولا تؤخّر عن منصوبها).
قال ناظر الجيش : هذا الكلام مشتمل على خمس مسائل :

الأولى :
أنه إذا كانت الصفة المشبهة مصوغة من فعل ثلاثيّ ، وهي على غير زنة فاعل ، كـ : شريف ، وشجاع ، وحسن ، وفرح ، وما أشبهها ، وقصد استعمال معناها حولت إلى وزن فاعل ، فتقول : شارف ، وشاجع ، وحاسن ، وفارح ، ومقتضى كلام المصنّف أنّه لا يجوز التحويل إلى صيغة فاعل إلّا إذا قصد الاستقبال ، وقال ـ في الشرح ـ : قال الفراء (1) : العرب تقول ـ لمن لم يمت ـ : إنك مائت عن قليل ، ولا يقولون ـ لمن قد مات ـ : هذا مائت ، وإنّما يقال في الاستقبال ، وكذا يقال : هذا سيد قومه ، فإذا أخبرت أنه سيسودهم قلت : هذا سائد قومه عن قليل ، وكذا الشريف والمطمع وأشباههما إذا قصد بهما الاستقبال صيغت إلى «فاعل» (2). انتهى.

فوقف المصنف مع ظاهر قول الفراء في شرط الاستقبال ، وقال الإمام بدر الدّين ـ في شرح الألفية ـ (3) : إذا قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل، واستعملت كلّ استعماله، كقولك: زيد فارح أمس ، وجازع غدا ، ـ
__________________

(1) ينظر قول الفراء الآتي في : معاني القرآن (2 / 72) ، (2 / 232) ، وفي النقل تصرف يسير.
(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 103) وبعد ذلك قوله : (وإلى هذا أشرت بقولي : وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلاثي على غير فاعل ردت إليه صيغة فاعل) اه.
(3) الكلام الآتي من شرح الألفية لابن الناظم (ص 173) ، ولفظه «لو» بدل «إذا».
وقال الشّاعر :

	2259 ـ وما أنا من زرء وإن جلّ جازع 
 
	
	ولا بسرور بعد موتك فارح (1)
 


فلم يقيد ذلك باستقبال ولا غيره ، قال المصنف ـ بعد كلامه المتقدم ـ : «ومن هذا الردّ ـ يعني ردّ غير فاعل إلى فاعل ـ قوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ)(2) ، وعلى هذا المعنى قراءة بعض السلف : (إنك مائت وإنهم مائتون) (3) والمعنى ـ على قراءة الجماعة ـ إنك وإياهم ، وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى ؛ لأنّ ما هو كائن فكأنّه قد كان (4) ، وعلى هذا نبّهت بقولي : (ما لم يقدّر الوقوع) (5)». انتهى.

يعني أنه إذا قصد الاستقبال ردّت إلى صيغة فاعل ما لم يقدر الوقوع فإن الصفة لا تردّ ، كما في : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)(6) ، ثمّ قال (7) : ومن الردّ إلى «فاعل» بقصد الاستقبال قول الحكم بن صخر : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله : أشجع السلمي ، من شعراء العصر العباسي ، وقيل : هو لمطيع بن إياس ، يرثي يحيى بن زياد ، ولعل هذه النسبة أصحّ ؛ لأن أشجع السلمي من المولدين الذين لا يحتج بشعرهم.
اللغة : الرزء : المصيبة.
والمعنى : مصيبتي فيك عظيمة ، لست أجزع لما يصيبني بعدها ، وإن عظم ، ولا أفرح بما أنال من المسرات. اه.
والشاهد في قوله : «فارح» ؛ حيث ردت الصفة المشبهة «فرح» ردت إلى فاعل ، على صيغة اسم الفاعل ، واستعملت استعماله ؛ لإفادة معنى الحصول في المستقبل.
ينظر الشاهد في : العيني (3 / 574) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 172) ، والتذييل والتكميل (4 / 907) ، منهج السالك (ص 350).
(2) سورة هود : 12.
(3) سورة الزمر : 30.
(4) في البحر المحيط (7 / 425) : وقرأ ابن الزبير ، وابن أبي إسحاق ، وابن محيصن ، وعيسى ، واليماني ، وابن أبي غوث ، وابن أبي عبلة : (إنك مائت وهم مائتون) وهي تشعر بحدوث الصفة.
(5) من شرح المصنف (3 / 103).
(6) وهذه قراءة الجمهور ، في البحر المحيط (7 / 425): (والجمهور : (ميت) و (ميتون ،) وهي تشعر بالثبوت واللزوم) اه.
وقال الدماميني في شرحه على التسهيل (3 / 32) : وهذه القراءة ، وهي قراءة السبعة ، أبلغ من قراءة بعضهم : (إنك مائت وإنهم مائتون) اه.
(7) الكلام الآتي من شرح المصنف (3 / 103).
	2260 ـ أرى النّاس مثل السّفر والموت منهل 
 
	
	له كلّ يوم وارد ثمّ وارد
 

	إلى حيث يشقي الله من كان شاقيا
 
	
	ويسعد من في علمه هو ساعد (1)
 


ومثله قول قيس بن العيزارة :

	2261 ـ فقلت لهم شاء رغيب وجامل 
 
	
	فكلّكم من ذلك المال شابع (2)
 


المسألة الثانية :
أنه إذا قصد معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة ، وهذه كأنها عكس المسألة الأولى ؛ لأنه في الأولى إذا لم يقصد الثبوت تحول الصيغة إلى صيغة «فاعل» ، وتعامل معاملته ، إمّا مع قصد الاستقبال ، أو مطلقا ، على ما تقدّم من كلام المصنف وولده في الثانية ، يقصد بالصيغة الدالة على الحدوث معنى الثبوت ، فيترتب على ذلك أحكام الصفة المشبهة ، فعلى هذا إذا قصد ثبوت معنى اسم الفاعل ساغت إضافته إلى ما هو فاعل في المعنى ، ونصبه إياه على التمييز إن كان نكرة ، وعلى التشبيه به إن كان معرفة ، فتقول : زيد قائم الأب ، وقائم الأب ، وقائم أبا ، قال ابن رواحة :

	2262 ـ تباركت إنّي من عذابك خائف 
 
	
	وإنّي إليك تائب النّفس ضارع (3)
 


__________________

(1) البيتان من الطويل ، وقائلهما الحكم بن صخر ، كما هنا ، وكما في شرح المصنف (3 / 105) ، وكما في التذييل والتكميل (4 / 907).
والشاهد في قوله : «شاقيا ، وساعد» ؛ حيث ردت الصفة ، وهي : «شقي ، وسعيد» ، إلى وزن «فاعل» ، لقصد الاستقبال ؛ لأن الصفة مصوغة من ثلاثي.
ينظر الشاهد أيضا في : تعليق الفرائد للدماميني (3 / 32).
(2) البيت من الطويل ، وقائله قيس بن العيزارة من شعراء بني هذيل ، وعيزارة أمه ، وبها يعرف ، وهو قيس بن خويلد ، أخو بني صاهلة ، تنظر ترجمته في ديوان الهذليين (3 / 76).
اللغة : الرغيب : الكثير ، أي : خذوا مالي ، ودعوني ، وجامل : جمع جمال.
والشاهد في البيت قوله : «شابع» ؛ حيث ردّت الصفة المشبهة من الثلاثي «شبع» إلى وزن فاعل ، لقصد استقبال الصفة.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 103) ، والتذييل والتكميل (4 / 908) ، وتعليق الفرائد للدماميني (3 / 32).
(3) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا.
وقال رجل من طيئ :

	2263 ـ ومن يك منحلّ العزائم تابعا
 
	
	هواه فإنّ الرّشد منه بعيد (1)
 


هذا إذا كان متعديا فقد جوز المصنف فيه ذلك أيضا ، بشرط السلامة من اللبس ، قال : فيقال : زيد ظالم العبيد خاذلهم ، وراحم الأبناء ناصرهم ، إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون ، ثمّ قال : قال أبو عليّ في التذكرة : من قال : زيد الحسن عينين ؛ فلا بأس أن يقول : زيد الضارب أبوين ، والضارب الأبوين ، والضارب الأبوان ، والأبوان فاعل على قولك : الحسن الوجه ، ومثله : الضارب الرجل ، إذا أردت الضارب رجله (2).
قال المصنف : هكذا قال أبو عليّ ، ولم يقيد بأمن اللّبس ، والأصحّ (3) أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس ، إلّا أنه قال : ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي. انتهى.

فدلّ هذا الكلام منه على أن قوله ـ في المتن ـ : إن أمن اللبس ، لا يرجع إلى المتعدي فقط ، بل إلى اسم الفاعل مطلقا ، ولا يتصور لي وجود اللبس في اللازم ؛ لأنّ اللبس إنما جاز حصوله في المتعدّي لأن له منصوبا ، فربما يظنّ أنّ المعمول المقرون به هو مفعوله الأصلي ، إذا لم يكن قرينة تبين أنه غيره ، وأما اللازم فلا يتأتّى فيه ذلك ، وأنشد المصنف شاهدا على المصوغ من متعدّ : ـ
__________________

والشاهد فيه ـ هنا ـ : «تائب النفس ضارع» ؛ حيث قصد ثبوت معنى اسم الفاعل ، ولذلك يعامل معاملة الصفة المشبهة حيث أمن اللبس ؛ لأن اسم الفاعل فيهما مصوغ من غير المتعدي ، فيضاف اسم الفاعل ـ هنا ـ إلى ما هو فاعل في المعنى ، أو ينصب على التشبيه به ؛ لأنه معرفة ، ولو كان نكرة نصب على التمييز.

(1) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا.
والشاهد فيه ـ هنا ـ قوله : «منحلّ العزائم» على أنّ الصفة المشبهة «منحل» موازنة للمضارع كـ : منطلق اللسان ، مع أنها صيغت من فعل لازم ، ولذلك أمن اللبس ، و «منحل» اسم فاعل قصد به ثبوت معناه ، فعومل كالصفة المشبهة.
(2) التذكرة من كتب أبي علي المفقودة ، ولمراجعة ما قاله فيها ينظر : شرح المصنف (3 / 105) ، والتذييل والتكميل (4 / 909) ، ومنهج السالك (ص 358).
(3) في شرح المصنف (3 / 104) ، والتذييل والتكميل (4 / 909): «والصحيح».
	2264 ـ ما الرّاحم القلب ظلّاما وإن ظلما
 
	
	ولا الكريم بمنّاع وإن حرما (1)
 


فقال الشيخ (2) : عبارة المصنف في المتعدّي مطلقة ، والقول في ذلك : إنّه إن تعدّى بنفسه إلى أكثر من واحد فلا خلاف أنّه لا يجوز تشبيهه ، فإذا قلت : مررت برجل معطى أبوه درهما ، أو معلم أبوه زيدا قائما ؛ لا يجوز : معطى الأب درهما ، ولا : معلم الأب زيدا قائما ، وإن تعدّى [3 / 161] لواحد بحرف جر فجوزه الأخفش ، وصححه ابن عصفور (3) ، فتقول : مررت برجل بارّ الأب بزيد ، بنصب «الأب» أو بجرّه ، ويستدل بقولهم : هو حديث عهد بالوجع (4) ، فـ «الوجع» متعلق بـ (حديث) وهو صفة مشبهة ، ومنع ذلك الجمهور فقالوا : «بالوجع» متعلق بـ (عهد) لا بالصفة (5).
وإن تعدّى إلى واحد بنفسه فمنعه الأكثرون (6) ، وأجازته طائفة ، وفصل آخرون ، فقالوا : إن حذف المفعول اقتصارا جاز ، وإلّا لم يجز ، وهو اختيار ابن عصفور ، وابن أبي الربيع ، قال : وهو تفضيل حسن ؛ لأنه إن لم يحذف المفعول ، أو حذف اختصارا فهو كالمثبت ، فيكون الوصف ـ إذ ذاك ـ مختلف التعدّي والتشبيه ، وهو واحد ، وذلك لا يجوز (7). انتهى.

وتمثيل المصنف ، والمثال الذي ذكره عن أبي عليّ والبيت الذي أنشده يشعر بأنه لا يجوز إلا فيما تعدّى إلى واحد بنفسه ، وقد حذف اقتصارا ، ونقل الشيخ عن الصّفار أنه أنشد : ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين ، وفي العيني (3 / 618): (ما الراحم القلب بذي ظلم ، وليس بذي منع ، وليس المراد به المبالغة) اه.
والشاهد فيه : «ما الراحم القلب» ؛ فقد قصد ثبوت المعنى في اسم الفاعل المصوغ من المتعدي ، فعومل معاملة الصفة المشبهة.
ينظر الشاهد في : شرح التصريح (2 / 71) ، والأشموني (2 / 202) ، والدرر (2 / 136).
(2) الكلام الآتي في التذييل والتكميل (4 / 910 ، 911) ، والنقل هنا بتصرف.
(3) لمراجعة رأي الأخفش وابن عصفور ينظر : منهج السالك (ص 358) ، والتذييل والتكميل (4 / 910).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 197) ، وشرح الصفار (173 / أ) ، والتذييل والتكميل (4 / 910).
(5) ينظر : منهج السالك (ص 358) ، والتذييل والتكميل (4 / 910).
(6) ينظر : منهج السالك (ص 358) ، وشرح التسهيل للمرادي (203 / أ) ، والتذييل والتكميل (4 / 911).
(7) أي : انتهى كلام الشيخ أبي حيان ، وهو في التذييل والتكميل (4 / 910 ، 911).
2265 ـ الحزن بابا والعقور كلبا (1)
وقال : هو من : عقر الرجل غيره ، وعقر كلبه غيره فتكون الصفة متعدية ، وحذف مفعولها رأسا ، ولم يرد ، ثم شبهت ، ولا خلاف في تشبيه هذا ، وإنّما الخلاف فيما يتعدّى عند ذكر مفعوله (2).
المسألة الثالثة :
أنّ اسم مفعول الفعل المتعدّي إلى واحد يصحّ أن يجعل من هذا الباب ، وعنى بقوله : مطلقا أنه يرفع السببيّ ، وينصبه ، ويجرّه ، بشروطه المعتبرة على ما تقرر في غير اسم المفعول ، فيجيء فيه ما هو قويّ وما هو ضعيف.

قال المصنف (3) : وأقل مسائل الصفة استعمالا نحو : حسن وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجه ، ولها مع ذلك تطابق في مسائل اسم المفعول ونظير حسن وجهه قول الشاعر :

	2266 ـ تمنى لقاي الجون مغرور نفسه 
 
	
	 ... البيت المتقدم الإنشاد
 


ونظير «حسن وجهه» قول الآخر :

	2267 ـ لو صنت طرفك لم ترع بصفاتها
 
	
	لمّا بدت مجلوّة وجناتها (4)
 


ونظير «حسن وجه» قول الآخر :

	2268 ـ بثوب ودينار وشاة ودرهم 
 
	
	فهل أنت مرفوع بما ههنا رأس (5)
 


قال الشيخ : قول المصنّف : (والأصح) يدلّ على خلاف في المسألة ، ولا نعلم أحدا منعها (6). ـ
__________________

(1) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا.
والشاهد فيه : «العقور كلبا» ؛ فقد استعمل الصفة المشبهة ، وهي من المتعدي الذي حذف مفعوله ، ولا خلاف في هذا ، وإنما الخلاف فيما يتعدى ، وذكر مفعوله.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 912).
(3) ينظر الآتي في : شرح المصنف (3 / 105).
(4) البيت من بحر الكامل وهو لعمرو بن لجأ التميمي في القرى.
وشاهده : قوله : «مجلوة وجناتها» ؛ حيث إن هذا يشبه : «هذا حسن وجهه» بالنصب ، والبيت في : التصريح (2 / 72) ، والدرر (2 / 134) ، والمساعد (2 / 18).
(5) سبق الاستشهاد به قريبا.
(6) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 913).
المسألة الرابعة :
أنه قد يؤول الجامد بمشتقّ ، فيعامل معاملة الصفة المشبهة ، فيقال : وردنا منهلا عسلا ماؤه ، أو عسل الماء ، ونزلنا بقوم أسد أنصارهم ، وأسد الأنصار ، ومررنا بحيّ أقمار نساؤهم ، وأقمار النساء ، على تأويل «عسل» بـ «حلو» ، و «أسد» بـ «شجعان» ، و «أقمار» بـ «حسان» (1) ومنه قول الشاعر :

	2269 ـ فراشة الحلم فرعون العذاب 
 
	
	وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب (2)
 


فعامل «فراشة» و «فرعون» معاملة «طائش» و «مهلك» ومثله قول الآخر :

	2270 ـ فلولا الله والمهر المفدّى 
 
	
	لأبت وأنت غربال الإهاب (3)
 


فعامل «غربال» معاملة «مثقب».
قال المصنف : وأكثر ما يجيء هذا الاستعمال في أسماء النسب ، كقولك : مررت برجل هاشميّ أبوه ، تميمة أمّه ، وإن أضفت قلت : هاشميّ الأب ، تميميّ ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 105) ، والتذييل والتكميل (4 / 913).
(2) البيت من البسيط ، وقائله الضحاك بن سعيد ، أو سعيد بن العاص ، أو رجل من ولده ، كما في معجم الشواهد (ص 45).
اللغة : فراشة الحلم : بمعنى طائش ، فرعون : بمعنى مهلك ، أو أليم العذاب ، كلب ـ بكسر اللام ـ : داء يصيب الكلب ، يشبه الجنون ، فإذا عض هذا الكلب إنسانا صار مثله.
والشاهد في البيت : تضمن الجامد فيه وهو «فراشة» معنى طائش ، و «فرعون» معنى «مهلك» أي تأويلهما بمشتق ، وإعطاؤهما حكم الصفة المشبهة فأضيفا إلى المعمول.
ينظر الشاهد في : الأشموني (3 / 16) ، وشرح التصريح (2 / 72) ، والهمع (2 / 101) ، والدرر (2 / 136).
(3) البيت من الوافر ، ونسب لعفيرة بن طرافة الكليبية ، كما في الوحشيات (ص 8) كما نسب لمنذر ابن حسان في المقاصد النحوية للعيني (3 / 140) ، ونسب في معجم الشواهد العربية (ص 63) لحسان بن ثابت ، وليس في ديوانه.
اللغة : المهر المفدى : القوي الجري ، غربال : الآلة المعروفة ، والمراد : مثقب الجلد من وقع الأسنة.
والشاهد في البيت قوله : «غربال الإهاب» فإنّ «غربال» جامد مضمن معنى المشتق ، تأويله : مثقب الجلد ، أو مخرق ، فأجري الصفة المشبهة ، وأضاف «غربال» إلى معموله ، الذي هو فاعل في المعنى.
وفي الأشموني (3 / 16): (ولو رفع بها أو نصب جاز ، والله أعلم) اه.
ينظر الشاهد في : الخصائص (2 / 221) ، والأشباه والنظائر (1 / 307) ، والهمع (2 / 101) ، والدرر (2 / 136).
الأمّ ، وكذلك ما أشبهه (1).
المسألة الخامسة :
أنّ معمول الصفة لا يكون أجنبيّا محضا ، وأنّ منصوبها لا يتقدم عليها ، وقد تقدم الكلام على هذين الحكمين في أوائل الباب ، على أنّ المصنف لم يتعرض إلى شرح ذلك ، ولا الشيخ أيضا ، إما لوضوحه ، وإما لأنه غير ثابت في الأصل.

وختم الشيخ الباب بمسألة : وهي : أنهم اختلفوا في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدّي كما شبّه وصفه بوصفه ، فأجاز ذلك بعض المتأخرين ، فتقول : زيد تفقأ الشحم ، أصله : تفقأ شحمه (2) ؛ فأضمرت في «تفقأ» ، ونصبت «الشحم» ؛ تشبيها بالمفعول به ، واستدل بما روي في الحديث : «كانت امرأة تهراق الدماء» (3) ومنع من ذلك الأستاذ أبو علي ، وقال : لا يكون ذلك إلا في الصفات ، وأسماء الفاعلين والمفعولين (4). وقد تأولوا الأثر على أنه على إسقاط حرف الجرّ ، أو على إضمار فعل ، أي : بالدماء ، أو : يهريق الله الدماء منها ، قال : وهذا هو الصحيح (5).
__________________

(1) ينظر : شرح المصنف (3 / 105).
(2) ينظر التذييل والتكميل (4 / 915) ، وفي منهج السالك (ص 368) توضيح لهذه المسألة حيث قال : (فرع نختم به هذا الباب ، وهو : هل تغفل العرب هذا النوع ، والتشبيه بالفعل اللازم ، فتشبه بالفعل المتعدي ، كما شبهت الوصف باسم الفاعل المتعدي؟ في ذلك خلاف ؛ ذهب بعض المتأخرين إلى أن العرب تفعل ذلك فأجاز : زيد تفقأ الشحم ، والتقدير عنده : زيد تفقأ شحمه ، ثم جعل الضمير فاعلا ، ونصب «الشحم» تشبيها بالمفعول به ، واستدل على هذا بقولهم ـ في الأثر ـ «كانت امرأة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تهراق الدماء» ، على التشبيه بالمفعول ، وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أن النصب على التشبيه بالمفعول لا يكون في الأفعال ، وإنما يكون في الصفات ، وأسماء الفاعلين والمفعولين على الشروط المذكورة ويتأول الحديث على حذف حرف الجر) ا ه.

(3) هذا جزء من حديث شريف ، سبق تخريجه وهو في التذييل والتكميل (4 / 107 ، 915).
(4) يراجع قول الأستاذ أبي علي في التذييل والتكميل (4 / 915).
وفي ارتشاف الضرب (1108): (ومنع من ذلك الأستاذ أبو علي ، وهو الصحيح ؛ إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب ، ولا حجة في : «تهراق الدماء» ـ إن صح ـ ؛ لاحتماله التأويل) ا ه.
(5) في منهج السالك (ص 368): (والذي يظهر لي ما ذكر ، وأن هذا لا يكون في الأفعال ، ويدل على ذلك أنك لا تقول : زيد حسن الوجه ، ولا : تصبب العرق ؛ فإن ادعى أنه يقال هذا فقد ادعى ما لم يسمع ، وإنما قاله بالقياس على ما جاء في الأثر ـ «تهراق الدماء» ـ وقد مضى تأويله ، ولا تقوم الحجة بمتأول ، ويكون هذا بمنزلة : ذهبت به ، وأذهبته) ا ه.
الباب الثامن والثلاثون
باب إعمال المصدر

[علة إعمال المصدر ـ أحوال إعماله]
قال ابن مالك : (يعمل المصدر مظهرا ، مكبّرا ، غير محدود ، ولا منعوت قبل تمامه ، عمل فعله).
قال ناظر الجيش : لمّا أنهى المصنف الكلام على المشتقّات الأربعة المحمولة في أصل عملها على الفعل ، شرع في ذكر عمل المصدر ، والذي هو أصلها ، وأصل الفعل.

فقال المصنف (1) : إنّ المصدر يعمل ، لا لشبهه بالفعل ، بل لأنّه أصل ، والفعل فرع ، ولذلك لم يتقيد عمله بزمان ، دون زمان ، بل يعمل مرادا به المضيّ ، أو الحال ، أو الاستقبال ؛ لأنه أصل لكل من الأفعال الثلاثة الدّالة على هذه الأزمنة ، بخلاف اسم الفاعل ، فإنّه يعمل لشبهه بالفعل المضارع ، فاشترط كونه حالا ، أو مستقبلا ؛ لأنهما مدلولا المضارع ، انتهى.

ولذلك لم يشترط في عمله الاعتماد أيضا ، بخلاف المشتقات التي تعمل لشبه الفعل.

ثم قال المصنف (2) : ولما ترتب عمل المصدر على الأصالة ، اشترط في كونه عاملا بقاؤه على صيغته الأصلية ، التي اشتقّ منها الفعل ، فلزم من ذلك ألا يعمل إذا غير لفظه ، بإضمار ، ولا بتصغير ، ولا بردّه إلى فعله ، قصدا للتوحيد ، ولا بنعت ، قبل تمام مطلوبه انتهى.

وسيتبين أنّ امتناع نعته ، قبل تمامه إنّما هو لعلّة أخرى ، لا لترتبه على الأصالة ، وقد ذكر المصنف لإعمال المصدر شروطا أربعة ، ويؤخذ من كلامه في الشرح شرط خامس ومجموع الشروط ستّة :

الأول : أن يكون مظهرا ، فلا يقال : ضربك المسيء حسن ، وهو المحسن [3 / 162] قبيح ، أي : ضربك المحسن ؛ فإنّ الضمير مباين للصيغة التي هي أصل الفعل ، وهو إنما عمل بالأصالة ، كما تقدّم ، وكذا لو كان المتعلق مجرورا ، أو ظرفا فلا يقال : مرورك بزيد حسن ، وهو بعمرو قبيح ، هذا مذهب البصريّين (3) ، وأمّا الكوفيون ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 106).
(2) المرجع السابق.
(3) يراجع مذهب البصريين في منع إعمال ضمير المصدر في : التذييل والتكميل (4 / 918) ، منهج السالك (ص 318).
فضمير المصدر عندهم كظاهره في العمل (1) ، قال ابن عصفور : فأجازوا : «ضربي زيدا حسن ، وهو عمرا قبيح». انتهى.

وذكر الشيخ في شرحه أنّ الفارسيّ ، وابن جنّي أجازا عمل الضمير في المجرور (2) ، واستدلّ الكوفيون بقول زهير :

	2271 ـ وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم 
 
	
	وما هو عنها بالحديث المرجّم (3)
 


فإنّ ظاهره تعلّق «عنها» بـ «هو» الذي هو ضمير «الحديث» ، وخرّج ذلك على أن يكون «عنها» معلّقا بـ «المرجّم» ، وقدّم عليه ضرورة ، وعلى أن يكون متعلقا بفعل مضمر ، كأنه قال : أغنى عنها ، وعلى أن يكون تقديره : وما هو مرجّما عنها ، وحذف «مرجّما» الأول ، لدلالة الثّاني عليه (4) ، وجعل المصنف ذلك شاذّا.

ثمّ قال (5) : وقد يخرج على أن يكون التقدير : وما هو الحديث عنها ، فيتعلق «عن» بـ «الحديث» ، ويجعل «الحديث» بدلا من «هو» ثم حذف البدل ، وترك المتعلق به دالّا عليه ، قال : ولا يخفى ما في هذا التقدير من التكلّف ، مع أنّ البدل هو المقصود بالنسبة ، ولا يذكر متبوعه ـ غالبا ـ إلا توطئة له ، قيل : والذي يقطع بالكوفيين أنه ـ
__________________

(1) ينظر مذهب الكوفيين في جواز إعمال ضمير المصدر في : منهج السالك لأبي حيان (ص 318) ، والتذييل والتكميل (4 / 918).
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 918 ، 919) ؛ حيث قال أبو حيان رحمه‌الله ما نصه :
(وحكى عاصم بن أيوب عن الفارسي أنه أجاز أن يعمل المكنى في المجرور وذكر ابن ملكون أنه وقف على إجازة ذلك من كلام أبي علي ، وأجاز ذلك الرماني وابن جني في خصائصه) انتهى.

وفي الإيضاح العضدي للفارسي (1 / 200 ، 201) ما نصه : (لم يجيزوا : مروري بزيد حسن ، وهو بعمرو قبيح ، وإن كان «هو» ضمير «مروري» ؛ لأنّ «هو» لا دلالة على لفظ الفعل فيه ، كما في لفظ المصدر على لفظه) انتهى.
(3) البيت من الطويل ، لزهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور ، والبيت من معلقته وهو في ديوانه (ص 25) ط. المكتبة الثقافية بيروت (1968 م).
اللغة : المرجم من الحديث : المقول بطريق الظن.
والشاهد في قوله : «وما هو عنها» فهو ضمير المصدر على رأي الكوفيين والتقدير : وما الحديث عنها ؛ فـ «هو» ضمير «الحديث» واستشهد به الكوفيون على إعمال ضمير المصدر في الجار والمجرور.
(4) ينظر ذلك في : التذييل والتكميل (4 / 918).
(5) ينظر : شرح المصنف (3 / 106).
لا يحفظ من كلام العرب : أعجبني ضرب زيد عمرا ، وهو بكرا ، أي : وضربه بكرا.

الشّرط الثّاني : أن يكون مكبّرا ، فلا يقال : عرفت ضريبك زيدا ، ونحوه ؛ لأنّ التصغير يزيل المصدر عن الصيغة التي هي أصل الفعل ، زوالا يلزم منه نقص المعنى (1).
الشرط الثالث : أن يكون مفردا ، فلا يعمل المثنّى ، فلا يقال : عجبت من ضريبك زيدا ، وأما المجموع ففيه خلاف ؛ منهم من أجاز عمله ومنهم من منع (2).
واختلف مختار المصنف ، فاختار ـ في شرح هذا الكتاب ـ أنّ المجموع يعمل ؛ ولذا لم يشترط ـ في المتن ـ عدم جمعيته ، وعلّلّ الجواز بأنّ صيغة الجمع ـ وإن زالت معها الصيغة الأصلية كما زالت في التصغير ـ المعنى معها باق ، ومضاعف بالجمعية ؛ لأنّ جمع الشيء بمنزلة ذكره متكرر العطف ، فلذلك منع التصغير إعمال المصدر ، وإعمال اسم الفاعل ، ولم يمنع الجمع إعمالهما ، إلّا أنّ جمع اسم الفاعل كثير ، وجمع المصدر قليل ، فقلّت شواهد إعماله مجموعا (3) ، ومنها قول علقمة :

	2272 ـ وقد وعدتك موعدا لو وفت به 
 
	
	مواعد عرقوب أخاه بيثرب (4)
 


فنصب «أخاه» بـ «مواعد» وهي جمع موعد ، بمعنى : وعد ، ويروى : كوعد عرقوب ، ويروى : مواعيد عرقوب ، جمع ميعاد ، بمعنى وعد.

قال ابن الزبير الأسدي : ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 919).
(2) في المرجع السابق (4 / 920 ، 921): (أما المصدر إذا كان مجموعا ففي إعماله خلاف ؛ ذهب قوم إلى جواز ذلك كله ، كما ذهب إليه المصنف ، وهو اختيار ابن عصفور ، وذهب قوم إلى منع إعماله مجموعا ، وإلى ذلك ذهب أبو الحسن بن سيده ... ومن منع إعمال المصدر مجموعا تأول السماع على أن المنصوب في ذلك ينتصب بإضمار فعل) ا ه.
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 107) ، والتذييل والتكميل (4 / 919).
(4) البيت من الطويل ، وقائله علقمة من قصيدة يعارض بها امرأ القيس ، وهو في ديوان علقمة (ص 29).
اللغة : وعدتك : من الوعد ، ومواعد هنا : جمع موعد ، و «عرقوب» فاعله مجرور بإضافته إليه ، و «أخاه» مفعوله ، وفيه شاهد على جواز إعمال المصدر المجموع مكسرا ، ويروى : كموعود ، مصدر على مفعول ، وعرقوب : هو عرقوب بن صخر ، أو ابن معبد من العمالقة ، أو من الأوس ، يضرب به المثل في خلف الوعد ، ويثرب : اسم المدينة المنورة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسّلام قبل الإسلام.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 920) ، والأشباه والنظائر (1 / 300) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 227).
	2273 ـ كأنّك لم تنبأ ولم تك شاهدا
 
	
	بلائي ، وكرّاتي الصّنيع بيبطرا (1)
 


فـ : «كراتي» جمع «كرّة» ونصب به «الصنيع» وهو اسم فرسه.

وقول أعشى قيس ـ يمدح هوذة بن عليّ الحنفيّ (2) :

	2274 ـ قد حمّلوه فتيّ السّنّ ما حملت 
 
	
	ساداتهم ، فأطاق الحمل واضطلعا
 

	وجرّبوه فما زادت تجاربهم 
 
	
	أبا قدامة إلّا الحزم والقنعا (3)
 


فـ «تجاربهم» جمع «تجربة» ونصب بها أبا قدامة ، وقول أعشى قيس أيضا :

	2275 ـ إنّ عداتك إيّانا لآتية
 
	
	حقّا وطيّبة ما نفس موعود (4)
 


فـ «عداتك» جمع «عدة» وقد نصب بها «إيانا».
ومن ذلك قول العرب : تركته بملاحس البقر أولادها (5) ، أي : بموضع ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو منسوب هكذا أيضا في : التذييل والتكميل : (4 / 921 ، 923).
وابن الزبير الأسدي ، وهو عبد الله بن الزبير الأسدي ، بفتح الزاي ، كما في جمهرة أنساب العرب ، وهو ابن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة ، من ولد منقذ بن طريف ، وهو شاعر مشهور ، ينتهي نسبه إلى الحارث بن ثعلبة بن دودان ، تنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب (ص 195).
والشاهد فيه قوله : «وكراتي الصنيع» ؛ حيث أعمل المصدر المجموع «كراتي» فنصب المفعول به «الصنيع».
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 921) ، ومنهج السالك (ص 319).
(2) هو هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو ، ينتهي نسبه إلى بني مرة بن الدول بن حنيفة ، وقد مدحهم الأعشى ، تنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب (ص 310).
(3) البيتان من ديوان الأعشى ميمون بن قيس (ص 109) وهما من البسيط.
اللغة : قنعا : فضلا.
والشاهد في قوله : «زادت تجاربهم أبا قدامة» ؛ حيث أعمل المصدر المجموع «تجارب» فنصب المفعول «أبا قدامة».
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 921) ، والدرر : (2 / 123) ، والأشموني (2 / 287).
(4) البيت من البسيط ، وهو في ديوان الأعشى (ص 53).
اللغة : طيبة ما نفس موعود : تطيب نفس الذي وعدته ، و «ما» زائدة.
والشاهد في البيت قوله : «عداتك إيانا» ؛ حيث أعمل المصدر المجموع «عداتك» فنصب المفعول به «إيانا».
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 921) ، ومنهج السالك (ص 319).
(5) في كتاب المستقصى للزمخشري (2 / 25): (تركته بملاحس البقر أولادها أي : بالمواضع التي
ملاحس ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، و «الملاحس» جمع «ملحس» ، بمعنى «لحس».
قال الشيخ : ومن منع ذلك جعل المنصوب ـ في هذه الشواهد ـ منصوبا بإضمار فعل ، تقديره : وعد أخاه ، وكررت الصنيع ، وجربوا أبا قدامة ، وإيّانا تعد ، ولحست أولادها ، ويحتمل في قوله : «أبا قدامة» أن يكون منصوبا بـ «زادت» ووضع الظاهر موضع المضمر ؛ تفخيما.

وأما في شرح الكافية ، فاختار المصنف أنّه لا يعمل ، قال : فإن ظفر بإعماله قبل ولم يقس عليه (1) ، وقال في الكافية :

	وربّ محدود ، ومجموع عمل 
 
	
	وبسماع ، لا قياس قد قبل (2)
 


ثمّ في إنشاد المصنّف قول الشاعر :

	2276 ـ ...
 
	
	 ... وكرّاتي الصّنيع ... (3)
 


وقول الآخر :

	2277 ـ عداتك إيّانا ...
 
	
	 ... (4)
 


إشعار بأنه لا فرق في عمل المجموع ، بين جمع التكسير ، وجمع التصحيح ، وهو الظاهر.

وقيّد الشيخ الجمع بكونه مكسرا ، ذكر ذلك في ارتشاف الضرب ـ له ـ فأمّا أن يكون هذا التقييد لإخراج جمع التصحيح من حكم الجواز ، وإمّا لإدخاله في حكمه ، دون جمع التكسير.

الشرط الرابع : أن يكون غير محدود ، قال المصنف : ولا يعمل المحدود ، وهو ـ
__________________

تلحس فيها بقر الوحش أولادها ، ويروى : بملحس البقر أولادها ، والملحس : مصدر بمعنى اللحس ، وقيل : هو اسم مكان محذوف ، تقديره : موضع ملحس البقر ، ولا يجوز أن تجعل الملحس اسم مكان له ؛ لأنه لا يعمل حينئذ النصب في أولادها ، وهو يضرب لمن ترك بمكان لا أنيس به) اه. وينظر : أيضا الهمع (2 / 97).

(1) في شرح الكافية (2 / 1015) ، تحقيق د / عبد المنعم هريدي ، ونصه (فإن ظفر بإعماله مجموعا قبل ، ولم يقس عليه) اه.
(2) ينظر : الكافية بشرحها : (2 / 1011) ، تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) سبق تخريجه قريبا.
(4) سبق تخريجه قريبا.
المردود إلى فعله ؛ قصدا للتوحيد ، والدلالة على المرة ؛ لأنّه غير عن الصفة التي اشتقّ منها الفعل وعللّ ذلك ـ في شرح الكافية ـ بأنّه بالتاء صار بمنزلة أسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال فلا يقال : عرفت ضربتك زيدا ، ونحو ذلك ، قال : فإن روي مثله عمّن يوثق بعربيته حكم بشذوذه ، ولم يقس عليه (1) ، فمن ذلك ما أنشده الفارسيّ ـ في التذكرة ـ (2) من قول الشاعر :

	2278 ـ يحايي به الجلد الذي هو حازم 
 
	
	بضربة كفّيه الملا نفس راكب (3)
 


فنصب «نفس راكب» بـ «يحابي» ومعناه يحيي ، ونصب «الملا» بـ «ضربة كفّيه» ومراد قائل البيت : وصف مسافر معه ماء ، فتيمّم ، وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا ومنه قول كثيّر (4) :

	2279 ـ وأجمع هجرانا لأسماء أن دنت 
 
	
	بها الدّار لا من زهدة في وصالها (5)
 


__________________

(1) في شرح الكافية لابن مالك (2 / 1014 ، 1015) ، تحقيق د / هريدي : (ولذا لا يعمل المصدر إذا حد بالتاء ؛ لأن دخول التاء عليه دالة على المرة يجعله بمنزلة أسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال ، فلا يقال : عجبت من ضربتك زيدا ، فإن سمع ذلك قبل ولم يقس عليه) اه.
(2) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 923) ، والتذكرة من كتب أبي علي الفارسي المفقودة.
(3) البيت من الطويل ، وقد نسب لذي الرمة ، وهو في ملحقات ديوانه (3 / 1864) ، في القسم الرابع المجهول من شعره ، تحقيق د / عبد القدوس أبو صالح ، مطبعة طرين بدمشق (1392 ه‍ ـ 1972 م).
اللغة : يحايي ، بمعنى : يحيي ، ومصدره الإحياء ، الجلد : القوي ، الملا مقصور ، وبفتح الميم به : التراب.

المعنى : يصف الشاعر مسافرا معه ماء فتيمم، وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا، وهكذا فسره المرادي في: توضيح المقاصد والمسالك (3/7).
والشاهد في البيت قوله : «بضربة كفّيه الملا» ؛ فإن «ضربة» مصدر محدود ، أضيف إلى فاعله ، ونصب «الملا» وهو مفعوله ، وهذا شاذ ، لكنه سمع من موثوق به.
ينظر الشاهد أيضا في : العيني : (3 / 527) ، والأشموني (2 / 286) ، والدرر (2 / 122).
(4) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ، والمعروف بكثير عزة ، وقد سبقت ترجمة مفصلة له.
(5) البيت من الطويل ، وهو في ديوان كثير (ص 92) تحقيق د / إحسان عباس ، ط. بيروت (1391 ه‍ ـ 1971 م).
اللغة : الزهدة : كالزهد ، الإعراض عن الشيء لقلة الرغبة فيه.
والشاهد هنا في قوله : «من زهدة في وصالها» ؛ حيث أعمل المصدر المحدود وهو «زهدة».
ينظر الشاهد في : الشعر والشعراء (1 / 520) ، والتذييل والتكميل (4 / 923).
وفي قول ابن الزّبير :

	2280 ـ ...
 
	
	 ... وكرّاتي الصّنيع ... (1)
 


شاهد على إعمال المصدر المحدود ؛ لأنّ «الكرات» [3 / 163] جمع «كرّة» ، وقد نصب بالجمع ، فواحده أحقّ بذلك ؛ لأنّ الواحد أقرب إلى اللفظ الأصليّ ، وهو الكرّ.

فلو كان فعله مصدرا غير مقصود به التحديد كـ «رهبة» تساوى العاري منها في صحّة العمل ، وذلك نحو قول الشاعر :

	2281 ـ فلولا رجاء النّصر منك ورهبة
 
	
	عقابك قد كانوا لنا كالموارد (2)
 


الشرط الخامس : أن يكون غير منعوت قبل تمامه ، أي قبل استيفائه ما تعلّق به ، من مفعول ومجرور ، وغير ذلك.

قال المصنف (3) : ولا يتقدم نعت المصدر على معموله ، فلا يقال : عرفت سوقك العنيف فرسك ؛ لأنّ معمول المصدر منه بمنزلة الصلة من الموصول ، فلا يتقدم نعت المصدر على معموله ، كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته.

قال الشيخ (4) : وفي قول المصنف : (ولا منعوت) قصور ، وكان ينبغي أن يقول : ولا متبوع بتابع ؛ ليشمل : النعت ، والتوكيد ، والعطف ، والبدل ؛ فلا يجوز : عجبت من ضربك الكثير زيدا ، ولا : من شربك وأكلك اللبن ، ولا : ـ
__________________

(1) سبق تخريجه قريبا جدّا.
(2) البيت من الطويل ، وهو من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها.
وروي : «ولولا» ، «وخيفة» بدل «ورهبة» ، «قد صاروا» بدل «قد كانوا».
اللغة : الموارد : الطرق إلى الماء ، الواحدة : موردة.
المعنى : لو لا أنهم يرجون أن تنصرهم علينا إن حاربناهم ، ورهبتنا لعقابك لنا إن قتلناهم ، لقد صاروا لنا أذلاء ، نسير فوقهم كما نسير على الطريق.
الشاهد : قوله : «ورهبة عقابك» أعمل المصدر المنون عمل الفعل ، فنصب «عقابك» بـ «رهبة» ، ولم يذكر الفاعل.
ينظر : الكتاب (1 / 189) ، وابن يعيش (6 / 61) ، والبحر المحيط (2 / 245).
(3) شرح التسهيل (3 / 108).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 924) ، وفي النقل تصرف.
من قيامك نفسه إلى زيد ، ولا: من إتيانك مشيك إلى عمرو، فلو أخرت هذه التوابع عن متعلقات المصدر جاز كقول الشاعر:

	2282 ـ إنّ وجدي بك الشّديد أراني 
 
	
	عاذرا من عهدت فيك عذولا (1)
 


وإن ورد ما يوهم خلاف ما تقدم قدّر فعل بعد التابع ، ليتعلق به المعمول المتأخر (2) ، فمن ذلك قول الحطيئة :

	2283 ـ أزمعت يأسا مبينا من نوالكم 
 
	
	ولا ترى طاردا للحرّ كالياس (3)
 


فلا يتعلق «من نوالكم» بقوله : «يأسا» ، بل بفعل مقدّر ، أي : يئست من نوالكم (4).
الشرط السادس : ألّا يكون مؤكّدا ، فإنّ المؤكد لا يعمل ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدلّ على هذا لكنه قرن بالمؤكّد المبين للنوع ، والهيئة وقال ابن عصفور ـ في شرح الجمل (5) ـ : فأما المصدر المؤكد والمبين فلا يعملان أصلا ، نحو : ضربت ضربا ، وضربت ضرب شرطيّ ؛ فوافق كلامه كلام المصنف ، وعلى هذا فلا يكفي أن يقال : شرطه ألا يكون مؤكّدا ، بل يقال : شرطه ألا يكون مفعولا مطلقا ؛ لأنّ ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين ، وفي الدرر : (2 / 56) «وجدت فيك» بدل «عهدت فيك».
والشاهد في قوله : «وجدي بك» على أن المصدر يشترط في إعماله ألا يتبع قبل أن يستوفي معموله ، أو متعلقاته ، ولذلك جاز هنا أن يوصف المصدر ، فـ «الشديد» صفة له ، و «بك» في محل نصب مفعوله ، وسبق الصفة.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 924) ، والعيني (3 / 366) ، وشرح التصريح (2 / 27) ، والهمع (2 / 93) ، والدرر (2 / 124) ، والأشموني (2 / 242).
(2) هذا تابع كلام الشيخ أبي حيان. ينظر : التذييل والتكميل : (4 / 924).
(3) البيت من البسيط ، وقائله الحطيئة ، الشاعر المشهور ، وهذا البيت من سينيته التي يهجو بها الزبرقان ابن بدر ، وروي «مريحا» بدل «مبينا».
والشاهد في البيت قوله :
«يأسا مبينا من نوالكم»
على أن المصدر يشترط في إعماله ألا يتبع قبل أن يستكمل عمله ، فإذا ورد خلاف ذلك ـ كما هنا ـ أول بإضمار عامل محذوف ، فـ «يأسا» مصدر ، و «مبينا» صفة له ، و «من نوالكم» متعلق بـ «يئست» محذوفا بـ «يأسا» المذكور.
ينظر الشاهد في : ديوان الحطيئة (ص 107) ، والكامل (1 / 284) ، والدرر (2 / 124).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 924).
(5) انظر : الكتاب المذكور (2 / 24) تحقيق صاحب أبو جناح.
[المصدر العامل نوعان : مقدر بالفعل
بالفعل والحرف ـ مقدر بالفعل وحده]
قال ابن مالك : (والغالب إن لم يكن بدلا من اللّفظ بفعله تقديره به بعد «أن» المخفّفة ، أو المصدريّة ، أو «ما» أختها).
المعدود لا يعمل ، لما تقدم أنّ المحدود والمثنّى لا يعملان ، وأما المؤكّد ، والمبين ؛ فقد علمت كيف نصّ على عدم عملهما ، إلّا أنّ ذلك يشكل في المبيّن ، بقولنا : ضربت ضرب الأمير اللصّ ، ونبّه المصنف بقوله : عمل فعله على أنّ حكم المصدر ـ في اللزوم والتعدّي ، إمّا بحرف ، أو بنفسه ، إلى واحد أو أكثر ، وفي رفع الفاعل ـ حكم فعله ، وأمثلة ذلك واضحة وستأتي في مسائل الباب.

قال ناظر الجيش : المصدر العامل نوعان :

أحدهما : يقدر بالفعل ، وحرف مصدريّ.

والآخر : يقدّر بالفعل وحده ، وهو الآتي بدلا من فعله.

أمّا الثاني : فيأتي الكلام عليه في الفصل ، آخر الباب. وأما الأول : فهو المقصود الآن بالذّكر ، ولذلك قيّده بقوله : إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله.

قال المصنف (1) : وشرط تقديره بفعله ، بـ «أن» المخففة أو المصدرية أو «ما» أختها ؛ احترازا من المصدر المؤكّد ، والمبين النوع والهيئة. انتهى. ثم المقدّر بـ «أن» المخفّفة ؛ يجوز نصبه ، وحضوره ، واستقباله ، وكذا المقدر بـ «ما» المصدرية ، وأما المقدر بـ «أن» الناصبة ؛ ولا يكون إلّا ماضي المعنى ومستقبله ، وأما تقدير المخفّفة دون الناصبة ، أو الناصبة دونها ؛ فبحسب الحال.

فالمصدر الواقع بعد ما فيه معنى العلم يقدّر بـ «أن» المخفّفة ؛ لأنّه موضع غير صالح لـ «أن» الناصبة ، نحو : علمت ضربك زيدا ، تقديره : علمت أن قد ضربت زيدا ، والمصدر الواقع بعد «لو لا» نحو : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ)(2) ، أو بعد فعل إرادة ، أو كراهة ، أو خوف ، أو طمع ، أو شبه ذلك ؛ يقدّر بـ «أن» ، الناصبة ، نحو : أرجو نصر الله المسلمين ، وخذلانه الكافرين ، فمثال مضيّ المقدّر ـ
__________________

(1) ينظر شرح المصنف (3 / 109).
(2) سورة البقرة : 251 ، سورة الحج : 40.
بـ «أن» المخفّفة قول الشاعر :

	2284 ـ علمت بذلك بالمعروف خير يد
 
	
	فلا أرى فيك إلّا باسطا أملا (1)
 


ومثال حضوره قول الآخر :

	2285 ـ لو علمت إيثاري الّذي هوت 
 
	
	ما كنت منها مشفيا على القلت (2)
 


ومثال استقباله قول الآخر :

	2286 ـ لو علمنا أخلافكم عدة السّلم 
 
	
	عدمتم على النّجاة معينا (3)
 


ومثال مضيّ المقدّر بـ «ما» قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ)(4) ، وقول الشاعر :

	2287 ـ وعذّبه الهوى حتّى براه 
 
	
	كبري القين بالسّفن القداحا (5)
 


__________________

(1) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «علمت بذلك بالمعروف خير يد» ؛ فقد استشهد به على أن المصدر يقدّر بـ «أن» المخففة ، والفعل للمضي في البيت ، ويروى : «بسطك» بدل «بذلك» ينظر : التذييل والتكميل (4 / 930).
ينظر الشاهد في : الهمع (2 / 92) ، والدرر (2 / 223) ، ومعجم شواهد العربية (ص 421).
(2) البيت من الرجز ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : مشفيا من أشفى عليه : أشرف ، وينظر القاموس مادة الشفاء ، وفي اللسان «قلت» : والقلت ـ بفتح القاف واللام وبعدهما تاء مثناة فوقية ساكنة ـ من قولهم : أصبح على قلت ، وأمسى على قلت ، بمتحركات ، أي : أشرف على هلاك ، أو على خوف.
والشاهد في البيت قوله : «لو علمت إيثاري الذي هوت» على أن المصدر «إيثاري» يقدر بـ «أن» المخففة ، والفعل دال على الحضور.

ينظر الشاهد في : الهمع (2 / 93) ، والدرر (2 / 123).
(3) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : مجيء المصدر مقدرا بـ «أن» المخففة ، والفعل دال على الاستقبال.
ينظر الشاهد في : الهمع (2 / 92) ، والدرر (2 / 123).
(4) سورة البقرة : 200.
(5) البيت من الوافر ، ونسب في أمالي القالي (1 / 162) لقيس بن ذريح ، المشهور بقيس ليلى ، أو مجنون ليلى ، وليس في ديوانه ط. الحلبي سنة (1358 ه‍ ـ 1939 م).
اللغة : القين : العبد والحداد ، والسفن ـ محركة ـ : كل ما ينحت به الشيء ، وقطعة خشنة يسحج بها القدح ، حتى تذهب عنه آثاره المبراه ، كما في القاموس.
الشاهد في البيت قوله : «كبري القين بالسفن القداحا» ؛ حيث إن المصدر مقدر بـ «ما» المصدرية ،
وقال الآخر :

	2288 ـ مدمن الخمر سوف يأخذه 
 
	
	باريه أخذه ثمود وعادا (1)
 


ومثال حضوره قوله تعالى : (تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(2) ، ومنه قول الفرزدق :

	2289 ـ وددت ـ على حبّي الحياة ـ لو انّها
 
	
	يزاد لها في عمرها من حياتنا (3)
 


ومثال مضيّ المقدّر بـ «أن» الناصبة :

	2290 ـ أمن بعد رمي الغانيات فؤاده 
 
	
	بأسهم ألحاظ يلام على الوجد (4)
 


ومثال استقباله قول الفرزدق :

	2291 ـ فرم بيديك هل تسطيع نقلا
 
	
	جبالا من تهامة راسيات (5)
 


وسيبويه قدّر الحرف بـ «أنّ» الثّقيلة ، المسندة إلى ضمير الشّأن ؛ لأنّه يعمّ أن ـ
__________________

والفعل دال على المضي.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 110) ، والتذييل والتكميل (4 / 930).

(1) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
وروي في شرح المصنف (3 / 111): «البغي» بدل «الخمر».
والشاهد في البيت قوله : «أخذه ثمود وعادا» ؛ حيث إن المصدر هنا مقدر بـ «ما» المصدرية ، والفعل دال على الماضي.
ينظر الشاهد في شرح المصنف (3 / 111) ، والتذييل والتكميل (4 / 931).
(2) سورة الروم : 28.
(3) البيت من الطويل ، وقد نسبه أبو حيان أيضا للفرزدق ، وليس في ديوان الفرزدق ، والبيت في ديوان جميل بن معمر المعروف بجميل بثينة (ص 120) ط. المؤسسة العربية ـ بيروت ـ ونسب لجميل في أمالي القالي (2 / 2244) ، وهو أيضا في ديوان المجنون قيس ليلى (ص 63) ط. الحلبي (1358 ه‍) ، ونسب في الحماسة البصرية (2 / 138) لعبد الله بن الدمينة.
والشاهد في البيت قوله : «حبّي الحياة» ؛ حيث إن المصدر هنا مقدّر بـ «ما» المصدرية ، والفعل الدال على الحضور. ينظر الشاهد أيضا في شرح المصنف (3 / 111) ، والتذييل والتكميل (4 / 931).
(4) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : تقدير المصدر بأن المصدرية ، والفعل دال على الماضي.
ينظر الشاهد في شرح المصنف (3 / 111) ، والتذييل والتكميل (4 / 931) ، والهمع (2 / 92).
(5) البيت من الوافر ، وقائله ـ كما ذكر ـ الفرزدق الشاعر الأموي المشهور ، من قصيدة يهجو بها جريرا ، والبيت في ديوانه (1 / 109) ، ومع ذلك يقول صاحب الدرر : (لم أعثر على قائل هذا البيت).
والشاهد في البيت قوله : «نقلا جبالا» على أنّ المصدر يقدر بـ «أن» والفعل الدال على المستقبل.
تكون الصّلة ماضية ، وحالا ، فيقدر في الماضي من : أنّه ضرب زيد عمرا ، وفي المضارع من : أنّه يضرب ؛ لأنّه يصلح للحال ، والاستقبال (1).
[3 / 164] وقد ناقش الشيخ المصنف ، في جعله المصدرية قسيمة المخففة ، قال : لأنّ المخففة مصدرية أيضا ؛ لأنّها مخففة من الثقيلة والثقيلة مصدرية (2) ، وهي مناقشة صحيحة (3).
قال المصنف (4) : وليس تقدير المصدر العامل بأحد الأحرف الثلاثة شرطا في عمله ، ولكنّ الغالب أن يكون كذلك ، ومن وقوعه غير مقدّر لأحدهما قول العرب : سمع أذني زيدا يقول ذلك ، وقول أعرابي : «اللهمّ إنّ استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي لملوم ، وإنّ تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز» وقول الشاعر :

	2292 ـ عهدي بها الحيّ الجميع وفيهم 
 
	
	قبل التفرّق ميسر وندام (5)
 


وقول الآخر :

	2293 ـ ورأي عينيّ الفتى أخاكا
 
	
	يعطي الجزيل فعليك ذاكا (6)
 


__________________

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 110) ، والتذييل والتكميل (4 / 931) ، والهمع (2 / 92) ، والدرر (2 / 13).

(1) ينظر : الكتاب (1 / 189).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 932): (وجعله المصدرية قسيمة المخففة ليس بجيد ؛ لأن المخففة مصدرية ...) إلخ.
(3) نقل المرادي في شرح التسهيل اعتراض أبي حيان هذا على المصنف ، موافقا شيخه أبا حيان.
(4) ينظر : شرح المصنف (3 / 111).
(5) البيت من الكامل ، وقائله لبيد بن ربيعة العامري ، وهو في ديوانه (ص 170).
اللغة : الجميع : المجتمعون ، ميسر : القمار على ما يذبح من الجزر ، ندام : جمع نديم ، أو ندمان ، و «عهدي» : مبتدأ ، سد الحال مسد خبره ، وهو جملة «وفيهم ... ميسر وندام» كما تقول : «جلوسك متكئا ...».
والشاهد في البيت : نصب الحي بـ «عهدي» وليس هذا المصدر مقدرا بأحد حروف المصدر الثلاثة ، والفعل ، أي بـ «أن» المخففة ، أو المشددة ، أو «ما» والفعل ، ويستشهد به أيضا على عمل المصدر «عهد» وهو غير منون.
ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 190) ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 26) ، والتذييل والتكميل (4 / 927) ، واللسان «حضر» والدرر (1 / 78).
(6) البيت من الرجز ، وقائله رؤبة بن العجاج ، وهو في ديوانه (ص 181).
اللغة : الجزيل : العطاء العظيم ، و «رأي» : مبتدأ ، وجملة «يعطي الجزيل» جملة حالية ، سدت مسد خبر «رأي».
وقول الآخر :

	2294 ـ لا رغبة عمّا رغبت فيه 
 
	
	منّي فأنقصيه أو زيديه (1)
 


ومن أمثلة سيبويه : من ظنّك زيدا أميرا (2) ، وذكر سيبويه ـ في باب ما جرى من المصادر مجرى الفعل المضارع ـ : عجبت من ضرب زيد عمرا ، ثمّ قال : كأنه قال : عجبت من أنه يضرب زيد عمرا (3) ، ولم يقدر ـ في الباب ـ بغير «أنّ» الثقيلة ، وإذا ثبت أنّ عمل المصدر غير مشروط بتقدير حرف مصدريّ ، أمكن الاستغناء عن إضماره في نحو : له صوت صوت حمار (4) ، يعني عن إضمار فعل ناصب «صوت حمار» فيكون «صوت» الأول هو العامل فيه. انتهى.

وظاهر كلامه : أنّ المصدر يقدر في المواضع التي مثّل بها ، بالفعل وحده ، دون الحرف لقوله : وليس تقدير المصدر العامل بأحد الأحرف الثلاثة شرطا في عمله ، ولا أعلم ما المانع من تقدير الحرف مع الفعل؟.
ويحتمل أن يكون مراده أنّ المصدر ـ في هذه الأمثلة ـ لا يقدر بالفعل جملة ، ولكنّه استغنى بذكر الحرف ؛ لأنه كاللازم له ، فإذا انتفى انتفى ، وتكون العلّة في عدم تقدير الفعل : أنّ الفعل لا يقع فيما مثل به ؛ لأنّه لا يكون مبتدأ ، ولا اسم «إنّ» واسم «لا» لكن يقال : إذا قدّرنا الفعل لا نقدّره وحده ، إنّما نقدّره بحرف مصدريّ ، فيصحّ وقوعه في نحو الأمثلة المذكورة.

وما برحت أستشكل هذا الموضع من كلام المصنّف ، حتى وقفت على كلام الشيخ ، فوجدته قد قال : ليس الأمر كما زعم المصنف : بل كلّها تتقدر بحرف مصدريّ ، والفعل كما يتقدّر ضربي زيدا قائما ، وكذلك إنّ استغفاري ولا رغبة. ـ
__________________

ينظر الشاهد في : الكتاب (1 / 191) ، والهمع (2 / 93) ، والأشموني (1 / 220) ، والدرر (2 / 124).

(1) البيت من السريع ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «لا رغبة عما رغبت فيه» ؛ حيث إن المصدر العامل هنا ـ وهو رغبة ـ لم يشترط في عمله أن يتقدر بحرف مصدري والفعل.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 111) ، والتذييل والتكميل (4 / 928) ، ومنهج السالك (ص 315).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 125) ، والتذييل والتكميل (4 / 928).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 189) ، والتذييل والتكميل (4 / 928).
(4) ينظر هذا القول في : الكتاب (1 / 355 ، 356).
[أحكام المصدر العامل وأحكام معموله]
قال ابن مالك : (ولا يلزم ذكر مرفوعه ، ومعموله كصلة ، في منع تقدّمه ، وفصله ، ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك ، أو يعدّ نادرا).
أي : أن أستغفرك ، ولا أن أرغب ، وكذلك : متى ظنّك؟ أي : متى أن تظنّ؟ (1) لكن ذكر صاحب البسيط ما يقوّي ما أشار إليه المصنف ، فقال : اختلفوا في تقدير الفعل : هل من شرطه تقديره بالحروف الساكنة أو لا؟ (2) ، ومن لم يقدر الحرف قال : إنما نقدره حيث يكون المصدر مطلوبا لشيء متقدّم ؛ لأنّ الفعل وحده لا يكون معمولا للأول فيحتاج إلى تقدير الحرف ، أما الذي ابتدئ فلا يحتاج إليه قبل ، وهذا أصحّ للقياس والسّماع ؛ أما القياس فمن حيث إنّ الفعل إذا قدّر بـ «أن» كان معناه المصدر ، فلم يقع المصدر موقع الفعل ، وإنّما وقع موقع نفسه ، وأما السّماع فإنّا نجوز : ضربي زيدا قائما ، ولو قلت : أن أضرب زيدا قائما لم يكن كلاما إلا بخير ، وإنّما كان الحال خبرا ـ مع ظهور المصدر ـ لصحّة كون الحال كالزمان ، والزمان يكون خبرا عن المصادر فإذا خرج عن لفظه لم يكن ذلك (3). انتهى ، وفيه نظر.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى :
أنّه لا يلزم ذكر مرفوع المصدر فالمصدر الصالح للعامل قد يجاء به دون مرفوع ، ودون معمول آخر ، وقد يجاء به دون مرفوع ، كائنا معه معمول آخر.

فالأول : نحو قوله تعالى : (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ)(4).
والثّاني : قوله تعالى : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً)(5).
وإنّما خصّ المرفوع بجواز الاستغناء عنه مع المصدر ؛ لأنّ الاستغناء عن غير ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 929) ، وفي النقل تصرف يسير.
(2) في المرجع السابق الصفحة نفسها : (وليس من شرطه ذلك ، فمنهم من يقدر نفس الفعل ، ومنهم من يقدره بـ «أن» ومن لم يقدره) ا ه.
(3) هذا الكلام إلى هنا من أول كلام صاحب البسيط ينظر في : التذييل والتكميل (4 / 929) ، وشرح التسهيل للمرادي (204 / أ) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 229 ـ 231) تحقيق د / محمد كامل بركات.
(4) سورة الزمر : 7.
(5) سورة البلد : 14 ، 15.
المرفوع جائز ، مع كلّ عامل ليس من النواسخ ، وإنّما قال : ذكر مرفوعه ولم يقل : ذكر فاعله ؛ ليعمّ الفاعل ، ونائبه ، واسم «كان».
قال المصنف (1) : جاز أن يستغنى عن مرفوع المصدر ، دون مرفوع الفعل ، وما أشبهه ممّا ليس مصدرا ؛ لأنّ الفعل لو ذكر دون مرفوع لكان حديثا عن غير محدّث عنه.

وكذا ما يعمل عمله ، من صفة ، أو اسم فعل ، فإنّه لا يعمل إلا وهو بنفسه واقع موقع الفعل ، ومؤدّ معناه ، فاستحق ما يستحقّه الفعل من مرفوع ، يحدّث به عنه ظاهرا ، أو مضمرا ؛ فلو خلا عنه لكان في تقدير فعل ، خلا من مرفوع ، وليس كذلك المصدر ؛ لأنّه إذا عمل العمل المنسوب إليه بإجماع ، لم يكن إلا في موضع غير صالح للفعل ، فجرى مجرى الأسماء الجامدة ، في عدم تحمل الضّمير ، وجاز أن يرفع ظاهرا ؛ لكونه أصلا لما لا يستغني عن مرفوع ، ولضعف سبب اقتضائه الرفع عدمت ـ في غير تردّد ـ مصاحبته مرفوعا ، إن لم يكن مضافا ، حتى قال بعض النحويين : إنّها لا تجوز إلا في الشعر ، والصحيح جوازها مطلقا ، لكنّ استعمالها في النثر قليل ، ومن ذلك قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ، وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا» والتقدير : وأن يحجّ البيت ، فـ «من» في موضع رفع فاعل بـ «حجّ البيت». انتهى.

والمنقول عن الفراء أنه لا يجوز أن يتلفظ بالفاعل مع المصدر المنوّن (2) ، وقال : إنّه لم يحفظ من كلامهم (3) ، وقد ردّ عليه البصريّون ذلك مستدلين بقول الشاعر :

	2295 ـ حرب تردّد بينهم بتشاجر
 
	
	قد كفّرت آباؤها أبناؤها (4)
 


__________________

(1) ينظر الكلام الآتي في شرح المصنف (3 / 112).
(2) في معاني القرآن للفراء (2 / 404): (ولا يصلح أن يذكر الفاعل بعد المفعول به فيما ألغيت منه الصفة ، فمن قال : عجبت من سؤال نعجتك صاحبك ؛ لم يجز له أن يقول : عجبت من دعاء الخبز الناس ؛ لأنك إذا أظهرت مرفوعا فإنما رفعته بنية «أن فعل» أو «أن يفعل» فلا بد من ظهور الباء ، وما أشبهها من الصفات ، فالقول في ذلك أن تقول : عجبت من دعاء بالخير زيد ، وعجبت من تسليم على الأمير زيد ، وجاز في النعجة ؛ لأن الفعل يقع عليها بلا صفة ، فتقول : سألت نعجة ، ولا تقول : سألت بنعجة ، فابن على هذا) ا ه.
(3) ينظر هذا في التذييل والتكميل (4 / 939) ، ومنهج السالك (ص 312) ، وشرح التسهيل للمرادي (204 / ب).
(4) البيت من الكامل وهو للفرزدق ، ينظر ديوانه ط. صاوي (ص 8) ، وليس في ط. دار صادر بيروت
[3 / 165] قالوا : التقدير : يتشاجر أبناؤها ، قد كفّرت آباؤها ، أي : لبست الدروع.

قال الشيخ (1) : ولا حجّة فيه ، بل ظاهر أنّ قوله : «آباؤها أبناؤها» ، مبتدأ وخبر ، أي : آباؤها في ضعف الحلوم مثل أبنائها ، ألا ترى أنّ قبله ما يدلّ على هذا المعنى ، وهو قوله :

	2296 ـ هيهات ، قد سفهت أميّة رأيها
 
	
	فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها (2)
 


إذ التقدير : حلماؤها مثل سفهائها ، فكذلك يكون تقدير : آباؤها أبناؤها (3) ، قال : والذي ينبغي أن يعول عليه مذهب الفرّاء ؛ لأنّه سامع لغة ، وقد نفى ذلك على لسانهم ، وليس في لفظ سيبويه ما يدلّ على أنّ ذلك محكيّ عن العرب ، فيحتمل أن يكون ما مثّل به رأيا منه. انتهى.

وهذا من الشيخ وقوف مع الظاهر ، ومثل سيبويه لا يقدم على ذلك ، والحقّ ما قاله المصنف.

المسألة الثانية :
أنّ معمول المصدر يتنزل منه منزلة الصلة من الموصول ، في أمرين ، منع تقدمه عليه ، وفصله منه بأجنبي ، وأنّه إن ورد ما يوهم خلاف ذلك أضمر له عامل ، أو عدّ نادرا ؛ والعلة في ذلك كونه ينحلّ حرف مصدري والفعل ، وليس لمعمول المصدر حكم الصّلة من كلّ وجه؛ لأنّه قد خالفهما بجواز الاستغناء عنه (4)، والذي ورد ممّا يوهم تقديم المعمول قول تميم العجلاني (5):
__________________

والشاهد في البيت: جواز ظهور الفاعل بعد المصدر المنون ، ردّا على الفراء الذي لا يجيز ذلك ، والتقدير عند البصريين : يتشاجر أبناؤها. ينظر الشاهد في : اللسان «كفر» ، والحماسة البصرية (1 / 85).

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 939).
(2) هذا البيت من الكامل ، وهو للفرزدق. ينظر في تخريجه ما في البيت السابق :
	حرب تردد بينهم بتشاجر
 
	
	قد كفرت آباؤها أبناؤها
 


(3) هذا الكلام منقول من التذييل والتكميل (4 / 939) بتصرف يسير.
(4) هذا الكلام منقول بتصرف من التذييل والتكميل (4 / 941).
(5) هو تميم بن مقبل بن حنيف بن العجلان ، يمتد نسبه إلى عامر بن صعصعة ، وهو شاعر مخضرم معمر ، عاش مائة وعشرين سنة ، أسلم ، ولكنه ظل يبكي الجاهليين.
تنظر ترجمته في : طبقات الشعراء لابن سلام (ص 52 ، 53) ، وخزانة الأدب (1 / 231) ومقدمة ديوانه (ص 5).
	2297 ـ لقد طال عن دهماء لدّي وعذرتي 
 
	
	وكتمانها أكني بأمّ فلان (1)
 


وقول عمر بن أبي ربيعة :

	2298 ـ ظنّها بي ظنّ سوء كلّه 
 
	
	وبها ظنّي عفاف وكرم (2)
 


وقوله :

	2299 ـ طال عن آل زينب الإعراض 
 
	
	للتّعدّي ، وما بنا الإبغاض (3)
 


وقول الآخر :

	2300 ـ وبعض الحلم عند الجه
 
	
	ل للذّلّة إذعان (4)
 


__________________

(1) البيت من الطويل. اللغة : دهماء : امرأة تميم في الجاهلية ، وقبل إسلامه ، وكانت تحت أبيه ، فتزوجها ، كعادة العرب ، في تزوج نساء أبيها في الجاهلية ، فلما أسلم فرق الإسلام بين تميم وبينها ، ولكنه ظل يحن إليها.
والشاهد في البيت قوله : «طال عن دهماء لدّي» ؛ حيث تقدم على المصدر «لدي» معموله وهو «عن دهماء» ويوهم هذا تقديم معمول المصدر عليه ، فيؤول بإضمار عامل يفسره المصدر ، والتقدير : طال لدي عن دهماء لدي.
ينظر الشاهد في : ديوان تميم (ص 344) ط. دمشق سنة (1381 ه‍) تحقيق د / عزة حسن ، وشرح المصنف (3 / 113) ، والتذييل والتكميل (4 / 941) ، ومنهج السالك (ص 323).
(2) البيت من الرمل ، وقائله عمر بن أبي ربيعة ، وهو في ديوانه (ص 196) ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب (1978 م) ، وفي الديوان «فاحش» بدل «كله».
والشاهد فيه قوله : «وبها ظني» حيث تقدم ما يوهم أنه معمول المصدر ، وهو (بها) فأضمر عامل يفسره المصدر ، والتقدير : وظني بها ظن عفاف. ينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 113) ، والتذييل والتكميل (4 / 941).
(3) البيت من الخفيف ، وقائله عمر بن أبي ربيعة ، وهو في ديوانه المشار إليه في الشاهد السابق (ص 118) ، وروي في الديوان «من» بدل «عن» والبيت أيضا في ديوان العرجي (ص 67).
والشاهد في البيت قوله : «عن آل زينب الإعراض» فقد تقدم ما يوهم أنه معمول المصدر ، فيضمر عامل تقديره : طال الإعراض عن آل زينب الإعراض.
ينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 114) ، والتذييل والتكميل (4 / 941).
(4) البيت من الهزج ، قائله سهل بن شيبان.
والشاهد فيه : كسابقه ، فـ «إذعان» مصدر ، و «للذلة» معمول يضمر له عامل ، والتقدير : إذعان للذلة إذعان. ينظر الشاهد أيضا في : الهمع (2 / 93) ، والأشموني (2 / 291) ، والدرر (2 / 124).
قال المصنف : «قلنا في هذه الأبيات إن تعلق ما تقدم بمصدر آخر محذوف ، لدلالة الموجود عليه ، كأنّه قيل : لدّي عن دهماء لدي وظن بها ظن ، وطال الإعراض عن آل زينب ، الإعراض ، وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلّة إذعان ، ويكون هذا التقدير نظير قولهم في : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ)(1) : إنّ تقديره : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين (2) ، ونظير قولهم في : «أينما تميلها» : إنّ تقديره : أينما تميلها الريح تميلها تمل ، ولنا أن نجعل ما تقدم متعلقا بنفس المصدر الموجود ، إما على نية التقديم والتأخير ، وإمّا على أنّ ذلك استبيح في المصدر ، وإن لم يستبح مثله في الموصول المحض كما استبيح استثناؤه من معمول لا دليل عليه ، وإن لم يستبح مثله في صلة الموصول ، والذي ورد ممّا يوهم الفصل قوله تعالى : (إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ)(3) فإنّ ظاهره أنّ (يوم) منصوب بـ (رجعه) ولا يجوز ذلك لاستلزامه الفصل بخبر (إن) الذي هو (لقادر) فيقدر له عامل يدلّ عليه المصدر ، أي يرجعه يوم تبلى السّرائر (4).
وممّا يوهم الفصل قول الشّاعر :

	2301 ـ فهنّ وقوف ينتظرن قضاءه 
 
	
	بضاحي عذاة أمره وهو ضامز (5)
 


__________________

(1) سورة يوسف : 20.
(2) في الكشاف للزمخشري (2 / 309): (وقوله : (فيه) ليس من صلة (الزاهدين) لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ، ألا تراك لا تقول : وكانوا زيدا من الضاربين ، وإنما هو بيان ، كأنه قيل : في أي شيء زهدوا؟ فقال : زهدوا فيه) ا ه.

(3) سورة الطارق : 8 ، 9.
(4) ينظر : شرح المصنف (3 / 114) ، وشرح الكافية (2 / 1020) ، تحقيق د / عبد المنعم هريدي ، وفي الكشاف للزمخشري (4 / 241): ((يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) منصوب بـ (رجعه ،) ومن جعل الضمير في (رجعه) للماء .. نصب الظرف بمضمر) ا ه.
وفي المساعد لابن عقيل (2 / 233): (فظاهر نصب (يوم) بـ (رجعه) وقد فصلا بـ (لقادر) فيضمر عامل في (يوم ،) أي : يرجعه يوم تبلى السرائر ، أو يقال : يحتمل في المصدر المنسبك ما لا يحتمل في الموصول ، إذ هو غير صريح في الموصولية) ا ه.
(5) البيت من الطويل وقائله : الشماخ بن ضرار الذبياني ، من قصيدة جيدة ، والبيت في ديوانه (ص 177).
اللغة : قضاءه : أمر الحمار الوحشي ، ووقوفه ، ضاحي : بارز ، ظاهر من الأرض للشمس ، عذاة : أرض كريمة ، أمره : مفعول به للمصدر قضاءه ، ضامز : ساكت ، ممسك عن النهاق.
فالجارّ متعلّق بنفس المصدر ، ولو علّقناه بالفعل قبله لزمه منه الفصل بين المصدر ومفعوله (1) ، وكذا قول الشاعر :

	2302 ـ المنّ للذّمّ داع بالعطاء فلا
 
	
	تمنن فتلفى بلا حمد ولا مال (2)
 


فالمعنى على أنّ الباء الجارة للعطاء متعلقة بالمن ، أي : المنّ بالعطاء داع للذّمّ ، إلّا أنّ ذلك ممنوع في الإعراب ، لاستلزامه فصلا بأجنبي ، بين مصدر ومعموله ، وإخبارا عن موصول ، قبل تمام صلته ، فتعلق الباء بمحذوف ، كأنّه قيل : المنّ بالذّمّ داع المن بالعطاء ، فالمنّ الثاني بدل من الأول فحذف ، وبقي معموله دليلا عليه ، ويجوز أن يكون «بالعطاء» متعلقا بـ «لا تمنن» أو بفعل من معناه ، مضمر يدلّ عليه الظاهر (3).
قال المصنف : وأنشد الشجريّ :

	2303 ـ ليت شعري إذا القيامة قامت 
 
	
	ودعا للحساب أين المصيرا؟ (4)
 


وجعل التقدير : ليت شعري المصير أين هو؟ فحذف المبتدأ ، وفصل المصدر ـ
__________________

والمعنى : وقفت حمر الوحش عطشى تنتظر ورود الماء بإشارة وقضاء فحلها ، واقفة في أرض كريمة خصبة ، وهو ساكت ، انتظار مجيء الليل ، حيث لا يشرب الحمر نهارا ، خشية الصياد.

والشاهد في البيت : تعلق «بضاحي» بالمصدر «قضاءه» لا بـ «ينتظرن» ، ولا بـ «وقوف» ؛ لئلا يفصل بين المصدر ومفعوله بالأجنبي.

ينظر الشاهد في : ابن الشجري (1 / 191) ، وشرح المصنف (3 / 114).

(1) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 942) ، والحلل لابن السيد (ص 164).
(2) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين. والشاهد فيه : إيهام الفصل بأجنبي ، وهو أن الباء الجارة لـ «العطاء» متعلقة بـ «المن» ؛ ليكون التقدير : المن بالعطاء داع للذم ، وعليه مدار المعنى ، وينظر منع هذا التقدير والتخلص منه في شرح الكافية (2 / 1023) تحقيق د / عبد المنعم هريدي. وينظر الشاهد أيضا في : شرح الأشموني (2 / 92).
(3) هذا الكلام في شرح الكافية (2 / 1021) تحقيق د / عبد المنعم هريدي مع تصرف يسير في النقل هنا.
(4) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين. وروي : «ودعا بالحساب» وروي : «ودعي بالحساب» في شرح القصائد السبع الطوال (ص 295) ، والإفصاح للفارقي (ص 181).
والمعنى : ليتني أشعر المصير أين هو؟ إذا قامت القيامة ودعي للحساب.
والشاهد في البيت : أن ابن الشجري جعل «المصير» منصوبا بالمصدر «شعري» و «أين» : خبر مبتدأ محذوف تقديره : ليت شعري المصير أين هو؟ فحذف المبتدأ وفصل المصدر مما عمل فيه ، وجعل المصنف «المصير» منصوبا بعامل محذوف ، تقديره : أين يصير المصير ، وذلك أسهل عنده من تقدير ابن الشجري ، لكنه متعين عند أبي حيان.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 115) ، والتذييل والتكميل (4 / 943) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 32).
[أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر]
قال ابن مالك : (وإعماله مضافا أكثر من إعماله منوّنا وإعماله منوّنا أكثر من إعماله مقرونا بالألف واللّام ، ويضاف إلى المرفوع ، أو المنصوب ، ثمّ يستوفى العمل ، كما كان يستوفيه الفعل ، ما لم يكن الباقي فاعلا ، فيستغني عنه غالبا ، وقد يضاف إلى ظرف ، فيعمل بعده عمل المنوّن).
بما عمله فيه (1) قال : وأسهل من ذلك أن يكون التقدير : أين يصير المصير؟ أو : أين هو؟ أعني المصير.

قال الشيخ : ما قاله الشجريّ لا يجوز ؛ لأنّ «شعري» في : «ليت» شعري إنّما استعملته العرب معلقا عن جملة الاستفهام ، ولم تلفظ له بمنصوب ، فتجويزهما نصب «المصير» بـ «شعري» خطأ قال (2) : وجوز بعضهم تقدّم الجارّ والمجرور والظرف على المصدر ، معمولين له ، ولم يجوز ذلك إذا صرح بالحرف المصدري والفعل ، قال : وعن الأخفش نقل غريب أنه يجيز تقديم المفعول به على المصدر ، فتقول : يعجبني عمرا ضرب زيد (3).
قال ناظر الجيش : المصدر المقدّر بحرف مصدري وفعل مضاف ، أو منوّن ، أو مقرون بالألف واللّام ، وجعل المصنف إعمال المضاف أكثر من إعمال غير المضاف ، قال (4) : لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف ، كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل ، ويجعل المضاف كالفعل ، في عدم قبول التنوين ، والألف واللّام ، فقويت بها مناسبة المصدر فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة ، وهو المنون ، والمقرون بالألف واللّام ، إلا أنّ في المنون شبها بالفعل المؤكد بالنّون الخفيفة ، استحقّ به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللّام. ـ
__________________

(1) ينظر أمالي ابن الشجري (1 / 32) ، وقد نسب إليه في التذييل والتكميل (4 / 943).
(2) في التذييل والتكميل (4 / 943): (وقول المصنف : وأسهل من ذلك دليل على تجويز ما قاله الشجري ، وهو لا يجوز .. فتجويزهما أن يكون «المصير» معمولا لـ «شعري» خطأ ، وخروج عن لسان العرب) ا ه.
(3) في التذييل والتكميل (4 / 944): «وقد تساهل بعض النحويين في الجار والمجرور والظرف ، فجوز تقديمهما على المصدر المقدر بحرف مصدري والفعل ، دون الحرف المصدري والفعل».
وينظر : أيضا : شرح التسهيل للمرادي (204 / ب) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 233) تحقيق د / بركات.
(4) شرح المصنف (3 / 115).
ومن إعمال المنوّن قوله تعالى : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً)(1) ، وقوله تعالى : (بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ)(2) في قراءة من نوّن (بِزِينَةٍ) ويجوز أن يكون منه قوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ [3 / 166] ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً)(3) ومنه قول زياد الأعجم (4) :

	2304 ـ ببذل في الأمور وصدق بأس 
 
	
	وإعطاء على العلل المتاعا (5)
 


وقول الفرزدق :

	2305 ـ فرم بيديك هل تسطيع نقلا
 
	
	جبالا من تهامة راسيات (6)
 


ولم يجئ إعمال المقرون باللام إلا في موضع محتمل ، وهو قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)(7) فيحتمل أن يكون (من) في موضع رفع بـ (الجهر) على تقدير : لا يحبّ الله أن يجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم ، ويحتمل أن يكون الكلام قد تمّ قبل (إلا) فيكون (من) في موضع نصب على الاستثناء (8) ، وممّا جاء في الشعر قول الشاعر :
__________________

(1) سورة البلد : 14 ، 15 ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، كما في شرح المصنف (3 / 116) وقرأ باقي السبعة بالفعل في فك وأطعم.
(2) سورة الصافات : 6 ، وهي قراءة أبي بكر بن عاصم ، وفيه نصب (الكواكب) مفعولا.
(3) سورة النحل : 73.
(4) هو زياد بن سلمى ، ويقال : زياد بن جابر بن عمرو بن عامر بن عبد القيس ، وكانت فيه لكنة ، فقيل : الأعجم. تنظر ترجمته في : الشعر والشعراء (1 / 437).
(5) البيت من الوافر ، وقد نسب لزياد الأعجم في شرح المصنف ، والتذييل والتكميل.
والشاهد في البيت : إعمال المصدر المنون ، مع ذكر الفاعل ، و «المتاعا» مفعول لـ «إعطاء».
ينظر البيت في : شرح المصنف (3 / 116) ، ومنهج السالك (ص 311) ، والتذييل والتكميل (4 / 9395).
(6) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا في ثنايا هذا الباب.
والشاهد في هذا البيت ـ هنا ـ : إعمال المصدر المنوّن ، مع عدم ذكر الفاعل ـ كما في البيت السابق ـ و «جبالا» مفعول به ، وفي عدم ذكر الفاعل كلام كثير. ينظر في : التذييل والتكميل (4 / 936 ، 937).
(7) سورة النساء : 148.
(8) ينظر : الكشاف للزمخشري (1 / 575 ، 576) ، وشرح المصنف (3 / 116) وفي البحر المحيط (3 / 382): (و (بالسوء) متعلق بـ (الجهر ،) وهو مصدر معرف بالألف واللام ، والفاعل محذوف ، وب (الجهر) في موضع نصب ، ومن أجاز أن ينوى في المصدر بناؤه للمفعول الذي لم يسم فاعله قدر أن (بالسوء) في موضع رفع) ا ه.
	2306 ـ لقد علمت أولى المغيرة أنّني 
 
	
	كررت فلم أنكل عن الضّرب مسمعا (1)
 


وقال الآخر :

	2307 ـ ضعيف النّكاية أعداءه 
 
	
	يخال الفرار يراخي الأجل (2)
 


انتهى كلام المصنف (3) واعلم أن المضاف لا خلاف في إعماله ، وأما المنون فنقل عن الكوفيين أنه لا يعمل ، وأن العمل إنما هو لعامل مقدر بعده ، وأما المعرف بـ «أل» فذكر الشيخ فيه أربعة مذاهب :

أحدها : أنه لا يجوز إعماله ، وهو مذهب الكوفيين ، والبغداديين ، وجماعة من البصريين ، منهم ابن السراج (4) ، وما ظهر بعده من معمول فهو العامل يفسره المصدر كما قالوا في المنوّن (5). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقد نسبه سيبويه (1 / 192 ، 193) للمرار الأسدي ، والمرار ـ بفتح الميم ، وتشديد الراء المهملة الأولى ـ هو المرار بن سعيد الفقعسي من بني أسد.
اللغة : أولى المغيرة : أولها ، المغيرة : الخيل تخرج للغارة ، والمراد فرسانها ، أنكل : من النكول ، وهو الرجوع جبنا وخوفا ، مسمع : هو مسمع بن شيبان ، أحد بني قيس بن ثعلبة.
والمعنى : لقد علم أول من لقيت من المغيرين أني صرفتهم عن وجوههم ، هازما لهم ، ولحقت سيدهم مسمعا ، فلم أرجع عن ضربه بسيفي.
ينظر الشاهد أيضا في : الحلل (ص 168) ، والعيني (3 / 40) ، والهمع (2 / 92) ، والأشموني (2 / 100 ، 284) ، والدرر (2 / 125).
(2) البيت من المتقارب ، وهو من أبيات سيبويه المجهولة القائل.
اللغة : النكاية : مصدر «نكيت» لازما ، ومتعديا ، يراخي : يباعد.
يهجو رجلا بأنه ضعيف التأثير في أعدائه يفر ؛ ظنّا منه أن الفرار يؤخر الأجل.
والشاهد فيه : كالبيت السابق فإنّ النكاية مصدر معرف بالألف واللام ، وقد نصب أعداءه ؛ لأن «أل» عاقبت الضمير ، والتقدير : ضعيف نكايته أعداءه.
ينظر الشاهد في : المقرب لابن عصفور (1 / 131) ، والأشموني (2 / 284) ، والدرر (2 / 124).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 116).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 950) ، وفي الأصول لابن السراج (1 / 90): (وقال قوم : إذا قلت : أردت الضرب زيدا ؛ إنما نصبته بإضمار فعل ؛ لأن الضرب لا ينتصب ، وهو عندي قول حسن) ا ه.

(5) ينظر : منهج السالك (ص 313).
الثاني : أنّه يجوز دون قبح وهو مذهب سيبويه ، ونقل عن الفرّاء (1).
الثالث : أنه يجوز على قبح ، وهو مذهب الفارسي ، وجماعة من البصريين (2).
الرابع : التفضيل بين أن يعاقب الضمير «أل» فيجوز إعماله ، أو لا يعاقب ، فلا يجوز ، وهو مذهب ابن الطراوة (3) ، وأبي بكر بن طلحة ، فمثال المعاقب : إنّك والضرب خالدا لمسيء إليه ، أي : إنك وضربك خالدا لمسيء إليه ، ومثال غير المعاقب : عجبت من الضرب زيدا عمرا ، قال (4) وهذا هو المذهب الصحيح ، قال : وفي كلام بعض أصحابنا أنّ الكوفيين منهم من يرى أن المصدر لا يعمل ، على كل حال ، وما وجد بعده من العمل فبفعل دلّ هو عليه ، وذكر أن مذهب الزجاج ، والفارسي ، والأستاذ أبي علي أنّ إعمال المنوّن أقوى ، ومذهب الفارسي أنّ الأحسن المضاف ، ثم المنوّن (5).
وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال المقترن بـ «أل» أقوى من إعمال المضاف في القياس (6) ، واختار الشيخ ما اختاره المصنف ، من أن إعماله مضافا أحسن من ـ
__________________

(1) ينظر : المساعد لابن عقيل (2 / 234) تحقيق د / بركات ، وفي الكتاب (1 / 192): (وتقول : عجبت من الضرب زيدا ، كما تقول : عجبت من الضارب زيدا ، تكون الألف واللام بمنزلة التنوين ، وقال الشاعر :
	ضعيف النكاية أعداءه 
 
	
	يخال الفرار يراخي الأجل 
 


وينظر : التذييل والتكميل (4 / 949) ، ومنهج السالك (ص 313).
(2) ينظر هذا المذهب في : منهج السالك (ص 313) ، والتذييل والتكميل (4 / 950) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 235) تحقيق د / بركات.
وفي الإيضاح لأبي على الفارسي (1 / 160): (ومثال ما أعمل من المصادر وفيه الألف واللام قولك : أعجبني الضرب زيدا عمرا ، والشتم بكرا خالدا ؛ قبيح وأقيس الوجوه الثلاثة في الإعمال الأول ـ يعني المنون ـ ثم المضاف ، ولم أعلم شيئا من المصادر بالألف واللام معملا في التنزيل) ا ه.

(3) لمراجعة مذهب ابن الطراوة ، وأبي بكر بن طلحة ينظر أيضا : منهج السالك (ص 313) ، والمساعد لابن عقيل (2 / 235) تحقيق د / بركات.
(4) أي : قال الشيخ.
(5) ينظر التذييل والتكميل (4 / 944) وفي الإيضاح للفارسي (ص 160): (وأقيس الوجوه في الإعمال الأول ، ثم المضاف ، ولم أعلم شيئا من المصادر بالألف واللام معملا في التنزيل) ا ه.
وينظر : مذهب الزجاج في الهمع (2 / 93) ، ومذهب هؤلاء جميعا في : منهج السالك (ص 310).
(6) في الشرح الكبير لابن عصفور (2 / 26): (وأما المصدر المعرف بالألف واللام فحكمه حكم
قسميه ، وإعمال المنوّن أحسن من إعمال ذي «أل» إلا أنّ المصنف عبر بالأكثريّة ، دون الأحسنية.

قال المصنف : ومن النحويين من يزعم أنّ العمل بعد المقترن بالألف واللّام لفعل مضمر فيقدر في قوله : «عن الضرب مسمعا» : ضربت مسمعا وهو اسم رجل ، ويقدّر في :

	2308 ـ ضعيف النّكاية أعداءه 
 
	
	 ...
 


ينكي أعداءه ، وهذا ـ مع ما فيه من التكلف مردود بإتيان النصب في مواضع ، لا يصلح فيها إتيان فعل كقول كثير :

	2309 ـ يلوم امرأ في عنفوان شبابه 
 
	
	وللتّرك أشياع الضّلالة حين (1)
 


وكقول الآخر :

	2310 ـ فإنّك والتّأبين عروة بعد ما
 
	
	دعاك وأيدينا إليه شوارع 
 

	لكالرّجل الحادي وقد تلع الضّحى 
 
	
	وطير المنايا فوقهنّ أواقع (2)
 


وأنشد الشيخ ـ في شرحه ـ (3) البيتين المتقدمين أوّلا ، وهذه الأبيات ، وقول أمية ابن أبي عائذ : ـ
__________________

المصدر المنون ، يرفع الفاعل ، وينصب المفعول ، فتقول : يعجبني الضرب زيد عمرا ...) إلخ وينظر هذا أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 946).

(1) البيت من الطويل ، لكثير عزة ، وهو في ديوانه (ص 173) ط. دار الثقافة بيروت سنة (1391 ه‍).
والشاهد في البيت قوله : «وللترك أشياع الضلالة حين» أعمل المصدر المعرف بـ «أل» ؛ لأنه عاقب الضمير ، فـ «أشياع» منصوب بـ «الترك». والتقدير : ولتركه أشياع. ينظر الشاهد أيضا في : شرح المصنف (3 / 117) ، والتذييل والتكميل (4 / 952) ، ومنهج السالك (ص 313).
(2) البيتان من الطويل ، ولم ينسبا لقائل معين.
اللغة : التأبين : مصدر «أبّن» ، إذا بكى شخصا ، وأثنى عليه بعد موته ، عروة : اسم رجل ، شوارع : ممتدة ، لكالرجل : خبر «إنك» ، تلع : ارتفع ، أواقع : أصله «وواقع» ، فأبدلت الواو همزة.

والمعنى : مثلك في تأبين عروة ، وقد امتدت أيدينا لقتله ، كمثل من يحدو إبله ، وطيور المنايا منقضة عليها ، فلا فائدة في التأبين ولا الحداء.
والشاهد فيه ـ كالبيت السابق ـ قوله : «والتأبين عروة» ؛ حيث نصب المصدر المحلى بـ «أل» ـ وهو «التأبين» ـ المفعول به وهو «عروة».
ينظر الشاهد في : شرح العيني (3 / 524) ، والأشموني (2 / 284) ، واللسان «وقع» ، وشرح الكافية (2 / 1014) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) التذييل والتكميل (4 / 951).
	2311 ـ فأصبحن ينشرن آذانهنّ 
 
	
	في الطّرح طرفا يمينا شمالا (1)
 


وقول عليّ بن أميّة :

	2312 ـ وداعي الصّباح يطيل الصّياح 
 
	
	السّلاح السّلاح فما يستفيق (2)
 


وقول الأخطل :

	2313 ـ فإنّك والتّكليف نفسك دارما
 
	
	كشيء مضى لا يدرك الدّهر طالبه (3)
 


وقول الآخر :

	2314 ـ فإن لا يكن جسمي طويلا فإنّني 
 
	
	له بالفعال الصّالحات وصول (4)
 


__________________

(1) البيت من المتقارب ، وقائله ـ كما ذكر ـ أمية بن أبي عائذ.
والشاهد في البيت قوله : «الطرح طرفا» ؛ حيث نصب المصدر المعرف بـ «أل» المفعول «طرفا» ؛ لأنّ «أل» عاقبت الضمير ، والتقدير : في طرحهن طرفا. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 951) ، ومنهج السالك (ص 314).
(2) البيت من المتقارب ، وقد نسبه أبو حيان ـ أيضا ـ لعلي بن أمية. ينظر : التذييل والتكميل (4 / 952).
والشاهد في البيت قوله : «الصياح السلاح» ؛ حيث عمل المصدر المعرف بـ «أل» «الصياح» عمل فعله ؛ لأن «أل» فيه عاقبت الضمير ، فـ «السلاح» مفعول منصوب بـ «الصياح» والتقدير : صياحه السلاح.
ينظر الشاهد أيضا في : منهج السالك (ص 314).
(3) البيت من الطويل ، وقد نسبه أبو حيان ـ أيضا ـ للأخطل ، وليس في شعره ، نشر د / أجينوس الميلاني ط. بيروت (1907 م).
وليس ـ أيضا ـ في كتاب الأخطل في سيرته وشعره ط. دار الثقافة بيروت.
والشاهد في البيت قوله : «والتكليف نفسك دارما» ؛ حيث نصب المصدر المعرف بـ «أل» «التكليف» المفعول به «نفسك» ، والتقدير : وتكليفك نفسك ، وذلك على رأي ابن الطراوة وابن طلحة ، وصححه أبو حيان ؛ لأن «أل» عاقبت الضمير.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 952) ، ومنهج السالك (ص 313).
(4) البيت من الطويل ، وقائله رجل من الفزاريين ، وفي هامش أمالي القالي (1 / 38) أنه هذيل بن ميسر الفزاري. وروي : «عظمي» بدل «جسمي» و «بالخصال» بدل «بالفعال».
والشاهد في البيت قوله : «بالفعال الصالحات» ؛ حيث نصبت المفعول به «الصالحات» بالمصدر المحلى بـ «أل» «الفعال» كما في الأبيات السابقة.
ينظر الشاهد في : حماسة أبي تمام (2 / 34) ، وأمالي القالي (1 / 39) ، والتذييل والتكميل (4 / 952) ، ومنهج السالك (ص 314).
وقول الآخر :

	2315 ـ وقد يحسن التّيميّ عقد لجامه 
 
	
	ولا يحسن العقد القلادة بالمهر (1)
 


وقول الآخر :

	2316 ـ ...
 
	
	وكيف التّوقّي ظهر ما أنت راكبه (2)
 


وقول الآخر :

	2317 ـ قلّ الغناء إذا لاقى الفتى تلفا
 
	
	قول الأحبّة لا يبعد وقد بعدا (3)
 


أي : قلّ أن يغني قول الأحبّة شيئا إذا لاقى الفتى تلفا ، رفع به الفاعل ، ونصب به الظّرف ، وحذف المفعول المنصوب ، وهو «شيئا». ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله جرير بن عطية ، الشاعر الأموي المشهور ، والبيت في ديوانه (3 / 596) ط : دار المعارف (1971 م). ولا شاهد في البيت على هذه الرواية ؛ لأن المصدر «عقد» غير محلى بـ «أل» ، أما على هذه الرواية التي معنا فالشاهد في البيت قوله : «ولا يحسن العقد القلادة» ؛ حيث نصب المفعول به «القلادة» بالمصدر المحلى بـ «أل» «العقد» لمعاقبة «أل» للضمير ، كما في الشواهد السابقة.
ينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 953) ، ومنهج السالك (314).
(2) هذا عجز بيت من الطويل ، وقائله المتلمس الضبعي ، وهو في ديوانه (ص 197) تحقيق كامل الصيرفي (1388 ه‍) بهذه الرواية :
	فإلا تجللها يعالوك فوقها
 
	
	وكيف توقّى ظهر ما أنت راكبه 
 


وعلى رواية الديوان هذه فلا شاهد ، لتجرّد المصدر «توقي» من «أل» ونسب هذا البيت للوليد بن عقبة في مجمع الأمثال للميداني (1 / 336) بلفظ «وإلا تحللها» بالحاء المهملة ، والعجز بلفظ «وكيف يوقى ظهر» وعلى ذلك لا شاهد فيه أيضا. وعجز البيت يضرب به المثل لمن يمتنع عن أمر لا بدّ له منه.
اللغة : يعالوك : يعلوك ، التوقي : التحامي ، والحفظ.
والشاهد في البيت قوله : «وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه» ؛ حيث نصب المفعول به «ظهر» بقوله «التوقي» وهو مصدر محلى بـ «أل» ؛ لأنّ «أل» عاقبت الضمير ، على ما سبق.

ينظر الشاهد أيضا في : مجمع الأمثال للميداني (2 / 140) ، والتذييل والتكميل (4 / 953) ، ومنهج السالك (ص 314) ، واللسان مادة «علا».
(3) البيت من البسيط ، قائله أعرابي ـ لم يعرف اسمه ـ مات ابنه وهو غائب.
اللغة : بعد ـ بكسر العين ـ : هلك ، بعد ـ بضم العين ـ : نأى.
والشاهد في البيت : عمل المصدر المعرف بـ «أل» كالأبيات السابقة. وحذف المفعول ، على ما ذكره الشارح. ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 935).
قال الشيخ (1) : فهذه مصادر معرفة بـ «أل» وهي معاقبة فيها للضمير ، فانتصب بعدها المفعول ، التقدير : فلم أنكل عن ضربي مسمعا ، وضعيف نكايته أعداءه ، وفي طرحهنّ طرفا ، وصياحه السلاح السلاح ، وتركه أشياع ، وتكليفك نفسك ، وتأبينك عروة ، وبفعلي الصّالحات ، وعقده القلادة ، وتوقيك ظهر ، قال : ولم يرد ما ظاهره رفع الفاعل ، بعد المصدر المعرّف بـ «أل» فيما وقفنا عليه ، غير بيت واحد وهو قول الشاعر :

	2318 ـ عجبت من الرّزق المسيء إلهه 
 
	
	وللتّرك بعض المحسنين فقيرا (2)
 


وأنكر بعضهم (3) أن يكون «رزق» ـ بكسر الراء ـ مصدرا ، وقال : الرزق بمعنى المرزوق كالرعي ، والطحن ، فإنّ ثبت هذا ؛ فينتصب «المسيء» ويرتفع «إلهه» بإضمار فعل يفسره الرزق ، أي يرزق المسيء إلهه (4). انتهى.

ونبه المصنف بقوله : ويضاف إلى المرفوع ، أو المنصوب ، ثمّ يستوفى إلى آخره ، على أنّه إذا أضيف المصدر إلى مرفوع ، كان في الأصل مبتدأ ، لم يجز حذف المنصوب ، كما لم يجز حذفه مع الفعل ، نحو : عرفت كون زيد صديقك ، وكذا إذا أضيفت إلى منصوب ، هو في الأصل مبتدأ ، أو خبر ؛ لا يجوز الاكتفاء به ، بل لا بدّ من ذكر الجزء الثاني ، كما كان في الفعل ، وذلك نحو قولك : عرفت كون صديقك زيد ، وتبينت ظنّ عمرو عدوك ؛ فيمتنع حذف ما بعد المجرور في ذا وأمثاله ، كما يمتنع في الفعل ؛ لأنه خبر ومخبر عنه ، فإن لم يكن المنصوب بعد الإضافة خبرا ، ولا مخبرا عنه ، فحذفه جائز ، كما كان في الفعل نحو : (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي)(5) ، (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ)(6) ، (وَكَذلِكَ
__________________

(1) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 953).
(2) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «الرزق المسيء إلهه» ؛ حيث رفع المصدر المعرف بـ «أل» ، ونصب المفعول به «المسيء». ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 952) ، ومنهج السالك (ص 314).
(3) يعني ابن الطراوة وغيره ، كما في التذييل والتكميل (4 / 954).
(4) أي : انتهى ما ذكره الشيخ أبو حيان ، ينظر : التذييل والتكميل (4 / 953 ، 954).
(5) سورة التوبة : 111.
(6) سورة التوبة : 114.
أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ [3 / 167] الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)(1) ، (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)(2) ، (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ)(3).
وذكر المفعول كثير : لقوله تعالى : (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ)(4) ، (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ)(5) ، (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ)(6) ، (عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ)(7) ، وإن كانت إضافة المصدر إلى منصوب ، ليس في الأصل خبرا ، ولا مخبرا عنه ، استغنى عن ذكر الفاعل بعده ، في الكثير الأغلب.

قال المصنف (8) : وكذا لم يجئ في القرآن العزيز رفعه بعد الإضافة ، إلا في رواية ، عن ابن عامر أنّه قرأ : ذكر رحمت ربك عبده زكرياء (9) بضم الدال والهمزة (10) ، وجاء الاستغناء عنه كثيرا نحو : (وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ)(11) ، (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ)(12) ، (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ)(13) ، (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى)(14) ، (قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ)(15).
ومن ذكر الفاعل مرفوعا بعد الإضافة إلى المفعول به قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» (16) فـ «من» في موضع رفع بـ «حج» ويمكن أن يكون مثله : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(17) على تقدير : ـ
__________________

(1) سورة هود : 101. (2) سورة الرعد : 6.
(3) سورة الروم : 4 ، 5.
(4) سورة البقرة : 200.
(5) سورة البقرة : 251 ، وسورة الحج : 40.
(6) سورة النساء : 161.
(7) سورة المائدة : 63.
(8) ينظر الكلام الآتي في : شرح المصنف (3 / 118).
(9) سورة مريم : 2.
(10) في تحبير التيسير لابن الجزري (ص 138): (أبو بكر بن عامر : (زكرياء)) اه وفي تفسير القرطبي : (وقرأ بعضهم : عبده زكريآ بالرفع ، وهي قراءة أبي العالية) ا ه.
(11) سورة البقرة : 85.
(12) سورة النساء : 20.
(13) سورة النساء : 104.
(14) سورة النحل : 90.
(15) سورة ص : 24.
(16) هذا جزء من حديث نبوي شريف ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان (1 / 26 ، 27) باب «بني الإسلام على خمس».
(17) سورة آل عمران : 97.
ولله على الناس أن يحجوا البيت من استطاع (1).
قال المصنف : والمشهور جعل (من) بدلا من (الناس) (2) ، وأنشد المصنف شاهدا على رفع المصدر الفاعل بعد الإضافة قول الشاعر :

	2319 ـ ألا إنّ ظلم نفسه المرء بيّن 
 
	
	إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقلا (3)
 


وقول الآخر :

	2320 ـ أمن رسم دار مربع ومصيف 
 
	
	بعينيك من ماء الشّؤون وكيف؟ (4)
 


وقول الآخر :

	2321 ـ ردّ إضنائك الغرام الذي كان 
 
	
	عذولا ممهّدا لك عذرا (5)
 


والحاصل : أنّ استعمال المصدر مضافا إلى الفاعل ناصبا بعده المفعول به أكثر من ـ
__________________

(1) في البحر المحيط (3 / 11): (وقال بعض البصريين : (من) موصولة ، في موضع رفع ، على أنه فاعل بالمصدر الذي هو (حج ،) فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ، ورفع به الفاعل ، نحو : عجبت من شرب العسل زيد ، وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ والمعنى) ا ه.

(2) ينظر : شرح المصنف (3 / 118) ، والبحر المحيط (3 / 11) والكشاف للزمخشري (1 / 48).
(3) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : إضافة المصدر «ظلم» إلى مفعوله «نفسه» ورفع الفاعل بعده ، وهو «المرء».
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 118) ، والتذييل والتكميل (4 / 958) ومنهج السالك (ص 318) ، وشرح التصريح (1 / 269).
(4) البيت من الطويل ، وقائله الحطيئة ، من مطلع قصيدة مدح بها سعيدا بن العاص الأموي ، ينظر : ديوان الحطيئة (ص 81).
اللغة : رسم : مصدر رسمه يرسمه ، أي : عفاه ، الشؤون : مجاري الدمع ، وكيف : سقوط الدمع والقطر.
والمعنى : هل جرت الدموع من أن مربعا ومصيفا تركا أثرا بالدار؟!.
والشاهد في البيت قوله : «أمن رسم دار مربع ومصيف» ؛ حيث أضيف المصدر الذي هو «رسم» إلى المفعول ، وارتفع بعده الفاعل ، وهو «مربع» ، وما عطف عليه ، وفي التذييل والتكميل (4 / 959) : (ف «مربع» مرفوع بـ «رسم» ، و «رسم» مصدر عند أبي علي) ا ه. وينظر الشاهد أيضا في : أمالي ابن الشجري (1 / 351) ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 62).
(5) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «رد أضنائك الغرام» فقد أضيف «أضناؤك» وهو المصدر إلى المفعول ، فارتفع بعده ، وهو «الغرام». ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 958) ومنهج السالك (ص 318).
استعماله مضافا إلى المفعول ، رافعا بعده الفاعل ، واعلم أنّ المصدر يضاف إلى الظرف كثيرا ، نحو قوله تعالى : (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)(1) ، (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(2) ، (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ)(3) ، (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(4).
وذلك مقرر في غير هذا الباب (5) ، وإنما المراد هنا أنه ـ بعد إضافته إلى الظرف يجوز أن يجيء بعده بالفاعل والمفعول معطيين الرفع والنصب ، نحو : عرفت انتظار يوم الجمعة زيدا عمرا ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : فيعمل بعده عمل المنوّن.

قال المصنف (6) : ذكر ذلك سيبويه ، غير مستشهد بشيء (7) ، وقال ـ في شرح الكافية ـ : وقد يضاف إلى الظرف ؛ توسّعا ، فيعمل فيما بعده الرفع ، والنصب ، كقولك : حبّي يوم عاقل لهو صبا ، وهو نظير قولهم : يا سارق الليلة أهل الدّار (8) أشار إلى ذلك سيبويه (9) وغيره ، من المحققين (10).
قال الشيخ : ومن منع ذكر الفاعل ، والمصدر المنوّن ؛ منع هذه المسألة ونحوها (11) ا ه.

__________________

(1) سورة البقرة : 226.
(2) سورة المائدة : 89.
(3) سورة النساء : 92 ، سورة المجادلة : 4.
(4) سورة سبأ : 33. وفي التذييل والتكميل (4 / 960 ، 961) : وذلك على حسب التوسع ، في أن أجري المصدر في التوسع مجرى الفعل ، لا أن ذلك على تقدير الإضافة بـ «في» ا ه.
(5) يقصد باب الإضافة ؛ حيث تقدر الإضافة على معنى «في».
(6) انظر : شرح التسهيل (3 / 119).
(7) ينظر : الكتاب (1 / 177 ، 193).
(8) من الرجز ، مجهول القائل ، لم ينسبه سيبويه في الكتاب (1 / 89 ، 90 ، 99) ، ولم ينسبه غير سيبويه.
والشاهد فيه : كما ذكره المصنف إضافة المصدر إلى الظرف توسعا ، وعمل المصدر فيما بعد الظرف.
ينظر الشاهد أيضا في : معاني القرآن للفراء (2 / 80) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 45 ، 46) ، والخزانة (1 / 485) ، وشرح الكافية الشافية (ص 1018).
(9) في الكتاب (1 / 99) ، إلا أنه ذكر في (1 / 90) أنه لا يجوز إلا في الشعر ، قال : (ولا يجوز : يا سارق الليلة أهل الدار ، إلا في الشعر ؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور) ا ه. وينظر : الأشموني (2 / 290).
(10) ينظر : شرح الكافية (ص 1018) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(11) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 961).
[إتباع مجرور المصدر لفظا أو محلّا ما لم يمنع مانع]
قال ابن مالك : (ويتبع مجروره لفظا ، ومحلّا ، ما لم يمنع مانع ، فإن كان مفعولا ، ليس بعده مرفوع بالمصدر جاز في تابعه الرّفع ، والنّصب ، والجرّ).
قال ناظر الجيش : المجرور بالمصدر إمّا مرفوع الموضع ، وإما منصوب الموضع فلك في التابع من نعت أو معطوف وغيرهما أن تجره ، حملا على اللفظ ، وهو الأجود ، ولك أن ترفعه حملا على الموضع ؛ إن كان المجرور مرفوع الموضع ، وأن تنصبه إن كان المجرور منصوب الموضع ، فأما الجر فمستغن عن شاهد ، وأما الرفع فمن شواهده في النعت قول الشاعر :

	2322 ـ لقد عجبت وما في الدّهر من عجب 
 
	
	أنّى قتلت ، وأنت الحازم البطل؟ 
 

	السّالك الثّغرة اليقظان سالكها
 
	
	مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل (1)
 


الفضل : اللابسة ثوب الخلوة ، وهو نعت «الهلوك» على الموضع ؛ لأنها فاعل المشي ، ومن شواهده في العطف قراءة الحسن رضي الله تعالى عنه : (أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون) (2) وقول الشّاعر : ـ
__________________

(1) البيتان من البسيط ، وقائلهما المتنحل الهذلي ، واسمه مالك بن عويمر ، والبيتان في ديوان الهذليين (2 / 33 ، 34).
اللغة : أنّى قتلت : كيف قتلت؟ الثغرة : موضع المخافة ، الهلوك : الفتاة التي تتهالك ، وتتغزل ، وتتساقط ، الخيعل : القميص القصير أو الذي لا كم له ، أو الذي ليس تحته إزار ، فإن كان «الفضل» صفة لـ «الخيعل» فلا شاهد فيه ، وإن كان «الفضل» ـ وهي المرأة اللابسة ثوب الخلوة ـ صفة لـ «الهلوك» ففيه الشاهد ؛ حيث رفع «الفضل» على أنه صفة لـ «الهلوك» على المحل ؛ لأنه فاعل المشي.
ينظر الشاهد أيضا في : ابن الشجري (2 / 30) ، واللسان مادة «فضل» ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 421).
(2) سورة آل عمران : 87 ، ورسمها في المصحف : (أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) أما القراءة المستشهد بها ففي القرطبي «تفسيره سورة البقرة» يقول : (وقد قرأ الحسن البصري) : والملائكة والناس أجمعون وتأويلها : (أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ، ويلعنهم الناس أجمعون) ثم قال : (وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف) ا ه أي لرسم المصاحف. والقراءة في إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري (1 / 70) بالرفع ، وهو معطوف على موضع اسم الله ؛ لأنه في موضع رفع ؛ لأن التقدير : أولئك عليهم أن يلعنهم الله ؛ لأنه مصدر أضيف إلى الفاعل.

وينظر أيضا : البحر المحيط (1 / 460 ، 462) ، والإتحاف (ص 151).
	2323 ـ يا لعنة الله والأقوام كلّهم 
 
	
	والصّالحون على سمعان من جار (1)
 


وأمّا النصب فمن شواهده في النّعت قول الرّاجز :

	2324 ـ ما جعل امرأ لقوم سيّدا
 
	
	إلّا اعتياد الخلق الممجّدا (2)
 


ومن شواهده في العطف قول زياد العنبري :

	2325 ـ قد كنت داينت بها حسّانا
 
	
	مخافة الإفلاس والليّانا (3)
 


وقول الآخر :

	2326 ـ هويت ثناء مستطابا مؤبّدا
 
	
	فلم تخل من تمهيد مجد وسؤددا (4)
 


وجعل المصنف قوله : ما لم يمنع مانع قيدا في الحمل على اللفظ خاصة ، وكأنه احترز به من نحو : يعجبني إكرام زيد وأنت عمرا ، وأكره ضرب زيد وإياك عمرو ؛ فإنّ الإتباع على اللفظ يتقدر في المثالين ، واعلم أنّ المصنف لا يعتبر المحرز في مراعاة ـ
__________________

(1) سبق تخريج هذا الشاهد في باب «حبذا».
(2) البيت من الرجز ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «الممجّدا» فقد نصب «الممجدا» نعتا لـ «الخلق» على المحل ؛ لأنّ «الخلق» مجرور لفظا بالإضافة ، منصوب محلّا بالمصدر «اعتياد».
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 120) ، والتذييل والتكميل (4 / 966).
(3) البيت من الرجز ، وقد نسبه الشيخ أبو حيان لزياد العنبري كما هنا ، وكذلك ابن يعيش في شرح المفصل (6 / 65) ، وقال العيني (3 / 52): (أقول : قائله رؤبة بن العجاج) ونسب لرؤبة أيضا في الكتاب (1 / 191) ، وهو في ديوانه (ص 187).
اللغة : داينت : من المداينة ، حسانا : اسم رجل ، الليانا : مصدر نادر ، بمعنى المماطلة.
والشاهد في البيت : عطف «الليانا» بالنصب ، على محل «الإفلاس» ، الذي هو مفعول للمصدر «مخافة» فـ «الإفلاس» مجرور بالإضافة إليه ، لكنه منصوب المحل ، وتأول ذلك سيبويه بتقدير فعل يفسره المصدر ، أي : أن تخاف الليانا ، وقيل : التقدير : مخافة الإفلاس ، ومخافة الليان ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فانتصب انتصابه.
ينظر الشاهد أيضا في : شرح التصريح (2 / 65) ، والأشموني (2 / 291) ، وشرح ابن الناظم (ص 421).
(4) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد في قوله : «سؤددا» ؛ فإنه معطوف على محل «مجد» ؛ لأنه مفعول مضاف للمصدر «تمهيد» ، ويجوز تقديره : ومهدت سؤددا.
ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص 322) ، والتذييل والتكميل (4 / 965).
الموضع ، ولذلك أجاز الإتباع على المحلّ ههنا ، وأما من يعتبر المحرز فلا يجوز.

وذكر الشيخ ـ في مراعاة المحلّ ، في هذا الباب ثلاثة مذاهب (1) :
أحدها : مذهب سيبويه ، والمحققين ، من البصريين ، من أنّه لا يجوز (2).
الثاني : مذهب الكوفيين ، وجماعة من البصريين : أنّه يجوز ، إلا أن الكوفيين ـ في الإتباع على محل المفعول المجرور ـ يلتزمون ذكر الفاعل ، ولا يجيزون حذفه ، فيقولون : عجبت من شرب الماء واللبن زيد (3).
الثّالث : مذهب الجرمي ، وهو التفصيل ، فأجاز ذلك في العطف ، والبدل ، ومنعه في النعت ، والتوكيد ، وحجّته أنّ العطف والبدل عنده من جملة أخرى ، فالعامل في الثاني غير العامل في الأول ، وأما النعت ، والتوكيد ، فالعامل فيهما واحد وهما شيء واحد ومحال أن يكون الشيء مجرورا مرفوعا ، أو مجرورا منصوبا.

ثم قال الشيخ : وظاهر ما ورد عن العرب يجوز الإتباع على المحل ، ويحتاج مانع ذلك إلى تأويل ، وقد تؤول على إضمار عامل في العطف ، رافع أو ناصب (4).
وأمّا في النّعت فقال الشيخ : إنّ بعضهم تأول الرفع في «الفضل» على أنه على الجوار ، كالخفض في : هذا حجر ضبّ خرب (5). انتهى.

وأما النصب في البيت المتقدم ، وهو :

	2327 ـ ...
 
	
	إلّا اعتياد الخلق الممجّدا
 


[3 / 168] فيمكن أن يكون بفعل مقدّر ، ولا شكّ أنّ التأويل خلاف الأصل ، ـ
__________________

(1) تنظر هذه المذاهب في : التذييل والتكميل (4 / 962 ، 963).
(2) أي لا يجوز الإتباع على المحل ، وفي الكتاب (1 / 191 ، 192): (وتقول : عجبت من ضرب زيد وعمرو ، إذا أشركت بينهما ، كما فعلت ذلك في الفاعل ، ومن قال : هذا ضارب زيد وعمرا ، قال : عجبت له من ضرب زيد وعمرا ، كأنه أضمر : ويضرب عمرا ، أو : ضرب عمرا) ا ه. ويفهم منه أنه لم يجز العطف على المحل بل تأوله بإضمار فعل ، يفسره المصدر المذكور.
(3) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (4 / 693) ، ومنهج السالك (ص 321).
(4) ينظر ذلك في : التذييل والتكميل (4 / 967).
(5) التذييل والتكميل (4 / 968).
ما لم يقصد قال المصنف (1) : ونبهت بقولي : (فإن كان مفعولا ليس بعده مرفوع بالمصدر) على جواز ثلاثة أوجه ، في تابع المجرور ، من نحو : عرفت تطليق المرأة ، فلك في نعت المرأة ، والمعطوف الجرّ على اللفظ ، والنصب على تقدير المصدر بفعل الفاعل ، والرفع على تقديره بفعل ما لم يسم فاعله.

وفي الحديث : «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» (2) ، على تقدير : أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين. انتهى.

وهذا بناء من المصنف على جواز أن ينحلّ المصدر بحرف مصدري ، والفعل لم يسمّ فاعله ، وهو رأي الجمهور ، فيجوز أن تقول : عجبت من جنون بالعلم زيد ، ومن أكل الطعام ، أي : من الذي أن يجنّ بالعلم زيد ، ومن أن أكل الطعام ، وجوّزوا في : عجبت من ضرب زيد ؛ أن يكون فاعلا بالمصدر ، أو مفعولا لم يسمّ فاعله.

وذكر ابن أبي الربيع ـ رحمه‌الله تعالى ـ أنّ مذهب أكثر النحويين أنّه لا يجوز أن يكون مع المصدر المفعول الذي لم يسمّ فاعله ، وأنّه لا يكون المفعول به مع المصدر إلّا منصوبا ، وهو مذهب الأخفش ، وإليه كان الأستاذ أبو عليّ يذهب (3).
قال الشيخ : وفي الإفصاح أجاز جماعة أن يذكر مرفوعا ويقدّر بـ «أنّ» والفعل المسند للمفعول ، ومن الناس من منعه ، وهو الصّحيح ؛ لأنّ ما يرفع الفاعل من الفعل والصفة لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول ، والمصادر لا تختلف صيغتها ، فلا يصحّ فيها ذلك ، وكان ابن خروف يقول : يجوز ذلك إذا لم يقع لبس ، وهذا كله خطأ ؛ لأنه لم يسمع ، والقياس يبطله (4). انتهى.

وأنشد الشيخ في شرحه دليلا على الجواز قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر الكلام الآتي في : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 121).
(2) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب السّلام (2 / 293) وهو في عمدة الحافظ للمصنف أيضا (1 / 90).
اللغة : الطفيتان : الخطّان الأبيضان على ظهر الحية ، والواحد : طفية ، والأبتر : القصير الذنب من الحيات.
والشاهد في الحديث : رفع «ذو» بالعطف على محل «الأبتر» ، فهو مرفوع محلّا ، وإن جر لفظا ؛ لإضافته إلى المصدر «قتل».
(3) التذييل والتكميل (4 / 934).
(4) المرجع السابق.
[عمل اسم المصدر وأحكامه]
قال ابن مالك : (ويعمل عمله اسمه غير العلم ، وهو ما دلّ على معناه وخالفه بخلوّه ـ لفظا وتقديرا دون عوض ـ من بعض ما في فعله ، فإن وجد عمل بعد ما تضمّن حروف الفعل من اسم ما يفعل به ، أو فيه ، فهو لمدلول به عليه).
	2328 ـ إنّ قهرا ذوو الضّلالة والبا
 
	
	طل عزّ لكلّ عبد محقّ (1)
 


تقديره : أن يقهر ذوو الضّلالة.

ونقل عن الكسائي أنّه لا يجوز ذلك إلّا حيث كان لا يلبس (2) وقال ـ في ارتشاف الضرب ـ : الذي أختاره أنه إن كان المصدر لفعل لم ينطق به إلّا مبنيّا للمفعول جاز ذلك ، نحو : عجبت من جنون بالعلم زيد (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : «من الأسماء ما يقال له : اسم المصدر ، وهو ضربان : علم ، وغير علم.

فالعلم : ما دلّ على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام ، لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة ، وفجار ، فهذه وأمثالها لا تعمل عمل المصدر ؛ لأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياع ، ولا تضاف ولا تقبل الألف واللام وتوصف ، ولا تقع موقع الفعل ، ولا موقع ما يوصل بالفعل ، ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته.

وغير العلم : ما ساواه في المعنى والشياع وقبول الألف واللام والإضافة والوقوع موقع الفعل وموقع ما يوصل بالفعل ، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا دون عوض من بعض ما في الفعل ، كـ : «وضوء وغسل» ؛ فإنهما مساويان لـ «التوضؤ والاغتسال» ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم أهتد إلى قائله ، ولم ينسبه أحد ممن ذكره في المراجع التي ورد بها.
والشاهد فيه قوله : «إن قهرا ذوو الضلالة» على جواز رفع «ذوو» على أنه نائب فاعل للمصدر المنون ، وتقديره : أن يقهر ذوو الضلالة.
ينظر الشاهد في : عمدة الحافظ (ص 89) ، والتذييل والتكميل (4 / 934).
(2) يراجع مذهب الكسائي في التذييل والتكميل (4 / 935).
(3) ارتشاف الضرب لأبي حيان (3 / 175) تحقيق د / مصطفى النماس.
(4) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 121) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
في المعنى والشياع وجميع ما نفي عن العلم وخالفاه بخلوّهما دون عوض من بعض ما في فعليهما وهما «توضأ واغتسل».
وحق المصدر أن يتضمن حروف الفعل بمساواة : كتوضأ توضؤا ، أو بزيادة عليه ، كـ : أعلم إعلاما ، ودحرج دحرجة ، وقلت : «لفظا وتقديرا» ؛ احترازا من «فعال» ، مصدر «فاعل» ، كـ : «قتال» ؛ فإنه مصدر مع خلوّه من المدّة الفاصلة بين فاء فعله ، وعينه ؛ لأنّها حذفت لفظا ، واكتفي بتقديرها بعد الكسرة ، وقد تثبت فيقال : قيتال ، وقلت : (دون عوض) احترازا من : «عدة» فإنّها مصدر «وعد» ومع خلوه من الواو ؛ لأنّ التاء التي في آخره عوض منها ، فكأنها باقية ، وكذا «تعليم» فإنّه مصدر «علّم» مع خلوه من التضعيف ، لكن جعلت التاء في أوله عوضا من التضعيف فكأنه باق.

ولذلك إذا جيء بالمصدر مضعّفا كـ : «كذّب كذّابا» ، استغني عن التاء ، ونسب التعويض إلى تاء «تعليم» ، دون يائه ؛ لأنّ ياءه مساوية لألف «إكرام ، واستماع ، وانطلاق ، واستخراج» ونحوهما ، من المرّات التي قصد بها ترجيح المصدر على لفظ الفعل الزائد على ثلاثة أحرف ، دون حاجة إلى تعويض ، ومن المحكوم بمصدريته مع خلوه من بعض حروف فعله «كينونة» ، أصله : كينونة ، ثمّ عومل معاملة «ميّت» إذا قيل : ميت ، فحذفت عينه ، وعوّض منها التاء.

ومن المحكوم بمصدريّته : «ثواب وعطاء» أصلهما : «إثواب ، وإعطاء» ، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، والمصدريّة باقية ، ومن المحكوم بمصدريته ، أيضا : «طاعة ، وطاقة ، وجابة» ، والأصل : «إطاعة ، وإطاقة ، وإجابة» ؛ لأنها مصادر : «أطاع ، وأطاق ، وأجاب» ؛ فحذفت الهمزة ، واكتفي بالتقدير ، فهذه وأمثالها مصادر لقرب ما بينها وبين أصلها ، بخلاف ما بينه وبين الأصل بعد وتفاوت ، كـ : «عون ، وعشرة ، وكبر ، وعمر ، وغرق ، وكلام» ، بالنسبة إلى : «إعانة ، ومعاشرة ، وتكبر ، وتعمير ، وتكليم» ؛ فهذه وأمثالها أسماء مصادر.

وأمّا ما ليس فيه إلا غرابة وزنه ، كـ : «دعاية» ، ورهب ، وعلوّ» ، فهو مصدر ، وجعله اسم مصدر تحكم بغير دليل ، ومن إعمال «ثواب» قول حسان رضي‌الله‌عنه : ـ
	2329 ـ لأنّ ثواب الله كلّ موحّد
 
	
	جنان من الفردوس فيها يخلّد (1)
 


ومن إعمال «عطاء» قول القطامي :

	2330 ـ أكفرا بعد ردّ الموت عنّي 
 
	
	وبعد عطائك المائة الرّتاعا (2)
 


ومن إعمال اسم المصدر حديث الموطأ : «من قبلة الرّجل امرأته الوضوء» (3) ومنه قول الشّاعر :

	2331 ـ إذا صحّ عون الخالق المرء لم يجد
 
	
	عسيرا من الآمال إلّا ميسّرا (4)
 


ومنه قول الآخر [3 / 169] :

	2332 ـ بعشرتك الكرام تعدّ منهم 
 
	
	فلا ترين لغيرهم الوفاء (5)
 


__________________

(1) البيت من الطويل ، وقائله سيدنا حسان بن ثابت رضي‌الله‌عنه ، صاحب الرسول الكريم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والبيت في ديوانه رضي‌الله‌عنه (ص 15) ط. المطبعة الرحمانية بمصر سنة (1347 ه‍) ، ولفظه في في الديوان :
	وإنّ ثواب الله ...
 
	
	 ...
 


وروي : «جنانا» مفعول ثان لـ «ثواب».
والشاهد في البيت قوله : «ثواب الله كل موحد» ؛ حيث أعمل المصدر «ثواب» فنصب المفعول ، وهو قوله «كل موحد» ينظر الشاهد أيضا في : شذور الذهب (ص 413) ، واللسان (8 / 44) ، والأشموني (2 / 288) ، والهمع (2 / 59) ، والدرر (2 / 128).
(2) البيت من الوافر ، وقائله القطامي ، والبيت من قصيدة في ديوانه (ص 37) ، ط. بيروت (1960 م) ، يمدح زفر بن الحارث الكلابي.
والشاهد في البيت : نصب «عطاء» ـ بمعنى : الإعطاء ـ «المائة» ، والكاف فاعله ، والمفعول الآخر محذوف ، والتقدير : وبعد إعطائك إياي المائة الرتاعا.
ينظر الشاهد في : الشعر والشعراء (2 / 727) ، والخصائص (2 / 22) ، واللسان «عطا».
(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب : الوضوء من قبلة الرجل امرأته (ص 53).
والشاهد فيه : إعمال اسم المصدر «قبلة» ونصب «امرأته» به. وينظر : شرح الموطأ (1 / 81).
(4) البيت من الطويل ، قال العيني (3 / 525 ، 526): (أنشده الأصمعي ، ولم يعزه إلى قائله).
والشاهد فيه : إعمال اسم المصدر «عون» ؛ حيث نصب المفعول به وهو «المرء» ، وقد جعل العيني «عون» مصدرا ، قال في المقاصد النحوية على هامش الخزانة (3 / 526): (وإنما قلنا : «عون» مصدر ؛ لأنه بمعنى الإعانة ، والمصدر حذفت منه همزته ، أو غيرها يعمل عمل فعله) اه. وينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 973).
(5) البيت من الوافر ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «بعشرتك الكرام» ؛ فإنّ «عشرة» اسم مصدر بمعنى المعاشرة وقد نصبت المفعول به
وقول الآخر :

	2333 ـ قالوا : كلامك دعدا وهي مصغية
 
	
	يشفيك؟ قلت : صحيح ذاك لو كانا (1)
 


انتهى (2).
وهو كلام جيد ، لكن لم يظهر لي ما الموجب لتفرقته بين «طاعة» وما معها وبين «عون» وما معه ؛ إذ حكم بالمصدرية على الألفاظ الأولى دون الآخرة ، إلا أن تقول : إنّه لم يحذف من «طاعة» ونحوها سوى الهمزة ، ولم يحصل في الكلمة مع الحذف تغيير ، فكانت قريبة من أصلها ، بخلاف «عون» و «عشرة» وما معهما ، فإنّ المحذوف من كلّ منهما حرفان ، مع ما حصل من التغيير في اللفظ أيضا ، ولهذا جعل «ثوابا» مصدرا والعلة الحذف ، وعدم التغيير ، وجعل «كلاما» اسم مصدر ، لكثرة الحذف ، وحصول التغيير.

ولم يذكر المصنف اسم المصدر ، نحو : «مفعل» من الثلاثي ، كـ : «مضرب ، ومقتل» ، وما كان على صيغة اسم المفعول ممّا زاد على الثلاثة ، نحو : «مكرم ، ومستخرج» ، لم يشملها الحدّ الذي ذكره لاسم المصدر أيضا ، فدلّ على أنّ ذلك عنده من قبيل المصدر ، وبذلك يشعر كلامه في باب أبنية المصادر ، وجعل ولده الإمام بدر الدين بن مالك نحو : «مضرب» اسم مصدر ، لا مصدرا (3) ، ووافقه الشيخ على ذلك (4) وظهر من كلام المصنف : أنّ الفارق بين المصدر واسمه أمر لفظيّ ، وأنهما في المعنى متفقان ، فمدلولهما واحد وجعل الشيخ بهاء الدين بن النحاس ، رحمه‌الله تعالى ، مسمّى المصدر لفظا ، ومسمّى اسم المصدر معنى ، ـ
__________________

«الكرام» ، وقد جعله العيني مصدرا ، حيث قال في المقاصد النحوية بهامش الخزانة (3 / 527) : («بعشرتك» مصدر عمل عمل فعله ، وهو مضاف إلى فاعله ، و «الكرام» مفعوله).

ينظر الشاهد أيضا في : التذييل والتكميل (4 / 973) ، والأشموني (2 / 288).

(1) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين. وروى «هندا» بدل «دعدا».
والشاهد في البيت قوله : «كلامك دعدا» فقد نصب «كلامك» وهو اسم مصدر بمعنى تكليم «دعدا» على أنه مفعول به.
ينظر الشاهد في : الأشموني (2 / 288) ، ومعجم شواهد العربية (1 / 382).
(2) أي انتهى النقل من شرح المصنف (3 / 123).
(3) ينظر : شرح الألفية للإمام بدر الدين (ص 160).
(4) ينظر : التذييل والتكميل (4 / 979).
يقال : المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان ، وغيره ، كقولنا : إنّ «ضربا» مصدر في قولنا : يعجبني ضرب زيد عمرا ، فيكون مدلوله معنى ، وسمّوا ما يعبّر به عنه مصدرا مجازا ، نحو : شرب ، في قولنا : إنّ شربا مصدر منصوب ، إذا قلنا : ضربت ضربا فيكون مسمّاه لفظا.

واسم المصدر اسم للمعنى الصّادر عن الإنسان وغيره : كـ : «سبحان» ، المسمّى به التسبيح ، الذي هو صادر عن المسبح ، لا لفظ «ت س بـ ي ح» بل المعنى المعبّر عنه بهذه الأحرف ، وهو البراءة والتنزيه ، وأسند ذلك بقول الزمخشري في باب العلم ، وقد أجروا المعاني في ذلك ، أي في موضع الإعلام مجرى الأعيان ، فسمّوا التسبيح بـ «سبحان» ، قال : فنص على المسمّى هنا معنى ، لا لفظا. انتهى كلام الشيخ بهاء الدّين. فعلى هذا ؛ الفارق بينهما أمر معنوي (1).
وقال الشيخ : اسم المصدر شيئان :
أحدهما : ما ينقاس بناؤه من الثلاثي على «مفعل» وممّا زاد على صيغة اسم المفعول ، وهذا يعمل عمل المصدر ويجري مجراه في جميع أحكامه.

الثاني : ما كان أصل وضعه لغير المصدر ، كـ : «الثّواب ، والعطاء ، والدّهن ، والخبر ، والكلام ، والكرامة ، والكحل ، والرعي ، والطّحن» ونحوها ، من الأسماء التي أخذت من موادّ الأحداث ، قال : فهذه وضعت لما يثاب به ، ولما يعطى ، ولما يدهن به ، ولما خبز ، وللجمل المقولة ، ولما يكرم به ، ولما يكحل به ، ولما يرعى ، ولما يطحن ، فالبصريّون لا يعلمون شيئا من هذه ، وأجاز الكوفيّون والبغداديّون الإعمال.

واستثنى الكسائيّ ثلاثة ألفاظ ، فلم يعملها ، وهي : «الخبز ، والقوت ، والدّهن» ، ثمّ قال : فـ «ثواب» اسم مصدر ، وكذا «عطاء» خلافا للمصنف ، وأمّا «عون ، وعشرة ، وكبر ، وغرق ، وكلام» فمصادر جاءت على غير قياس ، لا أسماء مصادر ، خلافا للمصنف أيضا (2). انتهى.

وقد تقدم من كلامه أنّ «كلام» اسم مصدر ، فيناقض قول فيه ، وأفهم كلامه ـ
__________________

(1) ينظر : قول الزمخشري في المفصل (ص 10) الطبعة الثانية ط. دار الجيل ـ بيروت سنة (1323 ه‍) مع شرح شواهد المفصل ، للسيد محمد بدر الدين ، أبي فراس النعساني.
(2) ينظر التذييل والتكميل (4 / 977) ، ومنهج السالك (ص 317) ، والهمع (2 / 55).
أنّ اسم المصدر ، غير المسمّى عنده ، هو ما كان اسما لما يفعل به ، وفيه بعد.

ولقائل أن يقول : إن نحو : «ثواب ، وعطاء» ، إذا أريد بهما ما يفعل ، فإنما هو من إطلاق المصدر ، مرادا به المفعول ، لا أنها في الأصل أسماء له ، واعلم أنّ كلام المصنف يقتضي أنّ اسم المصدر يعمل كالمصدر.

وقال ابن عصفور : لا يجيز البصريون ذلك إلا حيث سمع وأما الكوفيّون فيجيزون العمل قياسا مطردا (1) ، وأشار المصنف بقوله : (فإن وجد عمل) إلى أنّ ما يضمّن حروف الفعل من اسم ما يفعل به أو فيه لا يعمل ، فإن وجد بعد شيء منه عمل ، أضمر له عامل من معناه كقولك : أعجبني دهن زيد لحيته ، وكحل هند عينها. قال المصنف : فقد روي مثل هذا عن العرب وجعل النصب فيه بعامل مضمر كأنّه قيل : دهن لحيته وكحلت عينها (2). انتهى.

فهذا مثال ما يفعل به ، ومثال ما يفعل فيه قوله تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً)(3) ؛ لأنّ الكفات ما يكفت فيه الأشياء ، أي : يجمع ويحفظ ، فكان ذكره منها على فعله ، أو ما هو بمنزلة فعله ، فكأنّه قيل : يكفت أحياء وأمواتا. قال المصنف : ولك أن تنصب (أَحْياءً وَأَمْواتاً ،) على التمييز ؛ لأنّ كفات الشيء مثل وعائه ، والموعى ينتصب بعد الوعاء على التمييز.

وأمّا قول الشاعر :

	2334 ـ كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها
 
	
	عليه قضيم نمّقته الصّوانع (4)
 


__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 27).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 123).
(3) سورة المرسلات : 25 ، 26.
(4) البيت من الطويل ، وقائله النابغة الذبياني ، الشاعر المشهور من قصيدة في ديوانه (ص 31) يمدح النعمان ، ويعتذر إليه ، ويهجو مرة بن ربيعة ، لما قدم عليه عند النعمان.
اللغة : الرامسات : الرياح الشديدات الهبوب ، التي ترمس الأثر ، أي : تعفيه ، وتدفنه ، وذيولها : أواخرها ؛ لأن أوائلها يجيء بشدة ، ثم تسكن أواخرها ، شبه آثار ذيول الرياح في هذا الرسم ، بحصير تنمقه الصوامع ، أي تعمله ، وتحسنه ، فهو منمّق.

والشاهد في البيت قوله : «مجر الرامسات ذيولها» على أن «مجر» اسم مصدر نصب «ذيولها» أو على تقدير عامل.
ينظر الشاهد في : اللسان مادة «ذيل» ، «قضم» ديوان النصرانية قبل الإسلام (ص 688).
فقال المصنف : يحتمل أن يكون من هذا ، وتجعل «المجرّ» موضع «الجر» ، أي تجعله اسم مكان ، كأنه قال : كأنّ مهبّ الرامسات جارة ذيولها عليه ، فحذف العامل ، وأبقى العمل ، ويحتمل أن يكون المجرّ مصدرا ، والتقدير : كأنّ موضع مجرّ الرامسات ؛ ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب ، وجاء الخبر على وفق المحذوف ، والعمل «المجر» ؛ لأنه بمعنى «الجرّ».
ومثله قول الآخر :

	2335 ـ كأنّ مجرّه الأبطال قسرا
 
	
	إلى أشباله حطب رفيت (1)
 


ولنختم الفصل بفوائد :
الأولى : اختلفوا في حذف المصدر المنحلّ ، وإبقاء معموله ، فأجازه بعضهم ، ومنعه البصريون ؛ لأنّه موصول ، والموصول لا يحذف.

واستدلّ المجيز بقوله تعالى : هل تستطيع ربك (2) [3 / 170] على قراءة الكسائي ، التقدير : هل تستطيع سؤال ربك ، و (أن ينزل) معمول السؤال المحذوف ، ولا يتعلق بـ (يستطيع ؛) لأنّ الفعل للغير ، ولا يقال : هل يستطيع أن يقوم زيد ؛ فهو متعلق بالسؤال المحذوف (3).
الثانية : ما جاء من المصادر يجوز إعماله ، والمراد به التكثير نحو قوله : ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : رفيت : مكسور ، كما ذكر في شرح المصنف.
والشاهد في البيت قوله : «مجره الأبطال» ؛ حيث أعمل «مجره» فنصب «الأبطال».
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 124) ، والتذييل والتكميل (4 / 975) ، ومنهج السالك (ص 316).
(2) سورة المائدة : 112.
(3) في كتاب السبعة لابن مجاهد (ص 249): (فقرأ الكسائي وحده : هل تستطيع ربك بالتاء ـ يعني تاء المضارعة في أول الفعل ـ ونصب الباء ، واللام مدغمة في التاء).
وتراجع قراءة الكسائي هذه في النشر لابن الجزري (3 / 46) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 243) ، وفي الحجة لابن خالويه (135) : والحجة لمن قرأ بالنصب أنه أراد : هل تستطيع سؤال ربك ، ثم حذف السؤال ، وأقام «ربّك» مقامه ، كما قال : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) يريد : أهل القرية ، ومعناه : سل ربك أن يفعل ذلك ؛ فإنه عليه قادر.
[المصدر الكائن بدلا من الفعل
موافقته متعديا والاختلاف في قياسه]
قال ابن مالك : (فصل : يجيء بعد المصدر الكائن بدلا من الفعل معمول عامله على الأصحّ البدل لا المبدل منه ؛ وفاقا لسيبويه والأخفش).
2336 ـ وما زال تشرابي الخمور ... (1)
الثالثة : المصدر يأتي دلالة على الماهية فلا يعمل ، نحو : العلم حسن ، ولا يقضي على ما أضيف هو إليه ، ونحو : علم زيد يعجبني ؛ يرفع ، ولا ينصب ، فهو نظير قولك : خاتم زيد يعجبني ، ولا يؤكد هذا المصدر.

الرابعة : نقل عن صاحب النّهاية أنّه قال : إذا قلت : أتيته ركضا ، إن فرّعت على مذهب البصريين ، وهو أنّ «ركضا» في معنى «راكض» جاز إعماله ، فتقول : أتيته ركضا فرسي ، وإن فرعت على قول أبي علي في الإيضاح لم يجز إعماله ؛ لأنه كان يكون كـ : «ضربت ضربا».
قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام عن النوع الأول من المصدر شرع في ذكر النوع الثاني وهو الآتي بدلا من فعله ، وهو الذي يمتنع أن يباشره عامل ظاهر ، ويصلح في موضعه فعل عار من صرف مصدريّ وقد بين المصنف في باب المفعول المطلق مواقعه دون تعرّض لتعدّيه ، وغرضه هنا بيان مواقعه متعدّيا لأن هذا إنما هو باب إعمال المصدر ، فليذكر ما نسبه إلى كونه عاملا لا مطلقا ، وقد وقع العامل أمرا ، ودعاء ، وتوبيخا مع استفهام ، وتوبيخا دون استفهام ، وخبرا مقصودا به الإنشاء ، أو مقصودا به الوعد. إلا أنّ أكثر وقوعه أمرا كقول الشاعر :

	2337 ـ يمرّون بالدهنا خفافا عيابهم 
 
	
	ويخرجن من دارين بجر الحقائب 
 

	على حين ألهي النّاس جلّ أمورهم 
 
	
	فندلا زريق المال ندل الثّعالب (2)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من معلقة طرفة بن العبد ، وهو في اللهو وشرب الخمر وهو هكذا كاملا :
	وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
 
	
	وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي.
 


اللغة : التشراب : الشرب وهو من المصادر. الطريف : الحديث وعكسه المتلد :
وشاهده : عمل المصدر المراد به المبالغة.
(2) البيتان من الطويل ، أنشدهما سيبويه في الكتاب (1 / 116) ولم ينسبهما ، وقال العيني (3 / 46):
قال في شرح الكافية : ويجوز أن يكون «زريق» منادى مضموما ، وأن يكون فاعل «ندلا» (1). انتهى.

	وفي كونه فاعل «ندلا» نظر لا يخفى ، ولا يقال بجعل «ندلا» أمرا لغائب فيكون مستندا إلى فاعل ظاهر ، كأنّه قال : ليندل زريق المال ؛ لأنّ الأخفش قال : في هذا الباب : وكلّ شيء كان في موضع الفعل ، فلا يجوز أن تأمر به الغائب وكقول الآخر في الأمر أيضا :

2338 ـ هجرا المظهر الإخاء إذا لم 
 
	
	يك في النّائبات جدّ معين (2)
 


وأما الدّعاء فكقول الشّاعر :

	2339 ـ يا قابل التّوب غفرانا مآثم قد
 
	
	أسلفتها أنا منها مشفق وجل (3)
 


ومثله :

	2340 ـ إعانة العبد الضّعيف على الّذي 
 
	
	أمرت فميقات الجزاء قريب (4)
 


__________________

(أقول : قائله هو الأحوص الأنصاري) ، وهو في ديوان الأحوص (ص 215) ، وقد ذكر العيني أيضا أنه لأعشى همذان يهجو لصوصا ، كما في الحماسة البصرية (2 / 262) ، وهو أيضا في ملحقات ديوان جرير (1012).

اللغة : ندلا : خطفا ، أو أخذا باليدين. وزريق ـ بالتصغير ـ : قبيلة في الأنصار ، وأخرى في طيئ.

والمعنى : يغتنمون شغل الناس عنهم ، فيسرقونهم على أنهم لصوص ، أو المراد : ينازعونهم في الكسب ، بسبب اختلاف أهوائهم إذا كانوا تجارا.

والشاهد في البيت قوله : «فندلا» ؛ إذ هو مصدر واقع بدلا من اللفظ بفعله ، الذي هو أمر ، والتقدير : اندل ندلا. ينظر الشاهد أيضا في : الأشموني (2 / 285) ، والخصائص (1 / 120) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 422).

(1) ينظر : شرح الكافية (2 / 1025) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) البيت من الخفيف ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «هجرا المظهر الإخاء» ؛ حيث إنّ «هجرا» مصدر بدل من اللفظ بفعله الذي هو أمر ، وتقديره : اهجر ، والمصدر إذا كان بدلا من اللفظ بفعله يعمل عمل الفعل ؛ لأنه يقوم مقامه ، فـ «المظهر» مفعول «هجرا». ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 984) ،
(3) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين. والشاهد في البيت : مجيء المصدر الكائن بدلا من اللفظ بفعله في الدّعاء ، وهو «غفرانك» وهو يعمل عمل فعله ، والتقدير : اغفر مآثم قد أسلفتها.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 984) ، والأشموني (2 / 285).
(4) البيت من الكامل ، ولم ينسب لقائل معين. والشاهد فيه قوله : «إعانة العبد الضعيف» ؛ حيث إن
وأما التوبيخ بعد همزة الاستفهام فكقول المرّار الأسدي :

	2341 ـ أعلاقة أمّ الوليّد بعد ما
 
	
	أفنان رأسك كالثّغام المخلس (1)
 


وكقول الآخر :

	2342 ـ أبغيا وظلما من علمتم مسالما
 
	
	وذلّا وخوفا من يجاهركم حربا (2)
 


وقول الآخر :

	2343 ـ أبسطا بإضرار يمينا ومقولا
 
	
	ومدّعيا مجدا تليدا وسؤددا (3)
 


وأما التوبيخ بغير استفهام فكقول القائل :

	2344 ـ وفاقا بني الأهواء والغيّ والونى 
 
	
	وغيرك معنيّ بكلّ جميل (4)
 


__________________

«إعانة» مصدر نائب عن اللفظ بفعله في الدعاء ، والتقدير : أعن العبد الضعيف ، والعبد مفعول المصدر.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 984).

(1) البيت من الكامل ، وقائله المرار الأسدي ، كما في الكتاب (1 / 116).
اللغة : أفنان رأسك : خصل شعر رأسك ، وأصل الفنن الغصن ، والثغام : شجر إذا يبس ابيض ، ويقال : هو نبت له نور أبيض ، فشبه بياض الشيب في سواد الشعر ، بياض النور في خضرة النبت ، والمخلس : ما اختلط فيه السواد بالبياض ، والعلاقة : أن يعلق الحب بالقلب ، يصف كبره ، وأن الشيب قد شمل رأسه فلا يليق به اللهو.
والشاهد فيه : «أعلاقة أمّ الوليد» فـ «علاقة» مصدر بدل من اللفظ بفعله فعمل عمله ، ونصب «أمّ الوليد» ووقع بعد استفهام بتوبيخ. ينظر الشاهد في : المقتضب (2 / 53) ، وابن الشجري (2 / 242) ، واللسان «علق» ، والتذييل والتكميل (4 / 984).
(2) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه قوله : «أبغيا وظلما من علمتم مسالما» ؛
فقد وقع المصدر النائب عن فعله بعد الاستفهام التوبيخي.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، ومنهج السالك (ص 320) ، والتذييل والتكميل (4 / 984).
(3) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
والشاهد فيه : وقوع المصدر الكائن بدلا من اللفظ بفعله ، وهو «بسطا» بعد الاستفهام التوبيخي ، و «يمينا» مفعول «بسطا» ؛ لأنه يعمل عمل فعله.

ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 985).
(4) البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : في المصباح المنير مادة «وني» ، (وني في الأمر ونيا ، وونيا من باب تعب ووعد : ضعف وفتر) والشاهد في البيت وقوع «وفاقا» وهو مصدر بدلا من اللفظ بفعله ، مع وقوعه توبيخا بغير استفهام ، وجعله أبو حيان محتملا لأن يكون حذف منه حرف الاستفهام وهو الهمزة.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 985) ، ومنهج السالك (ص 320).
وأما الخبر المقصود به الإنشاء فكقول الشاعر :

	2345 ـ حمدا الله ذا الجلال وشكرا
 
	
	وبدارا لأمره وانقيادا (1)
 


وأمّا الخبر المقصود به الوعد فكقول الآخر :

	2346 ـ قالت : نعم وبلوغا بغية ومنى 
 
	
	فالصّادق الحبّ مبذول له الأمل (2)
 


وبين النحاة خلاف ؛ هل ينقاس هذا المصدر ، أو لا.
قال المصنف : أكثر المتأخرين يزعمون أنّ سيبويه يقصره على السماع ، وليس له نصّ على ذلك ، بل في كلامه ما يشعر بأنّ ما كان من هذه الأنواع ـ أمرا أو دعاء ، أو توبيخا ، أو إنشاء ـ مقيس (3).
وأما الأخفش والفراء فعندهما أنّ هذه الأنواع مطردة صالحة للقياس على ما سمع منها ، وبذلك أقول لكثرته في كلام العرب ، ولما في ذلك من الاختصار والإيجاز (4). انتهى.

ونقل الشيخ عن بعضهم أنه ينقاس في الأمر والاستفهام فقط فصارت المذاهب في ذلك ثلاثة : ينقاس مطلقا ، ولا ينقاس مطلقا ، ويفرق بين الأمر والاستفهام وغيرهما.

قال الشيخ : وقد جاء المصدر خبرا صرفا عاريا مما ذكر ، ومنه :

	2347 ـ وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم 
 
	
	يقولون : لا تهلك أسى وتجمّل (5)
 



__________________

(1) البيت من الخفيف. ولم ينسب لقائل معين. اللغة : بدارا : مصدر «بادر إليه» ـ من باب قاتل ـ أي : أسرع ، كما في المصباح المنير «بدر».
والشاهد في البيت : وقوع المصدر النائب عن فعل خبري ، مقصود به الإنشاء ، كقول المعترف هنا بالنعمة : «حمدا الله وشكرا». ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) والتذييل والتكميل (4 / 985).
(2) البيت من البسيط ، ولم ينسب لقائل معين.
اللغة : بغية ـ بكسر الباء وضمها ـ : الحاجة التي تبغيها ، وقيل : بالكسر : الهيئة ، وبالضم : الحاجة ، ينظر : المصباح المنير بغية.
والشاهد في البيت : وقوع المصدر النائب عن الفعل الخبري في الوعد ، وذلك في قوله : «وبلوغا» و «بغية» مفعول بهذا المصدر. ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 126) ، والتذييل والتكميل (4 / 985).
(3) ينظر : شرح المصنف (3 / 127).
(4) المرجع السابق : الصفحة نفسها ، وقد نقله الشيخ أبو حيان في : التذييل والتكميل (4 / 985).
(5) البيت من الطويل وقائله امرؤ القيس ، من معلقته ، في ديوانه (ص 31) وهو أيضا في ديوان طرفة
تقديره : وقف وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم ، ولا ينقاس مثل هذا ؛ لقلّته.

وأمّا قول الشّاعر :

2348 ـ عهدي بها الحيّ لم تخفف نعامتهم (1)
فجعله المصنف من المنصوب المراد به الماضي ، أي : عهدت ، ويحتمل أن يكون مرفوعا ، ويكون من باب : ضربي زيدا قائما ، والجملة من قوله : «لم تخفف نعامتهم» في موضع الحال. انتهى (2).
وأشار المصنف بقوله : عامله على الأصح البدل لا المبدل منه إلى أن النّحاة اختلفوا في العامل في المعمول الواقع بعد هذا المصدر ، والأصحّ أنّ المصدر هو العامل ، وهو مذهب سيبويه (3) والأخفش والفراء ، والزّجاج ، والفارسي (4).
وقال المصنف (5) : صرّح سيبويه رحمه‌الله بأنّ النصب بعد المصادر المذكورة بها أنفسها لا بالأفعال المضمرة ، وذهب السيرافيّ إلى أنّ النصب بالأفعال المضمرة أي : الناصبة لذلك المصدر (6) ، ووافقه على ذلك كثير من النحويين ، وليس بصحيح ـ
__________________

ابن العبد (ص 19) ، والقافية فيه : «تجلد».

اللغة : الوقوف : جمع واقف كالشهور ، الصحب : جمع صاحب ، المطي : المراكب ، لا تهلك أسى : أي من فرط الحزن ، ويحمل بالصبر.

والشاهد في البيت قوله : «وقوفا» فهو مصدر وقع خبرا عاريا من الدلالة على الأمر والدعاء ، وغيره.
ينظر الشاهد في : التذييل والتكميل (4 / 989).

(1) هذا جزء بيت من البسيط ، لم أهتد إلى قائله ، ولم أعثر على تتمته.
والشاهد فيه قوله : «عهدي بها الحي» ؛ حيث جاء «عهدي» مصدرا نائبا عن فعله ، وهو مصدر عار من الدلالة على الأمر والدعاء ، وغيرهما ، وهو المضي.
ينظر الشاهد في : شرح المصنف (3 / 128) ، والتذييل والتكميل (4 / 989).
(2) أي انتهى النقل من التذييل والتكميل (4 / 989).
(3) في الكتاب (1 / 391): (وكأن قولك : «حمدا» في موضع أحمد الله) ، وفي الكتاب (1 / 116): (... «فندلا زريق المال ندل الثعالب» كأنه قال : اندل). ومن هذا يتضح أن مذهب سيبويه أن المصدر النائب نفسه هو الناصب للمفعول.
(4) في معاني القرآن للزجاج (2 / 51): (وقال بعض النحويين : (إحسانا) منصوب على : وأحسنوا بالوالدين إحسانا ، كما تقول : «ضربا زيدا» ، المعنى : اضرب زيدا ضربا) ا ه.
(5) شرح التسهيل مالك (3 / 128).
(6) في شرح كتاب سيبويه للسيرافي (2 / 803 ، 804): (وأما قولك آمرا : «ضربا زيدا» ، فكثير
ومن نصوص سيبويه في الباب الذي ترجمته هذا الباب جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين ، ومجرى الفعل ، وممّا يجري مجرى «فاعل» من المصدر قوله :

2349 ـ يمرّون بالدّهنا ...

وأنشد البيتين ، وقال : فـ «ندلا» بدل «اندل» ، ثم أنشد سيبويه (1) :

2350 ـ أعلاقة ... البيت
قال المصنف (2) : فجعل «ندلا» ، و «علاقة» ، مساويين لـ : «ضرب بالسّيوف» [3 / 171] وكذلك ينبغي ، بل إعمال «ندلا» ، و «علاقة» وأشباهها أولى من إعمال «ضرب» وشبهه ؛ لأنّ في : «ندلا» ، و «علاقة» ما في «ضرب» من وجود أصالة الفعل ، إلّا أنّ «ندلا» ، و «علاقة» واقعان موقع فعلين محضين و «ضرب» واقع موقع حرف وفعل ، ونسبة العمل إلى ما هو بمعنى العامل أولى من نسبته إلى ما هو بمعنى جزءين أحدهما : عامل ، والآخر : غير عامل ، ولا يمنع من ذلك كون الفعل لا يستغني عن تقدير عامليته ، بالنسبة إلى نصب المصدر ، كما لم يمنع على الأكثر نصب الظرف بعامل مقدّر ، ورفع الظرف الضمير في نحو : زيد عندك ، على أنّ ناصب الظّرف أحق أن ينسب العمل إليه ، لكونه صالحا للإظهار ، بخلاف عامل المصدر المشار إليه ؛ فإنه غير صالح للإظهار ، فقد صار نسيا منسيّا. انتهى.

وقال ابن الضائع : الدليل على أنّ العامل في المنصوب بعد المصدر هو المصدر ؛ إضافته إليه. انتهى.

وذكر الشيخ : «رويدا» فقال : وقد جاء نوع من هذا المصدر النائب عن الفعل مصغّرا ، وهو «رويد» في أحد استعمالاته فيعرب إذ ذاك ، تقول : رويدا رويدا ـ
__________________

من النحويين يتسعون فيه فيقولون : العامل في «زيد» المصدر ، والحقيقة في ذلك غير ما قالوه اتساعا ، وإنما العامل في «زيد» الفعل الذي نصب المصدر ، وتقديره : اضرب ضربا زيدا ، فالعامل في «ضرب» وفي «زيد» جميعا : الفعل ، ولكن هذا المصدر صار بدلا من اللفظ بفعل الأمر ، فاتسعوا أن يقولوا : إنه العامل في الاسم ، لما كان خلفا فمن العامل) ا ه.

(1) ينظر : الكتاب (1 / 115 ، 116).
(2) الكلام الآتي من شرح المصنف (3 / 129).
ويجوز إضافته إلى الفاعل ، نحو : رويدك زيدا ، أو إلى المفعول نحو : رويد زيد. انتهى (1). وفي كونه يضّاف إلى الفاعل نظر ، والمثال الذي مثّل به وهو «رويدك زيدا» لا تتعين المصدرية فيه لـ «رويد» بل «رويد» فيه اسم فعل والكاف حرف خطاب اتصلت به كما يتصل بحيّهل والنجاء اسمي فعل.

ثم قال الشيخ : واختلفوا في النّصب به ، فذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ؛ لأنّ تصغيره يمنع من ذلك كما منع اسم الفاعل من العمل ؛ لأنّ التصغير من خواصّ الأسماء فالنصب بعده إنما يكون بالفعل الناصب «رويدا» (2).
وذهب غيره إلى جواز النصب به ، واختلفوا في السبب الذي عمل لأجله ، وهو مصغر ولم يعمل اسم الفاعل المصغر ، فذهب الفارسيّ إلى أنّه إنما عمل وهو مصغر حملا على «رويد» اسم فعل للمشابهة اللفظية ، وهذا يقتضي أنّ أبا علي يمنع من إعمال المصدر الموضوع موضع الفعل المصغّر فيما عدا «رويدا».
وزعم ابن طاهر ، وابن خروف أنّ السبب في جواز إعماله أنّ عمله ليس بالشّبه كاسم الفاعل ، وإنما عمل لوضعه موضع الفعل ، فلا يقدح التصغير في إعماله ، وقال بعض أصحابنا : وهذا هو الصحيح عندي ، وسواء في ذلك «رويد» ، وغيره من المصادر المصغرة الموضوعة موضع الفعل. انتهى (3).
واعلم أنّ المبرد كالسيرافي ، يرى أنّ النصب بعد هذا النوع من المصدر إنما هو للفعل العامل في المصدر ، وقد نقله الشيخ عنه.

أو إذا كان كذلك فلا يناسب أن يقال : إنّ النصب بعد «رويد» ليس بها ، وإنما هو بالفعل العامل فيها ، وإنّ العلة المانعة عنده من العمل إنما هي التصغير ؛ لأنّ المبرد لا يعمل غير «رويد» من المصادر الموضوعة موضع الفعل ، حتى يلزمه إعمال ـ
__________________

(1) أي : انتهى ما ذكره الشيخ في التذييل والتكميل (4 / 990). وفي شرح الأشموني (2 / 202) : (فأما «رويدا زيدا» فأصله : أرود زيدا إروادا ، بمعنى : أمهله إمهالا ، ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم ، وأقاموه مقام فعله ، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله ، فقالوا : رويد زيد ، وتارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا : رويدا زيدا ، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله ، فقالوا : رويد زيدا ، والدليل على أنه اسم فعل كونه مبنيّا) ا ه.

(2) في المقتضب للمبرد (3 / 277): «إذا قلت : رويدك زيدا ، إنما تريد : أورد زيدا ، والكاف للمخاطبة ، ألا ترى أنها لو كانت اسم الفاعل كان خطأ» انتهى موجزا.
(3) أي : انتهى كلام الشيخ أبي حيان في التذييل والتكميل (4 / 990 ، 991).
[المصدر الكائن بدلا من الفعل وأحكام أخرى له]
قال ابن مالك : (والأصحّ أيضا مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمّل الضّمير ، وجواز تقديم المنصوب به ، والمجرور بحرف يتعلّق به).
«رويد» ثم يحتجّ بتصغيره على عدم إعماله ، وأما قول ابن طاهر ، وابن خروف : إنّ التصغير لا يقدح في الإعمال ، فغير ظاهر.

قال ناظر الجيش : لم تثبت هذه الزيادة في شرح المصنف ولذا لم يشرحها إلّا أنّه قال في شرح الكافية : وممّا يجوز في هذا النوع ـ أي : الآتي بدلا من اللفظ بالفعل ـ ولا يجوز في النوع الأول ـ أي : المنحل إلى حرف مصدريّ والفعل استتار ضمير مرفوع به (1) ، وقال أيضا في الشرح المذكور : ويعمل مقدما ومؤخرا ؛ لأنه ليس بمنزلة موصول ، ولا معموله بمنزلة صلة فيقال : ضربا رأسه ، ورأسه ضربا (2). انتهى.

وفي قوله هنا في متن الكتاب : والأصحّ إشعار بأنّ في ذلك خلافا بين النحاة ، وذكر الشيخ (3) أنّ الاختلاف في تقديم المنصوب على المصدر مبنيّ على الاختلاف في العامل في المعمول الواقع بعد المصدر ما هو؟ فمن رأى أنّ النصب بالفعل المقدّر الناصب للمصدر ؛ أجاز التقديم ، ومن جعل العمل للمصدر اختلفوا : هل يجوز التقديم؟ ونقل عن الأخفش الجواز والمنع ، وهو ممن يرى أنّ العمل للمصدر لا للفعل كما تقدم.

وقال الشيخ أيضا ـ في ارتشاف الضّرب له ـ : ومن جعل «ضربا زيدا» منصوبا بالتزام «ضرب» مضمره فـ «ضربا» ينحلّ بحرف مصدريّ ، والفعل ؛ فلا يجوز تقديم معموله عليه وقال : ومن جعل العمل في المفعول للمصدر اختلفوا : هل يتحمل المصدر ضميرا أو لا يتحمل؟ (4).
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية (2 / 1024) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
(3) ذكر الشيخ هذا في التذييل والتكميل (4 / 987).
(4) ارتشاف الضرب لأبي حيان (3 / 172).
الباب التاسع والثلاثون
[باب حروف الجرّ] (1)
[تعريفها ـ سبب عملها ـ تقسيمها]
قال ابن مالك : (باب حروف الجرّ سوى المستثنى بها).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على المرفوعات والمنصوبات شرع في الكلام على المجرورات. ومعلوم أن الجر إما بحرف وإما بإضافة (2) ، وها هو يذكر البابين. وإنما قدم الكلام على المجرور بالحروف ؛ لأن الجر بالحرف هو الأصل ؛ لأن الحرف يستحق العمل فيما اختص به ، وأما الجر بالإضافة فإنه لما كان على معنى حرف وهو «من» أو «اللام» (3) صار الجر كأنه بذلك الحرف ، وإن كان عامله هو الاسم المضاف. ثم قبل الشروع في مسائل الباب لا بد من التعرض إلى ذكر أمور تتعلق بما يذكر فيه :

منها : أن المقصود من وضع هذه الحروف إنما هو إيصال معاني الأفعال بها إلى الأسماء ومن ثم يسميها بعضهم (4) حروف الإضافة. ولذلك قيل (5) في حدها : هي ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه. فمثال الإفضاء بفعل : مررت بزيد. ولا شك أن شبيه الفعل حكمه حكم الفعل ، نحو : أنا مارّ بزيد ، ومروري بزيد حسن ، ومثال الإفضاء بمعنى الفعل : زيد في الدار ، وهذا في الدار أبوك ؛ فالعامل في المثال الأول معنى الاستقرار المستفاد من قولك : «في الدار» وفي المثال الثاني ما في هذا من معنى الإشارة. ـ
__________________

(1) انظر في هذا الباب : الأشموني (2 / 203 ـ 236) ، وشرح التسهيل لابن مالك (3 / 130) وأوضح المسالك (3 / 81) ، والتصريح (2 / 2 ـ 23) ، والرضي (2 / 319 ـ 345) ، وشرح اللمع (141 ـ 177) ، وشرح المفصل (8 / 7 ـ 54) ، والكتاب (1 / 59 ، 67 ، 68 ، 92 ، 94 ، 269 ، 408 ، 409 ، 419 ، 420 ، 421 ، 427 ، 436 ، 437) ، (2 / 90 ، 115 ، 124 ، 160 ، 349 ، 383 ، 384 ، 402) ، (3 / 5 : 7 ، 9 ، 21 : 24 ، 79 ، 84 ، 111 ، 268 ، 412) ، (4 / 217) ، والكافية (86 ـ 96 ، 201 ، 207 ، 229 ـ 231) ، والمقرب (1 / 193 ـ 208) ، والهمع (2 / 19 ـ 40).
(2) في الهمع (2 / 19): (لا ثالث لهما ومن زاد التبعية فهو رأي الأخفش مرجوح عند الجمهور ...).
(3) على مذهب سيبويه وقد تكون بمعنى «في» إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو : مكر الليل ، وراجع المصادر السابقة.
(4) هم الكوفيون. انظر : الصبان (2 / 203) ، والهمع (2 / 19).
(5) ينظر : سر الصناعة (1 / 140) ، والسيرافي (2 / 141 / ب) ، والمفصل (8 / 7).
ومنها : أن هذه الحروف إنما عملت لاختصاصها بما هي عاملة فيه والقاعدة المعروفة أن الحرف إذا اختص بأحد النوعين ـ أعني الاسم والفعل ـ ساغ له أن يعمل في ذلك النوع. فعلى هذا إنما تستحق هذه الحروف من العمل الجر ، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن عدم عملها الرفع أو النصب ، لكنهم اعتذروا عن ذلك بأن قالوا : لم نعمل الرفع ؛ لاستئثار العمدة به ، ولا النصب ؛ لإيهام إهمال الحرف.

ومنها : أن عدة الحروف التي ذكرها المصنف عشرون حرفا وهي : من ، وإلى ، واللام ، وكي ، والتاء في القسم ، والباء ، وفي ، وعن ، وعلى ، وحتى ، والكاف ، ومذ ، ومنذ ، ورب ، ولولا ، ولعل ، وحتى ؛ فهذه سبعة عشر ، وذكر في باب المستثنى ثلاثة وهي : خلا وعدا وحاشا ، ونقصه من الحروف (1) الواو ؛ فإنها حرف تجريد لكنها لا تستعمل إلا في القسم ، وقد ذكر في الخلاصة ، والعجب أنه لم يذكرها في باب القسم (2) من هذا الكتاب أيضا إلا أن الجر بـ «لعل ومتى» ينسب إلى بعض اللغات ، ولا شك أنه في غاية القلة كما سيأتي الكلام على ذلك. وذكر ابن عصفور (3) في حروف الجر أربع كلمات يجر بها في القسم خاصة وهي الميم المضمومة والمكسورة وهمزة الاستفهام وهاء التنبيه وقطع ألف الوصل ، وذكر أيضا واو «ربّ» وفاءها و «بل» النائبة مناب «ربّ» ، وتعرّض (4) إلى ذكر الخلاف في بعضها ، ولم يتعرض المصنف إلى ذكر شيء من ذلك ؛ لأن الميم عنده ليست حرفا مستقلّا إنما هي بعض «أيمن». وأما الجر بعد هاء التنبيه وألف الوصل المقطوعة ؛ فإنما هو بحرف قسم محذوف كما ستعرف ذلك في باب القسم إن شاء الله تعالى. وأما الجر بعد الواو والفاء وبل ؛ فإنما هو بـ «ربّ» محذوفة.

ومنها : أن من هذه الحروف ما يختص بجر المضمر وهو «لولا» ، ومنها ما يختص بجر الأسماء الظاهرة وهو سبعة : الواو والكاف وحتى ومذ ومنذ وربّ ـ
__________________

(1) قال في الألفية :
	هاك حروف الجر وهي من وإلى 
 
	
	حتى خلا حاشا عدا في عن على 
 

	مذ منذ ربّ اللام كي واو وتا
 
	
	والكاف والباء ولعل ومتى 
 


وهما البيتان الأول والثاني في حروف الجر
(2) سيأتي باب القسم بعد هذا الباب.
(3) في المقرب (1 / 193 ، 207).
(4) المقرب (1 / 193 ، 207).
والتاء ، لكن الثلاثة الأول لا تختص بظاهر دون ظاهر ، و «مذ ومنذ» يختصان بأسماء الزمان ، و «ربّ» تختص بالنكرات ، والتاء تختص بالله تعالى وربّ مضافا إلى الكعبة أو لياء المتكلم ، وقد تجر الكاف الضمير في الضرورة وكذلك «حتى» أيضا ، وأما «ربّ» فتجر ضمير الغيبة في السعة. وقد علمت أن ابن عصفور ذكر حروفا زائدة على ما ذكره المصنف وذكر تقسيما شاملا فأنا أورده : وهو أن : هذه الحروف تنقسم ـ بالنظر إلى ما تجره ـ ثلاثة أقسام : قسم لا يجر إلا المضمر وهو «لولا» ، وقسم لا يجر إلا الظاهر وهو : هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل و «من» في القسم والميم المكسورة والمضمومة في القسم أيضا وواو «ربّ» وفاؤها ومذ ومنذ [3 / 172] وكاف التشبيه وحتى ، وقسم يجر الظاهر والمضمر وهو ما عدا ذلك ، والحروف التي تجر الظاهر وحده أو مع المضمر منها ما يجر بعض الظواهر دون بعض وهو : لام القسم والميم المكسورة والمضمومة ، وهاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل لا تجر إلا اسم الله تعالى في القسم ، وتاء القسم لا تجر إلا اسم الله تعالى أو الرب ، و «من» في القسم لا تجر إلا الرب ، «وربّ» وفاؤها وواوها لا تجر من الظاهر إلا النكرات و «مذ ومنذ» لا تجرّان إلا أسماء الزمان ، ومنها ما يجر كل ظاهر وهو ما عدا ذلك (1). هذا كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

ومنها : أن من الحروف المذكورة ما يستعمل اسما ، ومنها ما يستعمل فعلا.

فالذي استعمل حرفا واسما خمسة وهي : عن وعلى والكاف ومذ ومنذ ، والذي استعمل حرفا وفعلا ثلاثة وهي : خلا وعدا وحاشا ؛ فالأقسام على هذا ثلاثة : ما يستعمل حرفا واسما ، وما يستعمل حرفا وفعلا ، وما هو مستمر الحرفية لا يستعمل غير حرف. وذكر ابن عصفور قسما رابعا وهو ما يستعمل اسما وفعلا وحرفا قال : وهو على (2) ؛ فأخرجها من قسم ما يستعمل حرفا واسما وجعلها قسما برأسها.

وقد رد المحققون ذلك : بأنه إنما قصد إلى هذا التقسيم باعتبار المحافظة على اللفظ والمعنى الأصلي ، ولو لم يكن الأمر كذلك ؛ لكان يلزم عد اللام حرفا وفعلا في قولك : لـ زيدا إذ لفظها لفظ قولك : لزيد ، وكذلك «من» لأنه أمر من «مان يمين» ولكانت «إلى» تعد حرفا واسما في قولك : إلى زيد بمعنى : نعمة زيد ، ولكنهم اعتبروا اللفظ ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 473) وما بعدها تحقيق صاحب أبو جناح.
(2) شرح الجمل له (1 / 476 ـ 481).
والمعنى الأصلي معا ؛ فلم يعدوا اللام ؛ لخروجها عن معناها الأصلي ، ولأن لفظها في الأصل مخالف للفظها في الحرف ، وكذلك «من» ، وكذلك «إلى».
ألا ترى أن «إلى» التي هي النعمة أصل ألفها ياء ، «وإلى» التي هي حرف لا أصل لألفها ، وكذلك ألف «على» التي هي فعل أصلها واو ، والتي في الاسم والحرف لا أصل لها.

وقد عورض هذا التقرير : بأنه يلزم منه أن لا يعد خلا وعدا وحاشا ؛ لأن ألفاتها إذا كانت أفعالا منقلبة وإذا كانت حروفا غير منقلبة ، وقد جعل ذلك مانعا في «على» فليكن مانعا في هذه الثلاثة أيضا. وأجيب عن ذلك : بأنا لم نعد «حاشا» من مثل قولك : حاشيته ، ولا «عدا» من قولك : عدوته ، ولا «خلا» من قولك : خلوته ، وإنما عددنا خلا وعدا وحاشا الواقعة في الاستثناء ؛ فإنها لا تتصرف ولما لم تتصرف تصرف الأفعال أشبهت الحروف فلم يجعل لألفها أصل كما أن الاسم إذا أشبه الحرف لا يكون لألفه أصل انقلبت عنه ؛ بل هي أصل بنفسها كما هو مقرر عند أهل هذه الصناعة.

ومنها : أن هذه الحروف لا بد لها مما تتعلق به إما ظاهرا وإما مقدرا كما هو مقرر في علم العربية ، ويستثنى من ذلك الحروف الزوائد فلا تتعلق بشيء نحو : بحسبك درهم ، وهل من أحد قائم ؛ لأن الزائد لم يجتلب لمعنى مقصود ولم يكن محتاجا إليه في ذلك التركيب الذي هو فيه فكيف يتصور تعلقه بشيء ، و «لو لا» إذا جرّ بها حكمها حكم الحرف الزائد في ما ذكر ، وكذا «لعل» (1) أيضا إذا جرّ بها لا تتعلق بشيء ، وسيشار إلى بيان ذلك عند الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

وذكر ابن عصفور (2) أن الكاف في نحو : جاءني الذي كزيد لا تتعلق بشيء ظاهر ، إذ ليس في اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه ولا بمضمر ؛ إذ لا يحذف ما يعمل في المجرور (إذا وقع صلة) إلا ما يناسب الحرف قال : لا تتعلق بشيء نحو : جاءني الذي في الدار تريد الذي استقر في الدار ؛ لأن «في» للوعاء ، والاستقرار مناسب للوعاء ولو قلت : جاءني الذي في الدار تريد : ضحك في الدار ، أو أكل في الدار ؛ لم يجز لأنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك فلا يمكن أن يكون المحذوف مع الكاف ـ
__________________

(1) ويضاف إلى هذه الثلاثة : ربّ وكاف التشبيه عند الأخفش وابن عصفور ، وخلا وعدا وحاشا إذا خفضن.
(2) شرح الجمل له (1 / 482) وما بعدها.
[من الجارة : معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (فمنها «من» وقد يقال : منا وهي لابتداء الغاية مطلقا على الأصحّ وللتّبعيض ولبيان الجنس وللتّعليل وللبدل وللمجاوزة وللانتهاء وللاستعلاء وللفصل ولموافقة الباء ولموافقة في. وتزاد لتنصيص العموم أو لمجرّد التّوكيد بعد نفي أو شبهه جارّة نكرة مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا به ولا يمتنع تعريفه ولا خلوّه من نفي أو شبهه وفاقا للأخفش وربّما دخلت على حال. وتنفرد «من» بجرّ ظروف لا تتصرّف كـ : قبل وبعد وعند ولدى ولدن ومع وعن وعلى اسمين ، وتختصّ مكسورة الميم ومضمومتها في القسم بـ «الرّبّ» والتّاء واللّام بـ «الله» وشذّ فيه : من الله وتربّي).
إلا ما يناسبها وهو التشبيه وأنت لو قلت : جاءني الذي أشبه كزيد ؛ لم يجز لأن «أشبه» لا يتعدى بالكاف بل يتعدى بنفسه (1). انتهى. أما قوله : لا يحذف ما يعمل في المجرور إلا ما إلى آخره ؛ فكلام عجيب. ولو كان الأمر كما قال لامتنع أن يقول القائل : جاءني الرجل الذي من بني فلان ؛ فإن الاستقرار هو المقدر وليست «من» للوعاء وكذا كان يمتنع قولنا : المال لزيد ؛ لأن معنى اللام ليس معنى الاستقرار وقوله : لا يقدر إلا ما يناسب الحرف ممنوع إنما الواجب أن المقدر لا ينافي معنى الحرف ولا شك أن لا منافاة بين الاستقرار ومعنى الكاف ، والذي يظهر أن يقال :

إن الكون العام يصح تقديره مع كل حرف ؛ إذ لا منافاة بين الكون العام وبين شيء ؛ لأن كل معنى لا بد أن يكون له كون ما. وهذا هو المراد بالكون العام ومن ثم يعبر عنه بالحصول والوجود ونحو ذلك.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : حكى الفرّاء (3) أن بعض العرب يقول في من : منا ، وزعم أنه الأصل وخففت لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون ، ومجيء «من» لابتداء الغاية في المكان مجمع عليه كقوله تعالى : (مِنَ الْمَسْجِدِ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 483) وما بعدها.
(2) شرح التسهيل (3 / 130) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(3) انظر : معاني القرآن له (1 / 384) ، وانظر : التذييل (4 / 1) ، والهمع (2 / 34).
الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)(1) ومجيئها لابتداء الغاية في الزمان مختلف فيه فبعض النحويين منعه ، وبعض أجازه. وقول من أجاز ذلك هو الصحيح الموافق لاستعمال العرب ، وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه ، وتصريح بمنعه. فأما التصريح بجوازه فقوله في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ومن ذلك قول العرب :

2351 ـ من لد شولا فإلى إتلائها (2)
نصب ؛ لأنه أراد زمانا والشول لا يكون زمانا ولا مكانا [3 / 173] فيجوز فيه الجر كقولك : من لد شولا شيء يحسن أن يكون زمانا إذا عمل في الشول [ولم يحسن إلا ذا كما لم يحسن ابتداء الأسماء بعد إن حتى أضمرت ما يحسن أن يكون عاملا في الأسماء فكذلك هذا] (3) كأنك قلت : من لد أن كانت شولا فإلى إتلائها (4). هذا نصه في هذا الباب وفيه تصريح بمجيء «من» لابتداء غاية الزمان ولابتداء غاية المكان. وقال في باب عدة ما يكون عليه الكلم : وأما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن (5) ثم قال : وأما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأيام كما كانت «من» فيما ذكرت لك ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها.

فظاهر هذا الكلام منع استعمال «من» في الزمان ومنع استعمال «من» في المكان. فأما منع استعمال «من» في المكان فمجمع عليه ، وأما استعمال «من» في الزمان فمنعه غير صحيح بل الصحيح جوازه لثبوت ذلك في القرآن العزيز ، والأحاديث الصحيحة ، والأشعار الفصيحة ، فالذى في القرآن قوله تعالى : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ)(6) ، وقال الأخفش في المعاني : قال بعض العرب : من الآن إلى غد (7) ، وأما الأحاديث فمنها قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مثلكم ومثل اليهود والنّصارى كمثل رجل استعمل عمّالا فقال : ـ
__________________

(1) سورة الإسراء : 1.
(2) البيت من الرجز المشطور ، والشول : جمع شائلة ـ على غير قياس ـ وهي النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها ، أي : من كونها شولا إلى زمن كونها متلوة بأولادها. وانظر : التصريح (1 / 194) ، والخزانة (2 / 84) ، والكتاب (1 / 134) ، والهمع (1 / 122) وابن يعيش (4 / 101) ، (8 / 35).
(3) ما بين المعقوفين من الكتاب (1 / 265).
(4) الكتاب (1 / 264 ، 265).
(5) الكتاب (4 / 224).
(6) سورة التوبة : 108.
(7) المعاني (1 / 6) وانظر الأشموني (2 / 212) والتصريح (2 / 8).
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ، ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط ، ثم قال : من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، ألا لكم الأجر مرتين» فقد استعملت «من» في هذا الحديث لابتداء غاية الزمان أربع مرات ومن الأحاديث الدالة على ذلك قول من روى حديث الاستسقاء : «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة» (1) وقول عائشة رضي‌الله‌عنهما «فجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل» (2) وقول أنس رضي‌الله‌عنه (3) : «فلم أزل أحبّ الدّبّا [ء] من يومئذ» (4).
وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري (5) رحمه‌الله تعالى. وفي جامع المساند أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لفاطمة رضي‌الله‌عنها : «هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيّام» (6) ، وأما الأشعار فمنها قول النابغة الذبياني (7) :

	2352 ـ ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم 
 
	
	بهنّ فلول من قراع الكتائب 
 

	2353 ـ تخيّرن من أزمان يوم حليمة
 
	
	إلى اليوم قد جرّبن كلّ التّجارب (8)
 


ومنها قول جبل بن حوال : ـ
__________________

(1) صحيح البخاري : كتاب الإجارة (37) ، باب الإجارة إلى صلاة العصر (9) وشواهد التوضيح (129).
(2) البخاري : كتاب الشهادات (52) وشواهد التوضيح (ص 131).
(3) أنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول الله وخادمه روى عنه البخاري ومسلم (2286) حديثا (ت 93 ه‍) بالبصرة راجع تهذيب ابن عساكر (3 / 139) وصفة الصفوة (1 / 298).
(4) البخاري : أطعمة (25 ، 35) بيوع (30) نكاح (51) وشواهد التوضيح (ص 131).
(5) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة حبر الإسلام صاحب الجامع الصحيح «صحيح البخاري» (ت : 256 ه‍). راجع تذكرة الحفاظ (2 / 122) وطبقات الحنابلة (1 / 271 ـ 279).
(6) مسند ابن حنبل (5 / 175).
(7) زياد بن معاوية شاعر جاهلي من الطبقة الأولى (ت نحو : 118 ق. ه) راجع الأعلام (3 / 92).
(8) من الطويل ديوانه (ص 6) ، وانظر الأشموني (2 / 211) ، والتصريح (2 / 8) ، والدرر (1 / 195) ، والمغني (/ 114) ، والهمع (1 / 232).
والشاهد في : «من أزمان» ؛ حيث استعملت «من» لأبتداء غاية الزمان ، ومثله ستة الأبيات الآتية بعده.
	2354 ـ وكلّ حسام أخلصته قيونه 
 
	
	تخيرن من أزمان عاد وجرهم (1)
 


ومنها قول الراجز :

	2355 ـ تنتهض الرّعدة في ظهيري 
 
	
	من لدن الظّهر إلى العصير (2)
 


وقول الآخر :

	2356 ـ إنّي زعيم يا نوي
 
	
	قة إن أمنت من الرّزاح 
 

	ونجوت من عرض المنو
 
	
	ن من الغدو إلى الرّواح (3)
 


ومنها قول بعض الطائيين :

	2357 ـ من الآن قد أزمعت حلما فلن أرى 
 
	
	أغازل خودا أو أذوق مداما (4)
 


ومثله :

	2358 ـ ألفت الهوى من حيث ألفيت يافعا
 
	
	إلى الآن منوا بواش وعاذل (5)
 


ومثله :

	2359 ـ ما زلت من يوم بنتم والها دنفا
 
	
	ذا لوعة عيش من يبلى بها عجب (6)
 


وتكون أيضا لابتداء الغاية في غير مكان ولا زمان كقولك : قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها ، وأعطيت الفقراء من درهم إلى دينار ؛ ولذلك قلت : لابتداء الغاية مطلقا ، ولم أقل : في الزمان والمكان ، وأشار سيبويه إلى هذا فقال : وتقول إذا كتبت كتابا : من فلان إلى فلان ؛ فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها (7). هذا نصه. ومجيء «من» للتبعيض كثير ؛ كقوله تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ
__________________

(1) البيت من الطويل وانظره في التذييل (4 / 1).
(2) الرعدة : من الارتعاد ، وظهيري : تصغير ظهر ـ راجع الأشموني (2 / 262) ، والدرر (1 / 184) ، (2 / 230) ، والهمع (1 / 215) ، (2 / 199).
(3) الزعيم : الكفيل ؛ الرزاح : الهزال ، المنون : الموت من مجزوء الكامل للقاسم بن معن. وراجع : الأشموني (1 / 292) ، والعيني (2 / 297) ، وابن يعيش (7 / 9) هذا ورواية الأشموني : «العشي» بدل «الغدو» و «الصباح» بدل «الرواح».
(4) من الطويل وانظره في التذييل (4 / 1).
(5) من الطويل واستشهد به أبو حيان في التذييل (4 / 1).
(6) البيت من البسيط وانظر المصدر السابق.
(7) الكتاب (4 / 224).
عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ)(1) ، وكقوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ)(2) ، وعلامتها جواز الاستغناء بـ «بعض» عنها كقراءة عبد الله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون) (3) ، ومجيئها لبيان الجنس كقوله تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ)(4) ، وقوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ)(5) ، ومجيئها للتعليل كقوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ)(6) ، و : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ)(7) ، ومنه قول عائشة رضي‌الله‌عنها : «فما أستطيع أن أقضيه إلّا في شعبان الشّغل من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم» (8) ، وكقول الشاعر :

	2360 ـ ومعتصم بالحيّ من خشية الرّدى 
 
	
	سيردى وغار مشفق سيؤوب (9)
 


والتي للبدل كقوله تعالى : (أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ)(10) و (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ)(11) ، ومنه قول الشاعر :

	2361 ـ أخذوا المخاض من الفصيل غلبّة
 
	
	ظلما ويكتب للأمير أفيلا (12)
 


ومجيئها (13) للمجاوزة نحو : غدت منه ، وأنفت منه ، وبرئت منه ، وشبعت ، ورويت ، ولهذا المعنى صاحبت «أفعل» التفضيل ؛ فإن القائل : زيد أفضل من عمرو ، كأنه قال : جاوز زيد عمرا في الفضل أو الانحطاط ، وهذا أولى من أن ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 253. (2) سورة النور : 45.
(3) سورة آل عمران : 92 ، وانظر : البحر المحيط (2 / 524).
(4) سورة الكهف : 31. (5) سورة الرحمن : 14 ، 15.
(6) سورة البقرة : 19.
(7) سورة المائدة : 32.
(8) البخاري : صوم (40) والترمذي : صوم (65) وابن حنبل (6 / 179) ومسلم : صيام (151 ، 175 ، 177).
(9) سيأتي هذا البيت منسوبا إلى سليم القشيري وهو من الطويل وانظره في التذييل (4 / 3) ، (6 / 173 / أ).
(10) سورة التوبة : 38.
(11) سورة الزخرف : 60.
(12) من الكامل : المخاض : النوق الحوامل لا واحد لها من لفظها بل من معناها وهو خلفة. الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عنها الغلبّة : الغلبة الأفيل : صغير الإبل لأفوله أي غيبته بينها ونصبه بفعل محذوف وهو من الكامل للراعي.
راجع الأشموني (2 / 212) ، الجمهرة (ص 176) ، ديوان الراعي (ص 142). والمغني (ص 320).
(13) هذا كله كلام ابن مالك في : شرح التسهيل (3 / 134).
يقال : إنها لابتداء الارتفاع في نحو : أفضل منه ، أو الانحطاط في نحو : شر منه ، كما زعم سيبويه (1) ؛ إذ لو كان الابتداء [3 / 174] مقصودا لجاز أن يقع بعدها «إلى». وقد أشار سيبويه إلى أن ابتداء الغاية قد يقصد دون إرادة منتهى فقال : وتقول : ما رأيته مذ يومين ؛ فجعلتها غاية ، كما قلت : أخذته من ذلك المكان ؛ فجعلته غاية ولم ترد منتهى (2). هذا نصه.

والصحيح أن «من» في نحو : أخذته من ذلك المكان ؛ للمجاوزة ، إذ لو كان الابتداء مقصودا مع «أخذت» كما هو مقصود مع «حملت» في قولك : حملته من ذلك المكان ؛ لصدق على استصحاب المأخوذ «أخذ» كما يصدق على استصحاب المحمول «حمل». وأما «مذ» في : ما رأيته مذ يومين ، ونحوه ؛ فقد جعلها بعضهم بمعنى «في» ، وليس كذلك ؛ لأن المراد بـ : ما رأيته مذ يومين ، ونحوه ؛ نفي الرؤية في مدة أتيت في آخرها ، والابتداء والانتهاء مقصودان واليومان معينان ، ولو جيء بـ «فى» مكان «من» لم يفهم تعين ولا ابتداء ولا انتهاء ، وقد تقع «من» موقع «مذ» في مثل هذا كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها : «هذا أوّل طعام أكله أبوك من ثلاثة أيّام» ، فلو كان المجرور بـ «مذ» ، أو «منذ» حاضرا غير مثنى ولا مجموع ؛ صح قصد معنى «في» ، كقوله عليه الصلاة والسّلام للملكين عليهما‌السلام : «طوّفتماني منذ اللّيلة» (3). وأشار سيبويه إلى أن «من» الزائدة قصد بها التبعيض ؛ لأنه قال ـ بعد تمثيله بـ : ما أتاني من رجل ـ : أدخلت «من» ؛ لأن هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأت بعض الرجال (4) ، هكذا قال. يريد أن «من» دلت على شمول الجنس فلكل بعض منه قسط من المنسوب إلى جميعها ؛ فالتبعيض على هذا التقدير مقصود. وهذا غير مرض ؛ لأنه يلزم منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض ، وإنما المقصود بزيادة «من» في نحو : ما أتاني من رجل ؛ جعل المجرور بها نصّا في العموم ، وإنما تكون للتبعيض إذا لم يقصد عموم ، وحسن في موضعها «بعض» نحو : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)(5) ، و (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ)(6) ، ـ
__________________

(1) الكتاب (4 / 225 ، 227).
(2) الكتاب (4 / 226).
(3) البخاري : جنائز (93) وابن حنبل (5 / 14).
(4) الكتاب (4 / 225).
(5) سورة البقرة : 8.
(6) سورة آل عمران : 110.
و (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ)(1). وقد صرح بهذا المعنى فقال : وتكون للتبعيض نحو : هذا منهم ، كأنك قلت : بعضهم (2) ، وأشار أيضا إلى قصد التبعيض بالمصاحبة «أفعل» التفضيل فقال : «هو أفضل من زيد ؛ فضّله على بعض ولم يعم (3).
ويبطل كون هذه للتبعيض أمران :
أحدهما : عدم صلاحية «بعض» في موضعها.

والثاني : صلاحية كون المجرور بها عاما كقولنا : الله أعظم من كل عظيم ، وأرحم من كل رحيم ، وإذا بطل كون المصاحبة «أفعل» التفضيل لابتداء الغاية وللتبعيض ؛ تعين كونها لمعنى المجاوزة كما سبق. ومجيء «من» للانتهاء كقولك : قربت منه ؛ فإنه لقولك : تقربت إليه ، وقد أشار سيبويه إلى أن من معاني «من» الانتهاء فقال : وتقول : رأيته من ذلك الموضع ؛ فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حين أردت الابتداء.

قال ابن السراج رحمه‌الله تعالى : وحقيقة هذه المسألة أنك إذا قلت : رأيت الهلال من موضعي ؛ فـ «من» لك ، وإذا قلت : رأيت الهلال من خلل السحاب فـ «من» للهلال ، والهلال غاية لرؤيتك ؛ فلذلك جعل سيبويه «من» غاية في قولك : رأيته من ذلك الموضع (4) وقد جاءت «من» بمعنى «على» في قوله تعالى : (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا)(5) أي : على القوم ، كذلك قال أبو الحسن الأخفش (6) ، وإليه أشرت بذكر الاستعلاء في معاني «من» وأشرت بذكر الفصل إلى دخولها على ثاني المتضادين نحو : (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)(7) ، و (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)(8) ، ومنه قول الشاعر :

	2362 ـ ولم تره قابلا للجميل 
 
	
	ولا عرف العزّ من ذلّه 
 

	فسمه الهوان فإنّ الهوان 
 
	
	دواء لذي الجهل من جهله (9)
 


__________________

(1) سورة فاطر : 32.
(2) الكتاب (4 / 225).
(3) الكتاب (4 / 225).
(4) الأصول له (1 / 500).
(5) سورة الأنبياء : 77.
(6) راجع الارتشاف (2 / 443) تحقيق د / النماس ، والبحر المحيط (6 / 330) ، والتبيان (2 / 923) ، والتصريح (2 / 10).
(7) سورة البقرة : 220.
(8) سورة آل عمران : 179.
(9) الأبيات ـ بغير نسبة ـ في التذييل (4 / 5).
وأشرت بموافقة الباء إلى قوله تعالى : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ)(1) أي : بطرف خفي ، قال الأخفش (2) : قال يونس : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ) أي : بطرف ، كما تقول العرب : ضربته من السيف ، أي : بالسيف.

وأشرت بموافقة «في» إلى نحو : قول عدي بن زيد (3) :

	2363 ـ عسى سائل ذو حاجة إن منعته 
 
	
	من اليوم سؤلا أن ييسّر في غد (4)
 


وتزاد «من» لتنصيص العموم كقولك : ما في الدار من رجل ؛ فـ «من» زائدة ؛ لأن الكلام يصح بدونها إذا قلت : ما فيها رجل ، لكن «ما فيها من رجل» لا محتمل له غير العموم ؛ ولذلك خطئ من قال : ما فيها من رجل بل اثنان ، و «ما فيها رجل» محتمل لنفي الجنس على سبيل العموم ، ولنفي الواحد دون ما فوقه ، ولذلك يجوز أن يقال : ما فيها رجل بل اثنان ، فلو كان المجرور بـ «من» هذه «أحد» أو «ديار» أو غيرهما من الأسماء المقصورة على العموم ؛ لكانت مزيدة لمجرد التوكيد ، فقولك : ما أحد و : ما فيها من أحد ؛ سيان في إفهام العموم دون احتمال ، ولا يكون المجرور بها عند سيبويه (5) إلا نكرة بعد نفي ، أو نهي ، أو استفهام ، نحو : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)(6) ، وإلى النهي والاستفهام أشرت بذكر شبه النفي. وأجاز أبو الحسن الأخفش (7) وقوعها في الإيجاب وجرّها المعرفة ، وبقوله أقول ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما. فمن النثر قوله تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ)(8) ، وقوله تعالى : (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ)(9) ، وقوله تعالى : (وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)(10) ، وقوله تعالى : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(11) ، وقول عائشة رضي‌الله‌عنها : «إنّ رسول الله [3 / 175] صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان ـ
__________________

(1) سورة الشورى : 45.
(2) معاني القرآن (1 / 317) ، وانظر التصريح (2 / 10).
(3) شاعر جاهلي فصيح من أهل الحيرة سجنه النعمان وقتله في سجنه بالحيرة (ت : 35 ق. ه).
(4) من الطويل وهو بنسبته في الارتشاف (2 / 443) ، والتذييل (4 / 5).
(5) الكتاب (4 / 225).
(6) سورة فاطر : 3.
(7) في المعاني له (1 / 479) وانظر : البحر (4 / 113) ، والمغني (ص 324) ، والهمع (1 / 225) ، (2 / 35).
(8) سورة الكهف : 31.
(9) سورة البقرة : 271.
(10) سورة الأحقاف : 31.
(11) سورة البقرة : 25 ، 266 وغيرها من سور القرآن.
يصلّي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من كذا» (1) أخرجه البخاري ، وضبط بخط من يعتمد عليه بنصب «نحوا» على زيادة «من» وجعل «قراءته» فاعلا ناصبا «نحوا» والأصل : فإذا بقي قراءته نحوا من كذا ، ومن النظم المتضمن زيادة «من» في الإيجاب قول عمر بن أبي ربيعة (2) :

	2364 ـ وينمي لها حبّها عندنا
 
	
	فما قال من كاشح لم يضرّ (3)
 


أراد : فما قال كاشح لم يضر ، ومنه قول جرير :

	2365 ـ لمّا بلغت إمام العدل قلت له 
 
	
	قد كان من طول إدلاج وتهجير (4)
 


أراد قد كان طول إدلاج وتهجير ، ومنه قول الآخر :

	2366 ـ وكنت أرى كالموت من بين ساعة
 
	
	فكيف ببين كان موعده الحشر (5)
 


أراد : وكنت أرى بين ساعة كالموت ، ومثله قول الآخر :

	2367 ـ يظلّ به الحرباء يمثل قائما
 
	
	ويكثر فيه من حنين الأباعر (6)
 


أراد : ويكثر فيه حنين الأباعر. وممن رأى زيادة «من» في الإيجاب الكسائي ، وحمل على ذلك قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (7) ؛ فقال : أراد : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ، وممن رأى ذلك أبو الفتح بن جني ، وحمل عليه قراءة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (8) وإذ أخذ الله ميثاق النبين لماء اتيتكم من كتب (9) تقديره عنده «لمن ما» بزيادة «من» ـ
__________________

(1) البخاري : صلاة : (18) ، أذان (51) ، والموطأ : جماعة (17) والنسائي : إمامة (40).
(2) المخزومي أبو الخطاب أمير الغزليين مات غرقا سنة (93 ه‍). الأعلام (5 / 211).
(3) يضرّ : مضارع ضرّه ، أو ضاره. من المتقارب وهو في ديوانه (ص 175).
(4) من البسيط وهو في ديوانه (ص 195).
(5) من الطويل قاله سلمة بن يزيد ، وانظر : الدرر (2 / 35) ، والعيني (3 / 273) ، والهمع (2 / 35).
(6) كسابقه بحرا ومصادر واستشهادا.
(7) البخاري : لباس (89) ومسلم : اللباس والزينة (96) ، والنسائي : الزينة (113).
وانظر : التذييل (4 / 7) ، والمغني (ص 325).
(8) حافظ قارئ من أهل المدينة أول من برز في القرآن والسنن مات بالإسكندرية (117 ه‍) وراجع تذكرة الحافظ (1 / 91) ، ومرآة الجنان (1 / 350).
(9) سورة آل عمران : 81 ، وانظر في القراءة : البحر المحيط (2 / 509) ، والمغني (325).
في الواجب فأدغم نونها في ميم «ما» فصارت «لمما» بثلاث ميمات فحذفت الأولى التي هي ميم «من» وبقيت «لمّا» بميمين ، أو لأنها بدل من نون «من» والثانية ميم «ما». وأشرت بقولي : وربما دخلت على حال ؛ إلى قراءة زيد بن ثابت (1) ، وأبي الدرداء (2) ، وأبي جعفر (3) ، وزيد بن علي (4) ، والحسن (5) ، ومجاهد (6)(ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ)(7) ، وإذا دخلت «من» على «قبل» و «بعد» و «لدن» فهي زائدة ؛ لأن المعنى بثبوتها وسقوطها واحد ، وإذا دخلت على «عند» و «لدى» و «مع» و «على» فهي لابتداء الغاية ، و «عن» بعد دخول «من» بمعنى : جانب ، و «على» بمعنى : فوق ، قال جرير في «من عن» :

	2368 ـ وإنّي لعف النفس مشترك الغنى 
 
	
	سريع إذا لم أرض داري انتقاليا
 

	جريء الجنان لا أهال من الرّدى 
 
	
	إذا ما جعلت السّيف من عن شماليا (8)
 


وقال آخر :

	2369 ـ ولقد أراني للرّماح درئية
 
	
	من عن يميني تارة وشمالي (9)
 


وقال آخر في «من عليه» : ـ
__________________

(1) ابن الضحاك الأنصاري ، كاتب الوحي ، له في الصحيحين (92) حديثا (ت : 45 ه‍). انظر صفة الصفوة (1 / 294) ، وغاية النهاية (1 / 296).
(2) عويمر بن مالك الأنصاري صحابي (ت : 32 ه‍) بالشام ، وفي الحديث : «عويمر حكيم أمتي» راجع : حلية الأولياء (1 / 208) ، وغاية النهاية (1 / 606).
(3) يزيد بن القعقاع المخزومي أحد القراء العشرة (ت : 130 ه‍) راجع اللطائف (1 / 97) والوفيات (2 / 278).
(4) ابن الحسين بن علي الهاشمي ، أفقه أهل زمانه (ت : 122 ه‍) وانظر : الفرق بين الفرق (ص 25) ومقاتل الطالبيين (ص 127).
(5) ابن يسار البصري إمام أهل البصرة (ت : 110 ه‍) انظر : الحلية (2 / 131) ، والميزان (1 / 254).
(6) ابن جبر تابعي مفسر قرأ على ابن عباس (ت : 104 ه‍) ومات وهو ساجد. راجع : اللطائف (1 / 123).
(7) سورة الفرقان : 18.
(8) البيتان من الطويل وفي ديوان جرير (ص 606) ، وانظر التذييل (4 / 9).
(9) من الكامل لقطري بن الفجاءة ، وراجع : الأشموني (2 / 226) ، والتصريح (2 / 19) والخزانة (4 / 258) ، وشرح المفصل (8 / 40) ، والكتاب (2 / 229) ، والهمع (1 / 156) ويروى : «وأمامي» بدل «وشمالي».
	2370 ـ غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها
 
	
	تصلّ وعن قيض بزيزاء مجهل (1)
 


فهذا ما تختص به «من» ، وتختص أيضا «من» في القسم بـ «الرب» نحو : من ربي لأفعلن ، ومن ربي إنك لأشر ، وقد يقال : من ربي ، بضم الميم ولا يجوز ذلك في غير قسم ، وكاختصاص «من» في القسم بـ «الرب» اختصاص التاء فيه واللام بـ «الله» نحو : (قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا)(2) ، ولله لا يؤخر الأجل ، وشذ دخول «من» على «الله» ودخول التاء على الرب ؛ انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (3).
وقد ذكر أن «من» غير الزائدة لمعان عدتها أحد عشر معنى. وهي : ابتداء الغاية ، والتبعيض ، وبيان الجنس ، والتعليل ، والبدل ، والمجاوزة ، والانتهاء ، والاستعلاء ، والفصل ، وموافقة الباء ، وموافقة «في». ولم يذكر ابن عصفور لمعاني غير الزائدة سوى التبعيض ، وابتداء الغاية ، والغاية ، والتبيين (4) وأما الزمخشري ؛ فإنه لم يذكر من معانيها سوى ابتداء (5) الغاية إلا أنه قال : «وكونها مبعضة ومبينة ومزيدة راجع إلى هذا (6) ؛ يعني إلى ابتداء الغاية.

وبعد : فيتعين التعرض إلى ذكر المعاني التي أشار إليها المصنف معنى معنى ، ولنورد ذلك في مباحث :

الأول :
أن الذي اختاره المصنف من أن «من» لابتداء الغاية مطلقا ـ يعني في الزمان والمكان وغيرهما ـ هو الحق ؛ لقيام الدليل على صحته ، وقد قال الشيخ بعد إيراده الشواهد التي ذكرها المصنف : [و] كونها لابتداء الغاية في الزمان مختلف فيه ؛ منع ذلك البصريون ، وأثبته الكوفيون وهو الصحيح ؛ قال : وتأويل البصريين لما ورد من ذلك مع كثرته ليس بشيء انتهى (7). ـ
__________________

(1) من الطويل لمزاحم العقيلي تصل : تصوت أحشاؤها من العطش. والقيض : القشر الأعلى من البيض.
زيزاء : أرض غليظة. مجهل : محل لجهل السائر وتوهانه (وتيهانه) ، وانظر : الكتاب (2 / 310) ، والمقتضب (3 / 53) ، والهمع (2 / 36).
(2) سورة يوسف : 91.
(3) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 140).
(4) شرح الجمل الصغير له (ق 33) ، والشرح الكبير (1 / 448) وما بعدها.
(5 و 6) المفصل (8 / 10) بتصرف.
(7) التذييل (4 / 2).
ثم قد فهمت من كلام الزمخشري المذكور آنفا معنى ابتداء الغاية مصاحب لها حال كونها مبعضة ومبينه ومزيدة ، ويعضد كلامه قول النحاة إن ابتداء الغاية معنى لا يفارقها. وفي شرح الشيخ : زعم المبرد والأخفش (1) الصغير وابن السراج (2) وطائفة من الحذاق (3) والسهيلي (4) أن «من» لا تكون إلا لابتداء الغاية وأن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى (5). انتهى.

وأما كونها للتبعيض فأمر مشهور لا يكاد يجهل ، وأفهم كلام الشيخ أن هؤلاء الذين ذكرتهم وهم المبرد ومن معه لا يثبتون ذلك ؛ لأنه بعد ما ذكره أولا قال : وذهب الفارسي (6) والجمهور إلى أنها تكون للتبعيض (7) ؛ قال : وصححه ابن عصفور مستدلّا بأنك لو جعلت مكانها بعضا لكان المعنى واحدا ؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك : أخذت من ماله ، وأخذت بعض ماله ، و : قبضت من الدراهم ، وقبضت بعض الدراهم (8) ، قال : ولو وضعتها موضع «من» التي لابتداء الغاية في نحو : سرت من الكوفة ؛ لم يسغ أن تقول : سرت بعض الكوفة (9). انتهى.

ولقائل أن يقول : لا يلزم من قول المبرد ومن ذكر معه أنها لابتداء الغاية نفي قصد التبعيض ؛ غاية ما يفهم من مذهبهم أن معنى ابتداء الغاية لازم لها ، ثم قد قصد بها معنى آخر منضمّا إلى معنى الابتداء ، ويدل على ذلك المعنى الزائد سياق الكلام. ثم قول من قال : إن «من» التبعيضية بمعنى «بعض» وإن معنى «قبضت» من الدراهم قبضت بعض الدراهم ؛ فيه إشكال وهو أنه يلزم منه أن تكون «من» اسما ؛ لأنها وافقت في المعنى ما هو ثابت الاسمية وهو «بعض» فيجب الحكم باسميتها لذلك.

وقد ذكر المصنف في أول الكتاب ما يشير إلى أن ثم معارضا يمنع [3 / 176] من القول ـ
__________________

(1) هو علي بن سليمان بن الفضل أبو المحاسن نحوي من أهل بغداد من تصانيفه : شرح سيبويه ، والمهذب. توفي ببغداد (315 ه‍) وراجع : الإنباه (2 / 276).
(2) الأصول (1 / 498).
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 441) والتذييل (4 / 2).
(4) نتائج الفكر (2 / 272) ، والسهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي له الروض الأنف ونتائج الفكر. توفي بمراكش (583 ه‍).
(5) التذييل (4 / 2).
(6) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أخذ عن ابن السراج والزجاج ، له : الإيضاح والتكملة والحجة والإغفال (ت : 377 ه‍) وراجع : الأعلام (2 / 193) ، والبغية (1 / 496).
(7 و 8) التذييل (4 / 2).
(9) شرح الجمل (1 / 484) وما بعدها.
باسميتها ، وقد تقدم البحث (1) معه في ذلك ، وأن المعارضة التي ذكرها لا تتحقق.

والذي يظهر أن معنى «من» ابتداء الغاية ؛ فقد تتجرد لهذا المعنى ، وقد تفيد معه التبعيض من حيث المعنى لا من حيث إن «من» واقعة موقع «بعض» مرادفة لها في هذا المحل أعني في مثل قولنا : قبضت من الدراهم. ثم لازم قول من ادعى ذلك ـ أعنى أن «من» واقعة موقع «بعض» ـ أن يكون العامل في قولنا : قبضت من الدراهم ؛ منصبّا على الحرف نفسه لا على مدخوله ، وليس هذا شأن حروف الجر ؛ لأن وضعها أن توصّل معنى العامل إلى ما دخلت هي عليه فالعامل إنما هو منصبّ على المجرور الذي هو مدخول الحرف.

وفي كلام ابن أبي الربيع (2) ما يعضد ما ذكرته ؛ فإنه بعد أن مثل بـ : أكلت من الرغيف ، قال : فـ «من» دلت على أن الأكل وقع بالرغيف على جهة التبعيض ؛ إذ تعلق الأكل بالرغيف على وجهين :

أحدهما : أنه عمّه.

والثاني : أنه خصّه ولم يقع بجملته ؛ فلحقت «من» لبيان ذلك.

وإذا فهمت هذا فهمت الفرق بين «من» و «بعض». فإنك إذا قلت : أكلت بعض الرغيف ؛ فليس الرغيف متعلق الأكل ؛ إنما متعلقه البعض ، وسيق الرغيف لتخصيص ذلك البعض وزوال شياعه ، وإذا قلت : أكلت من الرغيف ؛ فـ «من» دلت على أن أكل الرغيف على جهة التبعيض ، والرغيف متعلق الأكل ، ودلت «من» على أنه لم يعمه (3). انتهى.

وهو تقرير حسن ، غير أن لقائل أن يقول : إن في قوله ـ : إن الرغيف متعلق ـ
__________________

(1) قال ناظر الجيش في أول الكتاب البحث الثاني : لقائل أن يقول : ما ذكره المصنف من العارض في «من» التبعيضية إنما يترتب على كونها لم يثبت اسميتها ولو ثبت لكانت كـ «بعض» في أنها إذا وليت «أن» كانت اسما لها فكيف يحسن جعل ما يترتب وجوده على عدم ثبوت الاسمية مانعا منها. فظهر أن جواز جعل «من» اسما لـ «أن» موقوف على ثبوت اسميتها. والمصنف عكس فجعل ثبوت اسميتها موقوفا على أنه لا يليها مع مجرورها بعد «أن» إلا الخبر.
(2) أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلي لم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه. له الملخص ، وشرح الكتاب ، وشرح جمل الزجاجي وغيرها (ت : 688 ه‍) راجع : البغية (2 / 125 ، 126).
(3) التذييل (4 / 2) بغير نسبة إليه.
الأكل في قولنا : أكلت من الرغيف ، وإن «من» دلت على أن الأكل بالرغيف على جهة التبعيض ـ نظرا ؛ لأن «أكل» فعل متعد بنفسه فهو مستغن عن حرف يعديه. فإن قال : الحرف هنا ليس للتعدي إنما جيء به للمعنى الذي ذكرته وهو الدلالة على التبعيض. قيل : كان يستغنى عن ذلك بأن يقال : أكلت بعض الرغيف أو جزء الرغيف أو شيئا منه. فإن تم هذا الاعتراض أمكن أن يوجه ذلك بشيء آخر وهو أن يقال : إن مفعول «أكلت» يكون محذوفا ، والتقدير : أكلت من الرغيف شيئا أو جزءا ؛ فتكون «من» لابتداء الغاية مفيدة لبيان جنس ما أكل منه ، ويكون التبعيض مستفادا من الكلام بمجموعه لا من «من» وحدها ، ومما يحقق لك أن «من» ليست مرادفة لـ «بعض» أن الشواهد التي استدل بها على ذلك فيها ما ينافي ما ذكروه.

فقد استدل المصنف بقوله تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ)(1) ، وبقوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ)(2) ، ولا يسوغ تفسير «من» بـ «بعض» في هاتين الآيتين الشريفتين ؛ إذ لا يقال : بعضهم من كلم الله ، ولا : بعضهم من يمشي على بطنه ، والحقّ أن التبعيض إنما يفهم من معنى الكلام. ففي قوله تعالى : (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ ،) وفي قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ،) وكذا في قوله تعالى : (وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ)(3) أفهمه ما أعطاه الكلام من التقسيم. ولا شك أن كل قسم من شيء هو بعض لذلك الشيء ، وفي قوله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)(4) إنما يفهم التبعيض منه من جهة أن الفعل العامل متعد بنفسه فلا يحتاج إلى حرف يعديه وإذا كان كذلك فالعامل الذي هو (حَتَّى تُنْفِقُوا) منصبّ على شيء محذوف مقدر بعد «من» ومجرورها كما تقدمت الإشارة إلى تقرير ذلك. وقد مثل بعض (5) العلماء الشارحين لكتاب المفصل التبعيض بقوله : أخذت درهما من المال ؛ قال : فدلت «من» على أن الذي أخذت بعض المال (6) ، ولم يظهر لي ما قاله ؛ فإن بعض المال إنما عرف ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 253.
(2) سورة النور : 45.
(3) سورة البقرة : 253.
(4) سورة آل عمران : 92.
(5 و 6) هو ابن يعيش في شرح المفصل (8 / 12).
من قولك : «درهما» ، وأما «من» في هذا المثال فلا شبهة أنها لابتداء الغاية.

البحث الثاني :
كون «من» لبيان الجنس معروف وعليه الأكثرون. والمغاربة ينازعون في ذلك ، والمنقول عن الشلوبين (1) أنه ينكر أن تكون للبيان بالوضع قال : «وإن وجد ذلك فيها فإنما هو بالانجرار». انتهى ، ولا شك أن من قال : إنها لابتداء الغاية خاصة ؛ يلزم من قوله منع كونها للبيان. قال ابن عصفور : استدل القائلون بذلك بقوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(2) ؛ لأن الأوثان كلها رجس ، وإنما أتى بـ «من» ليبين بما بعدها الجنس الذي قبلها كأنه قيل : فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان أي : اجتنبوا الرجس الوثني ، وبقوله تعالى : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)(3) ؛ لأن المعنى : وعد الله الذين هم أنتم ؛ لأن الخطاب إنما هو للمؤمنين ، وبقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ)(4) أي : من جبال هي برد ؛ لأن الجبال هي البرد لا بعضها ، ثم أجاب عن الأول ـ وهو لأبي علي الشلوبين ـ بأنه يتخرج على أن يكون المراد بالرجس : عبادة الوثن ؛ فكأنه قيل : فاجتنبوا من الأوثان الرجس الذي هو العبادة ؛ لأن المحرم من الأوثان إنما هو عبادتها. قال : وتكون «من» غاية مثلها في قوله : أخذت من التابوت ؛ ألا ترى أن اجتناب عبادة الأوثان ابتداؤه وانتهاؤه في الوثن ، وعن الثاني بأن «من» للتبعيض ويكون الخطاب عامّا للمؤمنين وغيرهم ، وعن الثالث بأن «من» (مبعضة) (5) ويكون المعنى مثله إذا جعلت لتبيين الجنس ، وذلك بأن يكون [3 / 177] قوله تعالى : (من جبال) بدلا من (السماء) لأن السماء مشتملة على الجبال التي فيها كأنه قيل «وينزل من جبال في السماء ، ويكون (من برد) بدلا من الجبال بدل شيء من شيء ، كأنه قيل : وينزل من برد في السماء ، ويكون من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل (6). انتهى.

وأما ما استدل به المصنف وهو قوله تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ
__________________

(1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي إمام عصره بلا مدافع ، له تعليقات على الكتاب وشرحان على الجزولية والتوطئة (ت : 645 ه‍).
(2) سورة الحج : 30.
(3) سورة النور : 43.
(4) سورة النور : 55.
(5) الأصل : «للتبعيض».
(6) شرح الجمل.
ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ)(1) ، وقوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ)(2) فقد أجيب عنه : بأن (مِنْ ذَهَبٍ) في موضع الصفة فهي للتبعيض ، وكذا (مِنْ سُنْدُسٍ ،) وأما (مِنْ صَلْصالٍ) و (مِنْ مارِجٍ) فـ «من» فيهما لابتداء الغاية ؛ أي : ابتدأ خلق الإنسان من صلصال ، وابتدأ خلق الجان من مارج ، وأما (مِنْ نارٍ) فـ «من» للتبعيض. انتهى.

ولم يظهر لي كون من في (مِنْ ذَهَبٍ ،) ولا في (مِنْ سُنْدُسٍ) للتبعيض ، ولا يخفى أن القول بأن «من» لبيان الجنس أسهل من التخريجات التي ذكرت.

وأما التخريج الذي ذكره ابن عصفور في قوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ)(3) ؛ فلا يخفى عدم ظهوره. وقد ذكر ابن يعيش (4) في هذه الآية الشريفة أن «من» الأولى لابتداء الغاية ، وأن الثانية ؛ إما للتبعيض على أن الجبال برد تكثيرا لها فينزل بعضها ، وإما لابتداء الغاية كقولك : خرجت من بغداد من داري إلى الكوفة ؛ على أن المعنى : من أمثال الجبال من الغيم ، وأن الثالثة ؛ إما للتبعيض على معنى : ينزل من السماء بعض البرد ، وأما للتبيين على أن الجبال من برد.

وذكر ابن هشام الخضراوي (5) أن الأولى لابتداء الغاية ، وكذا الثانية ، وأن الثالثة للتبيين قاطعا بذلك ، ولا يبعد أن هذا أولى الأقوال.

البحث الثالث :
في ذكر بقية المعاني التي تضمنها كلام المصنف :
فمنها : كونها للتعليل ، وقد تقدم استشهاد المصنف على ذلك ، ومن الأدلة عليه أيضا قول الفرزدق :

	2371 ـ يغضي حياء ويغضى من مهابته 
 
	
	فما يكلّم إلّا حين يبتسم (6)
 


__________________

(1) سورة الكهف : 31.
(2) سورة الرحمن : 14 ، 15.
(3) سورة النور : 55.
(4) في شرحه على المفصل (8 / 14).
(5) التذييل (4 / 3) وشرح المفصل (8 / 14) ، وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى الخزرجي أخذ عن ابن خروف وغيره : له الإفصاح والاقتراح وغرر الإصباح وكلها على الإيضاح (ت : 646 ه‍) بتونس ، وراجع : البغية (1 / 267).
(6) من البسيط وليس في ديوانه ، وينسب إلى الحزين الكنائي. راجع : الأغاني (14 / 75) ، الحيوان (3 / 133) والمؤتلف (ص 79).
ومنه قولهم : مات من علته ، وضحك زيد من كلام عمرو ، وغضب مما قيل ، ومنه على أحد القولين قوله تعالى : (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)(1) أي : بسبب الخوف ، والقول الآخر : إن كلّا من الفعلين اللّذين هما (أطعمهم) (وآمنهم) ضمن معنى خلصهم ؛ التقدير : خلصهم بالإطعام من جوع ، وبالأمن من خوف.

ومنها : كونها للبدل وهذا المعنى فيه منازعة. وكان المغاربة لا يثبتونه ، وقد تقدم استدلال المصنف على ذلك ، ومن الأدلة أيضا قوله تعالى : (أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ)(2) أي بدل الآخرة ، وهو استدلال ظاهر ، ومن تأول ذلك فقد أبعد. وأما قول الزمخشري (3) إن المعنى : لولّدنا منكم ففي غاية البعد وكذا القول الذي ذكره أبو البقاء (4) وهو أن المعنى : لحوّلنا بعضكم ملائكة. ولا شك أن القول بأن «من» للبدل أسهل من ذلك كله وأن المعنى عليه.

ومنها : كونها للمجاوزة وقد عرفت أن المصنف جعلها مع أفعل التفضيل للمجاوزة فإذا قيل : زيد أفضل من عمرو ؛ فكأنه قيل : جاوز زيد عمرا في الفضل أو الانحطاط ، وجعل القول بذلك أولى من القول بأنها لابتداء غاية الارتفاع في نحو : أفضل منه ، أو الانحطاط في نحو : شر منه ، كما زعم سيبويه. قال (5) : إذ لو كان الابتداء مقصودا لجاز أن يقع بعدها «إلى» ، ثم قال : وقد أشار سيبويه إلى أن ابتداء الغاية قد يقصد دون إرادة منتهى ، إلى آخر ما ذكره. ثم قال : وأشار أيضا ـ يعني سيبويه ـ إلى قصد التبعيض بالمصاحبة «أفعل» التفضيل فقال في «هو أفضل من زيد» : «فضّله على بعض ولم يعم. وقد عرفت أن المصنف نازع سيبويه في الأمرين ـ أعني كون المصاحبة لـ «أفعل» التفضيل لابتداء الغاية أو للتبعيض ـ وأن المصنف اختار أنها للمجاوزة.

قال الشيخ : اختلف النحويون في «من» بعد أفعل التفضيل نحو : زيد أفضل من عمرو ؛ فذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية ولا تخلو من التبعيض ، وذهب المبرد (6) إلى أنها لابتداء الغاية دون تبعيض ، ومنع ابن ولاد (7) أن تكون «من» لابتداء الغاية ؛ ـ
__________________

(1) سورة قريش : 4.
(2) سورة التوبة : 38.
(3) الكشاف (4 / 206).
(4) التبيان (2 / 1141).
(5) الكتاب (4 / 224) وما بعدها.
(6) المقتضب (1 / 44 ، 45) ، ومعه الأخفش الصغير. راجع التذييل (4 / 2).
(7) وانظر : الهمع (2 / 36). وابن ولاد : أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد ، ورث النحو عن أبيه وجده ، من مصنفاته : الانتصار لسيبويه من المبرد ، والمقصور والممدود وغيرهما (ت : 332 ه‍) راجع : الإنباه (1 / 99).
لأن الابتداء لا بد أن يكون له انتهاء ؛ تقول : خرجت من البصرة إلى الكوفة ، ولا تقول : زيد أفضل منك إلى جعفر» انتهى. قلت : وكلام ابن ولاد يعضد كلام المصنف.

ثم قال الشيخ : وزعم سيبويه أن «من» تكون غاية فقال : تقول : رأيته من ذلك الموضع ؛ تجعله غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء يريد أن «من» هنا دخلت على المحل الذي وقع فيه ابتداء الرؤية وانتهاؤها ولذلك سماه غاية لما كان محيطا بغاية الفعل ؛ لأن الغاية هي مدى الشيء أي : قدره فيمكن أن تكون في «زيد أفضل من عمرو» كذلك». انتهى.

ولقائل أن يدعي أن «من» المصاحبة لـ «أفعل» التفضيل للبيان ؛ لأن المذكور بعدها بين به المفضل عليه ، وأما معنى ابتداء الغاية فيها فيحتاج إلى تأمل. وكذا معنى التبعيض يحتاج إلى تأمل أكثر. وبعد أن كتبت أن «من» المصاحبة لـ «أفعل» التفضيل للبيان رأيت ابن هشام الخضراوي ذكر أيضا أنها للتبيين قال : فإن القائل إذا قال : زيد أفضل ؛ فهمت الزيادة ولم تعرف على من هي ففسرت «من» ذلك.

ومنها : كونها للانتهاء وقد تقدم من كلام المصنف أن سيبويه أشار إلى أن من معاني «من» الانتهاء فقال : وتقول : رأيته من ذلك الموضع ؛ فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حين أردت [3 / 178] الابتداء. وتقدم أيضا قول ابن السراج : إن حقيقة المسألة أنك إذا قلت : رأيت الهلال من موضعي فـ «من» لك ، وإذا قلت : رأيت الهلال من خلل السحاب فـ «من» للهلال ، و «الهلال» غاية لرؤيتك فلذلك جعل سيبويه «من» غاية في قولك : رأيته من ذلك الموضع ، قال ابن عصفور (1) : وأما التي زعم بعض النحويين أنها تكون لانتهاء الغاية فنحو قولك : رأيت الهلال من داري من خلل السحاب ؛ فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب ، وكذلك : شممت من داري الريحان من الطريق ؛ فابتداء شم الريحان من الدار وانتهاؤه إلى الطريق. وهذا وأمثاله لا حجه لهم فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما لابتداء الغاية فتكون الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل ، وتكون الثانية لابتداء الغاية في حق المفعول ؛ ألا ترى أن ابتداء وقوع رؤية الهلال من الفاعل إنما كان في داره وأن ابتداء وقوع الرؤية بالهلال إنما كان في خلل السحاب ؛ لأن ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 490) تحقيق أبو جناح.
الرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل السحاب وكذا ابتداء وقوع الشم إنما كان من الدار ، وابتداء وقوعه بالريحان إنما كان من الطريق لا الشم إنما تسلط على الريحان وهو في الطريق ونظير ذلك ما جاء في بعض الآثار : وهو كتاب أبي عبيدة بن الجراح (1) إلى عمر بالشام الغوث الغوث ، وأبو عبيدة لم يكن في وقت كتبه إلى عمر بالشام بل الذي كان بالشام عمر رضي‌الله‌عنه. فقوله : «بالشام» ظرف للفعل بالنظر إلى المفعول. ومن الناس من جعل «من» الثانية لابتداء الغاية إلا أنه جعل العامل فيها محذوفا كأنه قال : رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب فجعل «من» لابتداء غاية الظهور ، وكذا يقدر المثال الآخر : شممت الريحان من داري كائنا من الطريق فـ «من» الثانية لابتداء غاية الكون وهذا عندي فاسد ؛ لأنه قد تقدم في باب المبتدأ أن المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه إنما يكون مما يناسب معناه الحرف و «من» الابتدائية لا يفهم منها الكون ولا الظهور ؛ فلا ينبغي أن يجوز حذفهما (2) منه. انتهى كلامه.

فأما قوله : إن الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل والثانية لابتداء الغاية في حق المفعول فهو معنى قول ابن السراج : إن «من» لك في قولك : رأيت الهلال من موضعي وأن «من» للهلال في قولك : رأيت الهلال من خلل السحاب ؛ فإن هذا يقتضي أن تكون «من» الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل وأن «من» الثانية لابتداء الغاية في حق المفعول ، وأما إبطاله أن تكون الثانية لابتداء الغاية على أن العامل فيها محذوف بما أشار إليه من أن المحذوف إنما يكون مما يناسب معناه الحرف فممنوع ؛ لأن العلة التي ذكرها لا تظهر صحتها. وقد تقدم البحث معه في ذلك في أوائل هذا الباب. وقد ذكر ابن يعيش المسألة وذكر قول الناس في «من» الثانية : إنها لابتداء الغاية ثم قال (3) : والجيد أن تكون «من» الثانية لابتداء الغاية في الظهور أو بدلا من الأولى.

وكلام السهيلي يجنح إلى ذلك فإنه قال : ولا حجة في قولهم : شممت الريحان من ـ
__________________

(1) عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان لقبه أمين الأمة توفي بالطاعون (18 ه‍) ودفن في غور بيسان. راجع : الرياض النضرة (2 / 307).
(2) شرح الجمل (1 / 346).
(3) في شرح المفصل (8 / 13 ، 14) ثم انظر الأصول (1 / 498) وما بعدها.
الطريق ، ورأيت الهلال من خلل السحاب ؛ لأن معنى الكلام أن الريحان نمّ من الطريق حتى شممت رائحته ، وأن الهلال لاح من خلل السحاب حتى نظرت إليه. انتهى.

فدل كلامه على أن المعنى : نامّا من الطريق ولائحا من خلل السحاب. فكلام ابن يعيش والسهيلي يدفع ما قاله ابن عصفور ، وكلام الشلوبين يقتضي ذلك فإنه قال في : رأيت الهلال من داري من خلل السحاب : إن «من خلل السحاب» متعلق بمحذوف تقديره : باديا من خلل السحاب. انتهى. وما قاله هو الظاهر.

وبعد : فلم يقم دليل واضح على أنها لانتهاء الغاية. قيل وسيبويه لم يصح بأنها للانتهاء إنما جعلها غاية (1) ، وكأنهم يجعلون الغاية غير انتهاء الغاية. ولهذا ذكر ابن عصفور المعنيين فقال : وأما التي للغاية فهي التي تدخل على ما هو محل لابتداء الفعل وانتهائه معا نحو : أخذته من زيد ؛ فـ «زيد» هو محل ابتداء الأخذ وانتهائه (2) معا. انتهى.

وعلى هذا حمل قول سيبويه في قولك : من ذلك الموضع ؛ جعلته غاية (3) رؤيتك ؛ فـ «ذلك» الموضع هو محل ابتداء الرؤية وانتهائها.

وإذا تقرر هذا : علم أن «من» لا تخلص لانتهاء الغاية ؛ وإنما تكون لابتداء الغاية وهو الأغلب في الاستعمال ، وتكون لابتداء الغاية وانتهائها وذلك قليل. وأما قول القائل :

2372 ـ أزمعت من آل ليلى ابتكارا (4)
فليس «من» فيه للانتهاء أي : أزمعت إلى آل ليلى ؛ بل هي للتعليل أي : أزمعت من أجل آل ليلى ابتكارا ؛ لأنه إذا أزمع ابتكارا (إليهم) (5) فقد أزمعه من أجلهم ، وحذف المضاف لدلالة المعنى سائغ.

ومنها : كونها للاستعلاء ، وقد عرفت استدلال المصنف على ذلك بقوله تعالى : (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا)(6) مسندا ذلك إلى الأخفش. ـ
__________________

(1) الكتاب (4 / 225).
(2) شرح الجمل (1 / 490) بنصه.
(3) الكتاب (4 / 225).
(4) من بحر المتقارب وهو في التذييل (4 / 4).
(5) غير واضحة بالأصل.
(6) سورة الأنبياء : 77.
لكن في كون «من» تفيد معنى «على» بعد كثير ، ولا شك أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بـ «من» أولى من أن يجعل الحرف بمعنى حرف آخر. وقد ذكر المعربون كأبي البقاء (1) وغيره أن معنى (نصرنه) (2) في الآية الشريفة : منعناه ، والتحقيق أن : (نصرنه) ضمّن معنى منعناه ، وفائدة التضمين أن الفعل حينئذ يستفاد منه أمران وهما : معناه الأصلي الموضوع هو له ، والمعنى المضمن الذي دلّ عليه ذلك الحرف الذي ترشد الصناعة النحوية إلى أنه متعلق به ؛ [3 / 179] فـ (نصرنه) دل على حصول النصر بالوضع ، ودلت تعديته بـ «من» على أنه ضمن معنى : منعناه ؛ فصار المعنى : ومنعناه بالنصر ؛ لأن المنع قد يكون بغير النصر ، ولا شك أن المنع بالنصر أمر عظيم فأفادنا التضمين معنى عاملين مع الاقتصار على ذكر عامل واحد (3).
ومنها : كونها للفصل ، وقال المصنف : إنه أشار بذلك إلى دخولها على ثاني المتضادين نحو قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)(4) ، و(حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)(5) ونحو أحد الأبيات الثلاثة التي أنشدها وهو :

	2373 ـ ولم تره قابلا للجميل 
 
	
	ولا عرف العزّ من ذلّه 
 


ومن ذلك قولهم : لا تعرف قبيلا من دبير.

قال الشيخ (6) : وليس من شرطها الدخول على المتضادين بل تدخل على المتباينين تقول : فلان لا يعرف زيدا من عمرو انتهى.

ومراد المصنف بالمتضادين أنهما اللذان لا يجتمعان ، ولا شك أن المتناقضين كذلك.

ومنها : كونها بمعنى الباء ، وقد عرفت أن المصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ)(7) وأنه نقله عن الأخفش عن يونس ، وبقول ـ
__________________

(1) في التبيان له (2 / 923).
(2) سورة الأنبياء : 77.
(3) في معنى التضمين ، والفرق بينه وبين التقدير ، والعدل ، والآراء في ذلك. راجع : الأشباه والنظائر (1 / 100 ـ 106).
(4) سورة البقرة : 220.
(5) سورة آل عمران : 179.
(6) التذييل (4 / 5).
(7) سورة الشورى : 45.
العرب : ضربته من السيف ، أي : بالسيف.

قال الشيخ : وهو قول كوفي. [ثم] قال : يحتمل أن تكون «من» في الآية الشريفة لابتداء الغاية أي : ابتداء نظرهم هو من طرف خفي (1).
ومنها : كونها بمعنى «في» ، وقد تقدم استشهاد المصنف على ذلك بقول الشاعر :

	2374 ـ عسى سائل ذو حاجة إن منعته 
 
	
	من اليوم سؤلا أن ييسّر في غد
 


واستدل غير المصنف على ذلك أيضا بقوله تعالى : (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ)(2) أي : في الأرض. قال الشيخ : هذا قول كوفي أيضا ، ولا حجة في البيت الذي أنشده ؛ لأنه يحتمل أن تكون «من» للتبعيض على حذف مضاف ، التقدير : إن منعته سؤلا من سؤلاته اليوم (3). انتهى. وأما الآية الشريفة فيحتمل أن تكون «من» فيها لابتداء الغاية أي : ماذا خلقوا من الأرض؟ أي : ماذا وجدوه منها؟ لأن كون الخلق في الأرض لا خصوصية له ، بخلاف الخلق من الأرض ؛ فإن الخلق يدل على القدرة الباهرة فإذا كان من الأرض كان أعظم (دليل) (4) على ذلك. ولا شك أن الآية الشريفة المقصود منها إقامة البرهان على ضلال عبّاد الأصنام بإقامة البرهان على عجزهم عما هو من أفعال من هو إله ، وإنما قيد الخلق بكونه (مِنَ الْأَرْضِ ؛) لأن الخلق من الأرض ـ أي : من التراب ـ من أقوى الأدلة على القدرة التي لا تكون إلا لله سبحانه ، وذكر بعضهم أن التقدير : من مخلوقات الأرض ؛ فحذف المضاف ، وهو تخريج لا بأس به ، ولكن ما ذكرته أولى.

ومما استدل به على ذلك أيضا قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)(5) قالوا : المراد في يوم الجمعة.

ولقائل أن يقول : إن «من» في الآية الشريفة باقية على معناها الأصلي الذي هو ابتداء الغاية ، وتقدير ذلك أن المراد التحريض على إتيان صلاة الجمعة. لم تسق الآية الشريفة لغير هذا ، وتفسير «من» بـ «في» لا يعلم منه هذا المقصود. ومما يفيد أن المؤمنين مأمورون بالسعي إلى الصلاة إذا نودي لها في يوم الجمعة ، ولا يتحتم أن ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 5).
(2) سورة فاطر : 40.
(3) التذييل (4 / 5).
(4) بالأصل : دليلا.
(5) سورة الجمعة : 9.
يكون السعي في يوم الجمعة ؛ فقد يجوز أن يعلق الأمر بالسعي في غير يوم الجمعة ، على النداء في يوم الجمعة وكذا لا يتحتم أن يكون السعي لصلاة الجمعة ، أما إذا كانت «من» لابتداء الغاية فإن الجار والمجرور يكون في موضع الحال من الصلاة ، التقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة كائنة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ؛ فيصير المعنى : إذا نودي للصلاة الكائنة في يوم الجمعة فاسعوا إليها ، وهذا هو المراد ، والله تعالى أعلم.

وقد علم مما أشرت إليه : أن المعاني التي ذكرها المصنف لهذا الحرف الذي هو «من» منها ما تحقق ، ومنها ما لم يتحقق ، ولا شك أن للنظر في ذلك مجالا.

وبعد : فقد بقي التنبيه على أمور تتعلق بـ «من» ذكرها الشيخ :
منها : أنه قال : وزعم السيرافي (1) ، والأعلم (2) ، وابن طاهر (3) ، وابن خروف (4) أن «من» إذا كان بعدها «ما» كانت بمعنى «ربما» ، وزعموا أنّ سيبويه يشير بها لهذا المعنى كثيرا في كلامه كقوله في باب ما يكون في اللفظ من الأعراض (5) : اعلم أنهم مما يحذفون أي : ربما يحذفون. وكان الأستاذ أبو علي لا يرتضي هذا المذهب ؛ لكون سيبويه إذا ذكرهما إنما يريد التكثير ؛ فلا يحسن إذ ذاك استعمال «رب» إذا كان معناها يناقض المراد.

واحتج الذاهبون إلى ذلك بأنه قد سمع ذلك منهم قال :

	2375 ـ وإنّا لممّا نضرب الكبش ضربة
 
	
	على وجهه تلقي اللّسان من الفم (6)
 


__________________

(1) في شرحه على الكتاب (1 / ق 96 / أ) وما بعدها.
(2) التصريح (2 / 10) ، والمغني (ص 322).
(3) التصريح (2 / 10) ، والمغني (ص 322) وهو : أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر ، له طرر على الكتاب ، توفي بفاس (580 ه‍). راجع : البغية (ص 12) والنشأة (ص 230).
(4) التصريح (2 / 10) ، والمغني (ص 322) وابن خروف : علي بن محمد بن يوسف الحضرمي الأندلسي ، إمام محقق مدقق في العربية ، له شرح جمل الزجاجي (ت : 606 أو 609 ه‍) راجع : الأعلام (5 / 151).
(5) الكتاب (1 / 24) والأعراض : ما يعرض في الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه.
(6) من الطويل لأبي حية النميري. وراجع : التصريح (2 / 10) ، والخزانة (4 / 282) ، والدرر (2 / 35 ، 41) ، والكتاب (1 / 477) ، والمغني (311 ، 322) وروايته رأسه بدل وجهه.
قالوا : المعنى : لربما ، وخرج [الأستاذ] (1) أبو علي وأصحابه ذلك على أن «ما» مصدرية و «من» لابتداء الغاية ، وكأنهم خلقوا من الضرب ؛ لكثرة ما يقع منهم ، كما قال تعالى : (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ)(2) جعل كأنه مخلوق من العجل ؛ لكثرة وقوع العجل منهم ، فأما قول الشاعر :

	2376 ـ نصحت أبا زيد فأدّى [نصيحة]
 
	
	إليّ وممّا أن تعزّ النّصائح (3)
 


وقول الآخر :

	2377 ـ الأغنياء بالقادسيّة إنّني على 
 
	
	النّأي ممّا أن ألمّ بها ذاكرا (4)
 


فلا يمكن أن تكون «ما» مصدرية ؛ لأجل أن ، قالو : فمعناها ربما ، وتأوله من منع ذلك على أن ما نكرة موصوفة بالمنسبك من أن وما بعدها وهو مصدر كأنه قال : إنني على النأي من شيء إلمام بها ذاكرا فجعلهم من إلمامهم ذكرا لكثرة إلمامهم [3 / 180] وكذلك النصيحة للإنسان تشق عليه فكأنه النصح مخلوق مما يشق على الإنسان ، وهذا التأويل بعيد ، ولا يجوز الوصف بأن والفعل. لا يجوز : مررت برجل أن يصوم ، تريد : رجل صوم ؛ لأن الوصف بالمصدر مجاز ، ونيابة «أن» والفعل عنه مجاز فيكثر التجوز. والأولى في التخريج أن يقال إن «ما» مصدرية وجمع بينهما وبين أن المصدرية لاختلاف لفظهما وذلك في الشعر كما جاء قوله :

	2378 ـ فأصبحن لا يسألنني عن بما به 
 
	
	أصعّد في علو الهوى أم تصوّبا (5)
 


وإذا جمعوا بين حرفي الجر مع كونهما عاملين فالجمع بين ما لا عمل له [و] هو «ما» [المصدرية] وما له عمل وهو «أن» أولى. انتهى (6).
ومنها : أن المصنف قد تقدم من كلامه أنه قال : وأشار سيبويه إلى أن «من» الزائدة قصد بها التبعيض ؛ لأنه قال بعد تمثيله بـ : «ما أتاني من رجل» : أدخلت ـ
__________________

(1) من التذييل (4 / 5).
(2) سورة الأنبياء : 37.
(3) البيت من الطويل ، ورواية الأصل : «نصحه» وبها ينكسر البيت وانظره في التذييل (4 / 5).
(4) كالسابق مصدرا واستشهادا.
(5) صدر بيت من الطويل وهو للأسود بن يعفر ، وراجع : الخزانة (4 / 162) ، وسر الصناعة (1 / 153) ، واللسان «صعد» ، والمغني (ص 390).
(6) في هامش الأصل : البياض قدر خمسة أسطر.
«من» لأن هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأت بعض الرجال. هكذا قال ، يريد أن «من» دلت على شمول الجنس ؛ فلكل بعض منه قسط من المنسوب إلى جمعها فالتبعيض على هذا التقدير مقصود.

وتقدم أيضا قول المصنف بعد إيراد هذا الكلام : وهذا غير مرض ؛ لأنه يلزم منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض ، وإنما المقصود بزيادة «من» في نحو : ما أتاني من رجل جعل المجرور بها نصّا في العموم إلى آخر ما ذكره.

قال الشيخ : وما فهمه المصنف عن سيبويه ليس بصحيح ؛ لأن سيبويه لم يرد بقوله : «لأن هذا موضع تبعيض» أنه حين زيدت كان الكلام بزيادتها استفيد منه التبعيض وإنما يريد أنها زيدت ناصة على العموم ؛ لأن الكلام قبل الزيادة كان يفهم منه التبعيض ولم يكن نصّا العموم كما هو بزيادتها (1).
ومنها : أنه قال : تقسيم المصنف وغيره «من» هذه الزائدة إلى أنها تكون لاستغراق الجنس ولتأكيد استغراق الجنس ليس مذهب سيبويه بل قولك : ما جاءني من أحد ، وما جاءني من رجل ؛ «من» في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس ، قال : وهذا هو الصحيح ؛ لأن من لم تدخل في قولك : ما جاءني من رجل ، إلا على قولك : ما جاءني رجل ؛ المراد به استغراق الجنس (2). انتهى.

ولم يتضح لي ما ذكره. وقوله : لأن «من» لم تدخل في قولك : ما جاءني من رجل ، إلا على قولك : ما جاءني رجل ؛ المراد به استغراق الجنس ـ مسلّم ، لكن لا يلزم من كون مراد المتكلم الاستغراق ألا يكون اللفظ محتملا لغير المراد ؛ فإن نحو : ما جاءني رجل ـ وإن كان مراد المتكلم به الاستغراق ـ يحتمل أن يريد به نفي الواحد دون ما عداه وإذا كان كذلك فلا يصير نصّا في المراد إلا بذكر «من» ويصدق حينئذ أنها لتنصيص العموم ، ومع كونها لتنصيص (3) العموم يمكن أن يقال : إنها تفيد التوكيد أيضا فهي بالنسبة إلى المتكلم للتوكيد وبالنسبة إلى المخاطب لإفادة التنصيص على العموم ، وربما يفهم أنها مفيدة التوكيد مع التنصيص على ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 6).
(2) التذييل (4 / 6).
(3) وراجع : التصريح (2 / 8).
العموم قول المصنف أو لمجرد التوكيد بعد قوله : وتزاد لتنصيص العموم ؛ فكأنها في قولك : ما جاءني من أحد ؛ للتوكيد مجردا عن غيره لإفادته النص بالوضع ، وفي قولك : ما جاءني من رجل ؛ ليست للتوكيد مجردا بل له مع أمر آخر.

والعجب من الشيخ!! كيف قال ما قال ، ثم نقل عن أبي العباس أنه ينفي الزيادة عن «من» في نحو قولك : ما جاءني من رجل ، معللا ذلك بأن الزائد لا يفيد معنى ، ومن هنا يفيد استغراق الجنس؟! قال (1) : إنما هي زائدة في نحو : ما جاءني من أحد لأنك إذا حذفتها لم يخلّ حذفها بمعنى. فذكر الشيخ لهذا وسكوته عنه يدل على تسليمه أن «من» في (نحو) (2) : ما جاءني من رجل ؛ أفادت معنى الاستغراق ، وهو قد قال : إنها للتوكيد في هذا التركيب كما أنها للتوكيد في : ما جاءني من أحد ، ويؤيد ذلك أنه بعد ذكر ما قاله أبو العباس نقل عن ابن هشام أنه قال : هذا الذي ذكره أبو العباس صحيح إلا أنها لما كان العامل يطلب موضعها ، ولم تكن معدية ؛ جعلها سيبويه بهذا الاعتبار زائدة.

فقد اعترف ابن هشام بصحة ما قاله أبو العباس حتى أجاب بما أجاب وإيراد الشيخ لذلك أقوى دليل على الاعتراف به.

ومنها : أن الاستفهام الذي تزاد «من» بعده ليس عامّا في جميع أدواته ، لو قلت : كيف تضرب من رجل ، وأين تضرب من رجل ؛ لم يجز ، إنما يحفظ ذلك مع «هل» ، ولهذا اقتصر المصنف لما أشار إلى المسألة على التمثيل بها.

قال الشيخ : وفي إلحاق الهمزة بها نظر ، ولا أحفظه من لسان العرب (3) ، وقد تقدم التمثيل لزيادتها مع المبتدأ بعد «هل» بقوله تعالى : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)(4) ، ومثال الزيادة معه بعد النفي قول الله تعالى : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)(5) ، وقال الشاعر : ـ
__________________

(1) أي المبرد. راجع المقتضب (1 / 45) ، (4 / 52 ، 136 ـ 138 ، 420).
(2) من الهامش ، وفي الأصل : أن ، ولا معنى له.
(3) التذييل (4 / 6).
(4) سورة فاطر : 3.
(5) سورة الأعراف : 59 وغيرها.
2379 ـ ألا لا من سبيل إلى هند (1)
ومثال الزيادة مع الفاعل قوله تعالى : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ)(2) ، و : هل قام من رجل؟ و : لا يقم من أحد ، وحكم اسم كان وأخواتها حكم الفاعل ؛ قال الله تعالى : (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ)(3). أما خبر كان وأخواتها فلا تدخل عليه ؛ لأنه ليس فاعلا ولا مفعولا إنما هو خبر ، ومثال الزيادة مع المفعول قول الله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)(4) [و] (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ)(5) ، ويشمل المفعول به ما لم يسم فاعله أيضا.

واعلم أنها تدخل على الثاني من مفعولي باب أعطى ؛ لأنه مفعول به كالأول وقد تدخل على الأول من باب ظن ؛ لأنه [3 / 181] مبتدأ في الأصل ، ومن باب علم ؛ لأنه فاعل في الأصل. ولا تدخل على ثاني مفعولي باب ظن ؛ لأنه ليس مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا ؛ إنما هو خبر في الأصل ، ولا على ثالث علم ؛ لما ذكرته.

قال الشيخ (6) : وفي دخولها على ثاني [علم] (7) نظر ، ولا يخفى أنها تدخل على المتسع فيه من ظرف ومصدر نحو : ما سير من ميل ، وما صيم من يوم وما ضرب من ضرب شديد.

قال ابن عصفور (8) : وزعم بعض النحويين أن الشرط يجري مجرى النفي والنهي والاستفهام نحو : إن قام من رجل قام عمرو ، وصحة من أجاز ذلك أن الشرط غير واجب ، يعني أن المشروط غير واقع كما أن النفي غير واقع ؛ قال : «والصحيح أنه لا يجوز ذلك ؛ لأنك إذا قلت : إن قام من رجل قام عمرو ؛ فالقيام وإن لم يكن واقعا فهو مفروض الوقوع ، ولا يمكن أن يفرض إلا ما لا تناقض فيه ؛ ـ
__________________

(1) قطعة من بيت وهو بتمامه :
	فقام يذود النّاس عنها بسيفه 
 
	
	وقال ألا لا من سبيل إلى هند
 


من الطويل. وراجع : الأشموني (2 / 3) ، والتصريح (1 / 239) ، والدرر (1 / 125) ، والهمع (1 / 146).
(2) سورة الأنبياء : 2.
(3) سورة المؤمنون : 91.
(4) سورة إبراهيم : 4.
(5) سورة مريم : 98.
(6) التذييل (4 / 6).
(7) في الأصل : اعلم.
(8) شرح الجمل (1 / 487) وما بعدها.
ألا ترى أنك إذا قلت : إن قام من رجل قام عمرو ؛ كان معناه : إن قدر وقوع هذا الخبر الذي هو قام من رجل قام عمرو ، و «قام من رجل» لا يمكن وقوعه ؛ لما ذكرنا من أنه يلزم أن يقوم الرجل وحده مع غيره في حيّز واحد ، وذلك لا يمكن تقديره ، وكان لما ذكر أن شرط زيادة «من» أن يكون الكلام التي هي فيه غير موجب ؛ قال : «وأما التزام كون الكلام غير موجب ؛ فلأنك إذا قلت : ما جاءني من رجل ؛ فقد نفيت أن يجيئك رجل واحد ، وقد نفيت أيضا أن يجيئك أكثر من واحد ، فلو قلت على هذا : جاءني من رجل ؛ للزمك أن يكون «من رجل» على حده بعد النفي ، فيكون كأنك قلت في حين واحد : جاءني رجل وحده لم يجئني رجل وحده بل أكثر من رجل واحد ، وذلك تناقض ؛ لأنه يلزم اجتماع الضدين في الواجب وهو مجيء الرجل وحده مع غيره ، ولا يلزم ذلك في غير الواجب ؛ إذ قد يجوز اجتماع الأضداد في ما ليس بواجب ؛ لأنك تقول : ما زيد أبيض ولا أسود ، ولا تقول : زيد أبيض وأسود. انتهى. وهو كلام عجيب لا يخفى ضعفه.

ولا أعلم من أين يلزم أن قولك : «من رجل» في الإثبات يكون على حدّه في النفي حتى يلزم منه اجتماع الضدين. ولا شك أن مدعي جواز الزيادة في الإثبات معترف أنه إذا قال : جاءني من رجل (فإنما) (1) جاءه رجل واحد ، ولكنه أتى بـ «من» ولم تكن مفيدة لمعنى ؛ فحكم بزيادتها ، والذي أفادنا عدم مجيء الرجل الواحد وعدم مجيء أكثر من واحد إنما هو النفي و «من» لا مدخل لها في ذلك إنما هي مؤكدة في نحو : ما جاءني من أحد ، أو [منبهة] (2) على عدم إرادة ما يحتمله اللفظ من غير المراد في نحو : ما جاءني من رجل ، وإذا كان كذلك فلم يتم له الذي قصده وهو الاستدلال على عدم جواز زيادة «من» بعد الشرط ؛ لأنه بناه على الدليل الذي نقلناه عنه ، وقد عرف ما فيه.

ومما يتصل بالمسألة التي نحن فيها : أنك إذا قلت : قلما يقول ذلك رجل ، وقلما أضرب رجلا ؛ فإن جعلت «قلما» مقابلة «كثر ما» لم يجز دخول «من» على رجل ؛ لأن الكلام موجب وإن جعلتها للنفي المحض جازت زيادة «من» ؛ لأن ـ
__________________

(1) في الأصل : أنه إنما ، وبما أثبتناه يستقيم الأسلوب أكثر.
(2) في الأصل : منبه.
الكلام غير موجب واستعمال «قلما» بالوجهين سائغ في كلام العرب.

ومنها : أنك عرفت اختيار المصنف مذهب الأخفش في أن «من» تزاد في الكلام الموجب كما تزاد في غير الواجب ، وأن كون مدخولها معرفة لا يمتنع.

والمنقول عن الكوفيين (1) أنهم يرون زيادتها في الواجب ولكنهم يشترطون أن يكون مدخولها نكرة كما هو مذهب البصريين ، وقد تقدم استدلال المصنف على ذلك والمنتصرون لمذهب البصريين أجابوا عن جميع ما استدل به.

أما قوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ)(2) فقالوا فيه : إن الفاعل مضمر أي : ولقد جاءك هذا النبأ ، و(مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) في موضع الحال أي : كائنا من نبأ المرسلين ؛ لأن قبله : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا)(3) ، فأخبر تعالى أن هذا النبأ الذي جاءك هو من نبأ المرسلين فتأسّ بما جرى لهم. ولك أن تقول : كون النبأ الذي جاءه صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو من نبأ المرسلين قد علم قبل من قوله تعالى : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) وإذا كان قد علم فكيف يخبر ثانيا أنه من نبئهم؟!
ولا شك أن كون (نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) هو فاعل (جاء) هو الظاهر.

وأما قوله تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ)(4) فأجابوا عنه بأن من فيه للتبعيض ، ولو قيل : إنها للبيان ؛ لكان أقرب. وأما قوله تعالى : (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ)(5) ، و(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)(6) فأجابوا عنه بأن الذي يكفر بعض السيئات ، والذي يغفر بعض الذنوب ؛ لأن ما كان فيه تبعة لآدمي لا يكفر ، ولأن المغفور بالإيمان ما اكتسبوه من الكفر لا ما يكتسبونه في الإسلام من الذنوب ، وما تقدم لهم من الذنوب في حال الكفر بعض ذنوبهم وإذا كان كذلك فـ «من» في الآيتين الشريفتين للتبعيض. وقد قيل في (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ :) إن (يغفر) ضمن معنى يخلص ؛ التقدير : يخلصكم من ذنوبكم ؛ لأن الكافر ذنوبه ـ
__________________

(1) راجع في : الارتشاف (ص 727) ، والتذييل (4 / 7) ، والتصريح (2 / 9) ، والكشاف (3 / 527).
(2 و 3) سورة الأنعام : 34.
(4) سورة الكهف : 31.
(5) سورة البقرة : 271.
(6) سورة الأحقاف : 31.
محيطة به لا خلاص له منها إلا بالإيمان ، وقد تقدم لنا التنبيه على فائدة التضمين.

وأما قوله تعالى : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(1) فأجابوا عنه بأن «من» فيه [3 / 182] لابتداء الغاية وهو ظاهر. وأما الحديث الشريف : «فإذا بقي من قراءته نحو من كذا» فأجابوا عنه بأن «من» فيه للتبعيض وأن الفاعل مضمر وهو اسم فاعل يفسره الفعل التقدير : فإذا بقي هو أي باق من قراءته نحوا من كذا. وهذا الجواب الذي أجابوا به الحديث أجابوا [به] عن قول الشاعر :

2380 ـ فما قال من كاشح
وعن قول الآخر :

2381 ـ قد كان من طول إدلاج
وقول الآخر :

2382 ـ ويكثر فيه من حنين الأباعر

وعن قول العرب : قد كان من مطر ، وقولهم أيضا : قد كان من حديث فحل عنّي ، ولا يخفى ضعف هذا التخريج ؛ لعدم ذوقه.

وأما قول الآخر :

2383 ـ وكنت أرى كالموت من بين ساعة

فقالوا فيه : إن «من» للسبب أي : أرى شيئا عظيما كالموت من أجل بين ساعة ، فكيف يكون حالي ببين موعده الحشر؟! أي : بسبب بين موعده الحشر. وخرّجه الإمام بدر الدين (2) ولد المصنف : على أن «من» لابتداء الغاية والكاف اسم ، والمعنى : وكنت أرى «من» بين ساعة حالا مثل الموت ؛ على حد قولهم : رأيت منك أسدا (3).
وأقول : لا حاجة إلى تكلف هذه التخريجات لما ورد في هذه الأبيات ؛ لأن البصريين يجيزون زيادة «من» في الكلام الموجب ودخولها على المعرفة في الشعر ، ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 25.
(2) وهو : محمد بدر الدين بن محمد له شرح على ألفية أبيه وكافيته وغيرهما (ت : 686 ه‍) بدمشق والنجوم الزاهرة (7 / 373).
(3) شرح الألفيه لابن لناظم (ص 362) بتحقيق د / عبد الحميد السيد.
وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى تكلف الجواب عن الوارد فيه. وأما قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» فقد كفى المصنف مئونة الجواب عنه ؛ إذ قال في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لما ذكر أن ضمير الشأن يكون اسما لـ «إن» وأنه يحذف معها كثيرا قال (1) : وعليه يحمل «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة «من» خلافا للكسائي.

وقد خرج ابن عصفور «قد كان من مطر» ، و «قد كان من حديث» على أن أصله : قد كان كائن من مطر ، و : قد كان كائن من حديث ؛ فحذف الموصوف وقامت الصفة مقامه. قال : وإن كانت غير محضة (2). وقد ذكر في باب النعت (3) أن ذلك يحسن في الكلام مع «من» ، ورده الشيخ بأنه يلزم من ذلك أن يكون المجرور فاعلا ، والمجرور الذي يجر بحرف غير زائد لا يكون فاعلا.

وأما تخريج ابن جني قراءة ابن هرمز فقد استبعده الشيخ ، وقال (4) : هذا تخريج لا يحتمل مثله القرآن العزيز ، قال : وكونها على ما استقر في «لما» ظاهر إما على الظرف أي : حين أتيناكم ، وإما كونها حرف وجوب لوجوب وأتيناكم التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على الغيبة لكان : لما (أتيناهم) (5) ، قال : ولا يظهر معنى لتخريج ابن جني لمن ما أتيناكم من كتاب وحكمة.

وقد استدل على زيادة «من» في الواجب بأشياء أخر غير الذي ذكره المصنف :

منها : قوله تعالى : (وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ)(6) ، و(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)(7) ، و(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً [وَأَجْراً عَظِيماً])(8).
وأجيب بأن التقدير : ولهم مطعوم ، أو فاكهة من كل الثمرات لما تقدم ذكر المشروب ذكر المطعوم وحذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه جائز ولا سيّما إذا كانت له صفة. وأما (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) فـ «من» للتبعيض ؛ لأنهم لم يؤمروا بغض ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك.
(2) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 485).
(3) المرجع السابق.
(4) التذييل والتكميل (4 / 8).
(5) التذييل (4 / 8) والذي في الأصل : أتيناكم ، وهو تحريف.
(6) سورة محمد : 15.
(7) سورة النور : 30.
(8) سورة الفتح : 29.
الأبصار وإنما يغضّ منها ما كان في النظرية امتناع شرعي ، وكذلك هي للتبعيض في (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً)(1).
ومنها : أنك قد عرفت ما ذكره المصنف من أن «من» الزائدة ربما دخلت على حال واستدلاله على ذلك بقراءة زيد بن ثابت ومن وافقه (ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ)(2) يعني بفتح الخاء وضم النون أي : أولياء. ولا شك أن مسوّغ ذلك انسحاب النفي عليه من حيث المعنى كما انسحب عليه في قراءة الجماعة حين كان مفعولا (3) شبه ذلك بانسحاب النفي على الفعل المتعدي إلى مفعول كقوله تعالى : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ)(4).
ومنها : أنك قد عرفت أيضا أن «من» تنفرد بجر ظروف لا تتصرف كما أشار المصنف إلى ذلك في متن الكتاب وهذا لا كلام فيه ، ولكنه قال في الشرح ما تقدم نقله عنه وهو أن «من» إذا دخلت على «قبل وبعد ولدن وعن» فهي زائدة ؛ لأن المعنى بسقوطها وثبوتها واحد.

فقال الشيخ : زعم بعض النحويين ذلك (5). قال : وليس كما زعم ، بل المعنى مختلف ؛ فإذا قلت : جئت من قبل زيد ؛ كان مجيئك مبتدأ من الزمان المتعقبه زمان مجيء زيد ، وإذا قلت : جئت قبل زيد ؛ كان مجيئك سابقا على مجيء زيد واحتمل تعقبه زمان مجيء زيد أو كان بينهما مهلة كثيرة أو قليلة ؛ لأنه يدل على مطلق السبق ، وإذا قلت : جئت من بعد عمرو ؛ كان ابتداء مجيئك من الزمان المتعقب زمان مجيء عمرو ، وإذا قلت : جئت بعد عمرو احتمل أن يتعقب وأن يتأخر بمهلة كثيرة أو قليلة فـ «من» لابتداء الغاية في القبلية والبعدية ، فلو جاء شخص ظهرا وآخر عصرا حسن «قبل وبعد» ، ولم يحسن «من قبل» ولا «من بعد» إذ لا [ا] عتقاب في الزمانين (6).
قال : وكذلك تقول في «من لدن» ، و «من عن» : إنها فيهما لابتداء الغاية ؛ فإذا قلت : قعد زيد عن يمين عمرو ؛ فمعناه ناحية يمين عمرو ، واحتمل أن يكون قعوده ملاصقا لأول ناحية يمينه ، واحتمل ألا يكون ملاصقا لأولها. وإذا قلت : من ـ
__________________

(1) سورة الفتح : 29.
(2) سورة الفرقان : 18.
(3) البحر المحيط (6 / 488).
(4) سورة المؤمنون : 91.
(5 و 6) التذييل (4 / 9).
عن يمينه ؛ كان ابتداء القعود نشأ ملاصقا لأول الناحية (1). انتهى.

والحاصل : أن المصنف جعل «من» إذا دخلت على الأربعة المذكورة وهي : «قبل ، وبعد ، ولدن ، وعن» زائدة ، وقد رأيت بحث الشيخ معه في ذلك وجعلها إذا دخلت على «عند ، ولدى ، ومع ، وعلى» [3 / 183] لابتداء الغاية. ولقائل أن يقول : لا شك أن «عن ، وعلى» يصير كل منهما اسما بمباشرة «من» له فإذا قيل : من عن ؛ كانت بمعنى : جانب ، وإذا قيل : من على ؛ كانت «على» بمعنى : فوق وإذا كان كذلك فلا يظهر وجه للتفرقة بينهما في ما ذكر ويحتاج ذلك إلى تأمل. وقد استشهد على مباشرة «من» لـ «عن» ول «على» بأبيات غير ما أورده المصنف منها قول الشاعر.

	2384 ـ فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلّها
 
	
	يمينا ومهوى القرط من عن شمالك (2)
 


وقول الآخر :

	2385 ـ غدت من عليه تنفض الطّلّ بعد ما
 
	
	رأت حاجب الشّمس استوى فترفّعا (3)
 


وأما قول الآخر :

	2386 ـ فقلت للرّكب لمّا أن علا بهم 
 
	
	من عن يمين الخبيّا نظرة قبل (4)
 


فهو من إنشادات المصنف في غير هذا الموضع. قيل : وكان القياس أن يقال في «من عليه» : من علاه ، كما يقال : من فتاه ؛ لأن المقصور من الأسماء لا يتغير مع المظهر والمضمر لما روعي أصلها.

وفي شرح الشيخ : وقد تجرّ «عن» بعلى قال الشاعر :

	2387 ـ على عن يميني مرّت الطّير سنّحا
 
	
	وكيف سنوح واليمين قطيع (5)
 


__________________

(1) التذييل (4 / 9).
(2) البيت من الطويل ، وكلمة «من» سقطت من الأصل ، وقد زدناها ليتم الشاهد. وانظره في شرح المفصل (8 / 40).
(3) البيت من الطويل قاله يزيد بن الطثرية وراجع أمالي الشجري (2 / 299) ، والتذييل (4 / 9) وشرح المفصل (8 / 38) ، والمقتضب (2 / 320) ، (3 / 53).
(4) من البسيط وينسب إلى القطامي ـ راجع ديوانه (ص 7) ، والجمل (ص 73) ، وجمهرة القرشي (ص 153) وشرح المفصل (8 / 41) ، والمقرب (1 / 195).
(5) من الطويل ، وفي الأصل : قطوع وانظر التذييل (4 / 9) ، والدرر (2 / 37) ، والمغني (ص 150) ، والهمع (2 / 36).
واعلم أن ابن عصفور حكم على «عن وعلى» بالاسمية إذا (باشرهما حرف جر كما قال المصنف ، قال : وكذا ـ يعني يحكم عليهما بالاسمية ـ إذا) (1) أدّى جعل شيء منهما حرفا إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل كقول القائل في «عن» :

	2388 ـ [و] دع عنك نهبا صيح في حجراته 
 
	
	ولكن حديثا ما حديث الرّواحل (2)
 


وكقول الآخر في «على» :

	2389 ـ [ف] هوّن عليك فإنّ الأمور
 
	
	بكفّ الإله مقاديرها (3)
 


وفي ما ذكره نظر ؛ فإن «عنك» في «دع عنك» ، و «عليك» في «هون عليك» ليسا مفعولي الفعلين اللّذين هما «دع ، وهوّن» وإن كانا من متعلقاتهما إنما مفعول «دع» «نهبا» ، وأما مفعول «هون» فمحذوف يدل عليه المعنى ، التقدير : هون عليك ما تلقاه. ولو كانت «عن» في البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها لكان التقدير : دع إياك ، أي : نفسك ، وليس المعنى على هذا. وكذا كان يكون التقدير في البيت الآخر : هون إياك ، أي : نفسك ، وهذا لا يقال.

فظهر أن المفعول غير ما باشره الحرفان المذكوران ، وإذا كان المفعول غير ما باشره الحرف فمن أين يجيء تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل ، ولو كان ما قاله صحيحا لوجب أن يحكم باسمية «إلى» من قوله تعالى : (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ)(4) ، [و] (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ)(5). ولم يذهب أحد إلى أن «إلى» اسم ، وقد ذكر عن الأخفش (6) نحو ذلك ، ولعله هو الموقع لابن عصفور في ما ذكرناه عنه ، فإنه استدل على اسمية «على» بقول العرب : ـ
__________________

(1) من هامش المخطوط.
(2) من الطويل لامرئ القيس ـ النهب : الغلبة على المال والقهر ، الحجرات : النواحي. راجع : ديوانه (/ 94) ، والدرر (2 / 24) ، والمغني (ص 150 ، 532) ، برواية القواعل ، والهمع (2 / 29).
(3) من المتقارب واختلف في نسبته ، فقيل : لعمر بن الخطاب وقيل : لغيره ، وانظره في الدرر (2 / 23) ، وسر الصناعة (ص 410) ، والكتاب (1 / 32) ، والمقتضب (4 / 196) والهمع (2 / 29). والمقرب (1 / 195 ، 196).
(4) سورة مريم : 25.
(5) سورة القصص : 32.
(6) التذييل (4 / 9).
سويت على ثيابي ، بالطريق الذي ذكره ابن عصفور ، وقد عرفت أن ذلك لا دليل فيه. وقد سلم الشيخ أن التعدية (1) حاصلة فإنه قال : كما أن «إلى» من قوله تعالى : (وَهُزِّي إِلَيْكِ)(2) حرف إجماعا كذلك تقول إن على ، وعن حرفان يعني في الأبيات التي ذكرها ابن عصفور لكن هذه التعدية قليلة فلا يكون فيها دلالة على اسمية «عن وعلى» (3). انتهى. وهو كلام عجيب!! وكيف يبقي الدلالة على الاسمية بعد أن سلم التعدية التي جعلها المدعي دليلا عليها؟! فإن قلت : فعلى أي وجه تعلق هذه الأحرف الجارة بالفعل وما معناها؟ قلت : الذي يظهر أن «عنك» من قوله : «دع عنك» في موضع الحال من المفعول المذكور ـ أعني «نهبا» ـ والتقدير : دع نهبا كائنا عنك ، ومعنى «عن» المجاوزة ، وكذلك القول في «عليك» من قول الآخر : «هوّن عليك» ، التقدير : هوّن ما تلقاه كائنا عليك ، ومعنى «على» الاستعلاء فإن ما يلقاه الإنسان من الأمور الصعبة كأنه عليه ، فالاستعلاء الذي أفادته هنا معنوي. وأما كون «إليك» من الآيتين الشريفتين في موضع الحال «وإلى» لانتهاء الغاية ففي غاية الظهور ، التقدير : وهزي بجذع النخلة كائنا إليك ، و : اضمم جناحك كائنا إليك.

ثم إن في كتب المغاربة الإشارة إلى مسألتين (4) :
الأولى :
أن الفراء ومن وافقه من الكوفيين يزعمون أن «عن ، وعلى» إذا دخلت عليهما «من» حرفان كما كانتا قبل دخولها قال : وزعموا أن «من» تدخل على حروف الجر كلها سوى «من» واللام ، والباء ، وفي» ، وذكر عنهم دليلا (5). ولا شك أن هذا ونحوه مما لا يشتغل به فالواجب إهمال ذكره. ـ
__________________

(1) في الهامش : التقدير.
(2) سورة مريم : 25.
(3) التذييل (4 / 9).
(4) هاتان المسألتان مفصلتان في التذييل (4 / 9).
(5) (لأنها تسد مسد الاسم المخفوض فإذا قلت : نظرت إلى زيد ؛ فـ «إلى» عندهم تسد مسد وجه زيد أو ما جرى مجراه ... ولو كانت «عن وعلى» اسمين إذا دخلت عليهما «من» لقيل : عندك مرغوب فيه ، يعني به : ناحيتك مرغوب فيها ، وهذا لا يلزم كما لا يلزم في الأسماء إذ فيها ما لا يتصرف نحو : أيمن الله وسبحان الله ومعاذ الله ...). التذييل (4 / 9) بتصرف.
الثانية :
أن جماعة من النحاة منهم ابن طاهر ، وابن خروف ، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه ـ ذهبوا (1) إلى أن «على» لا تكون حرفا ، وزعموا أن ذلك مذهب سيبويه ؛ لقوله في باب عدة ما يكون عليه الكلم : وهو اسم ولا يكون إلا ظرفا (2) ، قالوا : واستدل المخالف لهؤلاء بأن «على» إذا حذفت في ضرورة الشعر نصب ما بعدها على أنه مفعول به. نحو قول الشاعر :

	2390 ـ تحنّ فتبدي ما بها من صبابة
 
	
	وأخفي الّذي لو لا الأسى لقضاني (3)
 


وقول الآخر :

	2391 ـ بخلت فطيمة بالّذي يرضيني 
 
	
	إلّا الكلام وقلّما يجديني (4)
 


أي : لقضى عليّ ، وقلما يجدي عليّ ، وقال آخر :

	2392 ـ ما شقّ جيب ولا ناحتك نائحة
 
	
	ولا بكتك جياد غير أسلاب (5)
 


أي : ولا ناحت عليك. وقد أجاز أبو الحسن (6) ذلك في الكلام وجعل منه قوله تعالى : (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)(7) أي : على صراطك ، واستدل أيضا لذلك بحذفها مع الضمير في الصلة نحو : ركبت على الفرس الذي ركبت ، قال الشاعر :

	2393 ـ فأصبح من أسماء قيس كقابض 
 
	
	على الماء لا يدري بما هو قابض (8)
 


أي : عليه ، ولو كانت اسما لم يجز ذلك ، لو قلت : قعدت وراء الذي قعدت ، تريد وراءه ؛ لم يجز.

__________________

(1) راجع الارتشاف (2 / 454) وتنقيح الألباب (ص 11).
(2) الكتاب (4 / 231).
(3) من الطويل لعروة بن حزام وليس في ديوانه وراجع : الدرر (2 / 22) ، (106) ، المغني (ص 142 ، 576 ، 577) ، والهمع (2 / 29 ، 81).
(4) البيت من بحر الكامل وهو في التذييل (4 / 10).
(5) من البسيط وهو في التذييل (4 / 10).
(6) الأخفش في المعاني (1 / 197).
(7) سورة الأعراف : 16.
(8) من الطويل وهو من شواهد أبي حيان في الارتشاف (1 / 536) ، (3 / 310) والتذييل (4 / 10).
[إلى الجارة ... معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : «إلى» للانتهاء مطلقا ، وللمصاحبة ، وللتّبيين ، ولموافقة اللّام ، وفي ، ومن. ولا تزاد خلافا للفرّاء).
قال ناظر الجيش (1) : قال [3 / 184] المصنف : أردت بقولي : (للانتهاء مطلقا) شيئين :

أحدهما : الزمان والمكان كقولك سرت إلى آخر النهار ، وإلى آخر المسافة.

والثاني : أن منتهى العمل بها قد يكون آخرا وغير آخر ، نحو : سرت إلى نصف النهار ، وإلى نصف المسافة. ونبهت بقولي : (وللمصاحبة) على أنها تكون بمعنى مع كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(2) و(مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ)(3). قال الفراء في (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) : قال المفسرون : من أنصاري مع الله (4) قال : وهو وجه حسن (5) ، قال : وإنما تجعل «إلى» كـ «مع» إذا ضممت شيئا إلى شيء ، كقول العرب : الذود (6) إلى الذود إبل (7) ، فإن لم يكن ضم لم تكن إلى كمع فلا يقال في مع فلان مال كثير : إلى فلان مال كثير (8) ، قلت : ومن مجيئها بمعنى (مع) (9) قول الشاعر :

	2394 ـ برى الحبّ جسمي ليلة بعد ليلة
 
	
	ويوما إلى يوم وشهرا إلى شهر (10)
 


ومثله :

	2395 ـ ولقد لهوت إلى كواعب كالدّمى 
 
	
	بيض الوجوه حديثهنّ رخيم (11)
 


__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 141).
(2) سورة النساء : 2.
(3) سورة آل عمران : 52 ، وسورة الصف : 14.
(4 و 5) معاني الفراء (1 / 218).
(6) في الأصل : إن الذود.
(7) مثل يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير. والذود. قليل الإبل من ثلاثة إلى عشرة مجمع الأمثال (1 / 253).
(8) معاني الفراء (1 / 218) وراجع : الارتشاف (ص 732) ، والمغني (1 / 75) ، والهمع (2 / 20).
(9) من الهامش.
(10) من الطويل ، واستشهد به أبو حيان في التذييل (4 / 11).
(11) من الكامل وينسب إلى كثير عزة وليس في ديوانه وانظر أمالي الشجري (2 / 268) ، والتذييل (4 / 11).
ومثله :

	2396 ـ وإنّ امرأ قد عاش سبعين حجّة
 
	
	إلى مائة لم يسأم العيش جاهل (1)
 


ومثله قول الآخر :

	2397 ـ فلم أر عذرا بعد عشرين حجّة
 
	
	مضت لى وعشر قد مضين إلى عشر (2)
 


ونبهت بقولي : (وللتبيين) على المتعلقة ـ في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض مبينة لفاعلية مصحوبها كقول الله تعالى : (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(3) ، وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وايم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحبّ النّاس إليّ» (4) وأشرت بموافقة اللام إلى نحو : (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ)(5) ؛ فاللام في هذا هو الأصل كقوله تعالى : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(6) ، وكقوله تعالى : (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)(7) و(هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)(8) ومثل «إلى» من (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) في موافقة اللام «إلى» (المعدية) (9) فعل الهدى كقوله تعالى : (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(10) ؛ فإنها موافقة للام (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا)(11) ، و(قُلِ (اللهُ)(12) يَهْدِي لِلْحَقِ (13) و(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)(14) ، ومنه قول عمر رضي‌الله‌عنه ، لا يمنعنّك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحقّ» (15) وأشرت ـ
__________________

(1) من الطويل قاله كعب بن زهير ، أو زهير بن أبي سلمى. راجع ديوانه (ص 257) وانظر في شرح المفصل (9 / 4) ، والشعر والشعراء (ص 100) ، وعيون الأخبار (1 / 23).
(2) البيت من الطويل وانظره في التذييل (4 / 11).
(3) سورة يوسف : 33.
(4) الكلام عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ينظر البخاري : الإيمان (2) وفضائل الصحابة (17) ومسند ابن حنبل (2 / 20).
(5) سورة النمل : 33.
(6) سورة الروم : 4.
(7) سورة الانفطار : 19.
(8) سورة آل عمران : 154.
(9) من الهامش ، والأصل : التي هي.
(10) سورة يونس : 25.
(11) سورة الأعراف : 43.
(12) من الهامش ، والأصل : أفمن ، وهو تحريف.
(13) سورة يونس : 35.
(14) سورة الإسراء : 9.
(15) من رسالة لعمر بن الخطاب بعث بها إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه عمر قضاء البصرة. العقد الفريد (1 / 86) ، وفيه «بالأمس» بدل «اليوم».
بموافقة «في» إلى قول الشاعر :

	2398 ـ فلا تتركنّي بالوعيد كأنّني 
 
	
	إلى النّاس مطليّ به القار أجرب (1)
 


ومثله قول النمر (2) :

	2399 ـ إذا جئت دعدا لا تتركانني 
 
	
	إلى آل دعد من سلامان أو نهد (3)
 


أراد : في الناس ، و : في آل دعد. ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(4) ، و(ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(5) ومثل موافقة إلى «من» قول ابن أحمر (6) :

	2400 ـ تقول وقد عاليت بالكور فوقها
 
	
	أيسقى فلا يروي إليّ ابن أحمرا (7)
 


أي : فلا يروي مني. وزعم الفرّاء أنها زائدة (8) ، في قراءة بعضهم (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ)(9) بفتح الواو ، ونظّرها باللام في قوله تعالى : (رَدِفَ لَكُمْ)(10) وأولى من زيادتها أن يكون الأصل «تهوي» فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال في رضي : رضى ، وفي ناصية : ناصاه وهي لغة طائية ، وعليها قول الشاعر : ـ
__________________

(1) من الطويل للنابغة الذبياني ديوانه (ص 13) ، والأشموني (2 / 214) ، والخزانة (4 / 137) ، والدرر (2 / 13) ، والهمع (2 / 20).
(2) ابن تولب بن زهير العكلى شاعر مخضرم لم يمدح ولا هجا أحدا (ت : نحو 14 ه‍) ، الجمهرة (ص 109).
(3) من الطويل وهو في التذييل (4 / 12).
(4) سورة النساء : 87 ، وسورة الأنعام : 12.
(5) سورة الجاثية : 26.
(6) عمرو بن أحمر بن العمرد من قيس ، مخضرم ، عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام.
ابن سلام (ص 580) والمؤتلف (ص 37).
(7) من الطويل ـ تقول أي : الناقة. الكور : الرحل ، يسقى هنا : يركب ، لا يروى : لا يسأم. الدرر (2 / 13) ، والهمع (2 / 20).
(8) المعاني (2 / 78).
(9) سورة إبراهيم : 37 ، وهي قراءة علي بن أبي طالب وزيد بن علي ، ومحمد بن علي وجعفر ومجاهد. راجع البحر المحيط (5 / 433).
(10) سورة النمل : 72.
	2401 ـ نستوقد النّبل بالحضيض ونص
 
	
	طاد نفوسا بنت على الكرم (1)
 


أراد : بنيت على الكرم (2). انتهى.

والمعاني التي ذكرها لهذا الحرف الذي هو «إلى» ستة :
أولها : الانتهاء ، أي : انتهاء الغاية ، وهذه هي عبارة النحويين. وقال سيبويه : «وأما» إلى فمنتهى الغاية ؛ تقول : من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا ، وتقول لرجل : إنما انتهائي إليك ، أي : أنت غايتي (3) ، وقال الفارسي : معناها الغاية (4) وحمله الناس على أن مراده انتهاء الغاية ، وابن خروف (5) يذهب إلى أنها قد تدخل على ما يقع فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه مستدلّا بقوله تعالى : (وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ)(6) ؛ لأن الأمة المعدودة هي الزمان الذي وقع فيه تأخير العذاب لا الزمان الذي وقع فيه نهاية تأخيره. قال : لأن المعنى : ولئن أخرنا عنهم العذاب أمة معدودة. وأجاب غيره (7) عن ذلك بأن ثم مضافا حذف وهو مراد ، التقدير : ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى انقضاء أمة معدودة. قال ابن عصفور : وإنما وجب أن يقدر أن الأمر كذلك ؛ لأن الثابت في كلام العرب أن «إلى» إنما تدخل على ما يكون منتهى لابتداء غاية الفعل (8). انتهى. ثم قد عرفت ما قاله المصنف من أن منتهى العمل بها قد يكون آخرا وغير آخر. وهذه المسألة غير مسألة قولهم : إن المغيّا بـ «إلى» هل هو داخل فيما قبلها أو غير داخل؟ لكن الشيخ (9) حكم بأن مراد المصنف مما ذكره هذه المسألة ، وليس مراده ذلك ؛ بل هذه المسألة لم يتعرض المصنف إلى ذكرها في هذا الكتاب ولا في بقية وإنما ذكرها غيره. قال ابن عصفور : ما بعد «إلى» غير داخل فيما قبلها إلا أن يقترن بالكلام قرينة تدل على خلاف ذلك نحو قولك : اشتريت الشقة إلى طرفها. ـ
__________________

(1) من المنسرح ، وانظر شرح ديوان الحماسة (ص 195) ، وشواهد الشافية (ص 44).
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 143).
(3) الكتاب (4 / 231) بتصرف.
(4) الإغفال (1 / 507) والإيضاح (ص 251).
(5) رأيه هذا في التذييل (4 / 11).
(6) سورة هود : 8.
(7) هو أبو حيان في التذييل (4 / 11).
(8) شرح الجمل (1 / 398 ، 399).
(9) في التذييل (4 / 11 ، 12).
هذا ما قاله في المقرب (1) ، وقال في شرح الإيضاح (2) : وإذا ثبت أن «إلى» تكون لانتهاء غاية الفعل فجائز أن تقع على أول الحد فلا يكون الفعل فيما بعدها ، وجائز أن يقع الفعل فيما بعدها ولكن يمتنع أن يجاوز الفعل ما بعدها ؛ لأن النهاية غاية وما كان بعده شيء لم يسم غاية. فعلى هذا إذا قلت : سرت إلى الكوفة ؛ فجائز أن تكون دخلت الكوفة ، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها ، ولا يجوز أن تكون قد تجاوزتها بالسير ، ومما يدل على أن ما بعد «إلى» قد يكون داخلا في الفعل الذي قبلها قول امرئ القيس :

	2402 ـ وصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا
 
	
	ورضت فذلّت صعبة أيّ إذلال (3)
 


ألا ترى أن مراده أنه قد دخل في الحسنى ، وتقول : اشتريت الشقة إلى طرفها ، ومعلوم أن طرف الشقة داخل في الشراء [3 / 185] ومما يدل على أنه قد يكون غير داخل فيما قبلها قولك : صمت إلى يوم الفطر ، واشتريت المكان إلى الطريق ، وإذا عري الكلام عن قرينة تدل على الدخول أو عدمه فأكثر المحققين على أنه لا يدخل ؛ لأن استعمالها على أن يكون ما بعدها غير داخل في الفعل الذي قبلها أكثر في كلام العرب. ألا ترى أنك تقول : ذهبت إلى زيد ، ودخلت إلى عمرو ، ونحو ذلك ، وليس ما بعدها داخلا في الفعل الذي قبلها في شيء منه (4). انتهى كلامه.

وقال ابن هشام الخضراوي : قد اختلف النحويون ؛ أيدخل ما بعدها فيما قبلها ، أم لا؟ فمنهم من منع ذلك ، ومنهم من التزمه ، ومنهم من فرّق فقال : إن كان من جنس الأول دخل ، وإلا فلا ، نحو : أبيعك هذه الأرض إلى هذا الحد ، وهذه الشجرة إلى تلك الشجرة. فإن قلت : أبيعك هذه الأرض إلى هذه الشجرة ؛ لم تدخل في البيع ، ودليل هذا قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(5) ومنهم من ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 199).
(2) هو من الكتب المفقودة لابن عصفور ويوجد منه أربعون ورقة من أول الكتاب مصورة من تركيا.
(3) من الطويل. يريد : «ليّنتها بالكلام وغيره» وانظر : ديوانه (ص 32) ، والخزانة (4 / 24) ، والمحتسب (2 / 260) ، والمقتضب (1 / 74).
(4) مثله في شرح الجمل (1 / 354).
(5) سورة البقرة : 187.
قال : هي انتهاء الغاية ؛ فقد يصل الفعل لما بعدها ويقف ، وقد يباشرها ؛ تقول : سرت إلى الكوفة ؛ فقد يصل إليها ولا يدخلها ، وقد يجوز أن يكون دخلها ولا يجاوزها ، وهو قول الفراء (1) ، وهذا أغلب أقوال النحويين وأقربها إلى الصواب ، وهو قول أبي علي وسيبويه (2) في كلامه يدخل ما بعد إلى فيما قبلها ، وليس عنه نصّ في أنه قد لا يدخل (3) انتهى.

ولا يخفى أن فيه من التنقيح ما ليس في كلام ابن عصفور. ثم قال ـ أعني ابن عصفور ـ : «وقد تكون لانتهاء الغاية في الأسماء كما تكون لانتهاء الغاية في الأفعال ، وذلك نحو قولك : إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، ومن ذلك قوله تعالى : (فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ)(4) المعنى فأيمانهم إلى الأذقان ، أي : مضمومة إلى الأذقان ، وعاد الضمير على الأيمان ، وإن لم تذكر ، من جهة أن الغل لا يكون إلا في اليمين والعنق جميعا ؛ فكفى ذكر أحدهما عن الآخر (5).
وثانيها : المصاحبة ، أي أنها تكون بمعنى «مع» وقد تقدم استدلال المصنف على ذلك. والمنقول أن كون «إلى» تكون بمعنى «مع» هو مذهب الكوفيين ، لكن ابن هشام الخضراوي لما ذكر المسألة قال : هذا قول أهل اللغة وهو مذهب الكوفيين وكثير من البصريين ، ثم قال : وقد جعل الأئمة هذا من التضمين وهو نوع من الاتساع لا يقاس ؛ وذلك أن الفعل قد يتأول فيه معنى ما يقاربه فيعدّونه تعديته.

وكان قد ذكر أن من الأدلة على أن «إلى» ترد بمعنى «مع» قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(6) قال : فـ (الرَّفَثُ) إفضاء وهو يتعدى بـ «إلى» فكأنه قيل : أحل لكم الإفضاء إلى نسائكم. قال : وكذا قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(7) إن شئت جعلته على هذا أي : ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 11).
(2) الكتاب (2 / 383) ، (3 / 5 ، 7 ، 21 ، 24) ، (4 / 231).
(3) التذييل (4 / 11) بغير نسبة.
(4) سورة يس : 8.
(5) شرح الجمل (1 / 499).
(6) سورة البقرة : 187.
(7) سورة النساء : 2.
ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل ، وقد يكون (إِلى أَمْوالِكُمْ) حالا من (أَمْوالَهُمْ) على تقدير مضافة إلى أموالكم. قال : وكذا يقال في قولهم : الذود إلى الذود إبل ، يقال للذي يرى أنها بمعنى «مع» الذي يقدر عاملا في «مع» ويليق بها يقدر مثله عاملا في «إلى» أي : مضافة إلى الذود ، كما يقدر في «مع» : مجتمعة. قال : وكذا يقال في قول الشاعر :

	2403 ـ شدخت غرّة السّوابق منهم 
 
	
	في وجوه إلى اللمام الجعاد (1)
 


التقدير : واصلة إلى اللمام ، قال : ولأجل هذا وغيره قال سيبويه بعد أن ذكر أنها لانتهاء الغاية : فهذا أمر «إلى» وأصلها وإن اتسعت (2). قال : وكذا قولهم : إن فلانا ظريف عاقل إلى حسب ثاقب ، قيل : إن «إلى» فيه بمعنى «مع» أي : مع حسب. ونحن نقول : إن «إلى» معناها الأصلي [الإضافة] أي : مضيف ذلك إلى حسب (3). انتهى.

وهذا الذي ذكره من التخريج أشار إليه الجماعة كابن أبي الربيع وابن عصفور وغيرهما ، ولا يبعد عن الصواب ، وهو أولى من جعل «إلى» بمعنى «مع» وعلى الوجه الثاني من الوجهين اللّذين ذكرهما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(4) تتخرج الأبيات التي أنشدها المصنف (5) وهي : برى الحبّ جسمي ، ولقد لهوت إلى كواعب ، وإنّ امرأ قد عاش ، وفلم أر عذرا ، وأما قوله تعالى : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ)(6) فقال ابن عصفور : إن (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) ضمّن معنى ما يصل بـ «إلى» فالمعنى : من ينضاف في نصرتي إلى الله؟ وقال ابن أبي الربيع : قال بعض (7) النحاة : إن «إلى» تكون بمعنى «مع» واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) المعنى : من أنصاري مع الله ، وبقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ،) وبقول امرئ القيس : ـ
__________________

(1) شدخت رأسه : كسرتها. اللمام : جمع لمة : الشعر يلم بالمنكب. الجعاد : خلاف المسترسل من الشّعر من الخفيف وهو في التذييل (4 / 11).
(2) الكتاب (1 / 420) ، (4 / 231).
(3) راجع التذييل (4 / 11 ، 12).
(4) سورة النساء : 2.
(5) المصدر السابق.
(6) سورة آل عمران : 52.
(7) يقصد الفراء راجع التذييل (4 / 11).
	2404 ـ له كفل كالدّعّص لبّده النّدى 
 
	
	إلى حارك [مثل الغبيط المذأّب] (1)
 


أي : مع حارك وهذا كثير فالكوفيين يذهبون إلى أن «إلى» في مثل ذلك بمعنى «مع». وأما البصريون فيذهبون إلى التضمين وهو الصحيح. فأما قوله سبحانه وتعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(2) فهو من إقامة المسبب مقام السبب ، والأصل : ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم ؛ فيكون ذلك سببا لأكلها ، فلما كان المراد ألا يخلط مال اليتيم بماله وأن (يفرده) (3) محافظة على أن يتنمى ولا يتعدى فيه ، أتى بـ «إلى» لتدل على هذا المراد ، فيعطي على اختصاره ما يعطي لو قال سبحانه : ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم ؛ فيكون ذلك سببا لأكلها ، فهذه فائدة لا تكون مع «مع» ، وأكثر ما يكون هذا التضمين في الكلام الفصيح لإفادة معنى وإحرازه ، وإذا تدبرته في كل ما ذكرته وجدتّه. وأما قوله سبحانه : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ)(4) ففي «إلى» هنا فائدة لا تعطيها «مع» ، وذلك أنك إذا قلت : من ينصرني مع فلان؟ لم يعط أن فلانا ينصرك [3 / 186] ولا بد وحده ، فقد يقول : هذا فلان قد قال انصرك وإن وجدت لي معينا ، وإذا قلت : من يضيف نصرته إلى نصرة فلان؟ ففلان ناصرك ولا بد ، وأنت تطلب من يضيف نصرته إلى نصرته ، وهذا المراد في قوله تعالى : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) أي : من يضيف نصرته إلى نصرة الله ، والله تعالى أعلم.

وأما قول امرئ القيس فالتقدير فيه : له كفل مضاف إلى حارك ؛ لأن بإضافة حارك إلى هذه الصفة إلى الكفل (حسن) (5) الكفل ، فلو كان الكفل والحارك منخفض لكان الفرس قبيحا ، وهذا المعنى لا تحرزه «مع» ؛ لأنه لو قال : له كفل مع حارك ؛ لم يكن فيه إلا أن له عضوين حسنين ليس أحدهما شرطا في رتبة صاحبه. وإذا تأملت ما قلته وأجريته في النظائر ، وفي كل ما يأتي من هذا النوع ؛ وجدته إن شاء الله تعالى صحيحا (6). انتهى كلامه. وهو كلام حسن صواب. ـ
__________________

(1) ما بين المعقوفين زيادة من الديوان (130) والدعص : قطعة من الرمل مستديرة وجمعه أدعاص ودعصة وهو أقل من الحقف ، والحارك : أعلى الكاهل وهو ما بين الكتفين ، وانظر البيت ـ كذلك ـ في التذييل (4 / 11).
(2) سورة النساء : 2.
(3) في الأصل : تفرده.
(4) سورة آل عمران : 52.
(5) غير واضحة بالأصل.
(6) هذا النص كذلك في التذييل (4 / 11) ، ولم يعين أبو حيان قائله.
وثالثها : التبيين ، وهذا المعنى لم يتعرض المغاربة إلى ذكره. ولا شك أنه حق لا مطعن فيه وهو يحقق لك أن «من» الواقعة بعد «أفعل» التفضيل للتبيين.

ورابعها : موافقة اللام ، والظاهر إثبات هذا المعنى لها وسيأتي أن اللام تكون بمعنى «إلى» كما في قوله تعالى : (سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ)(1) والأمثلة التي تقدم ذكرها للمصنف ظاهر فيها ما ذكره غير قوله تعالى حكاية : (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ)(2) ؛ فإن الشيخ قال : لا يتعين ما ذكره بل «إلى» باقية على معناها من الغاية ، أي : الأمر مضاف إليك ومنته إلى رأيك. قال : وقد قال ابن عصفور : إنها تكون غاية في الأسماء كما تكون في الأفعال نحو : إنما أنا إليك (3). انتهى.

والذي ذكره الشيخ في الآية الشريفة ظاهر ، وسيعاد الكلام في شيء مما تقدم عند الكلام على اللام.

وخامسها : معنى «في». وقد عرفت ما استشهد به المصنف على ذلك. وقال ابن هشام : قال (4) بعضهم «إلى» تكون بمعنى «في» تقول العرب : جلست إلى القوم ، أي : فيهم ، وقال تعالى : (هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى)(5) ؛ لأن العرب تقول : هل لك في كذا ، وقال طرفة :

	2405 ـ وإن يلتق الحيّ الجميع تلاقني 
 
	
	إلى ذروة البيت الرّفيع المصمّد (6)
 


وقال النابغة :

	2406 ـ فلا تتركنّي بالوعيد كأنّني إلى 
 
	
	النّاس مطليّ به القار أجرب (7)
 


ثم إنه خرج ذلك جميعه إلا قوله تعالى : (هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى ؛) فقال في : جلست إلى القوم : إن تقديره : منضمّا إلى القوم ، وفي قول طرفة : إن تقديره : ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 57.
(2) سورة النمل : 33.
(3) التذييل (4 / 12) ، وشرح الجمل (1 / 354).
(4) ينظر المغني (ص 75) وما بعدها.
(5) سورة النازعات : 18.
(6) من الطويل ، وذروة الشيء : أعلاه ، وراجع : أمالي الشجري (2 / 268) برواية «الكريم» بدل «الرفيع» والخزانة (4 / 139) وديوان طرفة (ص 30) دار صادر.
(7) البيت من بحر الطويل وهو للنابغة من اعتذارياته للنعمان. انظر القصيدة والبيت (ص 18) من الديوان. دار صادر.
تلاقني آويا إلى ذروة ، كقوله تعالى حكاية : (سَآوِي إِلى جَبَلٍ)(1) ، وفي قول النابغة : إن تقديره : منضمّا إلى الناس ؛ فـ «منضمّا» حال من الضمير المنصوب والعامل فيها ما في «كأن» من التشبيه ، وقيل : ضمنه معنى «مبغض إلى الناس» ؛ لأنه إذا كان بالمنزلة التي ذكر فهو مبغّض إلى الناس. هذا كلامه ، ولم أفهم المضمن معنى مبغض ما هو.

وقد أفصح ابن عصفور فقال : إن «مطليّا» في البيت ضمن معنى «مبغّض» ؛ لأن الجمل الأجرب المطلي بالقطران تبغضه الناس ويطردونه خوفا من عدواه ، فلما ضمن معنى مبغض أجراه في التعدي بـ «إلي» مجراه (2). وقال في قوله تعالى : (هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى)(3). لما كان دعاء موسى عليه الصلاة والسّلام ـ لفرعون صار تقديره : أدعوك إلى أن تزكى. وأما البيت الذي أنشده المصنف وهو :

2407 ـ إذا جئت دعدا لا ...

فقيل فيه : إن التقدير كأنني بغيض إلى آل دعد ؛ لأن سلامان ونهدا عدوان لآل دعد.

وأما قوله تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(4) فقد خرّج على نحو ما تقدم ؛ فقيل : التقدير : مضمومين إلى هذا اليوم. قال ابن هشام : أو يكون التقدير : إلى عرض هذا اليوم ، أو حساب هذا اليوم (5).
وسادسها : معنى «من» وقد استدل المصنف على ذلك بما أنشده من قول الشاعر :

	2408 ـ تقول وقد عاليت بالكور فوقها
 
	
	أيسقى فلا يروي إليّ ابن أحمرا (6)
 


وذكر أن التقدير : فلا يروى مني ، وقد خرجه ابن عصفور في شرح الإيضاح تخريجا عجيبا إذا تأمل الواقف عليه عرف ما فيه.

وأما ابن هشام فإنه بعد إنشاده البيت المذكور وذكره أنه لابن أحمر يصف ناقته قال : أراد : أيسقى ابن أحمر فلا يروى مني ، ضرب السقي والري مثلين لما ينال بها ـ
__________________

(1) سورة هود : 43.
(2) المغني (ص 75).
(3) سورة النازعات : 18.
(4) سورة الأنعام : 12.
(5) المغني (ص 75) وما بعدها.
(6) سبق تخريجه.
من المأرب ؛ فضمن الري هنا معنى الإشفاق فكأنها تقول : فلا يأوي إليّ. يقال : أويت إليه أي : أشفقت ؛ لأن الأوي انضمام وانعطاف. قال : وهذا من الاتساع الذي ذكره سيبويه (1) رحمه‌الله تعالى (2) انتهى.

وما ذكره أقرب وأولى مما ذكره ابن عصفور. وقد تبين مما ذكرناه : أن الثابت بالتحقيق لـ «إلى» من المعاني التي ذكرها المصنف ثلاثة وهي : انتهاء الغاية ، والتبيين ، وموافقة اللام.

واعلم أن غير المصنف ذكر أن «إلى» تجيء بمعنى «عند» قال ابن هشام : وذلك كثير ؛ لأن ما كان عندك فقد انضم إليك ، يقال : هو أشهى إليّ من كذا ، أي عندي. وقال الراعي (3).
	2409 ـ ثقال إذا زار النساء خريدة
 
	
	صناع فقد سادت إليّ الغوانيا (4)
 


أي : عندي. وقال :

	2410 ـ لعمرك إنّ المسّ من أمّ خالد
 
	
	إليّ وإن لم آته لبغيض (5)
 


يريد بالمس : النكاح ، وقال حميد بن ثور (6) :

	2411 ـ ذكرتك لمّا أتلعت من كناسها
 
	
	وذكرك سبّات إليّ عجيب (7)
 


أتلعت : رفعت رأسها ، يعني غزالة ، والسبات : الأوقات ، واحدها سبة. وفي الحديث : «إنّ أبغضكم [3 / 187] إليّ المتفيهقون» (8) أي : عندي ، وقال تعالى : (فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ)(9) ، وقال تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
__________________

(1) الكتاب (1 / 211 ـ 216).
(2) المغني (ص 75) وما بعدها.
(3) عبيد بن حصين من رجال العرب ، كان يصف راعي الإبل في شعره (ت : 9 ه‍). الأعلام (3 / 34) ، وطبقات الشعراء (ص 503).
(4) البيت من الطويل وامرأة صناع : خلاف الخرقاء ، وانظره في التذييل (4 / 13).
(5) كالسابق بحرا ، واستشهادا ، ومصادر ، ويروى : «جابر» موضع «خالد».
(6) شاعر مخضرم عده الجمحي في الطبقة الرابعة من الإسلاميين (ت 30 ه‍). راجع الأعلام (2 / 318) والجمحي (495).
(7) من الطويل وهو في ديوانه (ص 56) ، وفي التذييل (4 / 13).
(8) هو عن جابر رضي‌الله‌عنه. وراجع : الترمذي (70) ، وابن حنبل (4 / 193 ، 194) وشرح العمدة (ص 433).
(9) سورة يس : 8.
فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ)(1) أي : عند الله ، وهذا كله على تأويل الإضافة بالانضياف ؛ لأن من أبغضته قد انضاف إلى خاطرك واشتغل به ، وكذلك «الأغلال» قد انضافت إلى «الأذقان» واتصلت بها ، وكذلك ما انفرد حكمه بالله قد انضاف إليه على ما يليق به سبحانه فـ «إلى» غير خارجة عن بابها فإنها نهاية إن شاء الله تعالى متصلة. انتهى.

ولم يفصح عن تخريج الشواهد التي أوردها ، ولا شك أن معنى أشهى إليّ من كذا : أحب إليّ من كذا ، وقد عرفت أن «إلى» المتعلقة بحبّ أو بغض في التفضيل معناها التبيين ؛ فعلى هذا «إلى» في قولهم : أشهى إليّ من كذا ، كما قال أبو كبير الهذلي (2) :

	2412 ـ ام لا سبيل إلى الشّباب وذكره 
 
	
	أشهى إليّ من الرّحيق السّلسل (3)
 


على بابها.

لكن المغاربة لم يذكروا هذا المعنى ـ أعني التبيين ـ لهذا الحرف ، على أن ابن عصفور ذكر أن معنى أشهى إليّ : أحب إليّ ، لكنه لم يتعرض إلى معنى «إلى» في هذا التركيب (4) ، والظاهر أنها عنده لانتهاء الغاية ، وكذا قول الآخر :

2413 ـ إليّ وإن لم آته لبغيض
«إليّ» متعلقة فيه بقوله : لبغيض ، أي : لبغيض إليّ فهي للبيان على بابها ، وكذا يقال في الحديث الشريف أيضا ، وقالوا في :

2414 ـ سادت إليّ الغوانيا

إن الكلام المذكور ضمن معنى : صارت أحبّ الغواني إليّ ؛ لأنها إذا سادت الغواني عنده ؛ فقد صارت أحبّهنّ إليه ، وأما قول الآخر :

2415 ـ وذكرك سبّات إليّ عجيب
__________________

(1) سورة الشورى : 10.
(2) عامر بن الحليس من شعراء الحماسة أدرك الإسلام وأسلم. راجع : الأعلام (4 / 17) ، والشعر والشعراء (2 / 670).
(3) من الكامل. وانظر ديوان الهذليين (2 / 89) ، والأشموني (2 / 14) ، والمغني (ص 75) ، الهمع (2 / 20).
(4) أكثر هذه النصوص لابن عصفور في شرح الإيضاح المفقود له.
[اللام الجارة : معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها اللام للملك ، وشبهه ، وللتّمليك ، وشبهه ، وللاستحقاق ، وللنّسب ، وللتّعليل ، وللتّبليغ ، وللتّعجّب ، وللتّبيين ، وللصّيرورة ، ولموافقة في ، وعند ، وإلى ، وبعد ، وعلى ، ومن ، وتزاد مع مفعول ذي الواحد قياسا في نحو : (لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(1) ، (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(2) وسماعا في نحو : (رَدِفَ لَكُمْ)(3) وفتح اللّام مع المضمر لغة غير خزاعة ومع الفعل لغة عكل وبلعنبر).
فالظاهر أن «إلى» في موضع الحال من «سبات» التقدير : كائنة إليّ أي : منتهاة إليّ.

واعلم أن : دعوى أن «إلى» بمعنى «عند» يفضي إلى إشكال وهو أنه يلزم منها اسمية «إلى» ؛ لأن الحرف إذا وافق الاسم في معناه وجب الحكم باسميته. لكن قد يجاب عن ذلك بأن هذا إنما يكون فيما لم تثبت حرفيته أما «إلى» فحرفيتها ثابتة في سائر استعمالاتها ، ولا يلزم من كونها في بعض استعمالاتها بمعنى اسم ثبوت الاسمية ، ثم إنك قد عرفت قول المصنف : إن «إلى» لا تزاد ، وأن الفرّاء أجاز ذلك مستدلّا بقراءة بعضهم : فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم (4) وعرفت تخريج المصنف لها. لكن الشيخ قال : هذا تخريج لا يجوز ؛ لأنه ليس كل ما آخره ياء قبلها كسرة يجوز إبدالها ألفا وفتح ما قبلها عند طيئ فلا يقال في يرمي : يرمى ، ولا في يشتري : يشترى. قال : وقد نقدنا عليه ذلك في باب التصريف وبينا أن ذلك عند طيئ ليس على إطلاقه ، وإنما هو مخصوص بنحو : رضي ، وبنحو : الناصية فقط ، وتخرّج هذه القراءة على تضمين «تهوى» معنى : تميل ؛ لأن من هوى شيئا مال إليه ، فكأنه قيل : (تميل) (5) إليهم بالمحبة (6).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (7) لام الملك نحو : المال لزيد ، ولام شبه الملك ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 43.
(2) سورة هود : 107.
(3) سورة النمل : 72.
(4) سورة إبراهيم : 37.
(5) من الهامش ، وفي الأصل : عنده.
(6) التذييل (4 / 13 ، 14).
(7) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 144).
نحو : أدوم لك ما تدوم لي ، وكقول الشاعر :

	2416 ـ ما لمولاك كنت كان لك المو
 
	
	لى ومثل الّذي تدين تدان (1)
 


ومن هذا النوع المفهمة ما يجب مقابلة لـ «على» كقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها)(2).
وكقول الشاعر :

	2417 ـ فيوم علينا ويوم لنا
 
	
	ويوم نساء ويوم نسرّ (3)
 


والتمليك نحو : وهبت لزيد دينارا ، وشبه التمليك نحو : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً)(4) ، ولام الاستحقاق نحو : الجلباب للجارية ، والجل للفرس ، ولام النسب نحو : لزيد عمّ هو لعمرو خال ، ولعبد الله ابن هو لجعفر حم ، ولام التعليل نحو : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)(5) ، و(لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(6) ، وكقول الشاعر :

	2418 ـ ولو سألت للنّاس يوما بوجهها
 
	
	سحاب الثّريّا لاستهلّت مواطره (7)
 


ومن لامات التعليل الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قائل قول يتعلق به نحو : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ)(8) ، ومثله : (وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا)(9) ، ومثله : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا)(10) ، ومثله : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا)(11) ، ومثله : (وَلا أَقُولُ
__________________

(1) البيت من الخفيف وهو في التذييل (4 / 13) ، هذا وعجزه من أمثال العرب. راجع الأمثال (2 / 91).
(2) سورة فصلت : 46 ، وسورة الجاثية : 15.
(3) من المتقارب للنمر بن تولب وراجع : الدرر (1 / 76) ، (2 / 22) ، والكتاب (1 / 44) ، والهمع (1 / 101) ، (2 / 28) هذا وصدره مثل. راجع مجمع الأمثال (2 / 347).
(4) سورة النحل : 72.
(5) سورة النساء : 105.
(6) سورة النحل : 44.
(7) من الطويل للفرزدق. راجع : ديوانه (ص 347) والارتشاف (ص 370) والمحتسب (1 / 41 ، 108).
(8) سورة الأحقاف : 11.
(9) سورة آل عمران : 156.
(10) سورة آل عمران : 168.
(11) سورة الأعراف : 38.
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً)(1) ، ومنه قول الشاعر :

	2419 ـ وقولك للّشيء الّذي لا تناله 
 
	
	إذا ما هو احلولى ألا ليت ذا ليا (2)
 


ومثله :

	2420 ـ حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
 
	
	فالنّاس أعداء له وخصوم 
 

	2421 ـ كضرائر الحسناء قلن لوجهها
 
	
	حسدا وبغيا (3) إنّه لدميم (4)
 


ولام التبليغ هي الجارة اسم سامع قول أو ما في معناه نحو : قلت له ، وبينت له ، وفسرت له ، وأذنت له ، واستجبت له ، وشكرت له ، ونصحت له. إلا أن هذين قد يستغنيان [3 / 188] عن اللام فيقال : شكرته ، ونصحته ، والمختار تعديتهما باللام ، وبذلك نزل القرآن العزيز كقوله تعالى : (وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ)(5) ، وكقوله تعالى : (وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(6) ، ولام التعجب كقول الشاعر :

	2422 ـ شباب وشيب وافتقار وثروة
 
	
	فلله هذا الدّهر كيف تردّدا (7)
 


ومثله :

	2423 ـ فلله عينا من رأى من تفرّق 
 
	
	أشتّ وأنأى من فراق المحصّب (8)
 


ولام التبيين هي الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبهها مبينة لصاحب معناها ، والمتعلقة بحب في تعجب أو تفضيل مبينة لمفعولية مصحوبها فالأول نحو : (هَيْتَ لَكَ)(9) ، و(هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ)(10) ، والثاني نحو : ما أحبّ زيدا لعمرو ، [و] (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)(11) ، ولام الصيرورة كقوله ـ
__________________

(1) سورة هود : 31.
(2) من الطويل وراجع التذييل (4 / 13).
(3) ويروى : وبغضا.
(4) البيتان من الكامل لأبي الأسود الدؤلي ، انظر : ملحقات ديوانه (ص 129) ، والأشموني (2 / 218) ، والهمع (2 / 32).
(5) سورة البقرة : 152.
(6) سورة الأعراف : 62.
(7) من الطويل للأعشى. راجع ديوانه (102) ، والأشموني (2 / 217) ، وأمالي الشجري (1 / 268).
(8) من الطويل لامرئ القيس وفراق المحصب موضع رمي الجمار بمنى ؛ لأنه يرمى فيه بالحصباء وهي الحجارة الصغار. وانظر ديوانه (ص 43).
(9) سورة يوسف : 23.
(10) سورة المؤمنون : 36.
(11) سورة البقرة : 165.
تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً)(1) ، وكقول الشاعر :

	2424 ـ فللموت تغدو الوالدات سخالها
 
	
	كما لخراب الدّور تبنى المساكن (2)
 


ومثله :

	2425 ـ لا أرى حصنا ينجّي أهله 
 
	
	كلّ حيّ لفناء ونفد (3)
 


والموافقة «في» كقوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(4) ، [و] (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ)(5) ، ومنه قول مسكين الدارمي (6) :

	2426 ـ أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم 
 
	
	كما قد مضى لقمان عاد وتبّع (7)
 


ومنه قول الحكم بن صخر (8) :

	2427 ـ وكلّ أب وابن وإن عمّرا معا
 
	
	مقيمين مفقود لوقت وفاقد (9)
 


والموافقة «عند» كقراءة الجحدري (10) : بل كذبوا بالحق لما جاءهم (11) ، قال أبو الفتح ابن جني : أي عند مجيئة إياهم كقولك : كتب لخمس خلون (12).
والموافقة «إلى» كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ
__________________

(1) سورة القصص : 8.
(2) من الطويل لسابق البربري. راجع : الخزانة (4 / 163) ، والدرر (2 / 31) ، العقد الفريد (2 / 69) والمغني (ص 214).
(3) من الرمل وهو من شواهد أبي حيان في التذييل (4 / 14).
(4) سورة الأعراف : 187.
(5) سورة الأنبياء : 47.
(6) هو ربيعة بن عامر الدارمي شاعر عراقي له أخبار مع معاوية وكان يتصل بزياد بن أبيه (ت 89 ه‍) راجع : إرشاد الأريب (4 / 204).
(7) من الطويل وراجع التذييل (4 / 14).
(8) شاعر من خضر محارب كان معاصرا لابن ميادة ، وعده الأصمعي من طبقته (ت 150 ه‍).
راجع الأعلام (2 / 256).
(9) من الطويل ، وانظره في التذييل (4 / 14).
(10) كامل بن طلحة الجحدري من رجال الحديث ثقة عند بعض المحدثين توفي ببغداد (231 ه‍).
راجع تهذيب التهذيب (8 / 408).
(11) سورة ق : 5 ، وانظر البحر المحيط (5 / 121).
(12) المحتسب (2 / 135) ، والمغني (1 / 213).
مَيِّتٍ)(1) ، وكقوله تعالى : (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)(2).
والموافقة «بعد» كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(3) أي : بعد زوالها ، وكقول الشاعر يرثي أخاه :

	2428 ـ فلمّا تفرّقنا كأنّي ومالكا
 
	
	لطول اجتماع لم نبت ليلة معا (4)
 


أي : بعد طول اجتماع.

والموافقة «على» كقوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(5) و(دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً)(6) ، و(فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)(7) ، ومثله قول الشاعر :

	2429 ـ تناوله بالرّمح ثمّ ثنى له 
 
	
	فخرّ صريعا لليدين وللفم (8)
 


والموفقة «من» كقول جرير :

	2430 ـ لنا الفضل في الدّنيا وأنفك راغم 
 
	
	ونحن لكم يوم القيامة أفضل (9)
 


أي : نحن منكم يوم القيامة أفضل ، ومثله قول الآخر أنشده ثعلب (10) :

	2431 ـ فإنّ قرين السّوء لست بواجد
 
	
	له راحة ما عشت حتّى تفارقه (11)
 


أي : لست بواجد منه راحة ، ومثله : ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 57.
(2) سورة الرعد : 2.
(3) سورة الإسراء : 78.
(4) من الطويل لمتمم بن نويرة وانظر : الأشموني ، (2 / 218) ، التصريح (2 / 48) والهمع (2 / 32).
(5) سورة الإسراء : 107.
(6) سورة يونس : 12.
(7) سورة الصافات : 103.
(8) من الطويل قاله جابر بن حني أو العكبر بن حديد ـ انظر المغني (ص 212) والمفضليات (ص 212) هذا وصدره في المغني :
ضممت إليه بالسنان قميصه
وفي الأصل : «والفم» ، وبه ينكسر البيت.
(9) من الطويل ـ راجع ديوانه (ص 457) ، والتصريح (2 / 12) والمغني (ص 213) والهمع (2 / 32).
(10) أحمد بن يحيى الشيباني إمام الكوفيين (ت 291 ه‍) ببغداد. راجع : الأعلام (1 / 252) والبغية (1 / 396).
(11) من الطويل ، وانظره في التذييل (4 / 4).
	2432 ـ إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم يزل 
 
	
	عليك بروق جمّة ورواعد (1)
 


ومن لا مات الجر : الزائدة ، ولا تزاد إلا مع مفعول به بشرط أن يكون عامله متعديا إلى واحد ، فإن كانت زيادتها لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(2) ، أو بكونه فرعا في العمل نحو : (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(3) جاز القياس على ما سمع منها ، وإن كانت بخلاف ذلك قصرت على السماع نحو : (رَدِفَ لَكُمْ)(4) ، ومنه قول الشاعر :

	2433 ـ ومن يك ذا عود صليب رجا به 
 
	
	ليكسر عود الدّهر فالدّهر كاسره (5)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله (6).
والمعاني التي ذكرها سبعة عشر معنى.

وأقول : أما كون اللام بمعنى «في ، وعند ، وإلى ، وبعد ، وعلى ، ومن» ففيه كلام سيذكر.

وأما كونها للملك وشبهه ، وللتمليك وشبهه ، وللاستحقاق ، وللنسب ففيه بحث : أما الملك : فيقال فيه : إنه لم يستفد من اللام إنما استفيد من الكلام بجملته ، وكذا تقول في خمسة المعاني الباقية أيضا. وبيان ذلك أن اللام إنما تفيد اختصاص الثاني بالأول أي نسبته إليه وهذا الاختصاص يكون على وجوه فقد يكون على جهة الملك أو التمليك أو شبههما أو الاستحقاق أو النسب ، وكل من هذه المعاني يتبين بالقرائن المرشدة إليه. فإذا قيل : هذه الدار لزيد ؛ فيهم اختصاص «زيد» بالدار ، وليس ثمّ قرينة ترشد إلى معنى من المعاني الخمسة فتعين كون المعنى على الملك. وإذا قلت : أدوم لك ما تدوم لي ؛ كان المعنى أنك مخصوص بدوام مودتي لك ما دمت مخصوصا بدوام مودتك لي ، ولا يحتاج أن تقول : إن اللام فيه لشبه الملك ، وإذا قلت : وهبت لزيد دينارا فالمعنى خصصت زيدا بهبة الدينار ، والتمليك إنما فهم من ـ
__________________

(1) من الطويل وهو من شواهد أبي حيان في التذييل (4 / 14).
(2) سورة يوسف : 43.
(3) سورة هود : 107.
(4) سورة النمل : 72.
(5) من الطويل لنصيب أو توبة بن الحمير. راجع : المؤتلف (ص 68) ، والمغني (ص 215).
(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 148).
قولك : وهبت لا من اللام ، وأما قوله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً)(1) ، فالاختصاص فيه ظاهر لكنه اختصاص على جهة التفضيل والإنعام لا على جهة تمليك وشبه تمليك. وإذا قلت : الجلباب للجارية ، والجل للفرس ؛ كان الاختصاص فيه بسبب الاستحقاق ، وإذا قلت : لزيد عمّ هو لعمرو خال ، ولعبد الله ابن هو (لجعفر) (2) حم ؛ فالاختصاص فيه في غاية الظهور ، والنسب إنما استفيد من ذكر العمّ والخال والابن والحم ، فقد ظهر أن اللام لم تفد شيئا من هذه المعاني الستة ، وإنما هي دالة على تخصيص مدخولها بالمذكور معها [3 / 189] أي نسبته وإضافته إليه ، ودل الكلام الذي هي فيه على أن اختصاص المدخول بما ذكر أو نسبته وإضافته إليه إنما هو على معنى من المعاني الستة المذكورة.

وعبارة سيبويه في اللام : إنها للاستحقاق والملك ، وجعل الاستحقاق أعم أي : عامّا فيها ؛ لأن كل مملوك مستحق لمالكه ، هكذا ذكر الخضراوي.

والظاهر أن العمومية إنما هي من أجل أن المستحق قد يكون مالكا وقد يكون غير مالك ، فإذا قيل : اللام للاستحقاق كانت العبارة شاملة للقسمين ، ولك أن تأخذ من قول سيبويه : إنها للاستحقاق ؛ ما قررته من أنها للاختصاص.

ولا شك أن الاستحقاق والاختصاص والنسبة والإضافة معان يقرب بعضها من بعض فالمقصود واحد وإن اختلفت العبارات. وقال ابن أبي الربيع ـ في قول الفارسي : إن اللام معناها التحقيق والملك ـ : يريد بالتحقيق أن هذا الشيء حق لهذا كما تقول : سرج الدابة أي أن الدابة لها أن يكون لها سرج (3) ، ومنه قوله : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)(4) فالناس مستحقون ربّا يقيم لهم أمرهم ؛ لأنهم لا يقومون بأنفسهم ، وإنما قوامهم بخالقهم سبحانه وتعالى.

وقد ذكر غير المصنف من معاني اللام الاستغاثة ، والقسم. أما الاستغاثة فشاملة للقسمين ـ أعني المستغاث به والمستغاث لأجله ـ ولا شك أن ذلك إنما يستفاد من اللام. وأما القسم فالمراد به أنها الحرف المعدي فعل القسم إلى المقسم به. ولا يتعذر عن المصنف بأن يقال : إنما لم يذكر لام القسم ؛ لأنهم ذكروا أنها تكون للقسم إذا ـ
__________________

(1) سورة النحل : 72.
(2) في الأصل : جعفر.
(3) التذييل (4 / 14) وما بعدها.
(4) سورة الناس : 1.
كان في الكلام معنى التعجب نحو قولك : لله لا يبقى أحد ، والمصنف قد ذكر أنها تكون للتعجب فكأنه استغنى بذلك عن ذكر أنها تكون للقسم ؛ لأن بعض العرب قد استعملها للقسم دون تعجب. قال سيبويه : ويقول بعض العرب : لله لأفعلن» (1) ، ثم إن التعجب الذي مثل به المصنف خال عن القسم فتبين أنه لا تلازم بينهما.

وقد ردّ بعضهم لام الاستغاثة ولام القسم إلى معنى الاستحقاق فقال في قولنا : لله لا يبقى أحد : إن اسم الله تعالى مستحق لأن يقسم به ، وفي قولك : يا لزيد لعمرو : إن الأول مستحق أن يستغاث به ، والثاني مستحق أن يستغاث له. ولا يخفى ما فيه من النقد ، ثم إن ثبت هذا فلا يحتاج إلى إفراد هذين المعنيين بالذكر.

وأما كونها تكون بمعنى «في» فقد استشهد المصنف على ذلك بقوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(2) ، وبقول الدارمي :

2434 ـ قد مضوا لسبيلهم
وبقول الآخر :

2435 ـ مفقود لوقت وفاقد

ويمكن أن يكون (لوقتهآ) في موضع الحال من ضمير الساعة أي : لا يجليها كائنة لوقتها ، أي : صائرة لوقتها ؛ فتكون اللام للغاية كـ «إلى» ، وكون اللام ، بمعنى «إلى» أقرب من كونها بمعنى «في» وكذا يكون التقدير في البيتين الآخرين.

وأما كونها تكون بمعنى «عند» فقد استدل عليه بقراءة الجحدري : بل كذبوا بالحق لما جاءهم (3) وأن ابن جني قال : عند مجيئه إياهم كقولهم : كتب لخمس خلون.

وأقول : يمكن أن تكون اللام للتعليل ، المعنى : أنهم كذبوا بالحق لمجيئه إياهم ، جعل مجيء الحق الذي من شأنه أن يكون سببا للتصديق سببا للتكذيب ؛ تفظيعا لشأنهم ، وتقبيحا لفعلهم ، وإعلاما بأنهم ارتكبوا نقيض ما كان يجب ارتكابه ؛ لأن من جاءه الحقّ تعين عليه قبوله عقلا فإذا خالف ذلك فقد خالف ما يقتضي العقل ألا يخالف وكفى بفاعل ذلك ذمّا. ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (3 / 496 ـ 498).
(2) سورة الأعراف : 187.
(3) سورة ق : 5.
وأما «كتب لخمس خلون» فيمكن أن تكون اللام فيه للتبيين فإن التبيين معنى ثابت لها ، ويكون المجرور بها في موضع الحال من مفعول «كتب» ، ولا بد من تقدير مضاف محذوف حينئذ ، التقدير : كتب كائنا لانقضاء خمس خلون.

ولا شك أن المعنى على هذا ، وأن كون اللام للتبيين أسهل من كونها بمعنى «عند».
وقد قيل : إن اللام في «كتب لخمس خلون» بمعنى «بعد» ، وأن المراد : كتب بعد خمس خلون ، ورده ابن أبي الربيع بأن الكتب كان متصلا (بالخمس) (1) ، و «بعد» لا تعطي ذلك ؛ لأن البعدية لا تقتضي الاتصال (2) ، وهو رد صحيح غير أني لم أفهم من كلامه ما حمل عليه اللام من المعاني في هذا المثال.

وأما كونها تكون بمعنى «إلى» فقد استشهد المصنف على ذلك بقوله تعالى : (سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ)(3) ، وبقوله تعالى : (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)(4) ولا بعد في ذلك ؛ فإن «إلى» قد تكون بمعنى اللام كما تقدم ، فلا ينكر أنّ اللام تكون بمعناها.

وحاصل الأمر : أن «إلى» واللام يشتركان في إفادة معنى واحد وهو الغاية.

لكن قال ابن عصفور : وزعم الكوفيون أنها تكون يعني اللام تكون بمعنى «إلى» مستدلين بأنه يقال : أوحى له ، وأوحى إليه بمعنى واحد ؛ قال الله تعالى : (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها)(5) ، وقال تعالى : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ)(6) ، وبأنه يقال : هداه لكذا وهداه إلى كذا بمعنى واحد ؛ قال تعالى : (فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ)(7) ، وقال تعالى : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا)(8).
ثم أجاب عن ذلك بأن قال : إن «أوحى» يتعدى بـ «إلى» إذا كانت بمعنى : أشار ، يقال : أوحى إليه أي : أشار إليه ، ومنه قول القائل :

2436 ـ فأوحت إلينا والأنامل رسلها (9)
أي : أشارت ، وكذا إذا كانت بمعنى : أرسل ؛ يقال : أوحى الله إلى نبيه ، بكذا ـ
__________________

(1) في الهامش : بالثلث.
(2) التذييل (4 / 14).
(3) سورة الأعراف : 57.
(4) سورة الرعد : 2.
(5) سورة الزلزلة : 5.
(6) سورة النحل : 68.
(7) سورة الصافات : 23.
(8) سورة الأعراف : 43.
(9) من الطويل ، وهو أيضا بدون تتمة في التذييل (4 / 15).
أي : أرسل إليه بكذا ، وكذا إذا كانت بمعنى : ألهم ؛ لأن الإلهام إشارة في المعنى وتكون بمعنى : أمر ؛ فتتعدى باللام قال تعالى : (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها)(1) أي : أمرها ، وإنما تعدت باللام إذا كانت بمعنى : أمر ؛ لأن أمر الله تعالى للأرض قول في المعنى ، فكأنه قيل بأن ربك قال لها : حدثي أخبارك ، قال [3 / 190] : وكذلك «هدى» يكون بمعنى : وفّق يتعدى باللام يقال : هداه الله تعالى للدّين أي : وفقه للدين ، وقد تكون بمعنى بيّن ؛ فتتعدى باللام أيضا قال الله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ)(2) ، قال أبو عمرو بن العلاء (3) : المعنى : أو لم يبين لهم ، وقد يكون بمعنى عرف ؛ فتتعدى إلى مفعولين بنفسها يقال : هديته الطريق أي : عرفته الطريق ، ومنه قوله تعالى : (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ)(4) قال : ولا يعديها إلى مفعولين بنفسها إلا أهل الحجاز ، وغيرهم من العرب يقول : هديتهم للطريق ؛ لأنهم يريدون معنى أرشدتهم ، قال الله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(5) ، قال : ولا ينكر اختلاف تعدي الفعل بسبب ما تشرب المعاني ألا ترى أنهم قد يستعملون «بكيت» غير متعد إذا أشربوه معنى «نحت» ؛ لأن البكاء نوح في المعنى ، وقد يقال : بكيت زيدا فيتعدى إلى واحد إذا أشرب معنى رثيت وندبت ، وقد يعدى إلى مفعولين فيقال : بكيت زيدا دما ، يضمنونه إذ ذاك معنى (أتبعت) (6) زيدا دما.

والدليل على أن دما مفعول به قوله :

	2437 ـ ولو شئت أن أبكي دما لبكيته 
 
	
	عليه ولكن ساحة الصّبر أوسع (7)
 


قال : فإضماره يدل على أنه ليس من جنس التمييز ومثل ذلك في كلامهم كثير (8). انتهى.

ولا يلزم من تخريجه «أوحى ، وهدى» إذا اختلف تعديهما على التضمين أن ـ
__________________

(1) سورة الزلزلة : 5.
(2) سورة السجدة : 26.
(3) زبان بن عمار بن الحسين المازني أحد القراء السبعة وإمام البصرة عنه أخذ يونس وغيره (ت : 154 ه‍).
راجع التذييل (4 / 15) ، وطبقات القراء (ص 288) ، والنزهة (ص 32).
(4) سورة البلد : 10.
(5) سورة الشورى : 52.
(6) غير واضحة بالأصل.
(7) من الطويل لإسحاق الخزيمي. وانظر : الكامل للمبرد (703) ومعاهد التنصيص (1 / 84).
(8) التذييل (4 / 15).
تنتفي الدلالة بما استدل به المصنف من قوله تعالى : (سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ)(1) ، و(كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)(2) ، ثم ما ذكره في بكيت فيه نظر. والظاهر أن «بكى» فعل لازم وأنه إذا قيل : بكيت زيدا ؛ كان «زيدا» منصوبا على إسقاط الجار ، والأصل : بكيت على زيد ، ولو كان هذا الفعل متعديا لامتنع ذكر «على» مع المفعول ، وأما «بكى زيد دما» فالظاهر أن أصله (بكى) (3) زيد بكاء دم ، ثم حذف المنصوب الذي هو المصدر وأقيم المضاف إليه مقامه.

وأما كونها تكون بمعنى «بعد» فقد استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(4) أي : بعد زوالها ، وبقول القائل من البيت المتقدم :

2438 ـ كأنّي ومالكا لطول اجتماع
أي : بعد طول اجتماع. وفيه نظر.

أما الآية الشريفة فالظاهر أن اللام فيها للسببيّة وهي ترجع إلى التعليل. المعنى : إنه بدلوك الشمس تجب الصلاة ، ولا بد أن يوجد الدلوك ؛ لأنه العلة الموجبة ، والعلة يتعين تقدمها على المعلول فالصلاة إنما تقع بعد الدلوك. أما إذا جعلت بمعنى «بعد» فإنه لا يلزم منه الاتصال ـ أعني اتصال وجوب الصلاة بحصول الدلوك ـ ولا شك أنه متصل. وأما البيت الذي أنشده فقد ذكر ابن عصفور فيه : أنه يحمل على تقدير مضاف محذوف وأن اللام لام السبب ، قال : والتقدير : كأني ومالكا لفقد طول اجتماعنا أو لانقطاع طول اجتماعنا (5).
وأما كونها تكون بمعنى «على» فقد استدل المصنف عليه بقوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(6) ، و(دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً)(7) ، و(فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)(8) وقال الشاعر :

2439 ـ فخرّ صريعا لليدين وللفم
البيت الذي تقدم إنشاده. وقد أجاب النحاة عن البيت ؛ قال ابن أبي الربيع فيه : ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 57.
(2) سورة الرعد : 2.
(3) بالأصل : بكان ، وهو تحريف.
(4) سورة الإسراء : 78.
(5) من نصوص شرح الإيضاح المفقود.
(6) سورة الإسراء : 107.
(7) سورة يونس : 12.
(8) سورة الصافات : 103.
يحتمل عندي أن يتأول وتبقى اللام على أصلها ؛ لأن اليدين والفم لما كانت تتقدم ويتبعها سائر البدن صار ذلك شبيها بما سقط لسقوط غيره فدخلت اللام لملاحظة ذلك الشبه. قال : وبهذا يتأول قوله سبحانه وتعالى : (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)(1). انتهى.

وأقول : وكذا يتأول على ما قاله قوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(2) ، وأما قوله تعالى : (دَعانا لِجَنْبِهِ)(3) فيقال فيه : إن الجار والمجرور في موضع الحال ويدل على ذلك عطف الحال عليه والتقدير : دعانا (كائنا) (4) لجنبه ؛ فتكون اللام على هذا للتبيين كما هي في : سقيا لك ، والتبيين أحد معانيها. وقال ابن عصفور في قول القائل :

2440 ـ فخرّ صريعا لليدين وللفم
اللام متعلقة بمحذوف ، والتقدير : فخر صريعا مقدما لليدين والفم (5).
وما قاله ابن أبي الربيع أدخل في المعنى ، وأحسن.

وأما كونها تكون بمعنى «من» فقد استدل المصنف عليه بقول جرير :

2441 ـ ونحن لكم يوم القيامة أفضل
أي : ونحن منكم. وبقول الآخر :

2442 ـ فإنّ قرين السّوء لست بواجد له راحة

أي : منه راحة ، وبقول الآخر :

2443 ـ إذا الحلم لم يغلب لك الجهل ... البيت
أي : منك الجهل. ولم أر ذكر هذا المعنى في كلام المغاربة ويمكن أن يجاب عما استدل به على ذلك. أما
«ونحن لكم يوم القيامة أفضل»
فلا شك أن الشاعر مراده إثبات الفضل الزائد له ولقومه بدليل صدر البيت وهو :

2444 ـ لنا الفضل في الدّنيا وأنفك راغم
وليس مراده : ونحن أفضل منكم يوم القيامة ، إنما المعنى : ونحن أفضل مفاخرين لكم يوم القيامة ؛ فالجار والمجرور في موضع الحال ويدل على مفاخرين سياق البيت ؛ ـ
__________________

(1) سورة الصافات : 103 ، هذا التأويل ذكره أبو حيان في التذييل (4 / 14) ، ولم يعين قائله.
(2) الإسراء : 107.
(3) سورة يونس : 12.
(4) من هامش المخطوط.
(5) من شرح الإيضاح المفقود.
لأن الشاعر إنما قال ذلك افتخارا وشرفا ، وعلى هذا تكون معدية للعامل المقدر الذي هو الحال في الحقيقة وهو مفاخرين كما في قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(1) هذا هو الذي ظهر لي في هذا البيت.

لكن فيما ذكرته إشكال من جهة الصناعة النحوية ؛ لأن «لكم» إذا كان حالا فإنما هو حال من الضمير المستتر [3 / 191] في «أفضل» فالعامل في الحال هو أفضل ، وأفعل التفضيل لا يعمل في حال مقدمة عليه إلا في مسألة : هذا بسرا أطيب منه رطبا. لكن يجاب عن هذا بأن الحال المتقدمة هنا إنما هي ظرف لا اسم صريح والتوسع في الظرف أمر معروف عند النحاة لا سيما ورود ذلك في شعر. وأما قول الآخر :

2445 ـ فإنّ قرين السّوء لست بواجد له راحة ... البيت
فيمكن أن تكون اللام فيه للسببية أي لست بواجد لأجله راحة ويكون هذا أبلغ في التحذير من قرناء السوء [مما] لو قلنا : لست بواجد منه راحة. وأما قول الآخر :

2446 ـ إذا الحلم لم يغلب لك الجهل
فيمكن أن يقال فيه : إن الجار والمجرور في موضع الحال من الضمير في «يغلب» ، التقدير : إذا الحلم لم يغلب كائنا لك الجهل ، كأنه قال : إذا حلمك لم يغلب الجهل ، فلما لم يتأت الإتيان بالحلم مضافا إلى المخاطب دل على أن المراد حلمه بقوله : لك.

ولا شك أن المعنى على هذا ، وهو أن يكون المراد أن حلمه يغلب الجهل منه ومن غيره ؛ لأن الغالب أن الحلم إنما يكون عن جهل الغير لا عن جهل الحالم. وعلى هذا فاللام للاختصاص إما على وجه الاستحقاق ، أو الملك ، أو شبهه على ما تقدم.

هذا آخر الكلام على المعاني التي ذكرها المصنف لهذا الحرف أعني اللام.
وأما زيادتها : فقد عرفت أن المصنف حكم بزيادتها قياسا في نحو : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(2) ، و(إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ،) وسماعا في نحو : (رَدِفَ لَكُمْ)(3).
وفي كون اللام زائدة فيما أشار إليه كلام للناس .. فأنا أذكره .. ـ
__________________

(1) سورة هود : 107.
(2) سورة يوسف : 43.
(3) سورة النمل : 72.
قال ابن أبي الربيع (1) : اختلف الناس في زيادة اللام. فأما سيبويه فلم يذكر ذلك ، وتابعه عليه أبو علي ، وذهب المبرد إلى زيادتها مستدلّا بقوله تعالى : (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ)(2).
المعنى : ردفكم ، وبقول تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(3) الأصل : الرؤيا تعبرون لأنك تقول : عبرت الرؤيا ولا تقول : عبرت للرؤيا. فأما هذه الآية الشريفة فلا دلالة فيها عندي ؛ لأن العامل قد تأخر ، وإذا تأخر عن منصوب يصل إليه بنفسه جاز دخول حرف الجر ، وذلك أن الفعل إذا تأخر ضعف وصوله إلى مفعوله فجاز أن يقوى بحرف يصل به. وأما الآية الشريفة الثانية فالاستدلال بها أقوى من الأولى.

إلا أنه يمكن أن يضمن (ردف) معنى : تهيأ ، التقدير : قل : عسى أن يكون تهيأ لكم بعض الذي تستعجلون ، وإذا أمكن أن يبقى الحرف على معناه فلا سبيل إلى ادعاء الزيادة ، لأن الزيادة في الشيء خروج عن موضوع الشيء (4).
وكلام ابن عصفور موافق لكلام ابن أبي الربيع في ذلك فإنه جعل من أقسام اللام أن تكون مقوية لعمل العامل قال : وهي الداخلة على المفعول إذا تقدم على العامل فيه نحو قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(5).
ثم ذكر من أقسامها أن تكون زائدة ، قال : وذلك في موضعين :
أحدهما : بين المضاف والمضاف إليه في باب «لا» ، وباب النداء نحو : لا أبا لزيد ، و :
2447 ـ يا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام (6)
والآخر : أن تدخل على المفعول وهو متأخر عن العامل نحو : ضربت لزيد ، وبابه أن يجيء في الشعر نحو قوله :

	2448 ـ وملكت ما بين العراق ويثرب 
 
	
	ملكا أجار لمسلم ومعاهد (7)
 


__________________

(1) رأيه في التذييل (4 / 14 ، 15).
(2) سورة النمل : 72.
(3) سورة يوسف : 43.
(4) التذييل (4 / 14 ، 15).
(5) شرح الجمل (1 / 514).
(6) من البسيط للنابغة الذبياني. ديوانه (ص 71) ، وانظر الكتاب (1 / 346) ، والمقتضب (4 / 253) ، والهمع (1 / 173).
(7) من الكامل لابن ميادة وانظر في الأشموني (2 / 216) ، والتصريح (2 / 11) ، والمغني (ص 215) ، والهمع (2 / 33) وفي الأصل : «معاند».
وقول الآخر :

	2449 ـ يذمّون للدّنيا وهم يرضعونها
 
	
	أفاويق حتّى ما يدرّ لها ثعل (1)
 


وقول الآخر :

	2450 ـ فلمّا أن تواقفنا قليلا
 
	
	أنخنا للكلاكل فارتمينا (2)
 


وقد يجيء ذلك في الكلام إلا أنه قليل لا يقاس عليه ، ثم ذكر الآية الشريفة (3).
هذا كلامه. وقد عرفت أن ابن أبي الربيع ذكر أن (رَدِفَ)(4) ضمّن معنى تهيأ ، وقد توافق كلام الرجلين على أن المقوية غير زائدة ؛ لأنهما جعلا التقوية معنى من جملة المعاني التي تستفاد من اللام وهذا منهما يخالف صريحا ما ذكره المصنف.

وقد يحتج للمصنف بأن يقال : الذي يدل على أن اللام ـ في نحو : لزيد أكرمت ـ زائدة ؛ أن المعنى المستفاد مع وجودها مستفاد مع عدمها ، غاية ما في الباب أن ذكرها فيه تقوية للعامل. وكان مستند من لم يجعلها زائدة أنها أفادت شيئا في الجملة وهو التقوية. والذي يظهر القول بزيادتها ؛ لأن التقوية لا يستفاد بها معنى زائد إذ تقوية العامل من قبيل التأكيد ، لا التأسيس.

ولتجاذب المسألة بين القولين قال بعض الفضلاء : إن المقوية لا تتمحض زيادتها ، ولا تتمحض تعديتها ، بل تكون بينهما أي : بين كونها زائدة وكونها معدية. لكن في قوله : إنها معدية منع ؛ لأن عبارة الفريقين فيها أنها مقوية ولو كانت معدية لتوقف وصول العامل إلى المعمول على ذكرها وهو لا يتوقف. وأما قول المصنف : وفتح اللام مع المضمر لغة غير خزاعة ومع الفعل لغة عكل وبلعنبر فقال هو في شرح ذلك : وكل العرب يفتحون لام الجر الداخلة على المضمر إلا خزاعة فإنها تكسرها مع المضمر كما تكسر مع غيره في اللغات كلها ، وإذا وليها فعل كسرها أيضا كلّ العرب إلا عكلا وبني العنبر (5) فإنهم يفتحونها وأنشدوا على ذلك : ـ
__________________

(1) من الطويل ـ وأفاويق جمع فواق : الزمان الذي بين الحلبتين. ثعل : مصدر ثعل إذا اختلفت منابت أسنانه وتراكب بعضها فوق بعض. وقد أنشده الفراء ـ وراجع التذييل (4 / 15) والمصباح «فوق» و «ثعل».
(2) البيت من الوافر ، وانظر في التذييل (4 / 15) ، والرصف (ص 222) والمقرب (1 / 115).
(3) شرح الجمل (1 / 514) ، والمقرب (1 / 115).
(4) سورة النمل : 72.
(5) راجع : الأعلام (3 / 41) ، والبحر المحيط (4 / 438 ، 489) ومعاني الأخفش (1 / 92) ومعجم قبائل العرب (ص 804).
[كي الجارة ـ مساواتها للام]
قال ابن مالك : (وتساوي لام التّعليل معنى وعملا كي مع «أن» و «ما» أختها والاستفهاميّة).
	2451 ـ وتأمرني ربيعة كلّ يوم 
 
	
	لأشربها وأقتني الدّجاجا (1)
 


الرواية بفتح اللام. انتهى.

قال أبو زيد : سمعت من يقول : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ)(2) بفتح اللام ، وقرأ سعيد بن جبير (3) فيما حكى عنه المبرد : (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ)(4) وحكى مكي (5) فتحها عن بني العنبر كما حكاه المصنف عنهم. واستدرك الشيخ على المصنف بأن قال : كان ينبغي له أن يستثني من صور المضمر [3 / 192] ياء المتكلم ؛ فإن اللغتين اتفقتا على كسر اللام معها (6).
ولا يخفى أن هذا ليس باستدراك ؛ لأن فتح اللام جارة لياء المتكلم ممتنع طبعا وما كان ممتنع الإتيان به مستغنى عن الاحتراز عنه.

قال ناظر الجيش : «كي» على ضربين : مصدرية تذكر في إعراب الفعل ، وجارة تساوي لام التعليل ولا تدخل إلا على «أن» كقوله :

	2452 ـ فقالت أكلّ النّاس أصبحت مانحا
 
	
	لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (7)
 


أو على «ما» أختها كقوله : ـ
__________________

(1) من الوافر للنمر بن تولب في ديوانه (ص 47) وهو في معاني الأخفش (1 / 92) برواية : يؤامرني .. لأهلكه.
(2) سورة الأنفال : 33 ، وفي البحر (4 / 489): «قال ابن عطية عن أبي زيد ... وهى لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن» بتصرف.
(3) سعيد بن جبير الأسدي الكوفي (كل الناس يفتقرون إلى علمه) قاله ابن حنبل (ت 95 ه‍) ـ راجع : تهذيب التهذيب (4 / 11) والحلية (4 / 272) والوفيات (1 / 204).
(4) سورة إبراهيم : 46. وفي البحر المحيط (4 / 438).
(5) مكي بن أبي طالب حموش الأندلسي عالم بالتفسير والعربية له مشكل إعراب القرآن ، والكشف عن وجوه القراءات وعللها ، وغيرها (ت 437 ه‍) راجع : مفتاح السعادة (1 / 418) ، والوفيات (2 / 120).
(6) التذييل (4 / 15).
(7) من الطويل لجميل. ديوانه (ص 25) وراجع : الأشموني (1 / 279) ، (2 / 204) ، والتصريح (2 / 3 ، 230 ، 231) والمغني (ص 183) والهمع (2 / 5).
[الباء معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : الباء للإلصاق ، وللتّعدية ، وللسّببيّة ، وللتّعليل ، وللمصاحبة ، وللظّرفيّة ، وللبدل ، وللمقابلة ولموافقة «عن ، وعلى ، ومن التبعيضية» ، وتزاد مع فاعل ، ومفعول ، وغيرهما).
	2453 ـ إذا أنت لم تنفع فضر فإنّما
 
	
	يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (1)
 


أو على ما الاستفهامية كقولك سائلا عن العلة : كيم فعلت؟ وفي الوقف : كيمه؟ كما تقول : لم فعلت؟ ولمه؟ (2) وقد تكلم الشيخ في هذا الموضع على «كي» ، وذكر أن كونها تكون جارة هو مذهب البصريين ، وأن مذهب الكوفيين أنها لا تكون جارة وإنما هي عندهم ناصبة على حال (3) ، وأطال الكلام في ذلك (4) ، ولا شك أنه قد تقدم الكلام عليها في باب الموصول (5) وسيأتي الكلام عليها في باب إعراب الفعل (6) إن شاء الله تعالى.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (7) : باء الإلصاق : هي الواقعة في نحو : وصلت هذا بهذا ، وباء التعدية : هي القائمة مقام همزة النقل في إيصال الفعل اللازم إلى مفعول به كالتي في (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ)(8) ، و(لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ)(9) وباء السببية : هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معدّاها مجازا نحو : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ)(10) ، و(تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ)(11) ، فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء من قوله : (فَأَخْرَجَ بِهِ) وإسناد الإرهاب إلى الهاء من قوله : (تُرْهِبُونَ بِهِ) فقيل : أنزل ما أخرج من الثمرات رزقا ، وما استطعتم من ـ
__________________

(1) من الطويل لقيس بن الخطيم ـ ملحقات ديوانه (ص 170) والأشموني (2 / 204) ، والخزانة (3 / 591) ، والمغني (ص 182).
(2) شرح التسهيل (3 / 149).
(3) فيتأولون «كيمه» على تقدير : كي تفعل ما ذا؟ ، ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر ، وحذف ألفها في غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء ناصبه وكل ذلك لم يثبت. وراجع الأشموني (3 / 280 ، 281).
(4) التذييل (4 / 16).
(5) انظر : باب الموصول في هذا الكتاب (الموصولات الحرفية).
(6) انظر : باب إعراب الفعل في هذا الكتاب.
(7) شرح التسهيل (3 / 149).
(8) سورة البقرة : 17.
(9) سورة البقرة : 20.
(10) سورة البقرة : 22.
(11) سورة الأنفال : 60.
قوّة ترهب عدو الله وعدوكم ؛ لصحّ وحسن ، ولكنه مجاز والآخر حقيقة ، ومنه : كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين ، فإنه يصح أن يقال : كتب القلم ، وقطع السكين. والنحويون يعبرون عن هذه الباء بياء الاستعانة ، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى ؛ فإن استعمال السببية فيها يجوز ، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز.

وأما [باء] التعليل : فهي التي يحسن غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى : (إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ)(1) ، و(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)(2) ، و(إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ)(3) ، وكقول الشاعر :

	2454 ـ ولكنّ الرّزيّة فقد قرم 
 
	
	يموت بموته بشر كثير (4)
 


واحترزت بقولي : (غالبا) من قول العرب : غضبت لفلان ؛ إذا غضبت من أجله وهو حيّ ، وغضبت به ؛ إذا غضبت من أجله وهو ميّت.

وباء المصاحبة : هي التي يحسن في موضعها «مع» ويغني عنها وعن مصحوبها الحال كقوله تعالى : (قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ)(5) أي : مع الحق ومحقّا ، وكقوله تعالى : (اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ)(6) أي : مع سلام ومسلما. ولمساواة هذه الباء «مع» قد يعبر سيبويه (7) عن المفعول معه بالمفعول به.

وباء الظرفية : هي التي يحسن في موضعها في نحو : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ)(8).
و(إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى)(9) ، و(إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً)(10) ، [و] (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ)(11) ، و(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ)(12) ، و(بِبَطْنِ مَكَّةَ)(13) ، و(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ)(14) ، و(إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(15) وباء البدل : هي التي يحسن في موضعها بدل ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 54. (2) سورة النساء : 160. (3) سورة القصص : 20.
(4) من الوافر وانظره في التذييل (4 / 18). (5) سورة النساء : 170.
(6) سورة هود : 48.
(7) الكتاب : (1 / 297).
(8) سورة آل عمران : 123.
(9) سورة الأنفال : 42.
(10) سورة طه : 12.
(11) سورة القصص : 44.
(12) سورة القصص : 46.
(13) سورة الفتح : 24.
(14) سورة الصافات : 137 ، 138.
(15) سورة القمر : 34.
كقول رافع بن خديج (1) رضي‌الله‌عنه ما يسرّني أنّي شهدت بدرا بالعقبة (2) ، ومثله قول الشاعر :

	2455 ـ فليت لي بهم قوما إذا ركبوا
 
	
	شنّوا الإغارة فرسانا وركبانا (3)
 


وقول الآخر :

	2456 ـ يلقى غريمكم من غير عسرتكم 
 
	
	بالبذل بخلا وبالإحسان حرمانا (4)
 


وباء المقابلة : هي الداخلة على الأثمان والأعواض كقولك : اشتريت الفرس بألف ، وكافأت الإحسان بضعف ، وقد تسمى باء العوض.

والموافقة «عن» : كقوله تعالى : (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ)(5) ، و(يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ)(6) أي : عن أيمانهم. كذا قال الأخفش (7) ، ومثله : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)(8) ، ومثله قول الشاعر :

	2457 ـ هلّا سألت بنا فوارس وائل 
 
	
	فلنحن أسرعها إلى أعدائها (9)
 


والموافقة «على» : كقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)(10) أي : على قنطار ، وعلى دينار ، وكذا قال الأخفش (11) وجعل مثله مررت به ، أي : عليه ؛ قال تعالى : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ)(12) ، و(يَمُرُّونَ عَلَيْها)(13) ، و(لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ)(14) ، وقال تعالى : (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ)(15) ، ومن موافقة الباء لـ «علي» أيضا : ـ
__________________

(1) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري صحابي ، عريف قومه بالمدينة ، روى له البخاري ومسلم (ص 78) حديثا. (ت 74 ه‍) بالمدينة. راجع : الإصابة (2 / 186) ، وتهذيب التهذيب (3 / 229).
(2) وراجع التصريح (2 / 13) ، والهمع (2 / 21).
(3) من البسيط لقريط بن أنيف. وراجع الأشموني (2 / 220) ، والعيني (3 / 72) ، والهمع (1 / 195) ، و(2 / 21).
(4) من البسيط وانظره في التذييل (4 / 18).
(5) سورة الفرقان : 25. (6) سورة الحديد : 12.
(7) المعاني (1 / 335).
(8) سورة الفرقان : 59.
(9) من الكامل ، وهو للمرقش الأكبر. وراجع التذييل (4 / 18 ، 19).
(10) سورة آل عمران : 75.
(11) المعاني (1 / 335) ، والمغني (ص 101).
(12) سورة المطففين : 30.
(13) سورة يوسف : 105.
(14) سورة الصافات : 137.
(15) سورة يوسف : 64.
	2458 ـ أربّ يبول الثّعلبان برأسه 
 
	
	لقد هان من بالت عليه الثعالب (1)
 


أراد : ببول على رأسه ، والموافقة «من» التبعيضية كالثانية في قول الشاعر :

	2459 ـ فلثمت فاها آخذا بقرونها
 
	
	شرب النّزيف ببرد ماء الحشرج (2)
 


ذكر ذلك أبو علي الفارسي في التذكرة (3). وروي مثل ذلك عن الأصمعي (4) في قول آخر :

	2460 ـ شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت 
 
	
	متى لجج خضر لهنّ نئيج (5)
 


والأجود في هذا أن يضمّن «شربن» معنى «روين» ويعامل [3 / 193] معاملته كما ضمّن (يُحْمى) معنى «يوقد» فعومل معاملته في (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ)(6) ؛ لأن المستعمل : أحميت الشيء في النار ، وأوقدت عليه. وزيادة الباء مع الفاعل نحو : أحسن بزيد ، و(كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(7) [و] :

	2461 ـ [فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها]
 
	
	وحبّ بها مقتولة [حين تقتل] (8)
 


و :
	2462 ـ ألم يأتيك والأنباء تنمي 
 
	
	بما لاقت لبون بني زياد (9)
 


و : ـ
__________________

(1) من الطويل ، وقيل : إنه لأبي ذر الغفاري ، وقيل : لغيره وراجع : أمالي الشجري (2 / 271) واللسان «ثعلب» ، والهمع (2 / 22).
(2) من الكامل قيل : لجميل ، أو لغيره وانظر ديوان جميل (ص 42) والأغاني (1 / 75) ، والدرر (2 / 14).
(3) الارتشاف (ص 714) والتذييل (4 / 19) والكافية الشافية (ص 288).
(4) عبد الملك بن قريب الباهلي من الطبقة الثالثة للغويين البصريين قال عن نفسه : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. له : الأضداد ، والإبل وغيرهما ـ (ت 216 ه‍) راجع : الإنباه (2 / 197) ، والبغية (2 / 112).
(5) من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي ـ ديوان الهذليين (1 / 51) ، والمحتسب (2 / 114) ، والهمع (2 / 34).
(6) سورة التوبة : 35.
(7) سورة النساء : 79 ، 166 ، سورة الفتح : 28.
(8) البيت من الطويل للأخطل ـ في ديوانه (ص 4) وانظر الخزانة (4 / 122) ، وشرح المفصل (7 / 129) ، والعيني (4 / 26).
(9) من الوافر لقيس بن زهير ـ راجع الأشموني (2 / 44) والخزانة (3 / 534) الكتاب (1 / 15) ، (2 / 59) والهمع (1 / 52).
	2463 ـ ألا هل أتاها والحوادث جمّة
 
	
	بأنّ امرأ القيس بن مالك بيقرا (1)
 


و :
	2464 ـ [مهما لي الليلة مهما ليه]
 
	
	أودى بنعليّ وسرباليه (2)
 


وزيادتها مع المفعول نحو : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(3) ، [و] (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ)(4) و(فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ [إِلَى السَّماءِ])(5) ، و(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ)(6) ، و(تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ)(7) في قراءة ابن كثير (8) ، وأبي عمرو ، ويذهب بالأبصر (9) في قراءة أبي جعفر ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر :

	2465 ـ شهيدي سويد والفوارس حوله 
 
	
	وما ينبغي بعد ابن قيس بشاهد (10)
 


ومثله :

	2466 ـ وكفى بنا فضلا على من غيرنا
 
	
	حبّ النّبيّ محمد إيّانا (11)
 


أي : كفانا فضلا حب النبي إيانا. وكثرت زيادتها في مفعول «عرف» وشبهه.

وأشرت بقولي: (وفي غيرهما) إلى زيادتها في «بحسبك»، وفي المواضع المذكورة في باب كان(12). انتهى كلامهرحمه‌الله تعالى (13).
__________________

(1) من الطويل لامرئ القيس ديوانه (ص 64) والخزانة (4 / 161) الخصائص (1 / 335) واللسان (بقر).
(2) ذكر العجز وذكرنا صدره وهو من السريع لعمرو بن ملقط. وانظر : شرح المفصل (7 / 44) ، والنوادر (62) والهمع (2 / 57).
(3) سورة البقرة : 195.
(4) سورة مريم : 25.
(5) سورة الحج : 15.
(6) سورة الحج : 25.
(7) سورة المؤمنون : 20 ، والكشاف (3 / 29).
(8) عبد الله بن كثير القرشي إمام أهل مكة وأحد القراء السبعة (ت 120 ه‍) بمكة. راجع طبقات القراء (1 / 443) ، وغاية النهاية (1 / 443) ، واللطائف (1 / 94).
(9) سورة النور : 43 ، والكشاف (3 / 70 ، 71).
(10) من الطويل وانظره في الارتشاف (ص 716) والتذييل (4 / 19).
(11) من الكامل لحسان بن ثابت ، أو عبد الله بن رواحة ، أو كعب بن مالك. وراجع أمالي الشجري (2 / 169 ، 311) الكتاب (1 / 269) والهمع (1 / 92 ، 167).
(12) قال في شرح التسهيل : وتزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي بليس وما أختها وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء ، وبعد أولم يروا أن وشبهه وبعد لا التبرئة وهل وما المكفوفة.
(13) انظر : شرح التسهيل (3 / 124).
وجملة المعاني التي ذكرها أحد عشر. ولم يذكر من المعاني الاستعانة ؛ لأنه جعل السببية شاملة لها وسيأتي أنهما غيران. وعلى هذا : تكون المعاني التي للباء اثني عشر معنى. ذكر المغاربة منها ستة وهي الإلصاق ، والاستعانة ، والسبب ، والمصاحبة ، معبرين عنها بالحال ، والظرفية ، والتعدية معبرين عنها بالنقل ثم إنهم لم يتعرضوا لذكر التعليل ، ولا شك أنه معنى ثابت للباء وكذا البدل ، والظاهر ثبوته أيضا. فهذه ثمانية معان ، تبقى أربعة مما ذكره المصنف وهي : المقابلة ، وموافقة «عن» ، وموافقة «على» ، وموافقة «من» التبعيضية. ولا شك أن في ثبوت كل منها بحثا سيذكر.

ثم إن ابن عصفور ذكر من جملة المعاني القسم (1) ، ولا يتحقق ذلك فإن القسم لم يفهم من الحرف الذي هو الباء ؛ بل من فعل القسم ، والباء إنما هي لتعدية فعل القسم إلى المقسم به.

ثم اعلم أن سيبويه ذكر أن معنى الباء الإلصاق والاختلاط (2) ، ولم يذكر لها معنى آخر غير هذا. ومن ثم ذكروا أن الإلصاق معنى لا يفارق الباء وأن كونها للإلصاق لا يلزم منه ألّا يفاد بها معنى آخر كالاستعانة نحو : كتبت بالقلم ، ونجرت بالقدوم ، والمصاحبة نحو : خرج زيد بثوبه ، حتى قال ابن أبي الربيع بعد أن مثل بما ذكرته : وإذا نظرت إلى هذا وما أشبهه وجدت فيها الإلصاق والاختلاط ؛ لأنك ألصقت الكتب بالقلم والنّجر بالقدوم (3) ، وقال : وكذلك : خرج زيد بثوبه ، هو بمنزلة : مررت بزيد ؛ لأنه إذا صاحبك في حين الفعل فكأن فعلك ملتصق به (4) قال : وكذلك إذا قلت : دخلت بزيد ، أي : أدخلته ؛ كان في الباء معنى الإلصاق والاختلاط ؛ لأنك إذا جعلته يدخل فقد ألصقت الدخول به فالإلصاق عام فيها حيثما وقعت. وتلك المعاني تصاحب في موضع وتفارق في آخر. فينبغي أن يدعي أنها وضعت بإزاء المعنى المصاحب في كل حال لا بإزاء المعنى الذي يكون بحكم الانجرار لا بحكم الموضع (5). انتهى.

ولا شك أن كون الإلصاق لا يفارقها غير ظاهر. ولا يخفى ما في تقرير ابن الربيع لذلك في كل مسألة من التكلف. وكلام ابن عصفور يقرب من كلامه ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 493).
(2) الكتاب (4 / 217).
(3 و 4) التذييل (4 / 17) بغير نسبة إليه.
(5) التذييل (4 / 17) بغير نسبة إليه.
وكذا كلام ابن هشام الخضراوي فإنه قال: ومعناها الإلصاق والاختلاط وهذا غالب أحوالها وإلى هذا ترجع في أكثر متصرفاتها (1).
وبعد : فأنا أورد المعاني التي ذكرها المصنف معنى معنى ، وأتبع كلّا منها بما يتعلق به من البحث.

أما الإلصاق : فقد مثل له بقوله : وصلت هذا بهذا ، وقد يقال : إنما استفيد الإلصاق في هذا المثال من الفعل الذي هو «وصلت» والباء إنما هي هنا للتعدية عدت «وصلت» إلى مفعول ثان لكن كون الباء تعدي فعلا غير لازم فيه كلام سيذكر قريبا إن شاء الله تعالى.

وقد مثل ابن عصفور للإلصاق بقولك : مسحت برأسي قال : وهذا إلصاق حقيقة ، وقد يكون الإلصاق مجازا نحو : مررت بزيد ؛ فالمرور التصق بمكان يقرب من زيد فجعل كأنه ملتصق بزيد مجازا (2). وقال في شرح الإيضاح : الباء التي لمجرد التي الإلصاق والاختلاط نوعان :

أحدهما : الباء التي لا يصل الفعل إلى المفعول إلا بها نحو قولك سطوت بعمرو ومررت بزيد فألصقت الباء معنى الفعل بالمفعول إلا أن الإلصاق في مررت بزيد وأمثاله مجاز.

والآخر : الباء التي تدخل على المفعول المنتصب بفعله ؛ لأنها إذ ذاك تفيد مباشرة الفعل للمفعول نحو : أمسكت بزيد ؛ فإن الإمساك في هذا المثال يكون بمباشرة منك له ، بخلاف قولك : أمسكت زيدا ؛ فإن ذلك يقال حيث تمنعه من التصرف ، وإن لم يكن مباشرا ومثله أنك تقول : خشّنت صدره إذا كنت سببا في تخشين صدره ؛ وإن لم تباشره ، و : خشّنت بصدره ؛ إذا باشرت تخشين صدره بنفسك وأما التعدية فأمرها واضح ، لكن الشيخ ناقش المصنف في قوله : إنها قائمة مقام همزة النقل في إيصال الفعل اللازم إلى مفعول به فقال : ليست مختصة بالفعل اللازم فقد وجدت في المتعدي تقول : دفع بعض الناس بعضا ، وصك الحجر الحجر ، ثم تقول : دفعت بعض الناس [3 / 194] ببعض ، وصككت الحجر بالحجر (3) ، قال : فقول من قال : هي الداخلة على الفاعل فتصيّره مفعولا أشدّ ؛ لأنها وجدت مع المتعدي كما وجدت مع اللازم (4). انتهى. ـ
__________________

(1) راجع : التذييل (4 / 17) ، والهمع (2 / 22).
(2) شرح الجمل (1 / 495).
(3 و 4) التذييل (4 / 17).
الذي ذكره المصنف صرح به ابن عصفور فقال في المقرب ومعناها ومعنى الهمزة واحد إلا أنها لا تنقل الفعل عن الفاعل فتصيره مفعولا إلا في الأفعال غير المتعدية (1).
ولا شك أن ذلك يحتاج إلى تحرير.

وأما السببية : فقد عرفت قول المصنف : إن باء السببية هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا نحو : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً)(2) ، و(تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ [وَعَدُوَّكُمْ])(3). وهو كلام صحيح ؛ فإنه قد عرف أن الفعل كما يسند إلى الفاعل حقيقة يسند إلى السبب مجازا فباء السبب هي الداخلة على شيء تسبب عنه الفعل. لكن المصنف جعل الباء في نحو : كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين ؛ للسببية أيضا ، وقال : إنه نكب عن التعبير عنها بباء الاستعانة التي هي عبارة النحويين من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى.

وأقول : إن باء الاستعانة هي التي تباشر ما هو آلة حسية لا يمكن التوصل إلى المعمول المذكور معها إلا بها ، وباء السبب هي التي تباشر ما يتسبب عنه ذلك المعمول المذكور معه حسيّا كان ذلك السبب أو معنويّا. وقد يتصور وجود ذلك المعمول مسببا عن سبب آخر غير المذكور وهذا بخلاف باء الاستعانة. ولا يلزم من إثبات الاستعانة. في حق الآدميين ثبوتها بالنسبة إلى أفعال الله تعالي. وإذا كان كذلك فما قاله المصنف غير ظاهر.

وأما التعليل : فلا شك أنه معنى ظاهر في الباء ، لكن الجماعة ـ أعني المغاربة ـ لم يذكروه ، وكأنهم استغنوا عن ذكره بذكر السبب ، لكن قد تصح نسبة العلة إلى شيء ولا تصح نسبة السببية إليه كالبيت الذي أنشده المصنف وهو :

2467 ـ يموت بموته خلق كثير

فإن باء السببية عند المصنف هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا ، وذلك لا يصح هنا فوجب أن يكون التعليل غير السببية. وقد عرفت أن المصنف من جملة ما مثل به للتعليل قوله تعالى حكاية : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ)(4) ، وقال الشيخ : ليست الباء للتعليل ، بل التعليل هو [قوله] (5) : ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 204).
(2) سورة البقرة : 22.
(3) سورة الأنفال : 60.
(4) سورة القصص : 20.
(5) زيادة من التذييل.
(لِيَقْتُلُوكَ)(1) والباء ظرفية فيه أي : يأتمرون فيك ، أي : يتشاورون في أمرك لأجل القتل ، ولا يكون للائتمار علتان (2). وأما المصاحبة فهو معنى ثابت للباء ، والجماعة قد أثبتوه أيضا ، وكذا الظرفية هو معنى ثابت كالمصاحبة.

أما البدل : فلا شك أن ما استدل به المصنف وغيره (3) [4 / 2] على ذلك فلا مطعن فيه وإنكار ثبوت هذا المعنى عناد محض. وذكر ابن عصفور أن هذا المعنى زاده بعض المتأخرين ، وذكر استدلاله على ذلك ثم خرّجه تخريجا بعيدا عن القبول (4). وأما موافقة «عن ، وعلى ، ومن التبعيضية» فقد عرفت استدلال المصنف على الأول بقوله تعالى : (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ)(5) ، وبقوله تعالى : (يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ)(6) ، وبقوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)(7) ، وعلى الثاني بقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً)(8) ، وبأن الأخفش جعل مثله قولهم : مررت به ، أي : عليه. قال الله تعالى : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ)(9) و(يَمُرُّونَ عَلَيْها)(10) ، و(لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ)(11) ، وعلى الثالث بقول الشاعر :

	2468 ـ شربن بماء البحر ..
 
	
	 ...
 


لكنه قال في هذا : والأجود أن يضمن «شربن» معنى «روين» ، ويعامل معاملته. وما استدل له على أن الباء بمعنى «عن» وأنها بمعنى «على» ظاهر.

وذكر ابن عصفور (12) للباء هذه المعاني الثلاثة ، وذكر أن ذلك مذهب الكوفيين. ـ
__________________

(1) سورة القصص : 20.
(2) التذييل (4 / 18).
(3) هذا هو آخر الجزء الثالث وفي آخره : «هذا آخر الجزء الثالث من شرح التسهيل للشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره محب الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية كان تغمده [الله] برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه آمين يتلوه في الجزء الرابع على ذلك فلا [مطعن] فيه. وإنكار ثبوت هذا المعنى عناد محض». ثم خاتم المكتبة الخديوية المصرية.
(4) لعله من شرحه على الإيضاح.
(5) سورة الفرقان : 25.
(6) سورة الحديد : 12.
(7) سورة الفرقان : 59.
(8) سورة آل عمران : 75.
(9) سورة المطففين : 30.
(10) سورة يوسف : 105.
(11) سورة الصافات : 137.
(12) ينظر : شرح الجمل (1 / 497) وما بعدها ، وما هناك إيجاز لذلك.
وقيد كون الباء بمعنى «عن» بأن تكون بعد السؤال. قال : واستدل الكوفيون على مجيئها بمعنى «عن» بعد السؤال بقوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)(1) ، وبقول علقمة (2) :

	2469 ـ فإن تسألوني بالنّساء [فإنّني 
 
	
	بصير بأدواء النّساء طبيب] (3)
 


وبقول الآخر :

	2470 ـ لا تسل الضيف الغريم إذا شتا بما
 
	
	زخرت له قدري حين ودعا (4)
 


أي : عما زخرت ، وبقول الآخر :

	2471 ـ دع المعمّر لا تسل بمصرعه 
 
	
	وسل بمصقله البكريّ ما فعلا (5)
 


وعلى مجيئها بمعنى «عن» بقول الشاعر :

	2472 ـ بودّك ما قومي على أن تركتهم 
 
	
	سليمى إذا هبّت شمال وريحها (6)
 


قال : «ما» عندهم زائدة والمعنى : على ودك قومي على أن تركتهم.

وعلى مجيئها بمعنى «من» بقوله تعالى : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ)(7) ، وبقول الشاعر :

	2473 ـ شربن بماء البحر ...
 
	
	 ... البيت 
 


ثم أجاب عن ذلك. أما قوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) فأجاب عنه بأنه من التضمين ضمن السؤال معنى الاهتمام والاعتناء ؛ لأن سؤالك عن الشيء اهتمام به واعتناء فعدى السؤال بالباء إجراء له مجرى ما ضمن معناه. قال : وأما قول الشاعر :

	2474 ـ بودك ما قومي ...
 
	
	 ...
 


فليست «ما» فيه زائدة ؛ لأنه لو أراد : على ودك قومي سليمى على أن تركتهم ؛ لم يكن لقوله : إذا هبّت شمال وريحها وجه ، وإنما الود هنا : الصّنم وما استفهامية ، والتقدير : أسألك بودك ، أي : بصنمك ما قومي؟ أي : أي شيء قومي إذا هبت ـ
__________________

(1) سورة الفرقان : 59.
(2) علقمة بن عبدة بن قيس جاهلي من الطبقة الأولى ت نحو (20 ق. ه) وراجع : رغبة الآمل (2 / 240) والسمط (1 / 433) والشعر والشعراء (1 / 218).
(3) من الطويل وانظر ديوانه (ص 131) والحلل (ص 43) والشعر والشعراء (1 / 218) والهمع (2 / 22).
(4) وانظر التذييل منسوبا فيه لا يمن بن خزيم ، واللسان «ستى».
(5) من البسيط للأخطل وانظر : ديوانه (ص 143) ، والكتاب (2 / 299).
(6) من الطويل وانظره في التذييل (4 / 18).
(7) سورة الإنسان : 6.
شمال وريحها في وقت اشتداد الزمان ، وعنى بريح الشمال : النكباء كما قال :

2475 ـ إذا النّكبا [ء] ناوحت الشمالا (1)
وقوله : «على أن تركتهم» أي : على أن فارقتهم ؛ لأن هذا الشاعر يخاطب سليمى وكانت امرأته نشزت عنه فطلقها. فارتحلت إلى قومها ، فسألها بصنمها أن تخبر بما شاهدته من قومه في وقت هبوب الشمال ، ومناوحة النكباء لها وهو وقت اشتداد الزمان.

وأما قوله تعالى : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ)(2) فالباء فيه بمعنى «في». قال : وكذا هي في قول الشاعر :

	2476 ـ شربن بماء البحر ... (3)
 
	
	 ... البيت 
 


انتهى.

ولقائل أن يقول : هب أنه أجاب عن الاستشهادات التي أوردها ، فماذا يجيب به عن الاستدلالات التي استدل بها المصنف؟ وأما تقييده كون الباء بمعنى «عن» بأن تكون بعد السؤال فتنقضه الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ)(4) ، وأيضا قوله تعالى : (يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ)(5) ، وأما قوله : إن الباء في قوله تعالى : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) بمعنى «في» فلا يخفى ما فيه من البعد ، والأقرب بل المتعين أن الفعل الذي هو (يشرب) ضمّن معنى «يروى» كما قال المصنف في :

	شربن بماء البحر ...
 
	
	 ... البيت 
 


وأما قوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)(6) ففيه أقوال :

منها : ما تقدم وهو أن الباء فيه بمعنى «عن».
ومنها : أن السؤال ضمن معنى الاعتناء والاهتمام.

ومنها : وهو للشلوبين (7) أن الباء للسببية أي فاسأل بسببه خبيرا.

ومنها : أن الباء تتعلق بقوله : (خبيرا.) ـ
__________________

(1) شطر بيت ، وهو كذلك بغير نسبته أو تتمة في تذييل أبي حيان (4 / 19).
(2) سورة الإنسان : 6.
(3) راجع شرح الجمل لابن عصفور (1 / 493) وما بعدها.
(4) سورة الفرقان : 25.
(5) سورة الحديد : 12.
(6) سورة الفرقان : 59.
(7) واختاره أبو حيان. الهمع (2 / 22).
واعلم أن ابن هشام الخضراوي (1) ذكر للباء معنيين آخرين :

أحدهما : السببية ومثل ذلك بنحو : لقيت بزيد الأسد ، ورأيت به القمر ، التقدير : لقيت بلقائي إياه الأسد ، أي : شبهه ، وبرؤيتي إياه القمر ، أي : شبهه.

والثاني : أنها تدخل على ما ظاهره أن المراد به غير ذات الفاعل ، أو ما أضيف إلى ذات الفاعل نحو قوله :

	2477 ـ [إذا ما غزا لم يسقط الخوف رمحه]
 
	
	ولم يشهد الهيجا بألوث معصم (2)
 


وقول الآخر :

	2478 ـ يا خير من يركب المطيّ ولا
 
	
	يشرب كأسا بكفّ من بخلا (3)
 


فظاهر الكلام أن «بألوث معصم» غير فاعل «يشهد» أن ما أضيف إليه الكف وهو «من بخل» غير فاعل «يشرب» والمراد في الحقيقة أن فاعل «يشهد» هو «ألوث معصم» أي : يشهدها بنفسه ، وليس «بألوث معصم» ، وفاعل «يشرب» هو «من بخل» كأنه قال : ولا يشرب من نفسه بكف من بخل ، أي : يشرب كأسه بنفسه وليس ببخيل.

قال ابن عصفور ـ بعد أن ذكر للباء هذين المعنيين عن بعضهم ـ : والصحيح عندي أن الباء في : لقيت بزيد الأسد ؛ معناها السبب ، التقدير: لقيت بسبب لقاء زيد الأسد ، وكذا : رأيت به ، التقدير : رأيت بسبب رؤيته القمر ، وأنها في قوله :

	 ... ولا
 
	
	يشرب كأسا بكفّ من بخلا
 


باء الاستعانة ؛ لأنها دخلت على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله كما أنها كذلك في قولك : شربت الماء بكفي [4 / 3] وكذلك في قول الآخر :

ولم يشهد الهيجا بألوث معصم (4)
انتهى. ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (2 / 22).
(2) شطر بيت ذكرنا صدره وهو من الطويل ، والألوث ـ هنا ـ : الأحمق. وانظر : اللسان «لوث» وفيه أنه لطفيل الغنوي.
(3) من المنسرح للأعشى ـ انظر ديوانه (ص 235) ، والأصل : ركب بدل يركب ، وسر الصناعة (ص 380) والمحتسب (1 / 152) ومعاهد التنصيص (1 / 253).
(4) وبه قال أبو حيان. الارتشاف (ص 715) والهمع (2 / 22).
وأما زيادة الباء فقد عرفت قول المصنف إنها تزاد مع فاعل ، ومفعول ، (وغيرهما) (1).
وقد تقدم له في باب الأفعال الرافعة (الاسم) (2) الناصبة الخبر أن الباء تزاد في مواضع عدة وذكر أنها إنما تزاد كثيرا في الخبر المنفي بـ «ليس» و «ما» أختها ، وأن زيادتها في غير ذلك قليلة. لكن ابن عصفور ذكر (3) أنها إنما تزاد بقياس في خبر «ليس وما» وفي «حسبك» إذا كان مبتدأ وفي فاعل «كفى» ومفعوله. قال : وما عدا ذلك مما الباء فيه زائدة فزيادتها على غير قياس إلا أن أحسنه أن يكون ما زيدت فيه الباء قد توجّه عليه النفي في المعنى نحو قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى)(4) ؛ لأن معنى الكلام : أو ليس الله بقادر (5).
وقال في المقرب : وتكون زائدة مصلحة في نحو : أحسن بزيد (6). ولم يذكر المصنف ذلك استغناء عنه بذكره له في باب التعجب (7). والذي فعله المصنف أولى بل هو متعين ؛ لأن الباء في نحو : أحسن بزيد ، مع كونها زائدة هي لازمة ؛ فوجب ذكرها في مكان يخصها. ولا شك أن شأن الزائد أن يكون جائز الذكر لا لازمه ؛ فوجب ألا يذكر ـ هنا أعني الموضع الذي يذكر فيه زيادة الباء ـ إلا ما كان يجوز أن يؤتى به وألا يؤتى به.

ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف من أن الباء زائدة في فاعل (كفى) من (كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(8) هو مذهب سيبويه (9). وذكر ابن عصفور عن ابن السراج (10) وجها آخر وهو أن الباء غير زائدة وفاعل (كفى) ضمير مستتر فيه عائد على الاكتفاء المفهوم من (كفى) كأنه قيل : كفى هو بالله ، أي : كفى اكتفاؤك بالله (11). قال : حكى ذلك عنه أبو الفتح ابن جني (12) ورده ـ
__________________

(1 و 2) من هامش المخطوط.
(3) شرح الجمل (1 / 493).
(4) سورة الأحقاف : 33.
(5) شرح الجمل (1 / 347).
(6) المقرب (1 / 203).
(7) شرح التسهيل (1 / 134).
(8) سورة الرعد : 43.
(9) الكتاب (1 / 38 ، 41 ، 66 ، 92) ، (2 / 26 ، 175 ، 293 ، 316) ، (4 / 225).
(10) ينظر : الارتشاف (2 / 429).
(11) الحق أن ابن السراج يقول بزيادتها. قال في الأصول (1 / 330): (وجاءت زائدة في قولك : حسبك زيد ، و(كَفى بِاللهِ شَهِيداً) إنما هو : كفى الله).
(12) ينظر : سر الصناعة (1 / 158) ، والمغني (ص 106 ، 107).
ابن عصفور بأن الباء حينئذ إنما تتعلق بالضمير الذي هو الفاعل وهو الذي يراد به الاكتفاء والضمير لا يجوز إعماله. وابن جني منع ذلك من جهة أخرى وهو أن معمول المصدر من كماله فيهما بمنزلة اسم واحد ، فلو أضمرت المصدر وجعلت المجرور متعلقا بذلك الضمير ؛ لأدى ذلك إلى أن يكون بعض الاسم مظهرا وبعضه مضمرا. ورد ابن عصفور هذا بأن قال : الموصولات كلها صلاتها تمام لها وفي كل صلة ضمير يعود على الموصول ، ويلزم على قول ابن جني ألا يكون في الصلة ضمير يعود على الموصول لما يلزم منه أن يكون بعض الاسم مظهرا وبعضه مضمرا. انتهى.

وهذا الذي ذكره غير ظاهر ؛ فإن الذي هو من تمام الموصول إنما هو الصلة ، والعائد إنما هو للربط ـ أعني ربط الصلة بالموصول ـ ثم ليس مراد ابن جني بقوله : ابن ، بعض الاسم مضمر ، أن ذلك البعض يكون ضميرا ؛ بل مراده أنه مستتر أي : غير ملفوظ به. ولا شك أن بعض الاسم لا يكون ملفوظا به والبعض الآخر ملفوظ به ، ولمّا مثل ابن عصفور زيادة الباء في المبتدأ بقوله : بحسبك زيد ، وأنشد :

	2479 ـ بحسبك بالقوم أن يعلموا
 
	
	بأنّك في القوم غنيّ مضر (1)
 


وقال : التقدير : حسبك بالقوم أن يعلموا. قال : ومن زيادتها في المبتدأ أيضا قوله :

	2480 ـ اضرب بالسّيف على نصابه 
 
	
	أتى به الدّهر بما أتى به (2)
 


قال : فـ «ما» من قوله : «بما أتى به» مبتدأ ؛ بدليل عود الضمير عليها من الجملة التي قبلها ، والتقدير : بما أتى به الدهر أتى به ، والضمير لا يعود على متأخر لفظا إلا إذا كان متقدما في الرتبة. قال : ولا يحفظ زيادة الباء في المبتدأ إلا في هذين الموضعين. وزعم بعضهم (3) أن الباء في قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(4) زائدة ، وأنّ (أيكم) مبتدأ والتقدير : أيكم المفتون. قال : وزيادة الباء في المبتدأ لا ينبغي أن يقال بها ما وجدت عنها مندوحة ؛ لقلة ما جاء من ذلك ، والأولى القول بعدم زيادة الباء. ثم الآية الشريفة تحتمل وجهين : ـ
__________________

(1) من المتقارب للأشعر الرقبان : وانظر : الإنصاف (2 / 364) ، والخصائص (2 / 282) ، وشرح المفصل (8 / 23 ، 39) واللسان «ضرر».
(2) وهو بنصه في التذييل (4 / 20).
(3) هو الأخفش ، قال في المعاني له (1 / 348): (يريد : أيكم المفتون).
(4) سورة القلم : 6.
أحدهما : أن يكون (المفتون) (1) مصدرا جاء على زنة مفعول التقدير بأيكم الفتنة.

والآخر : أن يكون (المفتون) صفة والباء بمعنى «في» ، التقدير : في أيكم المفتون أي : في أيكم القرين المفتون. وأجاز الأخفش زيادة الباء في خبر المبتدأ في غير النفي وجعل من ذلك قوله تعالى : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها)(2) ، التقدير عنده : جزاء سيئة سيئة مثلها ، واستدل على ذلك بقوله تعالى في الآية الأخرى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(3).
وقد خرّجت الآية الشريفة على وجهين لا تكون الباء فيهما زائدة :

أحدهما : أن المجرور في موضع الخبر ، والتقدير : جزاء سيئة حاصل بمثلها.

الآخر : أن يكون المجرور متعلقا بـ (جزاء) والخبر محذوف والتقدير : ثابت لهم.

وذكروا من زيادة الباء في المفعول : قرأت بالسورة ، أي : قرأت السورة قال الشاعر :

	2481 ـ هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة
 
	
	سود المحاجر لا يقرأن بالسّور (4)
 


أي : لا يقرأن السور ، وليس منه (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)(5) ؛ لأن الباء فيه للاستعانة. قال : وبالجملة كل فعل وصل بنفسه تارة وبالباء أخرى ووصوله بنفسه إلى مفعوله أكثر من وصوله إليه بالباء وليس في دخول الباء عليه زيادة معنى نحو ما ذكر من أمسكت زيدا ، وأمسكت بزيد ؛ فإنه إن أمكن تضمينه معنى فعل يصل بالباء لم تجعل الباء فيه زائدة نحو الباء في قوله :

	2482 ـ نحن بني ضبّة أصحاب الفلج 
 
	
	نضرب بالسّيف ونرجو بالفرج (6)
 


وقول الآخر :

2483 ـ ضمنت برزق [4 / 4] عيالنا أرماحنا (7)
ألا ترى أنه يجوز أن يكون ضمّن «ضمنت» معنى تكفّلت فعدّاه بالباء ؛ ذلك لأن من ضمن شيئا فقد تكفل به ، وكذلك يجوز أيضا أن يكون ضمن «نرجو» ـ
__________________

(1) سورة القلم : 6.
(2) سورة يونس : 27.
(3) سورة الشورى : 40 ، وانظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 348).
(4) من البسيط للراعي ، وراجع : الخزانة (3 / 667) ، واللسان «قرأ» ومجالس ثعلب (ص 365) والمخصص (14 / 70) والمغني (ص 29 ، 109 ، 675).
(5) سورة العلق : 1.
(6) ويروى : بنو شطر بيت من الرجز ذكرنا صدره وهو للنابغة الجعدي انظر : ملحقات ديوانه (ص 216) ، والإنصاف (ص 284) ، والخزانة (4 / 159) ، والمغني (ص 108).
(7) شطر بيت من الكامل ، وانظره في : الأشموني (2 / 95) ، والمخصص (14 / 70).
[في : معانيها ، وما يعرض لها]
قال ابن مالك : (ومنها في للظّرفيّة حقيقة أو مجازا ، وللمصاحبة ، وللتّعليل ، وللمقايسة ، ولموافقة «على» ، والباء).
معنى نطمع وكأنه قال : ونطمع بالفرج ، فعداه بالباء لذلك. فإن لم يكن للباء معنى ولم يمكن التضمين جعلت زائدة. انتهى.

ومن زيادة الباء في الخبر قول الشاعر :

	2484 ـ فلا تطمع أبيت اللّعن فيها
 
	
	فمنعكها بشيء يستطاع (1)
 


أي : شيء يستطاع.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «في» التي للظرفية الحقيقية نحو : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ)(3) ، و(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)(4) ، والتي للظرفية المجازية نحو : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)(5) ، و(لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ)(6) ، وشواهد ذلك كثيرة ؛ لأنه الأصل. والتي للمصاحبة نحو : (قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ)(7) أي : ادخلوا في النار مع أمم قد خلت من قبلكم في تقدم زمانكم كذا جاء في التفسير (8) ، وهو صحيح ، ومثله : (عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ)(9) ، و(حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ)(10) ، و(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ)(11) ، ومنه قول الشاعر :

	2485 ـ كحلاء في برج صفراء في دعج 
 
	
	كأنّها فضّة قد مسها ذهب (12)
 


__________________

(1) من الوافر لرجل من تميم ، وراجع : الأشموني (1 / 118 ، 120) ، والخزانة (2 / 413) والعيني (1 / 302) ، وفي المغني (110) برواية «ومنعكها» ، وأنه للحماسي.
(2) انظر شرح التسهيل (3 / 155).
(3) سورة البقرة : 203.
(4) سورة البقرة : 187.
(5) سورة البقرة : 179.
(6) سورة يوسف : 7.
(7) سورة الأعراف : 38.
(8) ينظر الكشاف (2 / 78).
(9) سورة الأحقاف : 16.
(10) سورة الأحقاف : 18.
(11) سورة القصص : 79.
(12) من البسيط لذي الرمة ، ويروى ـ كما في الأصل ـ «نعج» وراجع ديوانه (ص 5) والتذييل (7 / 31 / أ) ، والخصائص (1 / 325).
	2486 ـ شموس ودود في حياء وعفّة
 
	
	رخيمة رجع الصّوت طيّبة النّشر (1)
 


والتي للتعليل كقوله تعالى : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما (أَخَذْتُمْ)(2) عَذابٌ عَظِيمٌ (3) ، وكقوله تعالى : (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(4) ، وكقوله عليه الصلاة والسّلام : «عذّبت امرأة في هرّة حبستها» (5) ، ومنه قول الشاعر :

	2487 ـ فليت رجالا [فيك] قد نذروا دمي 
 
	
	وهمّوا بقتلي يابثين لقوني (6)
 


ومثله :

	2488 ـ لوى رأسه عنّي ومال بودّه 
 
	
	أغانيج خود كان فينا يزورها (7)
 


ومثله :

	2489 ـ أفي قمليّ من كليب هجوته 
 
	
	أبو جهضم تغلي عليّ مراجله (8)
 


ومثله :

	2490 ـ نكرت باللّوم تلحانا
 
	
	في بعير ضلّ أو حانا (9)
 


والتي للمقايسة هي الداخلة على تال يقصد تعظيمه وتحقير متلوه كقوله تعالى : (فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ)(10) ، وكقوله عليه الصلاة والسّلام : «ما أنتم في سواكم من الأمم إلّا كالشّعرة البيضاء في جلد الثّور الأسود» (11) ـ
__________________

(1) من الطويل وهو من شواهد أبي حيان في التذييل (7 / 31 / أ).
(2) في الهامش : أفضتم فيه ، وهو تحريف له.
(3) سورة الأنفال : 68.
(4) سورة يوسف : 32.
(5) هو عن عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنه ، وانظره في البخاري : أنبياء (54) والشرب (9) وابن حنبل (3 / 159 ، 424) ومسلم : كسوف (9) والنسائي : كسوف (14 ، 20).
(6) من الطويل انظر ديوان جميل بثينة (ص 124) ـ دار صادر ، وانظره في أمالي القالي (1 / 204) والتذييل (7 / 31 / أ) والحماسة (1 / 118) ، واللسان (15 / 40) ، ومجالس ثعلب (ص 173).
(7) من الطويل ، وأغانيج جمع أغنوجة : ما يتغنج به ، والخود : الجارية الناعمة ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي برواية : «قدما» بدل «فينا» وراجع ديوان الهذليين (1 / 155) واللسان : «غنج».
(8) هو للفرزدق ، والبيت في التذييل (4 / 21) بغير نسبة.
(9) في معناه انظر اللسان : «حان ، ولحى» وحان ـ هنا ـ : هلك. وشاهده كسابقه.
(10) سورة التوبة : 38.
(11) هو عن عبد الله بن مسعود ، وانظره في : البخاري : رقاق (45 ، 46) ، والترمذي : جنة (13) ، وابن ماجه : زهد (34) ، ومسلم : الإيمان (376 ـ 380).
وكقول الخضر لموسى عليه‌السلام. «ما علمي وعلمك في علم الله إلّا كما أخذ هذا الطّائر بمنقاره من البحر» (1) أو كما قال ، ومنه قول الشاعر :

	2491 ـ وما جمعكم في جمعنا [غير] ثعلب 
 
	
	هوى بين لحيي أخزر العين ضيغم (2)
 


ومثله :

	2492 ـ كلّ قتيل في كليب حلّام 
 
	
	حتّى ينال القتل إلى همّام (3)
 


والموافقة «على» كقوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ)(4) ، ومنه قول حسّان (5) رضى الله تعالى عنه :

	2493 ـ بنو الأوس الغطارف آزرتها
 
	
	بنو النّجّار في الدّين الصّليب (6)
 


ومثله :

	2494 ـ بطل كأنّ ثيابه في سرحة
 
	
	يحذي نعال السّبت ليس بتوءم (7)
 


والموافقة الباء كقوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ)(8) أي : يكثركم به كذا جاء في التفسير (9) ، ومثله قول الأفوه الأودي (10) :

	2495 ـ أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم 
 
	
	وكلّهم في حبال الغيّ منقاد (11)
 


__________________

(1) ينظر : الدر المصون (ص 906) والهمع (2 / 30) وفيه «غمس» بدل «أخذ».
(2) من الطويل ، وخزرت العين : صغرت وضاقت وانظره في : التذييل (4 / 21) ، وشرح الجمل (1 / 419).
(3) في التذييل (4 / 21) بالرواية نفسها ، وبغير نسبة.
(4) سورة طه : 71.
(5) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري شاعر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأحد المخضرمين (ت 54 ه‍) وراجع : الإصابة (1 / 326).
(6) من الوافر ، والغطارف : جمع غطريف وهو السيد ، والصليب : المتين ، وانظر ديوان حسان بشرح البرقوقي (ص 17) والتذييل (4 / 21).
(7) من الكامل لعنترة من معلقته ، سرحة : شجرة عظيمة كبيرة طويلة ، يحذي نعال السبت : يلبس أحذية الملوك غير ضعيف ، وراجع : الخزانة (4 / 145) ، والمغني (ص 145) ، والمنصف (3 / 17).
(8) سورة الشورى : 11.
(9) انظر : الكشاف (3 / 462 ، 463).
(10) هو صلاءة بن عمرو من بني أود شاعر جاهلي ت نحو (50 ق. ه) وراجع : جمهرة الأنساب (ص 386).
(11) من البسيط وانظره في التذييل (4 / 21).
ومثله قول زيد الخيل :

	2496 ـ ويركب يوم الرّوع منّا فوارس 
 
	
	بصيرون في طعن الأباهر والكلى (1)
 


ومثله :

	2497 ـ وخضخض فينا البحر حتّى قطعنه 
 
	
	على كلّ حال من غمار ومن وحل (2)
 


ومثله :

	2498 ـ وأرغب فيها عن لقيط ورهطه 
 
	
	ولكنّني عن سنبس لست أرغب (3)
 


وحكى يونس عن بعض العرب : ضربته في السيف أي : بالسيف (4). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (5) ، والمعاني التي ذكرها لهذا الحرف الذي هو «في» ستة :

أما الظرفية : فهو المعنى الأصلي لهذه الكلمة ومن ثم قال سيبويه : وأما «في» فهي للوعاء تقول : هو في الجراب وفي الكيس (6) ، ثم قال : وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجاء بها لتقارب الشيء ، وليس مثله (7). وقال ابن الربيع : إذا قلت : جعلت المال في الكيس ؛ فالجعل بعد طلبه المال طالب للكيس على أنه وعاء للمال ، ومحتو عليه وكذا إذا قلت : نزلت في الدار ؛ فالنزول طالب للدار على أنها محتوية عليك ووعاء لك. وكذلك : تكلمت في شأنك ودخلت في أمرك ، إلا أن الوعاء هنا على جهة التمثيل والتشبيه ، وذلك أنك إذا دخلت في الأمر ؛ فقد شغلك عن غيره ، وأحاط بخاطرك ، فقد صار بمنزلة الوعاء الذي يحوي الشيء من جهاته كلها ، ومثله : أنا فى حاجتك ؛ لأن الحاجة شغلتك عن غيرها فصارت المسألة بذلك شبيهة بالوعاء المحيط بالشيء الضام له (8) ، قال : والعرب تعبر عن الشيء بطريق التشبيه والتمثيل كما تعبر عنه بحسب مقتضى الألفاظ ووضعها (9). ـ
__________________

(1) من الطويل وراجع التصريح (2 / 14) ، والدرر (2 / 26).
(2) من الطويل وانظره في الاقتضاب (ص 437) ، والخصائص (2 / 313).
(3) من الطويل وسنبس : أبو حي من طيئ. وراجع التذييل (4 / 21) ، واللسان «سنبس» ، ومعاني الفراء (2 / 70 ، 223).
(4) الأشموني (2 / 219) ، والكتاب (4 / 226) ، والهمع (2 / 30).
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 158).
(6) الكتاب (4 / 226).
(7) الكتاب (4 / 226).
(8) التذييل (4 / 20).
(9) المصدر السابق.
وكلام ابن هشام الخضراوي موافق له ؛ فإنه لما أورد كلام الفارسي [4 / 5] وهو قوله : «في» معناها الوعاء ، نحو : المال في الكيس ، واللص في السجن ، ويتسع فيها فيقال : زيد ينظر في العلم ، وأنا في حاجتك (1) قال : هذا كما ذكر إنما تكون للوعاء حسّا أو تخييلا واستعارة كقولهم : فلان يسعى في حاجتك ، ويتصرف في أمرك ، فهي ظرف حسي ، أو معنوي (2).
وأقول : قد أشار المصنف إلى الظرف الحسي بقوله : حقيقة ، وإلى الظرف المعنوي بقوله : مجازا ؛ لكن مقتضى كلام سيبويه وكلام الفارسي وكلام هذين الرجلين أن «في» لا تفارقها الدلالة على هذا المعنى. ولهذا لما ذكر ابن أبي الربيع عن القتبي (3) أن «في» تكون بمعنى كذا ، وبمعنى كذا ؛ قال : هذا جار على مذهب الكوفيين من وضع حرف مكان حرف لما بين الحروف من الاتفاق ، وأما البصريون فيذهبون إلى التضمين.

وقال ابن عصفور : «في» معناها الوعاء حقيقة أو مجازا عند سيبويه (4) ، والمحققين من النحويين ، فالحقيقة ظاهرة ، والمجاز نحو قولك : أنا في حاجتك ؛ جعلت الحاجة لك مكانا مجازا ، واتساعا من حيث كان المعنى : أنا في طلب حاجتك ؛ فصار طلبه للحاجة كأنه مشتمل عليه ، وكذا : فلان ينظر في العلم ؛ جعلت العلم وعاء للنظر من حيث كان محلّا له على جهة المجاز والاتساع ، وكذا : في فلان عيب ، وفي الخبر شك (5).
والمصنف لا يلتزم بقاء دلالتها على هذا المعنى ـ أعني الظرفية ـ بل جعلها تستعمل مجردة عنه دالة على معنى آخر كما رأيت تعدادة لذلك ، وهذا جري منه على الطريقة التي سلكها في إتيان معان متعددة لكل حرف من الحروف المذكورة في هذا الباب. على أن ابن عصفور صرّح بأن «في» للوعاء كما تقدم ، وأن المثبت لها معنى غير ذلك هم الكوفيون.

وأما المصاحبة : فقد ذكروا من الدلالة على ذلك قول الشاعر :

	2499 ـ ولوج ذراعين في بركة
 
	
	إلى جؤجؤ رهل المنكب (6)
 


أي : مع بركة وهو الصدر ، وقول الآخر : ـ
__________________

(1) الإيضاح (ص 251).
(2) وانظر : التذييل (4 / 20).
(3) انظر : الهمع (2 / 30).
(4) الكتاب (4 / 226).
(5) نقل من شرح الإيضاح المفقود وانظر في مثله المقرب ومعه المثل (ص 275) وشرح الجمل : (1 / 511).
(6) ينسب البيت للنابغة الجعدي وليس في ديوانه ، والتذييل (4 / 20).
	2500 ـ كأنّ [ريقتها] بعد الكرى اغتبقت 
 
	
	في مسكن نمّاه النّحل في النّيق 
 

	أو طعم عادية في ذي حدب 
 
	
	من ساكن المزن تجري في الغرانيق (1)
 


أي : مع الغرانيق وهي طير الماء ، وساكن المزن : المطر ، والغرانيق لفرحها به تجري معه ، وقول العرب : فلان عاقل في حلم أي : مع حلم ، وخرّجوا «في بركة» على حذف مضاف أي : في جانبي بركة. وكذا «في الغرانيق» أي : في مجرى الغرانيق. ذكر ابن عصفور ذلك في شرح الإيضاح. وأما قول العرب : فلان عاقل في حلم فقال ابن أبي الربيع : «في» هنا تفيد ما لا تفيده «مع» ؛ لأنك إذا قلت : فلان ذو عقل مع حلم ؛ لم يقتض أن عقله كان له في حين اتصافه بالحلم ؛ إذ قد يقال هذا لمن حلم في وقت وظهر فيه عقل في وقت آخر ، وإذا قلت : فلان عاقل في حلم فالمعنى أن حلمه تصرف بالعقل على حسب مقتضاه فكأنه دخل فيه (2). وقال : في قول الجعدي (3) :

2501 ـ ولوج ذراعين في بركة

إن «في بركة» صفة لـ «ذراعين» كأنه قال : داخلان في بركة ؛ ألا ترى أنك لا تجد في كلام العرب : ولوج ذراعين في كفل ؛ لأن الذراعين لا يكونان في الكفل ، و «مع» تصلح هنا لو قلت : له ذراعان مع كفل ؛ لكان ذلك صحيحا ، وتقول : له رجلان في كفل ، ولا تقول : رجلان في بركة ، ويصلح أن تقول : مع بركة (4). ففي النظر في تخريج ما استدل به المصنف. أما قوله تعالى : (قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ)(5) الآية ، فقال الشيخ : يحتمل أن يكون على حذف مضاف أي : في عذاب أمم ، ويكون (فى النار) (6) بدلا. انتهى.

ولقائل أن يدعي أن «في» باقية على معناها ، ولكن الظرفية مجاز ، ويكون (فى النار) في موضع الصفة ؛ وصف بالجار والمجرور بعد الوصف بالجملة ، ـ
__________________

(1) من البسيط ، والريق : ماء الفم ، والريقة : مؤنثة في الشعر أو للوحدة ، والحدب : ما ارتفع من الأرض ، يمدح ريق محبوبته ، ومعناهما واضح.
(2) في التذييل (4 / 20) بغير تعيين له.
(3) قيس بن عبد الله الجعدي العامري شاعر معمر هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل الإسلام ، ووفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأسلم (ت 50 ه‍) وراجع : الإصابة (3 / 537) ، والأعلام (6 / 58) ، والقاموس «نبغ».
(4) التذييل (4 / 20) بغير ذكر لابن أبي الربيع.
(5 و 6) سورة الأعراف : 38.
المعنى : قال ادخلوا في أمم خالية كائنة في النار ؛ فليس (فى النار) (1) من متعلقات (ادخلوا) (2). وأما قوله تعالى : (وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ)(3) فـ (فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ) في موضع الحال من الضمير المضاف إليه (سيئات ؛) المعنى : أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم كائنين في أصحاب الجنة.

فأفادت «في» الظرفية المجازية ؛ لأنهم لشدة اختلاطهم بهم جعلوا منهم. ومجيء الحال من المضاف إليه هنا كمجيئها منه في قوله تعالى : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)(4) ؛ لأن التجاوز عن سيئاتهم تجاوز عنهم فكأنه قيل : ونتجاوز عنهم. وأما قوله تعالى : (حَقَ)(5) عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ (6) فيقال فيه ما قيل في قوله تعالى : (قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ)(7). والحاصل : أن «في» مستعملة فيه في الظرفية المجازية. وأما قوله تعالى : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ)(8) فالظرفية ظاهرة والجار والمجرور في موضع الحال المعنى : فخرج على قومه كائنا في زينته.

ونظير هذا قوله تعالى : (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ)(9) ، والعرب تقول : جاء زيد في أصحابه وعشيرته أي : كائنا فيهم وعلى هذا يخرّج البيتان اللذان أنشدهما ، وهما :

2502 ـ كحلاء في برج
و :
2503 ـ شموس ودود في حياء وعفّة

وأما التعليل فلم يذكره المغاربة ، والظاهر ثبوته ؛ فإن الدلائل التي استدل بها المصنف على هذا المعنى لا تدفع ولا يظهر في شيء منها معنى الظرفية. وأما المقايسة فقد عرفت معناها الذي فسرها به المصنف وعرفت استدلاله على [4 / 6] ذلك. والذي يظهر في ما استدل به القول بالظرفية ؛ لأن المعنى في الآية الشريفة : إن متاع الدنيا بتقدير جعله في الآخرة قليل ، والمعنى في الحديث الشريف : إنكم لو أدخلتم في سواكم من الأمم لكنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ، وكذا يقال في قول الخضر لموسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكذا يقال في البيتين اللذين أنشدهما. ـ
__________________

(1 و 2) سورة الأعراف : 38. (3) سورة الأحقاف : 16.
(4) سورة النحل : 122.
(5) في الأصل : و «حق» ، وهو تحريف.
(6) سورة الأحقاف : 18.
(7) سورة الأعراف : 38.
(8) سورة القصص : 79.
(9) سورة الذاريات : 29.
وأما موافقة «على» : فقد عرفت ما استدل به المصنف على ذلك من قوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ)(1) ، ولكن المغاربة لما ذكروا أن «في» تفيد الظرفية المعنوية أي : المجازية قالوا : ومن ذلك قوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ؛) لأن تمكن المصلوب من الجذع الذي صلب فيه صيّره كالوعاء له والظرف. قالوا ومنه قول الشاعر :

2504 ـ بطل كأنّ ثيابه في سرحة

قال ابن أبي الربيع : وذكر القتبي (2) أن «في» تكون مكان «على» تقول : لا تدخل الخاتم في أصبعي ، أي : على أصبعي وقال تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) أي : عليها. قال : وهذا يرجع إلى ما ذكرت من الظرفية ؛ لأنه إذا صلب على الجذع فهو في الجذع ، وكذلك الخاتم إذا دخل على الأصبع فهو فيه بلا شك.

ومما استدل به قول العرب : نزلت في أبيك ، أي : على أبيك. وأجيب عنه بأن المراد : نزلت في كنف أبيك وظلّه (3) ، وأما موافقة الباء فقد استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى : (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ)(4) واستدل أيضا بقول الشاعر :

2505 ـ وكلّهم في حبال الغيّ منقاد

وبقول الآخر :

2506 ـ بصيرون في طعن الأباهر والكلى
وقول الآخر :

2507 ـ وخضخض فينا البحر حتّى قطعنه
فأما الآية الشريفة فليس فيها دلالة قاطعة على أن «في» بمعنى الباء. وقد قال الزمخشري (5) : (يذرؤكم) يكثركم فيه ، أي : في هذا التدبير ، وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل ، ثم قال : فإن قلت : ما معنى «يذرؤكم» في هذا التدبير ، وهلا قيل : يذرؤكم به؟ قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ؛ ألا تراك تقول : للحيوان في خلق الأزواج تكثير ، كما قال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)(6). انتهى.

فانظر إلى هذا الرجل كيف يهديه الله تعالى إلى سبيل الرشاد ، ويطلعه على ـ
__________________

(1) سورة طه : 71.
(2) التذييل (4 / 21).
(3) المصدر السابق.
(4) سورة الشورى : 11.
(5) في الكشاف له (4 / 166).
(6) سورة البقرة : 179 ، والكشاف (4 / 166).
الأسرار ، وينطق لسانه بما فيه الحكمة والصواب. وبهذا المعنى الذي قرّره يظهر لك التفاوت بين في ، والباء في هذا المحل ؛ لأن الباء لا تفيد ما أفادته في حق كون هذا التدبير كالمنبع والمعدن وإنما تفيد السببية لا غير. وأما قول الشاعر :

2508 ـ وكلهم في حبال الغيّ منقاد

فيمكن أن يقال فيه : «في حبال الغيّ» ليس متعلقا بـ «منقاد» حتى تكون «في» بمعنى الباء ، وإنما «في حبال الغيّ» في موضع الحال من الضمير المستكن في «منقاد» ؛ التقدير : وكلهم منقاد كائنا في حبال الغيّ ، وهذا المعنى أبلغ ؛ فإنه يفيد استمرارهم في حبال الغيّ مع كونهم منقادين ، أما إذا جعلنا «في» بمعنى الباء فيصير التقدير : إنهم منقادون بحبال الغيّ ، يعنى : أنهم إذا حصل لهم انقياد ينقادون بحبال الغيّ ، وإذا لم يحصل لهم انقياد فقد تفارقهم الحبال.

وأما قول الآخر :

2509 ـ بصيرون في طعن الأباهر والكلى
فـ «بصيرون» ضمن معنى ماهرون ، أو متقدمون على غيرهم في ما ذكر ؛ لأن البصير بالشيء ماهر فيه ، ومتقدم فيه على غيره. قال ابن أبي الربيع : وفي جعل «في» في هذا الموضع فائدة ليست للباء لو ذكرت ؛ لأنه لو قال : بصيرون بهذا ؛ لم يقتض أكثر من العلم به ، وقد يكون بصيرا به فإذا كان وفيه ذهل خاطره عن ذلك لما هناك من الشدة فوصفهم بأنهم مع معرفتهم بأن الطعن في الأباهر والكلى أعظم الطعن ثابتو الخواطر عند الطعان ، و «في» تقتضي ثبوت خواطرهم (1).
وأما قول الأعشى :

	2510 ـ ربّي كريم ما يكدر نعمة
 
	
	وإذا تنوشد في المهارق أنشدا (2)
 


فقال ابن عصفور : «في المهارق» في موضع الحال والمجرور الذي يطلبه «تنوشد» محذوف ؛ التقدير : وإذا تنوشد بكلام الله تعالى في المهارق «أنشدا» أي : أجاب (3). ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 21) من غير تعيين القائل.
(2) البيت من الكامل ، والمهارق جمع مهرق : الصحف ، وقيل : حرير يصمغ ثم يكتب فيه ، وأنشده : أجاب طلبه ، وفي الأصل : وفي ، بدل «ربي» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشى (ص 229) برواية : «لا يكدر» بدل «ما يكدر».
(3) التذييل (4 / 21) دون ذكر لابن عصفور.
وقال ابن أبي الربيع : و «في» لها معنى هنا لا تقتضيه الباء ؛ وذلك أنه لو قال : حلف بالمصحف ؛ لم يقتض أن المصحف أحضر له عند اليمين ، وإذا قال : حلف في المصحف اقتضى أنه أحضر له عند اليمين (1) ، وأما :

2511 ـ وخضخض فينا البحر ...

فعلى حذف مضاف ؛ التقدير : وخضخض في سيرنا البحر. وقد ذكر غير المصنف أن «في» تكون أيضا بمعنى «إلى» ، وبمعنى «من» (2) ، واستدل على الأول بقوله تعالى : (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ)(3) قيل : التقدير : إلى أفواههم ، وعلى الثاني بقول امرئ القيس :

	2512 ـ وهل يعمن من كان أحدث عهده 
 
	
	ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال (4)
 


قال ابن عصفور : «وأما الآية الشريفة فقد فسرت على معنيين كلاهما «في» باقية فيه على بابها :

أحدهما : أن يراد بالأيدي الجوارح ، والمعنى على ذلك : ردوا أيديهم في أفواههم وعضوا أناملهم من الغيظ كما قال تعالى : (عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ)(5) ، ومحال أن يعضوا أناملهم بأفواههم إلا بعد إدخالها في الأفواه.

والآخر : أن يراد بالأيدي النعم ويعني بذلك ما بلغهم الرسل صلوات الله تعالى عليهم عن الله تعالى من الأمر بما فيه خير لهم ، والنهي عما فيه شرّ لهم ؛ لأن ذلك نعمة فلما لم يقبلوا كلام الرسل صاروا كأنهم ردوا كلامهم في أفواههم ، والعرب [4 / 7] تقول : ردّ كلام فلان في فيه ؛ إذا لم يقبل منه. وأما بيت امرئ القيس فحمله ابن جني (6) على حذف مضاف ، والتقدير عنده : في عقب ثلاثة أحوال فتكون «في» للوعاء على بابها. ـ
__________________

(1) المصدر السابق أيضا.
(2) هم الكوفيون والقتبي والأصمعي ، وراجع التذييل (4 / 22).
(3) سورة إبراهيم : 9.
(4) من الطويل ، يريد : كيف ينعم من كان أقرب عهده بالنعيم ثلاثين شهرا من ثلاثة أحوال. وانظر ديوانه (ص 27) والأشموني (2 / 219) ، والدرر (2 / 26) ، والهمع (2 / 30).
(5) سورة آل عمران : 119.
(6) في الخصائص (2 / 313) ، وراجع المغني (ص 169).
[عن : معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : «عن» للمجاوزة ، وللبدل ، وللاستعلاء ، وللاستعانة ، وللتّعليل ، ولموافقة «بعد» ، و «في» ، وتزاد هي و «على» ، «والباء» عوضا).
قال : والصحيح عندي أن تكون الأحوال جمع حال لا جمع حول وكأنه قال : في ثلاث حالات ، ويكون المراد بالأحوال الثلاثة : نزول الأمطار بها ، وتعاقب الرياح فيها ، ومرور الدهور عليها. وإنما لم يسغ عندي ما ذهب إليه أبو الفتح ؛ لأن المضاف لا يحذف إلا إذا كان عليه دليل ، ولا دليل في البيت على ذلك المضاف الذي ادعى حذفه ؛ لاحتمال أن يكون مراده ما ذكرنا ؛ فلا يحتاج إذ ذاك إلى حذف ، ثم قال : وقد استعملت «في» زائدة في ضرورة الشعر ومن ذلك قول أبي سويد بن أبي كاهل (1) :

	2513 ـ أنا أبو سعد إذا اللّيل دجا
 
	
	يخال في سواده برندجا (2)
 


ألا ترى أن المعنى : يخال سواده برندجا ؛ إلا أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه. انتهى. ولا تتعين زيادة في هذا البيت ؛ إذ يجوز أن البرندج يخال في سواده ، إلا أن يفسر البرندج بشيء يوجب أن هو [السواد نفسه] (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : استعمال «عن» للمجاوزة أكثر من استعمالها في غيرها ، ولاقتضائها المجاوزة عدّي بها : «صدّ ، وأعرض ، وأضرب ، وانحرف ، وعدل ، ونهى ، ونأى ، ورحل ، واستغنى ، وعقل ، وسها ، وسلا» وكذلك عدّي بها رغب ، وحال» ، ونحوهما إذا قصد ترك المتعلق به نحو : رغبت عن اللهو ، وملت عن التواني ، وقالوا : رويت عن فلان ، وأنبأتك عنه ؛ لأن المروي والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه ، ولاشتراك «عن ومن» في معنى المجاوزة تعاقبا في تعدية بعض الأفعال نحو كسوته عن عري ، ومن عري ، وأطعمته عن جوع ومن جوع ونزعت الشيء عنه ، ومنه ، ويقبل عنه ، ومنه ، ومنع عنه ، ومنه ، ومن هذا قراءة بعض ـ
__________________

(1) اليشكري أبو سعد شاعر مخضرم ، له عينية سميت في الجاهلية «اليتيمة» لما فيها من الأمثال توفي بعد (60 ه‍) وراجع الأعلام (3 / 215) ، والسمط (1 / 313) ، وطبقات الفحول (ص 128).
(2) رجز. والبرندج ، والأرندج : جلد أسود. وإذا كانت «في» سببية فلا شاهد فيه ، وراجع : الأشموني (2 / 219) ، والمغني (ص 170) ، والهمع (2 / 30).
(3) بالأصل : نفس السواد ، وهو خطأ لغوي.
(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 158).
القراء فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله (1) فأوقع «عن» موقع «من» والمعنى واحد (2) ، والله تعالى أعلم.

واستعمالها للبدل : كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً)(3) ، وكقول القائل : حج فلان عن أبيه ، وقضى عنه دينا ، وفي صحيحي البخاري ومسلم (4) أن رجلا قال : يا رسول الله ، إنّ أمّي ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها؟
فقال : «لو كان على أمّك دين أكنت (قاضيه) (5) عنها؟» قال : نعم. قال : «فدين الله أحقّ أن يقضى» (6) ، ومنه قول الشاعر :

	2514 ـ كيف تراني قاليا مجنّي 
 
	
	قد قتل الله زيادا عنّي (7)
 


أي : كأن قتل الله زيادا بدل قتلي إياه ، ومثله قول الآخر :

	2515 ـ حاربت عنك عدى قد كنت تحذرهم 
 
	
	فنلت بي منهم أمنا بلا حذر (8)
 


واستعمالها للاستعلاء : كقول الشاعر :

	2516 ـ لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب 
 
	
	عنّي ولا أنت ديّاني فتخزوني (9)
 


أراد : لا أفضلت في حسب عليّ أي : لم يعل حسبك على حسبي. ـ
__________________

(1) سورة الزمر : 22 ، وراجع الكشاف (4 / 95).
(2) قال الزمخشري في الكشاف (4 / 95): (إذا قلت : قسا قلبه من ذكر الله ؛ فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه ، وإذا قلت : عن ذكر الله ؛ فالمعنى غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه) وقال الفراء في المعاني له (2 / 418): (... كلّ صواب ، تقول : أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته ؛ سواء في المعنى ، وكأن قوله : قست من ذكره أنهم جعلوه كذبا فأقسى قلوبهم : زادها قسوة ، وكأن من قال : قست عنه يريد : أعرضت عنه).
(3) سورة البقرة : 48 ، 123.
(4) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من أئمة المحدثين في صحيحه اثنا عشر ألف حديث وله المسند الكبير والجامع والأسماء والكنى وغيرها (ت 261 ه‍) وراجع : تذكرة الحفاظ (2 / 150) ، وطبقات الحنابلة (1 / 337) ، وفهرسة ابن خير (ص 212).
(5) بالأصل : قاضيته.
(6) عن ابن عباس رضي‌الله‌عنه وانظره في البخاري : الصوم (42) ، وابن حنبل (1 / 234) ، ومسلم : الصيام (155) بنصه.

(7) رجز للفرزدق ويروي قالبا وقاليا بالموحدة وبالمثناة التحتية. وانظر ديوانه (ص 881) والأشموني (2 / 95) والمحتسب (1 / 52).
(8) من البسيط لابن المعتز ـ ديوان المعاني (1 / 340) والمصون للعسكري (ص 36).
(9) من البسيط لذى الإصبع العدواني ، وراجع الخزانة (3 / 222) والخصائص (2 / 288) والمقرب (1 / 197).
ومن استعمال «عن» للاستعلاء قولهم : بخل عنه ، والأصل : بخل عليه ؛ لأن الذي يسأل فـ «يبخل» يحمل السائل ثقل الخيبة مضافا إلى ثقل الحاجة ؛ ففي «بخل» معنى ثقل فكان حقيقيّا بأن يشاركه في التعدية بـ «على» ، فإن عدّي بـ «عن» كان معناها معنى «على» ، وأيضا فإنّ «شحّ وضنّ» بمعنى «بخل» وتعديتهما في الغالب بـ «على» لا بـ «عن» فكانت «بخل» (أحق) (1) بذلك إلا أن «بخل» أكثر استعمالا فعديت بـ «عن» نيابة عن «على» ؛ لأنها أخف منها ، وبصلاحية «عن» للاستعلاء عدّي بها «رضي» ، والأصل تعديته بـ «على» ؛ لأن قائله مقبل على المعلق به ومثن عليه ، ولأن في «رضيت عنه» معنى : رضيته وزدت على رضاه ، والزيادة استعلاء فجيء بـ «عن» دالة عليه وكانت «على» أحقّ منها لكنهم قصدوا مخالفة غضب وسخط فعدوا «رضي» بـ «عن» لصلاحيتها للاستعلاء كما تقرر. وقد نبه على الأصل المتروك من قال :

	2517 ـ إذا رضيت عليّ بنو قشير
 
	
	لعمر أبيك أعجبني رضاها (2)
 


واستعمال «عن» للاستعانة : كقول العرب : رميت عن القوس ، كما يقولون : رميت بالقوس ؛ فـ «عن» هنا كالباء في إفادة الاستعانة. وحكى الفرّاء عن العرب : رميت عن القوس ، وبالقوس على القوس وأنشد :

	2518 ـ أرمي عليها وهي فرع أجمع 
 
	
	وهي ثلاث أذرع وإصبع (3)
 


واستعمال «عن» للتعليل : كقوله تعالى : (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ)(4) ، وقوله تعالى : (وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ)(5) ، ومنه قول ضابئ البرجمي (6) : ـ
__________________

(1) في الأصل : حقيقة.
(2) من الوافر لقحيف العقيلي وانظره في أدب الكاتب (ص 395) والتصريح (2 / 18) ، والكامل (3 / 824) ، والمقتضب (2 / 320) وهو يروى : «الله» موضع «أبيك».
(3) رجز ، لحميد الأرقط وانظر : التصريح (2 / 286) ، والكتاب (2 / 308) ، واللسان «ذرع ـ رمى ـ علا ـ فرع».
(4) سورة التوبة : 114.
(5) سورة هود : 53.
(6) ضابئ بن الحارث بن أرطاة شاعر خبيث اللسان كثير الشر أدرك الإسلام (ت : 30 ه‍). راجع : الأعلام (3 / 305) ، ومعاهد التنصيص (ص 40).
	2519 ـ وما عاجلات الطّير تدني من الفتى 
 
	
	نجاحا ولا عن ريثهنّ يخيب (1)
 


واستعمال «عن» موافقة لـ «بعد» : كقوله تعالى : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ)(2) أي : حالا بعد حال ، ومنه قول الشاعر :

	2520 ـ قرّبا مربط النعامة منّي 
 
	
	لقحت حرب وائل عن حيال (3)
 


ومثله :

	2521 ـ لقد منيت بنا عن غبّ معركة
 
	
	لا تلقنا عن دماء القوم ننتفل (4)
 


واستعمالها موافقة لـ «في» : كقول الشاعر :

	2522 ـ وآس سراة الحيّ حيث لقيتهم 
 
	
	ولا تك عن حمل الرباعة وانيا (5)
 


أي : في حمل الرباعة وانيا. وجعلت هنا الأصل «في» كقوله تعالى : (وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي)(6). وأشرت بقولي : وتزاد هي «وعلى ، والباء» عوضا إلى قول الشاعر :

	2523 ـ أتجزع إن نفس أتاها حمامها
 
	
	فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع (7)
 


[4 / 8] وإلى قول الراجز :

	2524 ـ إنّ الكريم وأبيك يعتمل 
 
	
	إن لم يجد يوما على من يتّكل (8)
 


وإلى قول الشاعر : ـ
__________________

(1) من الطويل وهو ضمن مجموعة أبيات ـ برواية «رشادا» بدل «نجاحا» ـ في الدرر (2 / 201).
(2) سورة الانشقاق : 19.
(3) البيت للحارث بن عباد ، وانظره في : الحلل (ص 245) ، والخزانة (1 / 226).
(4) من البسيط للأعشى. منيت : ابتليت ـ غب : عقب ، يريد : لا نجحد دماء قومك ونتبرأ منها هربا من القتال ـ وانظر : ديوانه (ص 48) والأشموني (4 / 29) ، والعيني (3 / 283).
(5) من الطويل. وآس من آساه أي : واساه ، والرباعة : نجوم الحمالة أي : أقساط ما يتحمل من دية أو غيرها. وانظر : الأشموني (2 / 224) ، والمغني (ص 148) ، والهمع (2 / 30).
(6) سورة طه : 42.
(7) من الطويل لزيد بن الملوح وراجع : التصريح (2 / 16) ، والدرر (2 / 15) ، والهمع (2 / 22).
(8) رجز قيل في سعد بن زيد مناه ـ وانظره في : الأشموني (2 / 222) ، والتصريح (2 / 15).
	2525 ـ ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث 
 
	
	إلّا أخو ثقة فانظر بمن تثق (1)
 


قال أبو الفتح ابن جني في البيت الأول : أراد : فهلا عن التي جنبيك تدفع ؛ فحذف «عن» وزادها بعد «التي» عوضا (2) ، وقال في قول الراجز : أراد : إن لم يجد من يتكل عليه ؛ فحذف «عليه» ، وزاد «على» قبل «من» عوضا (3).
ويجوز عندي أن يعامل بهذه المعاملة «من ، واللام ، وإلى ، وفي» قياسا على «عن ، وعلى ، والباء» فيقال : عرفت ممن عجبت ، ولمن قلت ، وإلى من أويت ، وفي من رغبت ، والأصل : عرفت من عجبت منه ، ومن قلت له ، ومن أويت إليه ، ومن رغبت فيه ؛ فحذف ما بعد «من» وزيد ما قبلها عوضا. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (4) ، وقد ذكر لهذا الحرف الذي هو «عن» معاني سبعة كما رأيت.

والجماعة المغاربة لم يثبتوا من هذه المعاني سوى المجاوزة ؛ مستندين لقول سيبويه : وأما «عن» فلما عدا الشيء (5) ، قال ابن عصفور : ومعنى «عن» اسما كانت أو حرفا المجاوزة ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : أطعمته عن جوع ؛ فالمعنى : جعلت الجوع مجاوزا له ومنصرفا عنه ، وكذلك إذا قلت : سقيته عن العيمة (6) وكسوته عن العري ؛ فقد جعلت العيمة والعري قد تراخيا عنه وجاوزاه ، وكذلك أيضا قولك : رميت عن القوس ؛ لأنك قذفت سهمك عنها فجاوزها ، وإذا قلت : جلست عن يمينه ؛ فالمعنى : تراخيت عن يمينه وجاوزتها. وإذا قلت : أضربت عنه ، وأعرضت عنه ، فالمعنى : تراخيت عنه وجاوزته إلى غيره. وإذا قلت : أخذت عنه حديثا ؛ فالمعنى : عدا إلى منه حديث (7). انتهى.

وكلام الخضراوي (8) قريب من كلامه وبمعناه ، وكذا كلام ابن أبي الربيع (9). ولكنهم نقلوا عن الكوفيين (10) إثبات أربعة معان. وهي : معنى «على» ، ومعنى «بعد» ، ـ
__________________

(1) من البسيط لسالم بن وابصة وراجع : مجالس ثعلب (ص 300) ، والمغني (1 / 127) بحاشية الأمير ، والهمع (2 / 22).
(2) راجع الخصائص (2 / 305) والمحتسب (1 / 281) ، والدرر (2 / 15) والكشاف : أول سورة المزمل.
(3) المصادر السابقة.
(4) انظر : شرح التسهيل (3 / 162).
(5) الكتاب (4 / 226).
(6) العيمة : شدة العطش إلى اللبن.
(7) انظر : نظيره في شرح الجمل (1 / 513).
(8) التذييل (4 / 22 ، 23).
(9) المصدر السابق.
(10) راجع التذييل (4 / 22 ، 23 ، 24).
ومعنى «من أجل» ، ومعنى «الباء» ولم يتعرضوا إلى ذكر البدل ، ومعنى «في».
وأما الأربعة التي ذكروها : فقد ذكرها المصنف حيث صرح بكلمة «بعد» ، وأشار إلى معنى «على» بالاستعلاء ، وإلى معنى «من أجل» بالتعليل ، وإلى معنى «الباء» بالاستعانة ، ولنشر إلى كل من المعاني التي هي غير المجاوزة :

أما البدل : فقد استدل المصنف عليه بما تقدم (1) [ولم يرتضه الشيخ فقال بالتضمين في البيتين الأول والثاني] ؛ قال الشيخ : وما استدل به المصنف يحتمل التأويل فيقال : إن «قتل الله» ضمن معنى : صرف الله ، أي : صرف الله بقتله زيادا عني ، وكذلك «حاربت عنك» ضمن معنى صرفت بالمحاربة عنك (2).
وأما الاستعلاء : فقد استدل عليه المصنف بقوله : لا أفضلت في حسب عني ، وهو الدليل المذكور عن الكوفيين وبقول العرب : بخل عنه أي : عليه وأجيب عنه.

أما : «لا أفضلت في حسب عنّي» فقال ابن عصفور (3) : ضمن أفضلت معنى : انفردت ، أي : ما انفردت بحسب عني ؛ لأنه إذا فضّل عليه في الحسب أي : زاد ؛ فقد انفرد عليه بتلك الزيادة. وأما قولهم : بخل عنه ؛ فقالوا : إن «بخل» ضمن معنى : رغب أو كفّ ؛ التقدير : رغب بماله عنه ، أو كف بماله عنه ، واستدل الكوفيون أيضا بقول الشاعر :

	2526 ـ لو أنّك تلقي حنظلا فوق بيضهم 
 
	
	تدحرج عن ذي سامه المتقارب (4)
 


وأجاب ابن عصفور والخضراوي عن ذلك بأن تدحرجه عن ذي سامه المتقارب انتقال عن بعضه إلى بعض ؛ ففيه معنى التجاوز والتعدّي (5) ، والسامة : عروق الذهب ، ويعني بذي سامه المتقارب» البيض المذهب.

وأما الاستعانة : فقد استدل المصنف على ذلك بقول العرب : رميت عن القوس ، كما تقول : رميت بالقوس ، وأجيب عن ذلك بأن «عن» في «رميت عن القوس» ـ
__________________

(1) بعده في الأصل : أما الآية الشريفة والحديث الشريف ، وفي الهامش : بياض قدر سطرين.
(2) التذييل (4 / 23).
(3) من شرح الإيضاح المفقود أيضا.
(4) من الطويل لقيس بن الحطيم ، يريد : لو ألقيت حنظلا لتدحرج على رأس كلّ رجل من كثرتهم.
وهو في اللسان (سوم) برواية بيضنا ، ومجالس ثعلب (ص 153).
(5) التذييل (4 / 23) بدون تعيين صاحبي الجواب.
للمجاوزة. وأما «رميت بالقوس» فالباء فيه للاستعانة ؛ فالمعنى مختلف وكل واحد من الحرفين مستعمل في موضوعه. وقد استدل الذاهبون إلى ذلك بقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى)(1) قالوا : التقدير : بالهوى ، واستدلوا أيضا بقول امرئ القيس :

	2527 ـ تصدّ وتبدي عن أسيل وتتّقي 
 
	
	بناظرة من وحش وجرة مطفل (2)
 


أي : تصد بأسيل. وأجيب عن الآية الشريفة بأن المراد أن النطق خارج عن الهوى متجاوزه ؛ فمعنى المجاوزة ظاهر ، والمعنى : لا يصدر نطقه إلا عن وحي. هذا جواب الخضراوي (3). وقال ابن أبي الربيع : وأما قوله سبحانه وتعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) فهو بمنزلة : أطعمتك عن جوع ؛ لأنه نفى ـ تعالى ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يكون نطقه كنطق غيره الذين ينطقون عن الهوى ؛ فهو كما يقول ما تكلم عن حرج (4).
ولا يخفى على الناظر تطابق كلام هذين الرجلين. ولا شك أن ما ذكراه أحسن من قول ابن عصفور : إن المعنى وما يصرّف نطقه عن الهوى (5). وأما قول الشاعر :

	تصدّ وتبدي ...
 
	
	 ...
 


فأجابا عنه بأن «عن» متعلقة بـ «تبدي» أي : وتبدي عن أسيل ، وليست متعلقة بـ «تصد» ، وإنما عدّي تبدي بـ «عن» لأنه إذا أبدى عن الشيء فقد صرف عنه ما يستره (6). ومنهم (7) من ذهب إلى التضمين [4 / 9] فضمن «وتبدى» معنى : وتزيل ؛ لأنها إذا أبدت فقد أزالت الستر ، فكأنه قال : تصد وتزيل الستر عن أسيل.

وأما التعليل فما استدل به المصنف على ذلك ظاهر وهو قوله تعالى : (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ)(8) وقوله تعالى : (وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ)(9) ، وكذا ما ذكره من قول الشاعر :

2528 ـ ولا عن ريثهنّ يخيب
__________________

(1) سورة النجم : 3.
(2) من الطويل ، والأسيل : الخد السهل ، والناظرة : العين ، والبيت في ديوانه (ص 16).
(3) التذييل (4 / 23) دون تعيين.
(4) كالسابق.
(5) التذييل (4 / 23).
(6) المصدر السابق بلا تبيين.
(7) في التذييل (4 / 23): (وقال بعض شيوخنا : وأما البصريون فيذهبون إلى التضمين).
(8) سورة التوبة : 114.
(9) سورة هود : 53.
ولكن المغاربة ذكروا أن الذاهبين إلى ذلك استدلوا عليه بقولهم : أطعمتهم عن جوع ، أي : من أجل جوع ، وبقول الشاعر :

	2529 ـ بسير تقلّص القيظان عنه 
 
	
	بيد مغازة الخمس الكمال (1)
 


يريد : تقلص القيظان من أجله ، وبقول الآخر :

	2530 ـ ولقد شهدت إذا القداح توحّدت 
 
	
	وشهدت عند اللّيل موقد نارها
 

	عن ذات أولية أساود ربّها
 
	
	وكأنّ لون الملح فوق شغارها (2)
 


يريد : من أجل ذات أولية ، والأولية جمع ولي ، وهو الثاني من الوسمي ، ويريد به الربيع الذي يكون عنه.

وأجابوا عن ذلك : أما (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ)(3) فقالوا : ليست «عن» فيه بمعنى «من أجل» ؛ لأن «أطعمه من جوع» معناه : أنه أطعمه من أجل الجوع ، و «أطعمه عن جوع» معناه : أطعمه بعد الجوع ؛ فقد عدا وقته وقت الجوع وتجاوزه. وأما قوله :

بسير تقلص القيظان عنه
فقالوا : «عن» فيه باقية على معناها ؛ لأن القيظان إنما تقلص بعد وقوع السير ، وإذا كان قلوصها بعد السير فقد تجاوز وقت القلوص وقت السير. وأما قول الآخر :

عن ذات أولية أساود ربها

فقالوا : «عن» فيه متعلقة بـ «أساود» و «أساود» ضمن معنى : أساير ؛ لأن المساودة هي المسايرة ، ومساودته له في حقها سؤال عنها ، ويمكن أيضا أن يضمن «أساود» معنى : أخادع ؛ لأنه إنما أسود ربها ليخدعه عنها. ذكر ذلك ابن عصفور في شرح الإيضاح (4).
وأما استدلال المصنف فقد تأوله الشيخ بأن المعنى : إلا بعد موعدة ، وبعد قولك ، وبعد ريثهن ؛ قال : وإذا كان ذلك بعد فقد تجاوز الوقت (5). انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التأويل ؛ لأن المراد أن الاستغفار ما كان من إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
__________________

(1) بنصه وبغير نسبة في المصدر السابق.
(2) البيتان من الكامل وانظرهما في : الارتشاف (ص 1163).
(3) سورة قريش : 4.
(4) ينظر : التذييل (4 / 23 ، 24).
(5) التذييل (4 / 24) ، (7 / 41 ب).
لأبيه إلا لأجل الموعدة ؛ فالآية الشريفة مسوقة للاعتذار عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم فإن استغفاره لأبيه إنما كان من أجل الوفاء بعهده له ، وليس المراد الإخبار بأن الاستغفار كان بعد الوعد أو قبله ، وكذا المراد من الآية الشريفة الثانية أنهم يقولون : إنهم لا يتركون آلهتهم من أجل قول هود صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأما موافقة «بعد» فقد استدل عليه المصنف بقوله تعالى : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ)(1) ، واستدل أيضا بقول القائل :

2531 ـ لقحت حرب وائل عن حيال
وبقول الآخر :

2532 ـ ... عن غبّ معركة

وذكر المغاربة أيضا من الأدلة على ذلك بعد ذكرهم الآية الشريفة قول : امرئ القيس :

	2533 ـ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها
 
	
	نؤوم الضّحى لم تنتطق عن تفضّل (2)
 


أي : بعد تفضل ، وقول الآخر :

	2534 ـ ومنهل وردته عن منهل 
 
	
	[قفر به الأعطان لم تسهّل] (3)
 


أي : بعد منهل.

وأجابوا عن ذلك : أما الآية الشريفة ؛ فقال ابن عصفور : إنما وقعت «عن» فيها موقع «بعد» لتقارب معنيهما ؛ لأن «عن» تكون لما عدا الشيء وتجاوزه و «وبعد» لما تبعه وعاقبه. فإذا جاء الشيء بعد الشيء فقد عدا : وقته وقته. قال : ومثل ذلك : «لم تنتطق عن تفضّل» ؛ لأنها إذا جعلت النطاق بعد التفضل فقد عدا وقت الانتطاق وقت الشروع في التفضل وتجاوزه. قال : ومثل ذلك : «ومنهل وردته عن منهل» ؛ لأنه إذا ورد منهلا بعد منهل ؛ فقد تجاوز وقت ورود الثاني وقت ورود الأول (4).
وقال ابن أبي الربيع ـ في «لم تنتطق عن تفضّل» ـ : الذي يظهر لي أن التتنطق لما كان بعد التفضل فكأنه بسببه إذا كان ناشئا عنه فصار يقرب من قولك : كلمته ـ
__________________

(1) سورة الانشقاق : 19.
(2) من الطويل ، ولم تنتطق : لم تشد عليها نطاقا بعد تفضل ، والتفضل : لبس ثوب واحد ، يريد أن لها من الخدم من يكفيها فهي لا تهتم بأمرها ، والبيت في ديوانه (ص 57).
(3) بيت من الرجز ـ ذكرنا عجزه ـ ينسب للعجاج ولأبي النجم. راجع : أمالي الشجري (2 / 269) ، والمخصص (14 / 67) ، والمغني (ص 148).
(4) يراجع : التذييل (4 / 24) ـ دون نسبة.
عن حرج ، وأكلت عن جوع ، وشربت عن عطش قال : وكذلك الكلام في قوله :

2535 ـ ومنهل وردته عن منهل (1)
انتهى.

فإن صح ما ذكره ـ أعني ابن عصفور وابن أبي الربيع ـ من التأويل ساغ القول بذلك أيضا في : «عن حيال» و «عن غبّ معركة». وأما موافقة «في» فقد عرفت أن المغاربة لم يتعرضوا إلى ذكره وأن المصنف استدل على ذلك بقول القائل :

2536 ـ ولا تك عن حمل الرباعة وانيا

وأنه قال : وجعلت هنا الأصل «في» ، كقوله تعالى : (وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي)(2) لكن قال الشيخ : تعدية «ونى» بـ «عن» مستعمل في لسان العرب وفرق بين ونى عن كذا ، ووني في كذا ؛ فإذا (قلت) (3) : ونى عن ذكر الله ؛ فمعناه المجاوزة وأنه لم يذكره ، وإذا قلت : ونى في ذكر الله ؛ فمعناه أنه التبس بالذكر وإنما لحقه فيه فتور وأناة (4). انتهى.

وعلى هذا الذي ذكره الشيخ لا يتم استدلال المصنف فلا يثبت أن «عن» تستعمل موافقة «في» وهذا هو الظاهر. ثم إنك قد عرفت قول المصنف : وتزاد هي ، و «على ، والباء» عوضا ، وما ذكره من الأدلة على ذلك وهي قول القائل :

2537 ـ فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع
وقول الآخر :

2538 ـ إن لم يجد يوما على من يتّكل
وقول الآخر :

2539 ـ ... فانظر بمن تثق
ولا شك أن ما ذكره ظاهر إلا أن الشيخ قال : لا يتعين هذا التأويل ؛ لاحتمال أن يكون الكلام تمّ قوله : «إن لم يجد يوما» ، أي أنه إذا لم يجد ما يستعين به اعتمل بنفسه ثم قال : على من يتّكل ، و «من» استفهامية كأنه قال : على أي شخص يتكل؟ ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 24) دون تعيين. وروي في الأصل : بعد ، بدل عن.
(2) سورة طه : 42.
(3) الأصل : قيل ، وذا من التذييل.
(4) التذييل (7 / 42 / أ) ، وانظر : القاموس واللسان : «وني».
[على : معانيها ، وحكم زيادتها]
قال ابن مالك : (ومنها : «على» للاستعلاء حسّا ، أو معنى ، وللمصاحبة ، وللمجاوزة ، وللتّعليل ، وللظّرفيّة ، ولموافقة «من والباء» ، وقد تزاد دون تعويض).
أي : لا أحد يتكل عليه ؛ فيحتاج أن (يعتمل) (1) بنفسه لإصلاح حاله فعلى «من» قوله «على من» متعلقة بـ «يتكل». (2) ، وكذا [4 / 10] قال في البيت الآخر : يحتمل أن الكلام تم عند قوله : «فانظر» أي : فانظر لنفسك ، ولما قرر أنه لا يؤاتيه إلا أخو ثقة استدرك على نفسه ، فاستفهم على سبيل الإنكار على نفسه حيث قرر وجود أخي ثقة ؛ فقال : بمن ثثق؟ أي لا أحد يوثق به ؛ فالباء في «بمن» متعلقة بـ «تثق» (3). انتهى.

ولا يخفى أن المعنى ليس ما قاله ؛ إنما المعنى على ما قاله المصنف والمتأمل لا يخفى عليه ذلك ، ثم يقال : هب أن هذا التأويل يتم له في البيتين فما يفعل في قول الآخر :

2540 ـ فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : استعمال «على» للاستعلاء حسّا : (كقوله تعالى) (5) : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ)(6) ، [و] (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ)(7) ، واستعمالها للاستعلاء معنى : نحو : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)(8).
[و] (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)(9) ، ومن هذا النوع المقابلة اللام المفهمة ما يجب كقول الشاعر :

	2541 ـ فيوم علينا ويوم لنا
 
	
	ويوم نسا [ء] ويوم نسرّ (10)
 

	2542 ـ عليك لا لك من يلحاك في كرم
 
	
	نحو فاضرر الإملاق والعدم (11)
 


__________________

(1) كذا في الأصل.
(2) التذييل (7 / 43 / ب).
(3) المصدر السابق.
(4) انظر : شرح التسهيل (3 / 163).
(5) من شرح التسهيل لابن مالك (مخطوط بدار الكتب ، 10 ش نحو) وبالأصل : نحو.
(6) سورة الرحمن : 26.
(7) سورة المؤمنون : 22.
(8) سورة البقرة : 253.
(9) سورة البقرة : 228.
(10) من المتقارب للنمر بن تولب كما استشهد به على مجيء المبتدأ نكرة محضة في مقام التنويع ، وعلى حذف رابط الجملة المخبر بها فالأصل : نساء فيه ونسر فيه. وانظر : الكتاب (1 / 44) ، والهمع (1 / 10) ، (2 / 28).
(11) من البسيط ، وفي الأصل : الآفات مكان الإملاق. وانظره في التذييل (4 / 25).
ومثله :

	2543 ـ لك لا عليك من استعنت فلم يعن 
 
	
	إلّا على ما ليس فيه ملام (1)
 


ومن هذا النوع وقوع «على» بعد «وجب» وشبهه ؛ لأن «وجب عليك». مقابل لـ «وجب لك» وكذا وقوعها بعد «كذب» وشبهه. ومن الاستعلاء المعنوي وقوعها بعد «كبر ، وضعف ، وعز ، وعظم» مما فيه معنى «ثقل» وكذلك ما دلّ على معنى تمكن نحو : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ)(2) [و] «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» (3).
واستعمالها للمصاحبة : نحو : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى)(4) [و] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)(5) ، و(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ)(6) ، و(فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ)(7) ، و(أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ)(8) ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين استأذن عمر رضي‌الله‌عنه : «ائذن له وبشّره بالجنّة على بلوى تصيبه» (9) أي : مع بلوى تصيبه.

واستعمالها للمجاوزة : كوقوعها بعد «بعد ، وخفي ، وتعذر ، واستحال ، وحرم ، وغضب» ، وأشباهها. ولمشاركتها «عن» في المجاوزة [تعاقبتا] في بعض المواضع نحو : رضي عنه وعليه ، وأبطأ عنه وعليه ، وأحال بوجهه عنه وعليه إذا عدل عنه ، وولى بوده عنه ، وعليه قال الشاعر :

	2544 ـ إذا امرؤ ولّى عليّ بؤدّه 
 
	
	وأدبر لم يصدر بإدباره ودّي (10)
 


__________________

(1) من الكامل وراجع المصدر السابق.
(2) سورة البقرة : 5 ، وسورة لقمان : 5.
(3) جزء حديث ، وهو في سنن الترمذي وصحيح البخاري عن شداد بن أوس وفي سنن أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه مع اختلاف فيما قبله ـ وراجع : سنن الترمذي : أبواب الدعوات (15) وسنن أبي داود : كتاب الأدب (2 / 613) ، وصحيح البخاري (8 / 83) والهمع (2 / 28).
(4) سورة البقرة : 177.
(5) سورة الرعد : 6.
(6) سورة إبراهيم : 39.
(7) سورة القصص : 25.
(8) سورة الأعراف : 63.
(9) أخرجه عن أبي موسى الأشعري : البخاري : فضائل الصحابة (5 ـ 7) ، أدب (19) ومسلم : فضائل الصحابة (29) وفيه «مع» بدل «على».
(10) من الطويل لدوسر بن غسان. وراجع الخصائص (2 / 311) ، وشرح الجواليقي على أدب الكاتب (ص 355).
واستعمالها للتعليل : كقوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)(1). ومنه قول الشاعر :

	2545 ـ على مورثات المجد تحمد فاقتها
 
	
	ودع ما عليه ذمّ من كان قد ذما (2)
 


ومنه قول الآخر :

	2546 ـ علام تقول الرّمح يثقل عاتقي 
 
	
	إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت (3)
 


أي : لأي سبب؟
واستعمالها للظرفية : كقوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ)(4) وكقوله تعالى : (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها)(5) ، ومنه قول الشاعر :

	2547 ـ يمرّون بالدّهنا خفافا عيابهم 
 
	
	ويخرجن من دارين بجر الحقائب 
 

	على حين [ألهى] النّاس جلّ أمورهم 
 
	
	فندلا زريق المال ندل الثّعالب (6)
 


واستعمالها موافقة لـ «من» : كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ)(7) ، وكقوله تعالى : (الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)(8) المعنى من أزواجهم ، ومن الناس.

واستعمالها موافقة للباء : كقوله تعالى : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(9) أي : بأن لا أقول ، وقرأ أبيّ بن كعب (10) رضي‌الله‌عنه : «حقيق بأن ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 185 ، وانظر سورة الحج : 37.
(2) البيت من الطويل وهو من شواهد التذييل (4 / 26).
(3) من الطويل وانظره في الأشموني (2 / 222) والمغني (ص 125).
(4) سورة البقرة : 102.
(5) سورة القصص : 15.
(6) من الطويل للأحوص أو أعشى همدان ، والدهنا : رملة من بلاد تميم تمد وتقصر ، دارين : موضع في البحرين ينسب إليه المسك ، بجر : جمع بجراء : ممتلئة ، العيبة : ما يجعل فيه الثياب ، والحقيبة ـ هنا ـ : وعاء الزاد ، وندل : خطف ، وزريق : علم رجل. يصف تجارا وقيل : لصوصا. وانظر ملحقات ديوانه (ص 289) والتصريح (2 / 116 ، 258) ، والخصائص (1 / 120) ، والكتاب (1 / 59) ، واللسان «ندل».
(7) سورة المؤمنون : 5 ، 6 وسورة المعارج 29 ، 30.
(8) سورة المطففين : 2.
(9) سورة الأعراف : 105.
(10) ابن قيس من بني النجار أبو المنذر صحابي أنصاري سيد القراء كافة ، أول من كتب للنبي عليه الصلاة والسّلام ، وكان ربعة أبيض اللحية نحيفا قصيرا. (ت 22 أو 30 ه‍). وراجع : الإصابة (1 / 16) ، والأعلام (1 / 78) ، وغاية النهاية (1 / 31).
لا أقول» (1) فكانت قراءته مفسرة لقراءة الجماعة. وقد جاءت «على» زائدة دون تعويض في قول حميد بن ثور :

	2548 ـ أبى الله إلّا أنّ سرحة مالك 
 
	
	على كلّ أفنان العضاه تروق (2)
 


فزاد «على» ؛ لأن راق متعد بنفسه مثل «أعجب» ؛ لأنهما بمعنى واحد يقال : راقني حسن الجارية ، وأعجبني عقلها ، وفي الحديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الّذي هو خير» (3) ، والأصل : من حلف يمينا ، كما قال النابغة :

	2549 ـ حلفت يمينا غير ذي مثنويّة
 
	
	[ولا علم إلّا حسن ظنّ بصاحب] (4)
 


ف «علي» زائدة ، وقيل : هي بمعنى الباء. ويلزم من كونها بمعنى الباء أن تكون زائدة ؛ لأن الباء زائدة في قولك : حلفت بيمين ؛ لأن «حلف» يتعدى إلى اليمين كتعدية «آلى» ؛ لأنه بمعناه. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (5).
والمعاني التي ذكرها لهذا الحرف سبعة. أما الاستعلاء فمجمع عليه وهو معناه الأصلى ، وعليه عوّل المغاربة فلم يتعرضوا إلى ذكر غيره إلا منسوبا إلى غير مذهب البصريين. قال ابن أبي الربيع : و «على» معناها الاستعلاء (6) وذكر القتبي أنها وضعت موضع حروف. قال : وهذا مذهب الكوفيين الذين يرون وضع الحروف بعضها مكان [بعض].
وأما البصريون فيذهبون إلى التضمين ؛ قال ابن عصفور (7) : معنى «على» اسما كانت أو حرفا : الاستعلاء ؛ حقيقة نحو : زيد على الفرس ، أو مجازا نحو : عليه مال ـ
__________________

(1) وهي ـ كذلك ـ قراءة ابن مسعود. راجع البحر المحيط (4 / 355) وما بعدها وحجة ابن زنجلة (ص 289) ، ومعاني الفراء (1 / 386).
(2) من الطويل ، سرحة مالك : امرأته ، العضاه من شجر الشوك. وفيه للأشموني نظر وأوضحه الصبان بأن «تروق» هنا بمعنى : تزيد وتفضل. وانظر : ديوانه (ص 41) والأشموني (2 / 222) ، والتصريح (2 / 15) ، والدرر (2 / 23) ، والمغني (ص 144) ، والهمع (2 / 29).
(3) يروى عن أبي هريرة وعن غيره. وانظر : البخاري (8 / 182) ، والترمذي : أبواب النذور (6) ، وابن ماجه (1 / 68) ، ومسلم أيمان (19) ، وموطأ مالك : النذور والأيمان (11) والنسائي : أيمان (15 ، 16).
(4) بيت من الطويل وذكرنا عجزه ، وغير ذي مثنوية : لم يستثن فيها ثقة بصاحبه وهو في ديوانه (ص 10).
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 165).
(6) التذييل (4 / 26) بغير نسبة له ، وانظر : الهمع (2 / 28).
(7) في شرحه على الإيضاح كما سيأتي آخر هذا النص.
لزيد ؛ يريد : أن المال ثبت عليه كما يثبت الشيء على المكان ، وقد يعرض فيها إشكال في بعض المواضع التي تتصرف فيها ، فيظن أنها قد فارقت معنى الاستعلاء وليس كذلك. فمن تلك المواضع قولهم : زرت زيدا على مرضي ، وأعطيته على أنه شتمني ؛ والوجه في ذلك أن المرض من شأنه أن يمنع المريض أن يزور ، والشتم من شأنه أن يمنع المشتوم من أن يعطي شاتمه شيئا ، فلما لم يمنعه المرض من الزيارة ولا الشتم من الإعطاء صارا ممنوعين مما عهد فيهما [4 / 11] والممنوع من الشيء مقهور ، والقهر علو في المعنى بدليل قولك : فلان يحب قهر فلان ، فساغ دخول «على» عليهما على جهة المجاز والتشبيه للشيء المعقول بالشيء (المحس) (1). ومن هذا القبيل قول قيس الرقيات (2) :

	2550 ـ ألا طرقت من آل بثنة طارقه 
 
	
	على أنّها معشوقة الدّلّ عاشقه (3)
 


ف «عاشقة» منوي بها التقديم ؛ لأنه صفة لـ «طارقة» والتقدير : ألا طرقت من آل بثنة طارقة عاشقة على أنها معشوقة الدل. ووجه الشبه بين هذا والذي قبله أن المعشوق من شأنه أن يعرض عن عاشقه ويهجره كما أن المرض من شأنه أن يمنع المريض من أن يزور. ومنها أيضا قولهم : فلان على البصرة ؛ لأنه إذا أمّر عليها فقد صارت تحت حكمه وقهره. ومن هذا القبيل قولهم : تعذّر عليه كذا ، وصعب عليه ، وشقّ عليه ؛ لأن جميع ذلك راجع إلى معنى امتنع ، والمنع قهر ، والقهر علو.

ومنه أيضا قولهم : خفي عليه كذا ، وأشكل عليه ، وكل ما كان راجعا إلى معنى «خفي» ؛ لأنه إذا خفي عليه ، الشيء فقد منعه من أن يدركه. ومنها قولهم : تقوّل عليه ما لم يقل ؛ لأنه إذا نسب إليه ما لم يقل فقد حمّله إياه ، والمحمول أبدا في الأمور (المحسّة) (4) من شأنه أن يكون غالبا على حامله. فأدخلت «على» عليه تشبيها للمعقول (بالمحسّ) (5). ومنها قولهم : اتصل بي هذا على لسان فلان ؛ لأن اللسان حامل للكلام ؛ قال الله تعالى : (أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ)(6) أي : على لسان رجل منكم. ومنها قولهم : كان ـ
__________________

(1) في الأصل : المحسوس ، والصواب ما أثبتناه.
(2) عبيد الله بن قيس من بني عامر ، شاعر قريش في العصر الأموي (ت : 85 ه‍) راجع : الأعلام (4 / 352) ، والخزانة (3 / 267) ، والسمط (1 / 294) ، والشعر والشعراء (1 / 539).
(3) من الطويل ، والدل. جرأة المرأة في التكسّر والتثنّي والتغنّج. والبيت في التذييل (4 / 25).
(4) في الأصل : المحسوس.
(5) في الأصل : بالمحسوس.
(6) سورة الأعراف : 63.
ذلك على عهد كسرى ، لأنه إذا كان في عهده كان العهد متحملا له ، ومن هذا القبيل : جازاه على كذا ، وعاقبه على كذا ، وأساء إليه على كذا ، وكل ما هو راجع إلى معنى المجازاة ؛ لأن السبب الذي لأجله وقعت المجازاة هو الذي أوصل المجازاة وحملها إليه. ومنها قولهم : كرّ عليه ، وعطف عليه ورجع عليه.

وجنى عليه ، وكل ما هو راجع إلى معنى عطف ؛ لأن من عطف على شيء فهو فوقه في الأشياء (المحسة) (1) فشبة في ذلك المعقول (بالمحس) (2). هذا كلامه في شرح الإيضاح ثم أتبع ذلك بأن قال :

وزعم الكوفيون أن لها ستة معان خلاف ما ذكرناه : وهي معنى «عن» ، ومعنى «اللام» ، ومعنى «الباء» ومعنى «مع» ، ومعنى «في» ، ومعنى «من».
وأقول : هذه الستة هي التي ذكرها المصنف إلا أنه عبر عن معنى «عن» بالمجازاة وعن معنى «اللام» بالتعليل ، وعن معنى «مع» بالمصاحبة وعن معنى «في» بالظرفية ، وذكر «الباء ومن» بلفظهما. وأنا أشير إلى ما ذكره على الترتيب.

أما المصاحبة : فقد استدل المصنف عليها كما عرفت بقوله تعالى : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ)(3) [و] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)(4) ، و(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ)(5) ، و(فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ)(6) ، و(أَ[وَ] عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ [لِيُنْذِرَكُمْ])(7) ، وبالحديث الشريف : «وبشّره بالجنّة على بلوى تصيبه» ولك أن تدعي أن «على» في هذه الآيات الشريفة والحديث الشريف للاستعلاء وتقرير ذلك أن المستعلي على الشيء حائز لذلك الشيء متمكّن منه متصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه.

وعلى هذا فالآية الأولى : قصد فيها الإخبار بأن مؤتي المال يؤتيه مع أنه مستول على حب المال قد تمكن منه باستعلائه عليه ، وهو مع ذلك لا يمنعه الاشتمال على حب المال من الإيتاء ، وهذا منه تعالى ثناء عظيم ، ومدح شريف. وأما الآية الثانية : فالقصد فيها الإعلام بأن الله تعالى يغفر الذنوب مع اشتمال العباد على ظلم أنفسهم ، ـ
__________________

(1) في الأصل : المحسوسة.
(2) في الأصل : بالمحسوس.
(3) سورة البقرة : 177.
(4) سورة الرعد : 6.
(5) سورة إبراهيم : 39.
(6) سورة القصص : 25.
(7) سورة الأعراف : 63.
وتمكنهم منه باستعلائهم عليه. وأما الآية الثالثة : فالقصد فيها الاعتراف بنعمة الله تعالى حيث وهب له الولد بعد أن صار مشتملا على الكبر حيث هو مستعل عليه ؛ المعنى : أن الولد منه كان في غاية البعد ، فتصدق الله تعالى عليه ، ووهب له ما وهب. وأما الآية الرابعة : فالأمر فيها ظاهر ؛ لأن المرأة إذا اشتملت على الاستحياء واستعلت عليه كان حياؤها في الغاية. وأما الآية الخامسة : فقد تقدم من كلام ابن عصفور ما فيه الجواب عنها ، وأما الحديث الشريف فيحتاج الجواب عنه إلى تأمل.

وأما المجاوزة : فقد استدل المصنف عليها بوقوعها بعد : «بعد ، وخفي ، وتعذّر ، واستحال ، وحرم ، وغضب» وأشباهها. وقد تقدم من كلام ابن عصفور أيضا ما فيه الجواب عن ذلك ، وقد استدل المصنف أيضا بقولهم : رضيت عليه. والمغاربة لما ذكروا قول الشاعر :

2551 ـ إذا رضيت عليّ بنو قشير ...

قالوا : إن «رضي» ضمّن معنى «عطف» وهو جواب حسن (1). وذكروا جوابا آخر ، وهو أن «رضي» أجريّ مجرى ضدّه وهو «سخط» فعدي تعديته.

واستدل المصنف أيضا بقول الشاعر :

2552 ـ إذا امرؤ ولّى عليّ بودّه
والجواب عنه بأن التعدي يلزم منه الإعراض ومن أعرض عن شخص فقد منعه وده ، والمنع قهر والقهر علو كما قال ابن عصفور.

ومما استدل به قول الشاعر :

2553 ـ أرمي عليها وهي فرع أجمع
أي : عنها ، ولا دليل في ذلك ؛ لأنه إذا رمى بالقوس جعل سهمه عليها ؛ فكأنه قال : أرمي السهم عليها أي : كائنا عليها ، وأما «رميت عن القوس» فمعناه : أزلت السهم بالرمي عنها ، ومن قال : رميت بالقوس ؛ فقد جعل القوس آلة للرمي.

وأما التعليل فقد استدل عليه المصنف كما عرفت بقوله تعالى : (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)(2) وأنه جعل من ذلك قول الشاعر :

2554 ـ علام تقول الرّمح يثقل عاتقي ...

__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 363).
(2) سورة البقرة : 185.
ولم يظهر لي الجواب عن ذلك. ولم يذكر [4 / 12] المغاربة شاهدا على ذلك سوى بيت واحد وهو قول الشاعر :

	2555 ـ رعته أشهرا وخلا عليها
 
	
	فطار النيء منها واستعارا (1)
 


أي : خلا لها ، ثم أجابوا عنه ؛ فقال ابن عصفور : إن خلا ضمن معنى وقف قال : لأنه إذا خلا لها فقد وقف عليها. وقال ابن أبي الربيع بعد إنشاده البيت : هذا على التضمين ؛ لأن المكان إذا خلا لها فرعته وحدها فقد صار النبات عليها لكثرته ، وليس هناك ما يرعاه غيرها. قال : وهذا الشاعر يصف إبلا سمنت بسرعة. والنيء : الشحم ، واستعار : يريد استعر من السعير ، وهو افتعل منه أشبع الفتحة فتولد منها ألف (2).
وأما الظرفية : فقد استدل المصنف عليها بما تقدم من قوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ)(3) ، ومن قوله تعالى : (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها)(4) ، وأنشد قول الشاعر :

2556 ـ على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم
ولم يذكر المغاربة شاهدا على ذلك سوى الآية الشريفة الأولى ، وأجابوا عن ذلك بأن (تتلوا) ضمن معنى «تتقول» ؛ قالوا : لأن معنى الآية : أنهم تقولوا على ملك سليمان ما لم يكن فيه فعديت (تتلوا) تعدية ما ضمن معناه ، وهو «تتقول». وأما الآية الشريفة الثانية ؛ فقال الشيخ : إن (على) فيها للاستعلاء المجازي ، وذلك أنه لما تمكن من الدخول والخروج في ذلك الوقت صار مستعليا عليه في المعنى (5) ولم يتعرض إلى الجواب عن (الثالثة) (6). ويمكن أن يقال فيه ما أشار إليه من التخريج في الآية الشريفة.

وأما موافقة «من» : فقد عرفت استشهاد المصنف عليه بقوله تعالى : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ)(7) ، وبقوله تعالى : (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)(8). وقد أجيب عن الآية الشريفة الأولى بأن (حفظون) (9) ضمن معنى «قاصرون» ؛ المعنى : ـ
__________________

(1) البيت في : التذييل (4 / 26) ، وخزانة الأدب (10 / 142) ، والنيء : الشحم ، يصف ناقة بالهزال.
(2) راجع التذييل (4 / 26).
(3) سورة البقرة : 102.
(4) سورة القصص : 15.
(5) التذييل (7 / 49 / أ).
(6) في الأصل : الثلث ، وهو تحريف.
(7) سورة المؤمنون : 6.
(8) سورة المطففين : 2.
(9) سورة المؤمنون : 5.
والذين هم قاصرون فروجهم إلا على أزواجهم ، يقال : قصر فلان أمره على فلان. وأما الآية الشريفة الثانية فذكر ابن عصفور (1) عن الفراء (2) أن «من ، وعلى» إنما اعتقبا على هذا الموضع ؛ لأنه حق عليه ، فإذا قيل : اكتلت عليه ؛ فكأنه قيل : أخذت مما عليه ، وإذا قيل : اكتلت منه ، فكأنه قيل : استوفيت منه.

وقال الخضراوي : دخول «على» هنا أكثر من «من» ، ودخول «من» على أنه استخراج واحد ودخول «على» لأنه استطلاع بحق واستشراف عليه ، قال : وكلاهما على التجوز (3). وكلام الخضراوي هو معنى كلام الفراء ، وقال ابن أبي الربيع : المعنى : وإذا حكموا على الناس في الكيل استوفوا ؛ لأن ذلك لا يكون حتى يلوا الكيل بأنفسهم (4).
وأما موافقة الباء : فقد عرفت استدلال المصنف عليها بقوله تعالى : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(5). وذكر المغاربة من الأدلة على ذلك قول العرب : اركب على اسم الله ؛ المعنى : باسم الله ، وبقول الشاعر :

	2557 ـ شدّوا المطيّ على دليل دائب 
 
	
	من أهل كاظمة بسيف الأبحر (6)
 


أي : بدليل دائب. وبقول الآخر :

	2558 ـ وكأنّهنّ ربابة وكأنّه 
 
	
	يسر يفيض على القداح ويصدع (7)
 


أي : بالقداح وقد خرّج ذلك كله على التضمين (8) فأما الآية الشريفة فـ «حقيق» فيها ضمن معنى «حريص» وأما «اركب على اسم الله» ، و «على دليل» ، ويفيض على القداح» فخرجه ابن عصفور على تعليق «على» بمحذوف في موضع الحال ؛ التقدير : اركب معتمدا على اسم الله ، وشدوا المطي معتمدين على دليل ، ويفيض ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 363) وما بعدها.
(2) معاني القرآن له (3 / 246).
(3) في التذييل (4 / 27) بغير نسبة له.
(4) في التذييل (4 / 26) «وقال بعض شيوخنا» ثم ذكر رأي ابن أبي الربيع هذا.
(5) سورة الأعراف : 105.
(6) من الكامل هو لعوف بن عطية ، وانظر : الاقتضاب (ص 449) ، والخصائص (2 / 312) ، واللسان «دلل».
(7) من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي ، والربابة : خرقة تغطى بها القداح كما تطلق على القداح. وانظر : ديوان الهذليين (1 / 6) ، واللسان «ربب».
(8) راجع : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 510).
[حتى الجارة ... معانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : «حتّى» لانتهاء العمل بمجرورها أو عنده ، ومجرورها إمّا بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاما صريحا ، أو غير صريح ، وإما كبعض ، ولا يكون ضميرا ، ولا يلزم كونه آخر جزء ، أو ملاقي آخر جزء خلافا لزاعم ذلك ويختصّ تالي الصّريح المنتهي به بقصد زيادة ما ، وبجواز عطفه واستئنافه ، وإبدال حائها عينا لغة هذيليّة).
صائحا على القداح (1). وقال الخضراوي : التقدير : معتكفا عليها (2) ، وهو أحسن.

وقال ابن أبي الربيع : إن «يفيض على القداح» ضمن معنى «يدفع» أي : يدفع على القداح أنفسها ، من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه (3) ، يصف أتنا وحمارا. واليسر : المقامر الضارب بها ، ويصدع : يفرق ، وأصله الشق.

وأما زيادة «على» دون تعويض : فقد تقدم استدلال المصنف عليه ، لكن قال الشيخ : ما ذكره المصنف مخالف لنص سيبويه فإنه قال : عن وعلى لا يزادان (4).
قال : وأما استدلال المصنف بقول الشاعر :

2559 ـ على كلّ أفنان العضاه تروق
فيحتمل التضمين ؛ وذلك أنه ضمّن «تروق» معنى «تفضل وتشرف» قال : وكذا استدلاله بما ورد في الحديث الشريف : «من حلف على يمين» (5) إن صح أنه من لفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقال فيه : إن «حلف» ضمّن معنى جسر أي : من جسر بالحلف على يمين. انتهى. وليس ما ذكره الشيخ من التضمين يدفع ما قاله المصنف من الزيادة ، غاية الأمر أن هذا الذي ذكره توجيه آخر. وأما نص سيبويه أن «على» لا تزاد فيحمل على أن مراده أنها لا تزاد في الأشهر والأغلب ، ولا يمنع ذلك من أنها قد يندر زيادتها.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : «حتّى» على أربعة أقسام : عاطفة ، وحرف ابتداء ، وبمعنى «كي» ، وجارة ؛ فللثلاثة الأولى مواضع تجيء إن شاء الله تعالى.

والجارة : مجرورها : إما اسم صريح نحو : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(7) ، و(سَلامٌ
__________________

(1) المصدر السابق.
(2) التذييل (4 / 26 ، 27).
(3) المصدر السابق.
(4) ينظر : الكتاب (1 / 421) ، (4 / 226 ، 230).
(5) التذييل (7 / 50 / أ).
(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 666).
(7) سورة يوسف : 35.
هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(1) ، وإما مصدر مؤول من «أن» لازمة الإضمار وفعل ماض نحو : (حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا)(2) ، أو مضارع نحو : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ)(3). وجرّها المصدر [4 / 13] المؤول يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب إعراب الفعل وعوامله (4).
وأما جر الاسم الصريح فهي فيه على ضربين :
أحدهما : أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها من دليل جمع مصرح بذكره نحو : ضربت القوم حتى زيد ، فـ «زيد» جزء لما قبله (5) دليل جمع مصرح بذكره وهو مضروب انتهى الضرب به ، ويجوز أن يكون غير مضروب لكن انتهى الضرب عنده ، وإذا كان الانتهاء به ففي ذكر القوم غنى عن ذكره لكن قصد التنبيه على أن فيه زيادة ضعف ، أو قوة ، أو تعظيم ، أو تحقير. وإلى هذا أشرت بقولي : (ويختص تالي الصريح المنتهى به بقصد زيادة ما). وعنيت بالصريح : كونه بلفظ موضوع للجمعية فدخل في ذلك الجمع الاصطلاحي واللّغوي كـ : «رجال ، وقوم» ، وعنيت بغير الصريح : ما دل على الجمعية بغير لفظ موضوع لها كقوله تعالى : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(6) فإن مجرور (حتى) فيه منتهى لأحيان مفهومة غير مصرح بذكرها ، ويجوز كون تالي الصريح منتهى عنده ؛ لأنه كما يجوز مع «إلى» فإنهما سواء في صلاحية الاسم المجرور بهما للانتهاء به والانتهاء عنده ، أشار إلى ذلك سيبويه (7) ، والفراء (8) ، وأبو العباس أحمد بن يحيى (9).
وقال أحمد بن يحيى : قوله (إِلَى الْمَرافِقِ)(10) مثل «حتى» للغاية ، والغاية تدخل وتخرج. يقال : ضربت القوم حتى زيد ، فيكون «زيد» مضروبا وغير مضروب ؛ فيؤخذ هنا بالأوثق (11) ، يريد أن كون المرافق مدخلة في الغسل هو المعمول به ؛ لأنه أحوط الحكمين. ومن شواهد استواء «حتى» و «إلى» أن قوله تعالى : (فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ)(12) قرأه عبد الله (فمتّعنهم حتى حين) (13) ، ومن ـ
__________________

(1) سورة القدر : 5. (2) سورة الأعراف : 95.
(3) سورة البقرة : 187. (4) في الأصل : سقط من ، وفي الهامش : لعله.
(5) شرح التسهيل لابن مالك (219 / أ).
(6) سورة يوسف : 35.
(7) الكتاب (1 / 96 ، 97) ، (4 / 231).
(8) الارتشاف : (2 / 468).
(9) هو ثعلب ، المصدر السابق ، وانظر : المقتضب (2 / 37) وما بعدها و(4 / 139).
(10) سورة المائدة : 6.
(11) ينظر : الارتشاف (2 / 468).
(12) سورة الصّافات : 148.
(13) ينظر : البحر المحيط (5 / 307) ، والهمع (2 / 23).
شواهد خروج ما بعد «حتى» مع صلاحيته للدخول قول الشاعر :

	2560 ـ سقى الحيا الأرض حتّى أمكن عزيت 
 
	
	لهم فلا زال عنها الخير محدودا (1)
 


ولا يعتبر في تالي غير الصريح إفهام الزيادة التي أشرت إليها. ومما يختص به تالي الصريح المنتهى به جواز عطفه على ما قبله نحو : ضربت القوم حتى زيدا ، وجواز استئنافه نحو : ضربتهم حتى زيد ؛ فـ «زيد» مبتدأ محذوف الخبر ، ويروى بالأوجه الثلاثة قول الشاعر :

	2561 ـ عممتهم [بالنّدى] حتّى غواتهم 
 
	
	فكنت مالك ذي غيّ وذي رشد (2)
 


ويروى بالأوجه الثلاثة أيضا قول الآخر :

	2562 ـ ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها (3)
 


وإلى هذا أشرت بقولي : (وإما كبعض) ؛ لأن النعل ليست بعضا للصحيفة والزاد لكنها كبعض ؛ باعتبار أن إلقاء الصحيفة والزاد إنما كان ليخلو من ثقل وشاغل ، والنعل مما يثقل ويشغل ، فجاز عطفها لذلك ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : ألقى ما يثقله حتى نعله ، وإذا لم يصلح أن ينسب لمجرورها ما نسب إلى ما قبلها فالانتهاء عنده ، لا به نحو : صمت ما بعد يوم الفطر حتى يوم الأضحى ، وسريت البارحة حتى الصباح ، فانتهى الصوم عند يوم الأضحى (لا به) (4) ، لا يصح أن ينسب إليه ؛ [لأن] انتهاء السرى عند الصباح لا به ؛ (إذ) (5) لا يصح أن ينسب إليه. فالجر متعين والعطف والاستئناف ممتنعان ، ومجرورها أبدا عند سيبويه (6) ظاهر لا مضمر ، وأجاز غيره أن تجر المضمر فتقول : حتاه ، وحتاك. قال أبو بكر بن السراج : والقول عندي ما قال سيبويه ؛ لأنه غير معروف اتصال «حتى» بالضمير وهو في القياس غير ممتنع (7).
والتزم الزمخشري كون مجرورها آخر جزء (أو) (8) ملاقى في آخر جزء (9) ، وهو غير لازم ومن دلائل ذلك قول الشاعر : ـ
__________________

(1) من البسيط ، والحيا : المطر ، وانظر : الأشموني (2 / 214) ، والدرر (2 / 17) ، والمغني (ص 124) ، والهمع (2 / 24).
(2) من البسيط وهو في المغني (ص 130).
(3) من الكامل لابن مروان النحوي ، وقيل : للمتلمس وانظر : التصريح (2 / 214) ، والكتاب (1 / 50) ، ومعجم الأدباء (19 / 146) ، ويس (1 / 302).
(4) في الهامش : لأنه.
(5) من هامش المخطوط.
(6) في الكتاب (4 / 231).
(7) الأصول (1 / 341).
(8) في الأصل : و.
(9) المفصل بشرح ابن يعيش (8 / 15).
	2563 ـ إنّ سلمى من بعد يأسي همّت 
 
	
	بوصال لو صحّ لم يبق بوسا
 

	عيّنت ليلة فما زلت حتّى 
 
	
	نصفها راجيا فعدت يؤوسا (1)
 


وفي قراءة ابن مسعود (ليسجننّه عتّى حين) (2) ، وسمع عمر رضي‌الله‌عنه رجلا يقرأ (عتّى حين) ، فقال : من أقرأك؟ قال : ابن مسعود ، فكتب إليه : إن الله أنزل هذا القرآن ، فجعله عربيّا وأنزل بلغة قريش : فأقرئ الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل ، والسّلام (3) هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله ، ويتعلق به أمور :

منها : أنه ذكر أن «حتى» أربعة أقسام من حيث إنه جعل التي بمعنى «كي» قسيمة للجارة ، وذلك غير ظاهر ؛ فإن التي بمعنى «كي» جارة أيضا فكيف تكون قسيمة للجارة؟ نعم ؛ الجارة إما أن تفيد الغاية فتكون بمعنى «إلى» ، أو التعليل فتكون بمعنى «كي». وقد قال هو في باب إعراب الفعل : إن «أن» ينصب الفعل بها مضمرة بعد «حتى» المرادفة لـ «إلى» ، أو «كي» الجارة (4).
ولا شك أن «حتى» التي ينصب الفعل بعدها بإضمار «أن» هي الجارة ، وإذا كان كذلك فكيف ينتظم هذا مع قوله هنا : إن «حتى» تكون بمعنى «كي» ، وجارة؟!
والحق : أن أقسام «حتى» ثلاثة : عاطفة ، وحرف ابتداء ، وجارة. لكن الجارة قسمان ؛ لأن مجرورها : إما مصدر مؤول وهي الداخلة على الفعل المضارع المنصوب بـ «أن» مضمرة ثم إنها قد تفيد التعليل فتكون بمعنى «كي» ، وقد تفيد الغاية فتكون بمعنى «إلى» ، وقد تكون بمعنى «إلا أن» كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في باب إعراب الفعل وعوامله ، وإما اسم صريح كقوله تعالى : (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(5) والثانية ـ أعني الجارة الاسم الصريح ـ هي المذكورة هنا أي : في باب حروف الجر. وأما الأولى فهي التي تذكر في الباب الذي أشرنا إليه.

ومنها : أن قوله : إن الكلمة المذكورة وهي «حتى» لانتهاء العمل بمجرورها ، ـ
__________________

(1) من الخفيف ، والبؤس : الشدة ، وانظر التصريح (2 / 17) ، والدرر (2 / 15) ، والعيني (3 / 267) ، والمغني (1 / 111) الأمير ، والهمع (2 / 23).
(2) سورة يوسف : 35. ينظر : البحر المحيط (5 / 307) ، وتهذيب اللغة (1 / 96) ، والجنى الداني (ص 508) ، والمحتسب (1 / 343) والهمع (2 / 23).
(3) انظر : شرح التسهيل (3 / 169).
(4) تسهيل الفوائد لابن مالك (ص 230) تحقيق د / كامل بركات.
(5) سورة القدر : 5.
أو عنده يعطي أن ذلك جائز فيها على الإطلاق ، ويؤيد أن هذا مراده قوله في الشرح ـ بعد أن مثل بـ : «ضربت القوم حتى زيد» ـ : فـ «زيد» جزء لما قبله وهو مضروب انتهى الضرب به ، ويجوز أن يكون غير مضروب لكن انتهى الضرب [4 / 14] عنده لكن المغاربة ليس ذلك عندهم على الإطلاق ؛ إنما هو باعتبار حالين :

ففي حال يوجبون أن يكون انتهاء العمل عنده ؛ وذلك أن المجرور بـ «حتى» إذا كان جزءا مما قبلها واقترنت بالكلام قرينة دالة على أنه داخل في المعنى مع ما قبله ، أو خارج عنه كان بحسب تلك القرينة نحو : صمت الأيام حتى يوم الفطر ، وإن لم تقترن به قرينة كان ما بعدها داخلا في المعنى مع ما قبله نحو : صمت الأيام حتى يوم الخميس.

أما إذا لم يكن ما بعد «حتى» جزءا مما قبلها ؛ فالفعل غير متوجه عليه قطعا نحو قولك : سرت حتى الليل ؛ فالسير غير واقع في الليل ، ثم إنهم بنوا على ذلك جواز العطف وعدم جوازه. وسيأتي ذكر ذلك مفصّلا كما ذكروه.

ومنها : أن قوله : ومجرورها إما بعض لما قبلها ، وإما كبعض يقتضي ألا يصح قول القائل : سرت النهار حتى الليل ، ولا شك في صحة ذلك. ويدل عليه تقسيمهم المجرور بحتى إلى ما يكون جزءا مما قبلها وإلى ما لا يكون جزءا منه ، ثم هذا مناف لقوله في الشرح : وإذا لم يصلح أن ينسب لمجرورها ما نسب إلى ما قبلها فالانتهاء عنده ، لا به نحو : صمت ما بعد يوم الفطر حتى يوم الأضحى ، وسريت البارحة حتى الصباح فانتهاء الصوم عند يوم الأضحى لا به ؛ إذ لا يصح أن ينسب (إليه) (1) وانتهاء السرى عند الصباح لا به إذ لا يصح أن ينسب إليه ، فالجر متعين والعطف والاستئناف ممتنعان ؛ فقد حكم بتعيين الجر في الصباح ، وليس الصباح بعضا من الليل الذي حصل فيه السري. وهو قد قال : إن مجرور «حتى» بعض لما قبلها ، أو كبعض.

ومنها : أنّه سوّى بين «حتى» ، و «إلى» في أن المجرور بكل منهما يجوز فيه أن يكون منتهى به ومنتهى عنده ؛ كما «صرّح» (2) ذلك في الشرح فقال : فإنهما سواء في صلاحية الاسم المجرور بهما للانتهاء به والانتهاء عنده.

وقد عرفت أن المغاربة يفرّقون بين الحرفين فالمجرور بـ «إلى» منتهى عنده إلا أن ـ
__________________

(1) بالأصل : إليها ، وهو تحريف.
(2) يأتي متعديا ، ولازما اللسان : صرح.
تقوم قرينة على أن الانتهاء به ؛ فيعمل بمقتضاها أيضا. لكن المصنف أشار إلى أن ما ذكره هو مذهب سيبويه كما عرفت. وفي شرح الإيضاح للخضراوي : اختلف الناس في ما بعد «حتى» إذا كانت جارة ، أيدخل في ما قبلها أم لا؟ فمذهب أكثر النحويين أنه داخل في ما قبلها في كل وجه. وقال قوم : يدخل في ما قبلها ما لم يكن غير جزء منه نحو : إنه لينام الليل حتى الصباح ، وهو قول الفراء (1) ، والرماني (2) ، وجماعة (3).
ومذهب أبي العباس (4) ، وأبي بكر (5) ، وأبي علي (6) : أنه داخل إلا بقرينة تخرجه نحو قولهم : إنه ليصوم الأيام حتى يوم الفطر. واتفقوا [على] أنها إذا عطفت دخل ما بعدها في ما قبلها فمن يقول في «نمت الليل حتى الصباح» : إن الصباح لم ينم فيه حتى يجيز العطف ؛ لأنهم اتفقوا فيما أعلم [على] أنها لا تعطف إلا حيث تجر ولا يلزمه العكس. واتفقوا على أنه إذا لم يكن قبلها ما يعطف عليه لم يجز إلا الخفض نحو : (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(7) ، و(تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ)(8) ، وأقاموا حتى الصباح ، وأقام حتى ساعة تهيأ أمرنا (9). هذا كلام الخضراوي.

ومنها : قوله : ولا يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء أي : لا يلزم كون مجرور حتى [كذلك] ؛ فإن مقتضاه أن هذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور ، ولهذا نسب في الشرح الخلاف في ذلك إلى الزمخشري خاصّة لكن المغاربة مطنبون على خلاف ما ذكره المصنف.

قال ابن عصفور في شرح الإيضاح : ولا يكون الاسم الذي انجر بها ـ يعني بـ «حتى» ـ إلا آخر جزء من الشيء نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها ، أو ملاقيا لآخر جزء منه نحو قولك : سرت النهار حتى الليل ، ولو قلت : أكلت السمكة حتى وسطها ، وسرت النهار حتى نصفه ؛ لم يجز ، بل يجب أن تأتي ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 28) ، والهمع (2 / 25).
(2) المصدرين السابقين.
(3) المصدرين أنفسهما.
(4) المقتضب (2 / 38) ، (4 / 139).
(5) الأصول (1 / 340) وما بعدها.
(6) الارتشاف (2 / 468) ، والتذييل (4 / 28).
(7) سورة القدر : 5.
(8) سورة الذاريات : 43.
(9) في الإفصاح له. راجع التذييل (4 / 28).
حينئذ بـ «إلى» فتقول : أكلت السمكة إلى وسطها ، وسرت النهار إلى نصفه. قال : فـ «إلى» في استعمالها لانتهاء الغاية أقعد من «حتى» ؛ لأنها تدخل على كل ما جعلته انتهاء غاية ، وسواء في ذلك أن يكون آخر جزء من الشيء أو ملاقيا لآخر جزء منه أو لا يكون ، ولمّا كانت أقعد منها في ذلك جرّوا بها الظاهر والمضمر ولم يجروا بـ «حتى» إلا الظاهر. قال : وما بعد «حتى» لا يكون إلا داخلا في معنى ما قبلها إلا أن يقترن بالكلام قرينة تدل على خلاف ذلك (1). انتهى.

وكلام الخضراوي موافق لكلام ابن عصفور ، ولهذا قال الشيخ : وما نقله ـ يعني المصنف ـ عن الزمخشري هو قول أصحابنا ، ثم قال : «وما استدل به المصنف من قوله :

	2564 ـ عيّنت ليلة فما زلت حتّى 
 
	
	نصفها ... البيت 
 


لا حجة فيه ؛ لأنه لم يتقدم «حتى» [شيء] (2) يكون ما بعدها جزءا له ولا يكون ما بعدها ملاقيا لآخر جزء منه في الجملة العامل فيها بـ «حتى» ليس المغيّا البيت نظير ما مثل به أصحابنا من قولهم : أكلت السمكة حتى وسطها ؛ لأنه تقدم السمكة في الجملة المغيا العامل فيها بحتى ، وليس الوسط آخر جزء في السمكة ولا ملاقيا لآخر جزء منها. فلو صرح في الجملة بذكر الليلة فقال : فما زلت راجيا وصلها تلك الليلة حتى نصفها ؛ كان ذلك حجة على الزمخشري.

ونحن نقول : إذا لم يتقدم في الجملة المغياة بـ «حتى» ما يصلح أن يكون ما بعد «حتى» آخر جزء منه أو ملاقيا آخر جزء منه جاز أن تدخل على ما ليس بآخر جزء ولا ملاقي آخر جزء (3). انتهى.

ولم يظهر ما قاله ؛ لأن الشاعر وإن لم يصرح بذكر الليلة فمراده : فما زلت تلك الليلة. ولو لم يكن ذلك مراده لم يكن للضمير المضاف إليه النصف مفسر يعود عليه.

وقد قال المصنف : إن مجرور [4 / 15] «حتى» بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاما صريحا ، أو غير صريح ، ومثّل لغير الصريح بقوله تعالى : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(4).
والحاصل أنه : لا يلزم من عدم الذكر لفظا عدم الإرادة والتقدير. ـ
__________________

(1) مثل هذا في شرح الجمل له (1 / 369).
(2) للإيضاح.
(3) التذييل (7 / 57 / ب).
(4) سورة يوسف : 35.
وإذ قد انقضى البحث في ما يتعلق بكلام المصنف فلنذكر شيئا من كلام الجماعة على هذه الكلمة ـ أعني «حتى» ـ ثم نختم ذلك بالكلام على «حتى» الابتدائية ؛ لأن المصنف لم يخصها بكلام في شيء من كتبه.

قال ابن هشام الخضراوي : بين «حتى» و «إلى» فروق (1) ينبغي أن تعرف : منها : أن «حتى» ينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» ، وأما «إلى» فلا ينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» تقول : أسير حتى تطلع الشمس ، ولا يجوز ذلك في «إلى».
ومنها : أن «حتى» إذا نصب الفعل بعدها تخرج إلى معنى «كي» ، وإلى معنى «إلا أن» كما يذكر في إعراب الفعل ولا يكون ذلك في «إلى».
ومنها : أنها لا تجر مضمرا ، وما أجازه أبو العباس من ذلك باطل ؛ لعدم سماعه (2).
ومنها : أنك تقول : سرت إلى زيد ، ولا تقول : سرت حتى زيد ؛ لأن ما بعد حتى يكون جزءا مما قبلها ، أو ملاقيا لآخر جزء ، أو داخلا مع ما ذكر قبلها بوجه شمله معه ، أو فيما هو مقدر وإن لم يذكر فالأول قولك : أكلت السمكة حتى رأسها ، وضربت القوم حتى زيد ، والثاني قولك : إنه لينام الليل حتى الصباح ويصوم الأيام حتى يوم الفطر ، والثالث قوله :

	2565 ـ ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها
 


فالفعل داخل مع الزاد والصحيفة في أنه متاع وسبب ومتملك ، و [الأخير] قوله تعالى : (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(3) ؛ لأن ذلك في حكم : سلام هي طول أمدها حتى مطلع الفجر ، وكذلك قوله تعالى : (قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ)(4) المعنى : طول ما تتركون حتى حين ، وتستعمل «إلى» في هذا كله وتزيد بما يخرج عن هذا نحو : نمت النهار إلى ثلث الليل ، وإلى نصفه ، وجئت إلى عبد الله ، وإنما هي غاية دون اشتراط ، ولهذا قال سيبويه فيها : وهي أعمّ في الكلام من حتّى (5).
ومنها : أن «حتى» لا تكون إلا لتعظيم ، أو تحقير ، أو ضعف ، ولا يلزم ذلك ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (4 / 27 ـ 30) ، والمغني (ص 127).
(2) ينظر : المغني (ص 123).
(3) سورة القدر : 5.
(4) سورة الذاريات : 43.
(5) الكتاب (4 / 231).
في «إلى» ، هذا هو المشهور ، وقيل : إنما يلزم ذلك في العاطفة ، وقيل : هذا لازم لها حيث وقعت ، وتخرج «حتى» إلى العطف وإلى الابتداء ولا يكون ذلك في «إلى». وقد شذت «حتى» عن حروف الجر بكل ما فارقت به «إلى» ، وهي بذلك شاذة عن العوامل ؛ لأن عامتها مختصة.

ثم ذكر مسألة فقال : قال أبو العباس : إذا قلت : أكلت السمكة حتى رأسها فالرأس قد دخل الأكل ؛ لأن معناها عاملة وعاطفة واحد. وقد قال غيره (1) : إذا انتهى الأمر إليها ، ولم يقع بها فهي جارة لا غير ، وإذا وقع بها جاز الوجهان وهو موضع خلاف.

وقال أبو علي : من حيث هي غاية صحّ معنى الغاية فيها بالانتهاء دون مباشرة (2) بها ، ومذهب الفراء أن «حتى» يدخل ما بعدها في ما قبلها ، ولا يدخل (3).
واتفقوا في ما أعلم [على] أن العطف بها ـ في من يري أنها تعطف ـ لا يكون إلا في ما يصح فيه الجر فإن الجر أكثر وأقيس من العطف في ذلك إلا في باب : ضربت القوم حتى زيدا ضربته ؛ فالنصب عندهم أحسن في من ذكر هنا العطف ، وجعل «ضربته» تأكيدا ، ومن لم يجعل هنا عطف المفرد على المفرد فالنصب عنده أيضا أحسن ، وأنها لا تعطف فعلا على فعل ، وعلة ذلك عندي ـ والله تعالى أعلم ـ أنها في الأصل حرف جر نقلت إلى العطف فلذلك لم تدخل على الفعل كما لم يدخل عليه حرف الجر ، ولذلك لزمها في العطف الشروط التي ذكرناها في الخفض مع تقدم ما يصح العطف عليه ، ولذلك لا تعطف مضمرا على ظاهر ، ولا مضمر ، ولا يجوز : أكرمت القوم حتى إياك ، ولا : قاموا هم حتى أنت ؛ لأنها منقولة من الخافضة وهي لا تدخل على المضمر. ثم قال : فأما قولهم : سرت حتى إلى الليل ؛ فـ «إلى» تأكيد زائدة كاللام في «يا ويح لزيد» عند البصريين وهو قول الفراء (4) ، وقد رأى الكسائي (5) أن «حتى» هنا ابتدائية والجرّ بـ «إلى» على تقدير : سرت أخرى ، وذكر عن الكسائي أن الجر بعد «حتى» لا يكون إلا بإضمار «إلى» (6) ، ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (4 / 28 ، 29).
(2) المصدر السابق.
(3) الارتشاف (ص 744).
(4) في كتاب الحدود ـ قاله أبو حيان التذييل (4 / 27).
(5) علي بن حمزة الأسدي ، إمام الكوفيين وأحد القراء السبعة. سبقت ترجمته.
(6) التذييل (4 / 27 ، 28).
قال : وهو قول لا دليل عليه.

ولما ذكر ابن أبي الربيع أن ما بعد «حتى» العاطفة لا يكون إلا الطّرف الأعلى ، أو الطرف الأدنى ومثّل بـ جاءني الناس حتى الأمير ، وقدم الحاج حتى المشاة ، قال : ولو قيل : قدم الحاج حتى الركبان ؛ لم يكن فيه دليل على قدوم المشاة ؛ لأن الركبان أقوى على المشي من المشاة ، قال : والأحسن في هذا أن يجعل الاسم مخفوضا فتقول : شتمه الناس حتى زيد ، وضربت القوم حتى عمرو ، ثم قال : فإن قلت : كيف خفضت بـ «حتى» وليس فيها معنى «إلى» ؛ ألا ترى أنك لو جعلت مكانها «إلى» لم يصلح وفسد المعنى ، قلت : كان الأستاذ أبو علي ـ رحمه‌الله تعالى ـ يذهب إلى أنها تخفض بما فيها من الغاية (1) ووجه ذلك : أنك لما قلت : جاءني القوم حتى زيد ؛ كان معناه انتهى مجيء القوم إلى زيد ، وكذلك : ضربت القوم حتى عمرو ، أي : انتهى ضرب القوم إلى عمرو.

ثم ذكر مسألة وهي : إذا قلت : جاءني القوم حتى زيد ؛ فقال : يجوز في «حتى» أن تكون عاطفة ، ويكون ما بعدها مرفوعا ، ويجوز أن تكون خافضة وهو أحسن ، ولم يجز البصريون أن يكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف ، وكذلك : ضربت القوم حتى زيد أو حتى زيد الخفض أكثر وأحسن. ولا يجوز الرفع بالابتداء والخبر محذوف ونقل عن بعض الكوفيين أنهم أجازوه. قال : وكان الأستاذ أبو علي يقول (2) : لا يجوز ؛ لأن حتى [4 / 16] مهيأة للعمل في الاسم من حيث هو مفرد ، وفي «حتى» معنى الغاية كما ذكرته. فلو رفعت بالابتداء لهيأت العامل للعمل وقطعته عنه ، وأمر آخر أنك تركت العامل اللفظي المهيأ للعمل ، وأعملت المعنوي ، واللفظي أقوى من المعنوي ، والدليل على صحة هذا القياس ومراعاته عدم السماع ، والله تعالى أعلم.

وأما ابن عصفور فإنه قد تقدم عنه ذكر الجارة ثم إنه قال بعد ذكره ذلك (3) : ومثال استعمالها عاطفة : قدم الحجاج حتى المشاة ، ومات الناس حتى الأنبياء عليهم ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 28) ، و «الأستاذ» عند المغاربة ليس غير الشلوبين.
(2) المصدر السابق (ص 29).
(3) من شرح الإيضاح المفقود وانظر مختصرا له في شرح الجمل : (1 / 498) أبو جناح.
الصلاة والسّلام. ولا يعطف بها إلا الأسماء وهذا الاستعمال أقل الاستعمالات فيها.

ومثال استعمالها حرف ابتداء قولهم : قام القوم حتى زيد قام ، وحتى زيد يقوم ، ومن ذلك قوله :

	2566 ـ ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها
 


في رواية من رفع «نعله». والدليل على أنها حرف ابتداء أنها لو كانت جارة لانخفض ما بعدها ، ولو كانت عاطفة لشركت بين الاسم الذي بعدها والاسم الذي قبلها في الإعراب فتعين أن تكون حرف ابتداء. لا يقال : هي جارة والجملة بعدها في موضع خفض لها ؛ لأن الجمل لا يدخل عليها حروف الجر في فصيح الكلام ، فلا يقال : عجبت من يقوم زيد ، ولا عجبت من زيد قائم ؛ لأنه يؤدي إلى تعليق حروف الجر ، وحروف الجر لا تعلّق في موضع ؛ ألا ترى كيف فحّش سيبويه [ذلك] (1) ومما يدل على أنها تستعمل حرف ابتداء قول الشاعر :

	2567 ـ فيا عجبا حتّى كليب تسبّني 
 
	
	كأنّ أباها نهشل أو مجاشع (2)
 


فإنها ليست خافضة ؛ لما ذكرنا أن حرف الجر لا يباشر الجمل ، ولا عاطفة ؛ لأنها لا يعطف بها إلا الأسماء. ثم شرع في التقسيم ـ أعني تقسيم «حتى» من الرأس ـ فقال (3) : فعلى هذا : الاسم الواقع بعد «حتى» إما أن يقع بعده شيء ، أو لا. إن لم يقع بعده شيء يصلح أن يكون خبرا له ؛ فإما أن يتقدم «حتى» ما يكون الاسم الواقع بعدها جزءا [منه] ، أو لا يتقدم. إن لم يتقدم ؛ لم يجز في الاسم الواقع بعدها إلا الخفض ، وذلك نحو قولك : سرت حتى الليل ، ونمت حتى الصباح ؛ بخفض «الليل» و «الصباح».
وإن تقدمها ما يكون الاسم الواقع بعدها جزءا منه ؛ فإما أن يقترن بالكلام قرينة تدل ـ
__________________

(1) زيادة لا غنى عنها ، وفي الكتاب (3 / 147): (وقال الخليل : أشهد بأنك لذاهب غير جائز من قبل أن حروف الجر لا تعلّق) وانظر أيضا : الكتاب (1 / 97).
(2) من الطويل للفرزدق. انظر : ديوانه (1 / 419) ، والحلل (ص 83) ، وشرح المفصل (8 / 18) ، والمغني (1 / 114) بحاشية الأمير. ونهشل ، ومجاشع : ابنا دارم رهط الفرزدق ، وكليب : رهط جرير.
(3) القائل هو ابن عصفور وهذا الحديث الطويل عن «حتى» هو من شرح الإيضاح المفقود وله نظير وملخص في شرح الجمل (1 / 517 ، 518 ، 519).
على أن ما بعد «حتى» غير شريك لما قبلها في المعنى ، أو لا يقترن. إن وجدت قرينة تدل على ذلك ؛ لم يجز في الاسم الواقع بعدها إلا الخفض وذلك نحو : صمت الأيام حتى يوم الفطر ؛ بالخفض ، وإن لم يقترن به قرينة تدل على ذلك ؛ حمل الكلام على أن ما بعد «حتى» شريك لما قبلها في المعنى ، ويجوز كونها جارة ، وكونها عاطفة حينئذ. والخفض أحسن ؛ لما تقدم من أن العطف بها لغة ضعيفة ، وذلك نحو : ضربت القوم حتى زيدا ، وحتى زيد ؛ بنصب «زيد» وخفضه ، إلا أن يقترن بالكلام قرينة تدل على أن المراد العطف ؛ فلا يجوز الخفض ، وذلك نحو : ضربت القوم حتى زيدا أيضا ؛ بنصب «زيد» على العطف ؛ لأن «أيضا» تدل على أنك أردت تكرار الفعل وهذا المعنى إنما يعطيه العطف من حيث كان حرف العطف نائبا من جهة المعنى مناب العامل ومغنيا عن تكراره ؛ فكأنك قلت : ضربت القوم حتى ضربت زيدا أيضا.

وإن وقع بعد الاسم الواقع بعد حتى ما يصلح أن يكون خبرا له فإما أن يكون اسما مفردا ، أو ظرفا ، أو مجرورا ، أو جملة ، فإن كان اسما مفردا ؛ لم يجز في الاسم الواقع بعدها إلا على الابتداء ، وجعل الاسم الواقع بعده خبرا له وذلك نحو : ضرب القوم حتى زيد مضروب ، وقام القوم حتى زيد قائم ، وإن كان ظرفا أو مجرورا ؛ جاز في الاسم الواقع بعد «حتى» ثلاثة أوجه : الرفع على الابتداء وما بعده الخبر ، والخفض على أن تكون «حتى» جارة ، وجعل الاسم على حسب إعراب الاسم الواقع قبله على أن تكون «حتى» عاطفة ، ويكون الظرف أو المجرور في هذين الوجهين الآخرين تأكيدا للظرف أو المجرور المتقدمين ، وذلك نحو قولك : القوم عندي حتى زيد عندي ، والقوم في الدار حتى زيد فيها ؛ برفع «زيد» ، ونصبه ، وخفضه.

وإن كان جملة فإن كانت اسمية وكان الاسم الواقع بعد «حتى» شريكا لما قبلها في المعنى جاز في الاسم ثلاثة أوجه : الرفع على الابتداء والجملة خبر ، والخفض بـ «حتى» على أنها جارة ، وجعل إعراب الاسم على حسب إعراب ما قبله على أنها عاطفة ، وتكون الجملة الواقعة بعد الاسم في هذين الوجهين الآخرين تأكيدا ، وذلك نحو : ضربت القوم حتى زيد هو مضروب ؛ برفع «زيد» ، ونصبه ، وخفضه. وإن لم يكن الاسم الواقع بعد «حتى» شريكا لما قبله في المعنى ؛ لم يجز فيه إلا الرفع على الابتداء وجعل الجملة الواقعة بعده خبرا له وذلك نحو قولك : ضربت ـ
القوم حتى زيد أبوه مضروب ؛ فلم يجز العطف لعدم مشاركة «زيد» للقوم في الضرب ، ولم يخفض ؛ لأن الجملة الواقعة بعده إذ ذاك ليس فيها تأكيد لما قبلها.

وإن كانت فعلية فإن يكن الاسم الذي بعد «حتى» شريكا لما قبله في المعنى ؛ جاز في الاسم وجهان : الرفع على الابتداء وجعل الجملة خبرا له ، والحمل على إضمار فعل يفسره الفعل الظاهر الذي بعده وذلك نحو : ضربت القوم حتى زيد ضربت أخاه ؛ برفع «زيد» ، ونصبه بفعل مضمر يفسره ما بعده ولا يجوز عطفه ؛ لعدم المشاركة ، ولا الخفض ؛ لأن الجملة إذ ذاك ليس فيها معنى تأكيد.

وإن كان الاسم الواقع بعدها شريكا لما قبله في المعنى فالفعل الواقع بعده إما أن يعمل في ضمير الاسم الواقع قبل «حتى» أو في ضمير ذلك الاسم إن كان قد عمل في ضمير [4 / 17] الاسم الواقع قبل «حتى» جاز في الاسم الواقع بعدها وجهان : الخفض على أن «حتى» جارة ؛ وجعل إعرابه على حسب إعراب الاسم الذي قبله على أنها عاطفة ، وذلك نحو قولك : ضربت القوم حتى زيد ضربتهم ، وحتى زيدا ضربتهم ، وتكون الجملة الواقعة بعد «زيد» في الحالتين تأكيدا للجملة التي قبل «حتى». وإن كان قد عمل في ضمير الاسم الواقع بعدها جاز في الاسم الواقع بعدها أربعة أوجه : رفعه على الابتداء والجملة بعده خبر ، وحمله على إضمار فعل يفسره الظاهر الذي بعده ، وخفضه على أن «حتى» جارة ، وجعل إعرابه على حسب إعراب الاسم الذي قبل «حتى» على أنها عاطفة ، وتكون الجملة الواقعة بعد الاسم الواقع بعد «حتى» في هذين الوجهين الآخرين تأكيدا وذلك نحو قولك : ضربت القوم حتى زيد ضربته ؛ برفع «زيد» على الابتداء ، ونصبه على أن يكون معطوفا على القوم ، أو على أن يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده ، وخفضه على أن تكون «حتى» جارة ومن ذلك قوله :

	2568 ـ ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها (1)
 


فإنه روي بالأوجه الثلاثة. وحكي عن بعضهم أن خفض الاسم المذكور ، وعطفه على ما قبله ، وجعل الجملة تأكيدا لا يجوز حتى يكون ذلك الفعل عاملا في ضمير الاسم الواقع قبل «حتى» نحو قولك : رأيت القوم حتى إخوتك رأيتهم ؛ ـ
__________________

(1) تقدم تخريج هذا البيت.
لأنك تريد : رأيت القوم رأيتهم حتى إخوتك. وزعم أن الخفض في قول الشاعر :

2569 ـ حتّى نعلّه ألقاها

إنما جاز ؛ لأن الضمير عائد على الصحيفة ، والصحيح أن الخفض والعطف جائزان ، وإن كان الفعل عاملا في ضمير الاسم الواقع بعد «حتى» وتكون الجملة إذ ذاك تأكيدا معنويّا لا تأكيدا لفظيّا من جهة أنك إذا قلت : ضربت القوم حتى زيد ، بخفض «زيد» ونصبه على أن يكون معطوفا على القوم ؛ كان «زيد» شريكا للقوم في الضرب ، فإذا قلت بعد ذلك : ضربته كنت مؤكدا لما اقتضاه معنى الكلام من أنك ضربت زيدا (1). انتهى كلام ابن عصفور.

ولم يتعرض إلى ما نبّه عليه ابن أبي الربيع من أن البصريين لا يجيزون أن يكون ما بعد «حتى» مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف (2).
ثم اعلم أن ابن عصفور قد أطال الكلام في المسألة بما ذكره من التقسيم وما أشار إليه من جواز العطف في نحو : صمت الأيام حتى يوم الخميس ، وجواز العطف والرفع على الابتداء ، وقد ذكره المصنف صريحا حيث قال : ويختص تالي الصريح المنتهي به بجواز عطفه واستئنافه ، ولم يشترط المصنف في جواز الرفع على الابتداء أن يذكر الخبر بعده لفظا كما اشترط ذلك ابن أبي الربيع.

ولهذا مثل للاستئناف بنحو : ضربتهم حتى زيد ، ثم قال : فـ «زيد» مبتدأ محذوف الخبر قال : ويروى بالأوجه الثلاثة قول الشاعر :

	2570 ـ عممتهم بالنّدى حتّى غواتهم 
 
	
	فكنت مالك ذي غيّ وذي رشد
 


وأما كون عامل الاسم الذي بعد («حتى» إذا وقع بعد الاسم ما يصلح أن يكون خبرا يجوز أن يكون مضمرا يفسره الظاهر) (3) ؛ فتكون المسألة من الاشتغال ، فهذا أمر معروف وقاعدة مستقرة تعرف من ذلك الباب ؛ فلا يحتاج إلى أن يذكر في غيره. وقد ذكر المصنف في الباب المذكور أن الاشتغال يقع عن الاسم الواقع بعد «حتى» فكان مستغنيا عن ذكر ذلك هنا. ـ
__________________

(1) نقل طويل عن ابن عصفور لا تجده إلا في هذا الكتاب الذي بين يديك.
(2) راجع التذييل (4 / 28 ، 29) بغير نسبة له.
(3) من الهامش ، وبعده فيه : الذي بعد.
وأما «حتى» الابتدائية فاعلم أن معناها انتهاء الغاية ، وإذا وقعت بعدها الجمل الفعلية دخلها معنى الفاء. والمراد بكونها حرف ابتداء : أن الكلام يستأنف بعدها ويقع بعدها الجملة من فعل ومرفوعه ، والجملة من مبتدأ وخبر ، والكلمتان من شرط وجزاء. فمن وقوع المبتدأ والخبر قول الشاعر :

	2571 ـ فيا عجبا حتّى كليب يسبّنى 
 
	
	كأنّ أباها نهشل أو مجاشع 
 


وقول الآخر :

	2572 ـ فما زالت القتلى تمجّ دماءها
 
	
	بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (1)
 


وقول الآخر :

	2573 ـ [سريت بهم حتّى تكلّ مطيّهم]
 
	
	وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان (2)
 


والنصف الأول من هذا البيت وهو قوله :

سريت بهم حتّى تكلّ مطيّهم
شاهد وقوع الجملة الفعلية. ومن وقوع الشرط والجزاء قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً [فَادْفَعُوا])(3) ، وقوله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها)(4). ومن مجيء الفعل ومرفوعه قوله تعالى : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)(5) ، ومنه أيضا قوله تعالى : (ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا)(6). ومن ثم وهّم الشيخ المصنف في جعله «حتى» في هذه الآية الشريفة جارة حيث قال : والجارة ومجرورها إما اسم صريح [نحو : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(7) ، ـ
__________________

(1) من الطويل لجرير. وتمج : تقذف ، والأشكل : البياض تخالطه حمرة ، وراجع : ديوانه (ص 367) برواية تمور بدل تمج ، والأشموني (3 / 300) ، والدرر (1 / 207) ، (2 / 16) ، وشرح المفصل (8 / 18) ، والعيني (3 / 386) ، والهمع (1 / 248) ، (2 / 24).
(2) من الطويل لامرئ القيس ، يريد أنه سار بهم طويلا حتى كلت مطيهم وأعيت فصارت جيادهم ـ لذلك ـ لا تحتاج إلى أرسان تقاد بها. وانظر : ديوانه (ص 93) ، والتصريح (2 / 309) ، والدرر (2 / 178) ، والكتاب (1 / 417) ، (2 / 203) والمقتضب (2 / 40) ، والهمع (2 / 136).
(3) سورة النساء : 6.
(4) سورة الزمر : 71.
(5) سورة البقرة : 214.
(6) سورة الأعراف : 95.
(7) سورة يوسف : 35.
و (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(1)]، وإما مصدر مؤول من «أن» لازمة الإضمار وفعل ماض نحو : (حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا)(2)، أو مضارع ... إلى آخره ؛ فزعم أن «أن» مضمرة بعد «حتى» في قوله تعالى : (حَتَّى عَفَوْا).
قال الشيخ : وإنما هي الآية الشريفة حرف ابتداء ولو لا ظهور النصب في المضارع بعد «حتى» لم ندّع أن «أن» مضمرة بعدها (3). انتهى.

وما قاله هو الظاهر ، ويؤيده كلام ابن أبي الربيع. وكأن الشيخ استند في كلامه هذا إليه فإنه قال في شرح الإيضاح : ضابط «حتى» أن تقول : إذا كان بعدها مفرد مخفوض أو فعل مضارع منصوب فهي حرف جر ، وإذا وقع بعدها اسم مفرد مرفوع أو منصوب فهي حرف عطف ، وإن وقع بعدها جملة فهي حرف ابتداء (4). انتهى.

والجملة الابتدائية بعد «حتى» لا موضع لها من الإعراب ، ولا يعتد بقول من يقول : إنها في موضع جر ؛ لما علم من أن حروف الجر لا تباشر الجمل في الكلام الفصيح.

ثم هاهنا بحث يتعلق بـ «حتى» هذه ـ أعني الابتدائية ـ :
[4 / 18] وهو أن الفارسي قال في الإيضاح : إنها يستأنف بعدها كما يستأنف بعد «إما ، وإذا» (5) فنوقش في ذلك بأن قيل : ليست «حتى» كـ «إما وإذا» ؛ لأن «حتى» يشاكل بها الجمل كما يشاكل بحروف العطف و «إما وإذا» يقطعان ، ويدل على ذلك قول سيبويه في بعض أبواب الاشتغال : ومما يختار فيه النصب لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو ، والفاء ، وثم ؛ قولك : قد لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته ، وضربت القوم حتى زيدا ضربت أباه (6).
وأجيب عن أبي علي أنه لم يرد أن «حتى» يستأنف بعدها في كل موضع ، ولا تشبه «إما وإذا» في كل وجه. قالوا : ولا يلزم هذا في كلامه ولا بد. لكن لو قيده ، فقال : في غير باب الاشتغال ؛ كان أحسن ، وإنما غلبت العرب جهة العطف في باب الاشتغال بما يحافظون عليه في ذلك الباب من المشاكلة و «إما ، وإذا ، وإنما» ، ـ
__________________

(1) سورة القدر : 5.
(2) سورة الأعراف : 95.
(3) التذييل (7 / 60 / أ).
(4) التذييل (4 / 30) بغير نسبة أو تعيين لمكان النص.
(5) الإيضاح (ص 47) ؛ وانظر كذلك (ص 54 ، 60 ، 61) منه.
(6) الكتاب (1 / 96) بدون «قد».
[الكاف الجارة : معانيها ... وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : «الكاف» للتّشبيه ، ودخولها على ضمير الغائب المجرور قليل ، وعلى «أنت» و «إيّاك» وأخواتهما أقلّ ، وقد توافق «على» ، وقد تزاد إن أمن اللّبس وتكون اسما فتجرّ ويسند إليها ، وإن وقعت صلة فالحرفية راجحة وتزاد بعدها ما كافّة وغير كافة ، وكذا بعد «ربّ» و «الباء» ، وتحدث في الباء المكفوفة معنى التقليل ، وقد تحدث في الكاف معنى التّعليل ، وربّما نصبت حينئذ مضارعا لا لأنّ الأصل «كيما» ، وإن ولي «ربما» اسم مرفوع فهو مبتدأ بعده خبر ، لا خبر مبتدأ محذوف ، و «ما» نكرة موصوفة بهما ، خلافا لأبي علي في المسألتين وتزاد «ما» غير كافّة بعد «من» ، و «عن»).
وغيرها لم تكن عاطفة فلم يصح فيها الاستئناف ، و «حتى» لما كانت عاطفة كان استعمالها على جهة العطف أولى.

قال ابن هشام الخضراوي : وينبغي إذا وقع الرفع بعدها نحو : ضربت الناس حتى زيد ضربته ؛ أن تكون ابتدائية ؛ لأنها لم تجانس هنا بين الأول والثاني فيرجع إلى حكمها إذا كانت داخلة على الجمل. قال : وقد تكون عاطفة وقد أجازوا ضربت القوم حتى زيد بإضمار الخبر فهو دليل على صحة ما ذكره المصنف من جواز ذكر الاسم بعد «حتى» مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف وهو خلاف ما ذكره ابن أبي الربيع ونقله أيضا عن الشلوبين (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الكاف من الحروف التي تجر الظاهر وحده : كـ «حتى» ، فكما استغني في الغاية مع المضمر بـ «إلى» عن «حتى» استغني في التشبيه مع المضمر بمثل عن الكاف إلا أن الكاف خالفت أصلها في بعض الكلام لخفتها ، فجرت ضمير الغائب المتصل كقول الشنفرى (3) :

	2574 ـ لئن كان من جنّ لأبرح طارقا
 
	
	وإن كان إنسا ماكها الإنس تفعل (4)
 


__________________

(1) ينظر : التذييل (4 / 29 ، 30).
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 169).
(3) عمرو بن مالك الأزدي من قحطان شاعر جاهلي له لامية شرحها الزمخشري والمبرد ـ ت نحو (70 ق. ه).
راجع : الأعلام (5 / 258) ، والتاج (3 / 318) ، والخزانة (2 / 16) ، والسمط (ص 413).
(4) من الطويل ومن لاميته وانظره في الخزانة (4 / 541) ، والدرر (2 / 26) ، والعيني (3 / 269) والهمع (2 / 30).
أي : ما مثلها الإنس يفعل ، وقول الراجز في وصف حمار وحش وأتن :

	2575 ـ ولا ترى بعلا ولا حلائلا
 
	
	كه (1) ولا كهنّ إلّا حاظلا (2)
 


وقد خولف بهذا الأصل أيضا فأدخلت على ضمير الرفع ، وضمير النصب المنفصلين فقالوا : ما أنا كأنت ، ولا أنت كأنا ، وأنا كإياك قال الشاعر :

	2576 ـ قلت إنّي كأنت ثمّة لمّا
 
	
	شبّت الحرب خضتها وكععتا (3)
 


وأنشد الكسائي :

	2577 ـ فأحسن وأجمل في أسيرك إنّه 
 
	
	ضعيف ولم يأسر كإيّاك آسر (4)
 


وقد تجيء بمعنى «على» : كقول بعض العرب : كخير ، في جواب من قال : كيف أصبحت؟ حكاه الفراء (5).
وقد تزاد إن أمن اللبس : بكون الموضع غير صالح للتشبيه كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(6) أي : ليس مثله شيء ، لا بد من عدم الاعتداد بالكاف ؛ لأن الاعتداد بها يستلزم ثبوت مثل لا شيء مثله ، وذلك محال ، وما أفضى إلى المحال محال ، وكالزيادة في (كمثله) الزيادة في : (وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ)(7) ، وفي قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على إحدى الروايتين : «يكفي كالوجه واليدين» (8) يريد : يكفي الوجه واليدين وهي الرواية الأخرى ، ومنه قول الراجز : ـ
__________________

(1) الأصل «كهو» بتحريف.
(2) قيل : للعجاج ، وقيل : لرؤبة وهو في ديوانه (ص 128) ، والأشموني (2 / 209) ، والتصريح (2 / 4) ، والدرر (2 / 27) ، والكتاب (1 / 392) ، والهمع (2 / 30). هذا والحلائل : جمع حليلة وهي الزوجة ، والحاظل : المانع من التزويج ، يريد : أن تلك الأتن جديرات بأن يمنعهن هذا العير.
(3) من الخفيف ، وكععت : من كع يكع إذا جبن وضعف ، وانظر : الدرر (2 / 27) ، والهمع (2 / 31) ـ هذا وبعده في الأصل : وكععتان ، ولا معنى له.
(4) من الطويل ويريد : إنه لم يأسرني مثلك فأحسن وترفق بي ، وانظر : الخزانة (4 / 274) ، والارتشاف (2 / 437) ، والدرر (2 / 27 ، 28) ، ومجالس ثعلب (ص 16) ، والهمع (2 / 31).
(5) ينظر : الارتشاف (2 / 437) ، والأشموني (2 / 225).
(6) سورة الشورى : 11.
(7) سورة الواقعة : 22 ، 23.
(8) أخرجه البخاري : التميم (5) برواية «يكفيك الوجه واليدين» ، وانظر شواهد التوضيح (ص 198).
2578 ـ لواحق الأقراب فيها كالمقق (1)
يريد : فيها المقق ، أي : الطول.

وقال الفراء : قيل لبعض العرب : كيف تصنعون الأقط؟ فقال : كهين ؛ يريد : هينا ، فزاد الكاف (2) ، وتكون اسما : فتجر بحرف كقول الشاعر :

	2579 ـ بكا للّقوّة الشّغواء جلت فلم أكن 
 
	
	لأولع إلّا بالكميّ المقنّع (3)
 


وبإضافة كقوله :

	2580 ـ تيّم القلب حبّ كالبدر لا
 
	
	بل فاق حسنا من تيّم القلب حبّا (4)
 


وتقع فاعلة كقول الشاعر :

	2581 ـ وما هداك إلى أرض كعالمها
 
	
	ولا أعانك في عزم كعزّام (5)
 


واسم «كان» كقول الآخر :

	2582 ـ لو كان في قلبي كقدر قلامة
 
	
	فضلا لغيرك ما أتتك رسائلي (6)
 


ومبتدأ كقول الآخر :

	2583 ـ بنا كالجوى ممّا يخاف وقد ترى 
 
	
	شفاء القلوب الصّاديات الحوائم (7)
 


وإن وقعت صلة فحرفيتها أولى من اسميتها كقول الراجز :

	2584 ـ ما يرتجى وما يخاف جمعا
 
	
	فهو الّذي كالغيث والّليث معا (8)
 


__________________

(1) لرؤبة في ديوانه (ص 106) والأشموني (2 / 225) ، والخزانة (4 / 366) ، وسر الصناعة (ص 292) واللسان «نبت» ، والمقتضب (4 / 418).
(2) الارتشاف (2 / 440).
(3) من الطويل ، واللقوة : العقاب ، والشغواء ، سميت بذلك لاعوجاج منقارها ، وجلت من الجولان ، وأولع بالشيء : أغري به ، الكمي : الشجاع المتكمي في سلاحه أي : المستتر بالدرع والبيضة ، وفي الدرر «بك اللقوة» ، وانظر : الأشموني (2 / 225) ، والدرر (2 / 28) ، والعيني (3 / 295) ، والهمع (2 / 31).
(4) من الخفيف وانظر : الدرر (2 / 28) ، والهمع (2 / 31).
(5) من البسيط وانظره في التذييل (4 / 32) ، والمغني (ص 665).
(6) من الكامل لجميل العذري وهو في ديوانه (ص 74) وراجع : التذييل (7 / 68 / أ) والهمع (2 / 31).
هذا : والقلامة ما يسقط من الظفر عند تقليمه.
(7) من الطويل وانظر : الدرر (2 / 291) ، والهمع (2 / 31).
(8) ينظر في المغني (1 / 154) برواية : كالليث والغيث.
وتزاد بعدها ما كافة كقول زياد الأعجم (1) :

	2585 ـ لعمرك إنّني وأبا حميد
 
	
	كما النّشوان والرّجل الحليم 
 

	أريد هجاءه وأخاف ربّي 
 
	
	وأعلم أنّه عبد لئيم (2)
 


وغير كافة كقول الآخر أنشده أبو المعالي علي القالي (3) :

	2586 ـ وننصر مولانا ونعلم أنّه 
 
	
	كما النّاس مجروم عليه وجارم (4)
 


قال سيبويه : وسألته عن قولهم : هذا حق كما أنك هاهنا ؛ فزعم أن العامل في أن الكاف و «ما» لغو إلا أنها لا تحذف كراهية أن يجيء لفظها كلفظ [كان] (5).
وتزاد «ما» أيضا بعد «ربّ» [4 / 19] كافة كقول أبي دؤاد (6).
	2587 ـ ربّما الجامل المؤبّل فيهم 
 
	
	وعناجيج بينهنّ المهار (7)
 


وغير كافة كقول الآخر :

	2588 ـ ماويّ يا ربّتما غارة
 
	
	شعواء كاللّذعة بالميسم (8)
 


__________________

(1) هو : زياد بن سلمى أبو أمامة العبدي من شعراء الدولة الأموية كان في لسانه عجمة ، فلقب بالأعجم. (ت 100 ه‍) ، راجع : الأعلام (3 / 91) ، والشعر والشعراء (1 / 430).
(2) البيتان من الوافر ، والنشوان : كالسكران وزنا ومعنى ، وانظره في المغني (1 / 152).
(3) هو : إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن سليمان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب ، له النوادر ويسمى الأمالي ، وله البارع وغيرهما (ت 356 ه‍) وراجع : الإنباه (1 / 204) ، وجذوة المقتبس (ص 154) والنفح (2 / 85).
(4) من الطويل لعمر بن براقة. وانظره في التصريح (2 / 102) ، والدرر (2 / 42 ، 170) ، والمؤتلف (ص 67) ، والهمع (2 / 38 ، 130).
(5) الأصل : «أن» ، وانظر الكتاب (3 / 140).
(6) هو جارية بن الحجاج ، وقال الأصمعي : هو حنظلة بن الشرقي ، أبو دؤاد الإيادي شاعر جاهلي.
راجع : الخزانة (4 / 190) ، والسمط (2 / 879) ، والعيني (2 / 391).
(7) من الخفيف ، والجامل : جماعة الإبل لا واحد له من لفظه. والعناجيج : الخيل الطوال الأعناق ، واحده : عنجوج ، وانظر : أمالي الشجري (2 / 243) ، والخزانة (4 / 188) ، وشرح المفصل (8 / 29 ، 30) ، والهمع (2 / 26).
(8) من السريع لضمرة النهشلي ، وماوي : مرخم ماوية اسم امرأة ، والشعواء : المغارة المنتشرة ، واللذعة : الإحراق ، والميسم : ما يوسم به البعير بالنار. وانظر : الإنصاف (ص 105) وشرح المفصل (8 / 31) واللسان «ما».
وكذلك تزاد بعد الباء كافة كقول الشاعر :

	2589 ـ فلئن صرت لا تحير جوابا
 
	
	لبما قد ترى وأنت خطيب (1)
 


وغير كافة كقوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ)(2) ، وتحدث «ما» الكافة في الباء معنى «ربما» فمعنى «لبما قد ترى وأنت خطيب» : لربما قد ترى ، ومثله قول كثير :

	2590 ـ مغان يهيّجن الحليم إلى الهوى 
 
	
	وهنّ قديمات العهود دواثر
 

	بما قد أرى تلك الدّيار وأهلها
 
	
	وهنّ جميعات الأنيس عوامر (3)
 


أراد [ربما] قد أرى. و «قد» مع المضارع تفيد هذا المعنى ، ولكن اجتمعا توكيدا كما اجتمعت «عن» و «الباء» التي بمعناها في قول الشاعر :

	2591 ـ فأصبحن لا يسألنه عن بما به 
 
	
	أصعّد في غار الهوى أم تصوّبا (4)
 


وتحدث «ما» الكافة في الكاف معنى التعليل كقوله تعالى : (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(5) ، وقال الأخفش في قوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)(6) أي : كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني أي : كما فعلت هذا فاذكروني (7). وجعل ابن برهان (8) من هذا قوله تعالى : (وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ)(9). أي أعجب ؛ لأنه لا يفلح الكافرون (10) ، كذا قدره ، ثم قال : وحكى سيبويه (11) كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه أي : لأنه لا يعلم. وإذا حدث ـ
__________________

(1) من الخفيف لصالح بن عبد القدوس ، وتحير : مضارع أحار أي : أجاب ، ولام «لئن» موطئة للقسم ، ولام «لبما» جوابه ، لا جواب الشرط كما وهم العيني ، وانظر : الدرر (2 / 41) والعيني (3 / 347) ، والهمع (2 / 38).
(2) سورة آل عمران : 159.
(3) البيتان من الطويل.
(4) من الطويل ، وانظر : الأشموني (3 / 83) ، والخزانة (4 / 124) ، والمغني (2 / 30) برواية «علو» بدل «غار».
(5) سورة البقرة : 198.
(6) سورة البقرة : 151 ، 152.
(7) معاني القرآن للأخفش (1 / 111) ، والارتشاف (2 / 438).
(8) هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري ، له أصول اللغة وشرح على لمع ابن جني وغيرهما (ت 456 ه‍) راجع : الأعلام (4 / 326) ، والإنباه (2 / 213).
(9) سورة القصص : 82.
(10) شرح اللمع لابن برهان (ص 202) وما بعدها.
(11) الكتاب (3 / 140).
فيها معنى التعليل ووليها مضارع نصبته تشبيها بـ «كي» كقول الشاعر :

	2592 ـ وطرفك إمّا جئتنا فاحبسنّه 
 
	
	كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر (1)
 


وزعم الفارسي أن الأصل : كيما فحذفت الياء (2) ، وهذا تكلف لا دليل عليه ، ولا حاجة إليه ، وكذلك أيضا زعم في قول الشاعر :

2593 ـ ربّما الجامل المؤبّل فيهم
أنّ «ما» فيه نكرة موصوفة بمبتدأ مضمر وخبر مظهر. والصحيح أن «ما» فيه زائدة كافة هيأت «رب» للدخول على الجملة الاسمية كما هيأتها للدخول على الجملة الفعلية في قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(3) ، وقول الشاعر :

	2594 ـ لا يضيع الأمين سرّا ولكن 
 
	
	ربما يحسب الخؤون أمينا (4)
 


وتزاد «ما» بعد «من ، وعن» غير كافة كقوله تعالى : (مِمَّا [خَطِيئاتِهِمْ] أُغْرِقُوا)(5) ، و (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(6). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله (7).
وملخص ما ذكره : أن هذه الكلمة التي هي «الكاف» معناها التشبيه ، وأنها تباشر الأسماء الظاهرة دون المضمرة إلا في الشعر ، وأنها قد تفارق معنى التشبيه ، وتوافق «على» ، وأنها قد تستعمل زائدة فلا تفيد معنى ، وأنها قد تستعمل اسما ، وأنها قد تزاد بعدها «ما» ، ثم إنه لما ذكر زيادة «ما» بعد «الكاف» وكانت تزاد بعد غيرها من حروف الجر استطرد فذكر أنها كما زيدت بعد «الكاف» زيدت بعد «رب» ، وبعد «الباء» ، وبعد «من» وبعد «عن» ، ونبّه على أن «ما» المزيدة بعد «من ، وعن» لا تكفهما عن العمل بل يبقيان على عملهما وأنها بعد ثلاثة الأحرف الأخر تكون كافة وغير كافة ، لكن كونها بعد «الكاف» و «رب» كافة أكثر من كونها غير كافة ، وكونها بعد «الباء» غير كافة أكثر من كونها كافة ، ـ
__________________

(1) من الطويل لعمر بن أبي ربيعة ، ورواية الديوان :
	إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا
 
	
	لكي ...
 


انظر : ديوانه (101) ، والمغني (ص 177).
(2) ينظر : التذييل (4 / 34).
(3) سورة الحجر : 2.
(4) ينظر هذا البيت في : التذييل (7 / 75 / ب).
(5) سورة نوح : 25.
(6) سورة المؤمنون : 40.
(7) انظر : شرح التسهيل (3 / 74).
وأن «الباء» المكفوفة بـ «ما» يحدث فيها معنى التقليل ، وأن «الكاف» المكفوفة بـ «ما» أيضا قد يحدث فيها معنى التقليل.

وقد أتى المصنف على شرح ذلك بما فيه غنية.

غير أن ثمّ مباحث تذكر :
منها :
أن بعض المصنفين استدل على أن «الكاف» حرف بأن الموصول يوصل بها وبمجرورها في السعة كقولك : جاءني الذي كزيد ، ولو كانت الكاف اسما لم يجز ذلك إلا في قليل من الكلام ، أو في الشعر.

وأقول : إن الاستدلال على حرفيتها مستغنى عنه ؛ لأن الإجماع منعقد على أنها تكون حرفا.

وقد قال ابن أبي الربيع : ولا خلاف أعلمه في أن كاف التشبيه تكون حرفا ، وإنما الخلاف في كونها اسما فذهب سيبويه إلى أنها لا تكون اسما بمنزلة «مثل» إلا في الضرورة (1) ، وذهب الأخفش إلى أنها تكون اسما في الكلام والشعر (2) ، انتهى. ولهذا لم يحتج المصنف إلى أن يستدل على حرفيتها.

ومنها :
أن الكاف تكون بمعنى «على» كقول بعض العرب : كخير ، في جواب من قال : كيف أصبحت؟ كما حكاه الفراء ؛ فإن المغاربة ذكروا أن هذا مذهب الأخفش كما أنه مذهب الكوفيين (3). قالوا : وعلى هذا خرّج الأخفش قول العرب : كن كما أنت قال : لا يتصور أن تكون الكاف للتشبيه ؛ لأنه لا يشبه بحاله ، والتقدير : كن على الحال الذي أنت عليه ؛ فالكاف بمعنى «على» ، و «ما» موصولة و «أنت» مبتدأ محذوف الخبر والجملة صلة لما قالوا. ولا

حجة في ما استدل به ؛ أما كخير : فهو على حذف مضاف التقدير : كصاحب خير. ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 38).
(2) ينظر الارتشاف (2 / 437) ، والتذييل (4 / 32 ، 33).
(3) الارتشاف (2 / 437) ، والتذييل (4 / 31) وما بعدها.
وأما «كن كما أنت» فذكر ابن عصفور أنه يحتمل وجهين :
أحدهما : ما تقدم ذكره ، قال : وعلى ذلك حمله الأخفش (1) بأن «ما» كفت الكاف عن العمل ، وهيأتها للدخول على الجمل كما في «ربما» ، ويجوز إذ ذاك أن يكون «أنت» مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدير : كن كما أنت عليه ، قال : وتكون الكاف إذ ذاك لتشبيه معنى الجملة التي قبلها بمعنى الجملة التي بعدها ، وكأنه أمره بأن يكون منه في ما يستقبل كون يشبه كونه في الحال ، ويكون ذلك نظير قوله تعالى حكاية : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ)(2) ونظير قول القائل :

	2595 ـ وإنّ بنا لو تعلمين لغلّة
 
	
	إليك كما بالحائمات غليل (3)
 


وقول الآخر :

	2596 ـ لقد علمت سمراء أنّ حديثها
 
	
	نجيع [4 / 20] كما ماء السّماء نجيع (4)
 


ويجوز أن يكون «أنت» مرفوعا بفعل مضمر ، والأصل : كن كما كنت ، ثم حذف الفعل ، وانفصل الضمير ، فيكون نظير ما روي من قول الشاعر :

	2597 ـ وما زرتنا في الدّهر إلّا لعلّة
 
	
	كما اليائس العجلان ثمّ يغيب (5)
 


أي كما يزور اليائس العجلان ؛ لأن «ثم يغيب» معطوف على الفعل المضمر والكاف باقية أيضا على معناها من التشبيه.

ثم قال ابن عصفور : ويجوز عندي في : كما أنت وجه آخر ، وهو أن يقال : إن «ما» زائدة ، و «أنت» في موضع خفض بالكاف ووقع ضمير الرفع المنفصل بعد الكاف كقولهم : ما أنا كأنت ، وفصل بين الكاف ومجرورها بـ «ما» الزائدة (6) هكذا ذكر. ولم يظهر لي على هذا التقدير ما هو معنى هذا التركيب ، وإذ هذا الذي قرره يؤدي إلى أن يصير المعنى : كن كإياك أي كن كنفسك ، وهذا لا يقال ، لكن قال : هو أنك تكون شبهته فيما يستعمل بنفسه قبل ذلك. قال : ولا ينكر تشبيه الشيء بنفسه في حالتين مختلفتين.

وقال ابن أبي الربيع في «كن كما أنت» : «ما» بمعنى «الذي» ، وما بعده صلة ـ
__________________

(1) راجع الارتشاف (2 / 438).
(2) سورة الأعراف : 138.
(3) البيت في الارتشاف (2 / 437) ، والتذييل (7 / 65 / أ).
(4) من الطويل وينسب لذي الرمة ديوانه (ص 670) وأمالي القالي (1 / 29).
(5) من الطويل وهو من شواهد أبي حيان في التذييل (7 / 65 / أ).
(6) ينظر التذييل (4 / 31 ، 32).
الذي ، و «أنت» مبتدأ والخبر محذوف ؛ التقدير : كن كالذي أنت كائنه ، والهاء عائدة على «الذي» ، ويكون «كما أنت» خبرا لـ «كن» ، ويجوز أن تجعل «ما» كافة فلما كفّت الكاف عن العمل وليتها الجملة ويكون هذا بمنزلة قولك : زيد جالس ، كما عمرو كذلك ، وارتبطت الجملتان بـ «كما» على أن مقتضى الأول شبه بمقتضى الثاني ، وأنت هنا إنما أردت كن في ما يستقبل كحالك الآن ، فلما دخلت «ما» كفتها عن مخفوضها ووقع بعدها جملة يفهم منها ما كان يفهم من المنخفض الذي يخفض بالكاف فلذلك يجاء بـ «ما».
قال : ونظير هذا قوله تعالى : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)(1) ، فهذه الجملة مفسرة للموعود ويعمل العرب هذا كثيرا في مواضع التعظيم (2). ثم قال ابن عصفور : وزعم الخليل أن الكاف إذا لحقتها «ما» الكافة [فقد] (3) يجعلها العرب بمعنى «لعلّ» ، وجعل من ذلك قولهم : انتظرني كما آتيك ؛ فالمعنى : لعلي آتيك ، قال : ومنه قول الشاعر :

	2598 ـ قلت لسفيان ادن من لقائه 
 
	
	كما نغدّي القوم من شوائه (4)
 


أي : لعلنا نغدي القوم من شوائه ، وقول الآخر :

2599 ـ لا تشتم النّاس كما لا تشتم (5)
أي : لعلك لا تشتم

وقال الفراء : إن الكاف للتشبيه ، وجعل «كما آتيك» صفة لمصدر محذوف تقديره : انتظرني انتظارا صادقا مثل إتياني لك أي : فـ لي بالانتظار كما أفي لك بالإتيان ، وكذا قال في «(لا) (6) تشتم النّاس كما لا تشتم» : التقدير : انته عن شتم الناس كانتهائهم عن شتمك (7) ، ثم قال : وجعل الكوفيون «كما» في «كما ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 9.
(2) كلام ابن أبي الربيع هذا مثله في التذييل (4 / 31) ولم يعيّن أبو حيان قائله.
(3) الأصل : «قد» ، وهو مخالفة نحوية ، وانظر : الكتاب (3 / 116).
(4) رجز لأبي النجم وانظر : الإنصاف (ص 591) ، والكتاب (1 / 460).
(5) رجز لرؤبة. راجع : ملحقات ديوانه (ص 183) والدرر (2 / 34) والكتاب (1 / 459) والهمع (2 / 38).
(6) الأصل : «ما».
(7) راجع : الارتشاف (2 / 439) ، والتذييل (4 / 34).
نغدي القوم من شوائه» محذوفة من «كيما» ، و «نغدي» في موضع نصب بها إلا أنه سكن ضرورة. واستدلوا على ذلك بقوله :

2600 ـ كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر

وأقول : سيأتي الكلام على ما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة.

واعلم أن ابن هشام الخضراوي أشار إلى ما نقله ابن عصفور عن الخليل ، وزاد بذكر معاني أخر فقال : ذكر سيبويه أنها ـ يعني «كما» ـ تكون بمعنى «لعلّ» قال : وسألت الخليل عن قولهم : انتظرني كما آتيك فزعم أن «الكاف» و «ما» جعلتا كحرف واحد وصيرت للفعل كما صيرت «ربما» والمعنى لعلي آتيك ، ومن ثم لم ينصبوا بها الفعل كما لم ينصبوا بـ «ربما» (1). يريد أن «ما» ليست بزائدة فتكون الكاف داخلة على الفعل فينتصب بإضمار «أن» كسائر ما تدخل عليه حروف الجر من الأفعال ، وأنشد لرؤبة (2) :

2601 ـ لا تشتم النّاس كما لا تشتم
وقال : معناه : لأنك لا تشتم ، وأنشد لأبي النجم (3) :

	2602 ـ قلت لسفيان ادن من لقائه 
 
	
	 ... البيت 
 


قال : وتكون «كما» بمعنى من أجل تقول : قمت كما قام زيد أي : من أجل قيامه قال تعالى : (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ)(4) قال : وتكون بمعنى «عند» ، قالوا : دخلت السوق كما يؤذن المؤذن أي : عند ما يؤذن ، قال : وتكون بمعنى المصدر التشبيهي مثل قوله :

2603 ـ تبكي الدّيار كما بكى ابن خذّام (5)
هكذا قال. وفيه نظر ؛ فإن «كما» في هذا البيت إنما صفة لمصدر محذوف وذلك المحذوف هو المصدر التشبيهي فليست «كما» بمعنى المصدر. ثم قال : وحكى الكوفيون أنها تكون بمعنى «كي» فينصب بها ، ووافقهم المبرد وأنشدوا : ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 114).
(2) رؤبة بن العجاج التميمي ، بموته قال الخليل : دفنّا الشعر.
(3) هو الفضل بن قدامة العجلي ، نبغ في الرجز في العصر الأموي وكان من أحسن الناس إنشادا للشعر (ت 130 ه‍) راجع الأعلام (5 / 357).
(4) سورة الأنعام : 110.
(5) شطر بيت من البسيط ، ومعناه بيّن ، وشاهده كذلك.
2604 ـ لا تظلموا النّاس كما لا تظلموا (1)
وأنشدوا أيضا :

	2605 ـ اسمع حديثا كما يوما تحدّثه 
 
	
	عن ظفر غيب إذا ما سائل سألا (2)
 


بالنصب ، والبصريون يرفعون. وأنشد المبرد :

	2606 ـ وطرفك إمّا جئتنا فاصرفنّه 
 
	
	كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر (3)
 


ومنها :
أنك قد عرفت ما ذكره المصنف من أن الكاف تزاد عند أمن اللبس وتقدم ذكر الأدلة على ذلك. وقد نص النحاة على جواز زيادتها كابن هشام الخضراوي ، وابن أبي الربيع وابن عصفور وغيرهم (4). قال ابن عصفور : إلا أن ذلك ليس بمطرد فيها ، ولا منقاس. قال : وزيادتها على وجهين :

أحدهما : أن تزاد توكيدا للتشبيه نحو قوله :

	2607 ـ [ولعبت طير بهم أبابيل]
 
	
	فصيّروا مثل كعصف مأكول (5)
 


فزاد الكاف لتأكيد التشبيه الذي يعطيه «مثل» ، وجرّ «عصفا» بها ، والكاف مع ما جرته في موضع خفض بـ «مثل» وكقول الآخر :

2608 ـ وصاليات ككما يؤثفين (6)
فزاد إحدى الكافين تأكيدا لما تعطيه الأخرى من معنى التشبيه.

ثانيهما : أن تزاد ، وتخرج عن معنى التشبيه جملة كقوله : ـ
__________________

(1) رجز لرؤبة ، ملحقات ديوانه (ص 183) برواية : «لا تشتم» وانظر : الخزانة (3 / 591) ، (4 / 276) وأمالي الشجري (1 / 186).
(2) من البسيط لعدي بن زيد. راجع ديوانه (ص 158) ، والإنصاف (2 / 588) ، واللسان «كيا».
(3) سبق تخريجه.
(4) ينظر التذييل (4 / 32 ، 35).
(5) عجز بيت من الرجز ذكرنا صدره وهو لحميد الأرقط ، وينسب ـ كذلك ـ لرؤبة ، ملحقات ديوانه (ص 181) ، وانظر : التصريح (1 / 252) ، (2 / 172) ، والكتاب (1 / 203) ، والمقتضب (4 / 141 ، 350).
(6) رجز من كلمة لخطام المجاشعي أولها :
حي ديار الحي بين الشهبين
وانظر الكتاب (1 / 13 ، 203) ، (2 / 331) ، والمقتضب (2 / 97) ، (4 / 140 ، 350).
2609 ـ لو أحق الأقراب فيها كالمقق (1)
المعنى : فيها مقق ، أي طول ؛ لأنه يقال : في الشيء طول ولا يقال فيه [4 / 21] كالطول.

ومنها :
أن الكاف تكون اسما فتجر إما بالحرف ، أو بالإضافة ، وينسد إليها فتكون فاعلة ومبتدأ ، وقد تقدم تقرير ذلك وأمثلته في كلام المصنف.

وذكر ابن أبي الربيع أنها تجيء مفعولة أيضا ، وأنشد على ذلك قول القائل :

	2610 ـ لا يبرمون إذا ما الأفق جلّله 
 
	
	برد الشّتاء من الأمحال كالأدم (2)
 


قال : فالكاف بمنزلة مثل ، وهي اسم ومفعولة بـ «جلل». قال : وكذلك بيت النابغة أيضا :

	2611 ـ كما لقيت ذات الصّفا من حليفها
 
	
	[وما انفكّت الأمثال في النّاس سائره] (3)
 


فإن الكاف مفعولة لقوله «لألقى» قبله ، وقد تقدم أيضا الإعلام بأن سيبويه إنما يثبت اسميتها في الضرورة وأن الأخفش يثبت ذلك في الكلام. ولا شك في ثبوت اسميتها في الجملة وقد كثر ورود ذلك. فمن أجازه في الكلام كان مستنده كثرة ما ورد منه ، ومن لم يجزه في الكلام جعل مستنده أن الوارد من ذلك إنما ورد في الشعر خاصة ولم يرد في نثر ، ومن النحويين (4) من تأول ما ورد من ذلك على حذف الموصوف وإقامة المجرور الذي هو صفته مقامه.

وقال ابن عصفور في قول القائل :

	2612 ـ أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط
 
	
	كالطّعن يذهب فيه الزّيت والفتل (5)
 


الكاف فاعلة «ينهى» ؛ لأنه لا يجوز أن يقدر الفاعل محذوفا ويكون التقدير : ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 335 ، 336).
(2) من البسيط للنابغة الذبياني ، ديوانه (ص 74) ، والدرر (2 / 29) ، والهمع (2 / 31).
(3) من الطويل للنابغة الذبياني ، وهو في ديوانه (ص 69) وذات الصفا : الحية التي تحدث عنها العرب وذكروها في أشعارهم ، وللبيت قصة ارجع إليها ـ في الديوان ـ إن شئت.
(4) ينظر التذييل (4 / 32 ، 33).
(5) من هامش المخطوط والبيت من البيسط للأعشى وهو في ، ديوانه (ص 63) : هل تنتهون ولا ، وانظره في الخصائص (2 / 368) والعيني (3 / 391) والمقتضب (4 / 141) ويس (2 / 18).
ناه كالطعن ، والكاف مع ما جرّته في موضع الصفة لـ «ناه» ؛ لأنك إن لم تقم المجرور مقامه لزم أن يكون المجرور فاعلا ؛ لأن الصفة إذا قامت مقام الموصوف أعربت بإعرابه والمجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد لا يكون فاعلا. فتعين أن تكون الكاف فاعلة وكأنك قلت : مثل الطعن (1) ، ثم قال : ولا حجة في البيت عندي ؛ لاحتمال أن يكون فاعل «ينهى» ضمير الوعيد الذي يدل عليه ما تقدم ، وكأنه قال : ولن ينهى الوعيد ذوي شطط كالطعن أي : كنهي الطعن ؛ فيكون المجرور صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : ولن ينهاهم الوعيد نهيا كنهي الطعن.

قال : وإنما الحجة على استعمالها اسما قول الآخر :

	2613 ـ فيا عجبا إنّ الفراق يروعني 
 
	
	به كمناقيش الحليّ قصار (2)
 


وقول امرئ القيس :

	2614 ـ وإنّك لم يفخر عليك كفاخر
 
	
	ضعيف ولم يغلبك مثل مغلّب (3)
 


ألا ترى أن الكاف من قوله : «كمناقيش» فاعلة «يروعني» ، والكاف من قوله «كفاخر» فاعلة [يفخر] (4) ولا يكون الفاعل محذوفا ، والكاف مع ما جرته صفة له ؛ للدليل الذي تقدم ذكره (5). قال : وممّا يقوّي أن الكاف فاعلة في قول امرئ القيس أنه قرنها بـ «مثل» في قوله :
... ولم يغلبك مثل مغلّب (6)
قال : ومما يدل أيضا على استعمال الكاف اسما قول ذي الرمة (7) :

	2615 ـ أبيت على ميّ كئيبا وبعلها
 
	
	على كالنّقا من عالج يتبطّح (8)
 


__________________

(1) من شرح الإيضاح لابن عصفور.
(2) من الطويل ، وانظره في التذييل (4 / 32).
(3) من الطويل ، وهو في ديوانه (ص 44) يريد إذا فخر عليك الضعيف عظم عليك فخره واشتد.
(4) في الأصل : «بفخر» ، وهو تحريف.
(5) ينظر : شرح الجمل (1 / 335).
(6) المصدر السابق.
(7) غيلان بن عقبة العدوي من مضر ومن فحول الطبقة الثانية في عصره ، صاحبته «ميّ بنت عاصم» وبه ختم الشعر (ت 117 ه‍) راجع الخزانة (1 / 51).
(8) من الطويل ديوانه (ص 85) ، والخصائص (2 / 369). هذا ، وعالج : موضع بالبادية ، ويتبطح : يستلقي على وجهه ، وفي الديوان : «على مثل الأشافي» بدل «على ميّ كئيبا».
وقول ابن عادية السلمي :

	2616 ـ وزعت بكالهراة أعوجي 
 
	
	إذا ونت الرّياح جرى وثابا (1)
 


وقول امرئ القيس :

	2617 ـ ورحنا بكابن الماء يجنب وسطها
 
	
	تصوّب [فيه العين] طورا وترتقي (2)
 


وقول سلامة العجلي :

	2618 ـ على كالخنيف السّحق يدعو به الصّدى 
 
	
	له قلب عفيّ الحياض أجون (3)
 


وقول الآخر :

	2619 ـ قليل غرار النّوم حتّى تقلّصوا
 
	
	على كالقطا الجوني أفزعه الزّجر (4)
 


قال : فالكاف في جميع ذلك اسم ؛ بدليل دخول حرف الجر عليها ، وحرف الجر لا يدخل على مثله إلا في ضرورة بشرط أن يكون الحرفان في معنى واحد فيكون أحدهما تأكيدا للآخر. قال : ولا يتصور أن يجعل الكاف حرف جر في جميع ذلك ، وتكون مع ما جرته في موضع صفة لموصوف محذوف ، ويكون التقدير : على كفل كالنقا ، وبغرس كالهراوة ، وبفرس كابن الماء ، وعلى طريق كالخنيف ، وعلى خيل كالقطا الجوني ؛ لأنك إن لم تقدر المجرور بالكاف قائما مقام المحذوف لزم من ذلك أن يكون «على والباء» مقطوعين عن الاسم والمجرور بهما ، وقطع حرف الجر عن المجرور غير جائز ، وإن قدرته قائما مقام المحذوف لزم من ذلك أن يكون حرف الجر الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بـ «على ، والباء» وذلك لا يجوز ؛ لأن حرف الجر إنما يجر الأسماء وحدها ، فلما تعذر أن تكون الكاف حرفا على التقديرين المذكورين لم يبق إلا أن تكون جعلت اسما حملا على ما هي في معناه ـ
__________________

(1) من الوافر ، وانظر : اللسان «ثوب» ، و «وثب» ، ومعاني الفراء (3 / 85) ، والمقرب (1 / 196).
(2) من الطويل ، ديوانه (ص 176) ، وابن الماء : طائر ، ووسطها : بينها. وانظر : الاقتضاب (ص 429) وشرح الجواليقي لأدب الكاتب (ص 350) ورواية الديوان : «وسطنا».
(3) من الطويل ، والخنيف : ثوب من أردأ الكتان ، والسحق : البالي ، والقلب : جمع قليب ، وهو البئر ، وعفي جمع عاف وهو الدارس ، وأجون : جمع أجن : الماء الذي تغير طعمه ولونه. وانظر : سر الصناعة (1 / 288) ، واللسان «خنف».
(4) من الطويل ، وانظره في : الخصائص (2 / 368) ، والمقتضب (4 / 142).
وهو «مثل» للضرورة وإن جاء شيء من مثل هذا في الكلام كان شاذّا (1). انتهى.

وفي كلامه نظر. أما قوله : إن لم يقدر المجرور بالكاف قائما مقام المحذوف لزم قطع «على والباء» عن الاسم المجرور بهما وقطع حرف الجر عن المجرور غير جائز ، فيقال فيه : الممتنع إنما هو قطع حرف الجر عن المجرور لفظا. أما قطعه عنه تقديرا فكيف يمتنع؟ ولا شك أن كل حرف زائد [إنما] (2) هو مقطوع عن مجروره معنى بدليل جعلك : «حسبك درهم» من قولهم : بحسبك درهم مبتدأ ، وجعلك الاسم المعظم فاعلا في (كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(3) ، وكذلك جعلك «زيد» فاعلا في قولنا : أحسن بزيد. وأما قوله : وإن قدرته قائما مقام المحذوف لزم منه أن يكون الجر الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بـ «على ، والباء» إلى آخره ؛ فيقال فيه : إن الكاف مع مجرورها ؛ والباء مع مجرورها. كل منهما في موضع الصفة فهو متعلق بمحذوف ، وإذا كان كذلك فالذي في موضع خفض بالحقيقة إنما هو ذلك المحذوف المتعلق به ، التقدير : على كائن كالنقا ، وبكائن كالهراوة.

ومنها :
أن «ما» تزاد بعد الكاف وبعد «ربّ» ، وبعد «الباء» كافة وغير كافة.

وحاصل الأمر : أن الكاف إذا [4 / 22] زيدت بعد [ها] «ما» كافة وليتها الجمل الاسمية ، وصارت حرف ابتداء وقد تقدم استشهاد المصنف على ذلك بقول القائل :

2620 ـ كما النّشوان والرّجل الحليم
واستشهد في غير هذا الكتاب بقول الآخر :

	2621 ـ أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد
 
	
	كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (4)
 


ومن ذلك قول الشاعر : ـ
__________________

(1) نقل طويل ثالث ورابع من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(2) زيادة ليستقيم الكلام.
(3) سورة الرعد : 43.
(4) من الطويل لنهشل بن جرير يرثي أخاه مالكا ، وانظر : الدرر (2 / 42) ، والعيني (3 / 334) والمغني (ص 178 ، 310) ، وفيه أن صاحب المستوفى زعم أن الكاف لا تكف بـ «ما» ورد عليه بهذا البيت ، والهمع (2 / 38).
	2622 ـ ألم تر أنّ البغل يتبع إلفه 
 
	
	كما عامر واللّؤم مؤتلفان (1)
 


وقول الآخر :

	2623 ـ وإنّ بنا لو تعلمين لغلّة
 
	
	إليك كما بالحائمات غليل (2)
 


وقول الآخر :

	2624 ـ لقد علمت سمراء أنّ حديثها
 
	
	نجيع كما ماء السّماء نجيع (3)
 


وقد عرفت أن المصنف قال في باب الموصول : إن «ما» الموصوفة الحرفية قد توصل بجملة اسمية على رأي ؛ فعلى هذا لا يتعين القول بكون «ما» كافة في هذه الأبيات إلا على قول من لا يجيز وصل المصدرية إلا بالجملة الفعلية. أما من يجيز وصلها بالجمل الاسمية فيجوز عنده أن تكون «ما» مصدرية ينسبك منها مع الجملة التي بعدها مصدر يكون في موضع جر بالكاف ، فلا تكون الكاف مكفوفة حينئذ. ولكن المصنف كأنه لم يقل بذلك هنا ؛ لأنه إنما ساق الكلام على أن «ما» كافة ، ولهذا بنى على ذلك فقال : وقد يحدث في الكاف معنى التعليل ، يعني أن الكاف تخرج بذلك عن التشبيه ، ولا تخرج الكاف عن التشبيه إلى التعليل إلا إذا كانت «ما» كافة. وأما زيادة «ما» بعد «ربّ» فسيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على «رب» إن شاء الله تعالى.

وأما زيادة «ما» بعد الباء غير كافة : فقد اشتمل عليه القرآن العزيز. وأما زيادتها بعدها كافة فقد استدل عليه المصنف بقول القائل :

2625 ـ بما قد ترى وأنت خطيب
وبقول الآخر :

2626 ـ بما قد أرى تلك الدّيار وأهلها

وقال : إن «ما» هذه ـ أعنى الكافة ـ تحدث في الباء معنى التقليل أي : معنى «ربما». قال : فمعنى «لبما قد ترى» : لربما قد ترى ومعنى «[بما] قد أرى» : ربما قد أرى. لكن قال الشيخ : ما ذهب إليه ـ يعني المصنف ـ من أن «ما» في ما ذكر كافة وأنها أحدثت معنى التقليل ؛ غير صحيح ، بل «ما» في ذلك مصدرية والباء للسببية المجازية والمعنى على التكثير لا على التقليل ، ونظيره قول الآخر : ـ
__________________

(1) من الطويل ، وراجعه في الدرر (2 / 42) ، والهمع (2 / 38).
(2 و 3) تقدم.
	2627 ـ فلئن قلت هذيل شياه 
 
	
	لبما كان هذيلا يفل (1)
 


قال : والفعل الذي يتعلق به الباء مقدر [مما] قبلها ، والتقدير : لانتفاء إحارتك جوابا برؤيتك وأنت خطيب. وهنّ قديمات العهود دواثر ترويني تلك الديار ؛ لقلته بما كان نقلها ، والسببية ظاهرة في هذا البيت ، وأما في البيتين قبله : فسبب خرسه بالموت كونه كان خطيبا في الحياة ؛ إذ ينشأ عن الحياة الموت ، إذ مصير كل شيء إلى الممات ، وكذلك البيت الثاني : سبب دثور الديار كونها عامرة بأهلها ؛ إذ مصير العمران للخراب ؛ ولذلك جاء :

	2628 ـ لدوا للموت وابنوا للخراب 
 
	
	[فكلّكم يصير إلى ذهاب] (2)
 


انتهى. ولا يخفى أن ما قدره بعيد أن يكون مراد الشاعر ، ولكن قول المصنف : إن المراد التعليل ؛ غير ظاهر.

وأما قول المصنف : وربما نصبت حينئذ مضارعا ؛ فمراده حين يحدث في الكاف معنى التعليل ، وذلك إذا كانت «ما» كافة واقتضى كلام المصنف أن «كما» هي الناصبة وأنها إنما نصبت تشبيها لها بـ «كي» ولم يرتض قول الفارسي فيها ، وهو أن الأصل كيما ، وقول المصنف في المتن : وربّما نصبت حينئذ مضارعا يرشد إلى أن المراد بقوله في الشرح : وإذا حدث فيها معنى التعليل ، ووليها مضارع نصبته : أنّ المضارع قد ينصب بعدها ، أي : أن ذلك قليل ؛ فلا تتوجه على عبارته في الشرح مناقشة.

ثم اعلم أنه قد تقدم لنا قول ابن عصفور : وجعل الكوفيون «كما» في :

2629 ـ [كما] نغدّي القوم من شوائه
محذوفة من «كيما» ، و «نغدّي» في موضع نصب بها ، إلا أنه سكن للضرورة فقال : واستدلوا على ذلك بقوله :

2630 ـ كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر

فعلى هذا الذي ذكره المصنف في هذه المسألة عن الفارسي هو مذهب الكوفيين. ـ
__________________

(1) بنصه وبغير نسبة في التذييل والتكميل (7 / 72 / أ).
(2) من الوافر لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ـ ديوانه (ص 7) وبرواية :
	له ملك ينادي كل يوم 
 
	
	لدوا ... للخراب 
 


وانظر : التصريح (2 / 12) ، والخزانة (3 / 163) ، والدرر (2 / 31) ، والهمع (2 / 32).
وأقول : هذا الذي ذكر عن الكوفيين ، والفارسي أقرب وأولى مما ادعاه المصنف.

ولهذا قال الشيخ : قول المصنف : وهذا تكلف لا دليل عليه ، ولا حاجة إليه ـ ليس كما ذكر ، بل هو تأويل عليه دليل وإليه حاجة ؛ وذلك أنه لم يثبت النصب بـ «كما» في موضع خلاف هذا المختلف فيه فيحمل هذا عليه والنصب ثابت بـ «كيما» ، والعلة في «كيما» أصل ، وفي كاف التشبيه المكفوفة بـ «ما» ليس أصلا (1) ؛ فالأولى أن يعتقد أن أصلها «كيما» ؛ لظهور التعليل فيها ، ولثبوت النصب بـ «كيما» (2). انتهى.

وما قاله هو الظاهر ، لكن قد تقدم لنا من كلام ابن هشام الخضراوي أنه لما تكلم على «كما» قال : وحكى الكوفيون أنها تكون بمعنى «كي» ، فينصب بها ووافقتهم المبرد وأنشدوا :

2631 ـ اسمع حديثا كما يوما تحدّثه
وكذا :

2632 ـ كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر

وهذا الكلام بظاهره يعطي ما ادعاه المصنف من أن الناصب «كما» نفسها تشبيها لها بـ «كي». وأما قول المصنف أيضا : وإن ولي «ربما» اسم مرفوع فهو مبتدأ بعده خبر لا خبر مبتدأ محذوف و «ما» نكرة موصوفة ؛ خلافا لأبي علي ، وقوله في الشرح بعد ذكر المسألة : نصب المضارع بعد «كما» ، وأن الفارسي يزعم أن الأصل : «كيما» ، وكذلك أيضا زعم ـ يعني الفارسي ـ في قول الشاعر :

2633 ـ ربّما الجامل المؤبّل فيهم
أن «ما» نكرة موصوفة بمبتدأ مضمر وخبر مظهر. والصحيح أن «ما» فيه زائدة كافة هيأت «رب» للدخول على الجملة الاسمية كما هيأتها للدخول على الجملة الفعلية ـ فاعلم أنّ : المغاربة كالمطبقين على أن «ربما» لا تليها الجمل الاسمية عند الجمهور ، وهو مذهب سيبويه (3).
قال ابن هشام : و «هل» عند سيبويه حرف يدخل على الفعل ، ويختص به ، ولا يدخل على الجملة الابتدائية ؛ ولهذا لما ذكر الحروف التي لا يليها إلا الفعل ـ
__________________

(1) بعده في التذييل ولذلك وقع الخلاف في «انتظرني كما آتيك» بين الخليل والفراء.
(2) التذييل (7 / 74 / أ).
(3) الكتاب (3 / 115).
وذكر «قد» و «سوف» قال : ومن تلك الحروف «ربما» وقلما جعلوا «ربّ» مع «ما» بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكروا بعدها الفعل ؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى : ربّ يقول ، ولا إلى : قلّ يقول ؛ فألحقوها وأخلصوها للفعل (1) ، والذي ذكره المصنف عن الفارسي في قول الشاعر :

2634 ـ ربّما الجامل المؤبل فيهم
هو الذي ذكره المغاربة فيه. قال ابن عصفور بعد [4 / 23] إنشاده (2) هذا البيت على رواية من رواه بخفض «الجامل المؤبل» : والرواية الصحيحة «الجامل» بالرافع على أن تكون «ما» في موضع اسم نكرة مخفوض بـ «رب» و «الجامل» خبر مبتدأ مضمر والجملة في موضع الصفة كأنه قال : ربّ شيء هو الجامل المؤبل (3).
ومن ثم قال الشيخ : هذا الذي قاله ـ يعني المصنف ـ عن الفارسي هو مذهب الجمهور ، وابن عصفور خرّج البيت تخريج أبي علي وهو الصحيح ؛ إذ لو كان الصحيح ما اختار المصنف لسمع من كلامهم : ربما زيد قائم بتصريح المبتدأ والخبر ولم يسمع ذلك فيما أعلم ، فوجب تخرج البيت على ما خرّجه الفارسي وابن عصفور (4). قال : ومثل قوله : ربّما الجامل المؤبل» قول الآخر :

	2635 ـ طالعات ببطن نقرة بدن 
 
	
	ربّما طاعن بها ومقيم (5)
 


وقول الآخر :

	2636 ـ أمّ الصّبيّين ما يدريك أن ربّما
 
	
	عنظاء قلتها شمّاء قرواخ (6)
 


قال : ويتأول هذان البيتان تأويل «ربما الجامل» ، والعنظاء : الهضبة ، وشماء : مرتفعة ، وقرواخ : جرداء. قال : والذي ذهب إليه المصنف هو مذهب المبرد ، وزعم أنه يليها الجملة الاسمية والفعلية نحو «إنما» تقول : ربما قام زيد ، وربما زيد قائم كما تقول ذلك في «إنما».
وأما زيادة «ما» بعد «من وعن» غير كافة : فقد تقدم الاستدلال عليه من ـ
__________________

(1) انظر : أوضح المسالك (3 / 19) وما بعدها ، والمغني (ص 134) وما بعدها ثم الكتاب (3 / 15).
(2) في شرح الجمل له (1 / 505).
(3) المصدر السابق (1 / 359).
(4) التذييل (7 / 75 / ب).
(5) من الخفيف وانظره في تذييل أبي حيان (7 / 75 / ب).
(6) من البسيط وانظره في المصدر السابق.
[مذ ، منذ ، رب : لغاتها ، ومعانيها ، وأحكامها]
قال ابن مالك : (ومنها : «مذ ، ومنذ» ، وقد ذكرا في باب الظروف.

ومنها : «ربّ» ويقال : رب وربّت ورب وربّت وربت وربّ ورب وربت وليست اسما خلافا للكوفيين والأخفش في أحد قوليه ، بل هي حرف تكثير وفاقا لسيبويه ، والتقليل بها نادر ولا يلزم وصف مجرورها خلافا للمبرد ، ومن وافقه ، ولا مضيّ ما تتعلّق به بل يلزم تصديرها وتنكير مجرورها ، وقد يعطف على مجرورها وشبهه مضاف إلى ضميريهما ، وقد تجرّ ضميرا لازما تفسيره بمتأخر منصوب على التّمييز مطابق للمعنى ولزوم إفراد الضمير وتذكيره عند تثنية التمييز وجمعه وتأنيثه أشهر من المطابقة).
الكتاب العزيز ، وأنشدوا شاهدا عليه أيضا قول الشاعر :

	2637 ـ وأعلم أنّني عمّا قريب 
 
	
	سأنشب في شبا ظفر وناب (1)
 


قالوا : وإذا كانوا قد زادوا ما بين المضاف والمضاف إليه مع شدة الاتصال بينهما ؛ لأنه كالجزء منه فلأن يزيدوها بين حرف الجر والمجرور أولى ، ومنه قول القائل :

	2638 ـ مساعير ما حرب وإيسار شتوة
 
	
	إذا الريح ألوت بالكنيف المستّر (2)
 


وقول الآخر :

	2639 ـ من غير ما فحش يكون بهم 
 
	
	في منتج المهرات والمهر (3)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : قد بينت في باب المفعول فيه أن من جملة أسماء الزمان المبنية «مذ ، ومنذ» إذا وليهما مرفوع أو جملة ، وأنهما يكونان حرفي جر واستوفيت القول بما أغنى عن مزيد فليعلم ذلك.

ومن حروف الجر «ربّ» : وفيها عشر لغات : أربع بتشديد الباء ، وست ـ
__________________

(1) من الوافر لامرئ القيس ، يريد أنه سيموت كما مات أبوه وأجداده ، وشبا كلّ شيء : حدّه ـ ديوانه (ص 100) برواية «قليل» بدل «قريب» ، والدرر (2 / 40) ، والهمع (2 / 37).
(2) البيت من الطويل وانظره في التذييل (4 / 35).
(3) من الكامل للخرنق بنت بدر بن هفان ـ ديوانها (ص 31) والشاهد فيه : زيادة «ما» بين المضاف «غير» والمضاف إليه «فحش» كسابقه.
(4) شرح التسهيل (3 / 175).
بتخفيفها ، وقد ذكرت. وهي حرف عند البصريين ، واسم عند الكوفيين والأخفش (1) في أحد قوليه. وحرفيتها أصح ؛ لخلوها من علامات الأسماء اللفظية والمعنوية ولمساواتها (الحرف) (2) في الدلالة على معنى في مسمى غير مفهوم جنسه بلفظها بخلاف أسماء الاستفهام والشرط فإنها تدل على معنى في مسمى مفهوم بلفظها. ومقتضى هذا التقدير أن تكون «كم» حرفا لكن اسميتها ثابتة بالعلامات اللفظية وهي الإضافة إليها ، ودخول حرف الجر عليها ، والابتداء بها ، وإيقاع الأفعال عليها ، وعود الضمير إليها. واستدل الكوفيون على اسميتها بقول الشاعر :

	2640 ـ إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن 
 
	
	عارا عليك وربّ قتل عار (3)
 


فزعموا أن «رب» مبتدأ وعار خبره والصحيح أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لـ «قتل» والتقدير : وربّ قتل هو عار ، وأكثر النحويين يقولون : معنى «رب» التقليل. قال أبو العباس : «رب» تبني عمّا وقعت عليه أنه قد كان ، وليس بالكثير ؛ فلذلك لا تقع إلا على نكرة ؛ لأن ما بعدها يخرج مخرج التمييز (4).
وقال ابن السراج : النحويون كالمجمعين على أنّ «ربّ» جواب لما تقول : رب رجل عالم ، لمن قال لك : ما رأيت رجلا عالما ، أو قدرت أنه يقول ... ؛ فضارعت حرف النفي ؛ إذ كان يليه الواحد المنكور وهو يراد به الجماعة (5). وقال ابن السراج أيضا : رب حرف جر وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصّلا له إلى المجرور كأخواته ، ولكن لما كان معناه التقليل وكان لا يعمل إلا في نكرة صار مقابلا لـ «كم» إذا كانت خبرا فجعل له صدر الكلام كما جعل لـ «كم» (6) ، وقال الزمخشري في المفصّل : «رب» للتقليل (7) ، وجعلها في الكشاف للتكثير (8). قلت : والصحيح أن معنى «رب» التكثير ، ولذا تصلح «كم» في كل موضع وقعت فيه غير نادر كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) معاني القرآن له (1 / 250) أول سورة الحجر.
(2) الأصل : «الحروف».
(3) من الكامل لثابت قطنة يرثي يزيد بن المهلب ، وانظر : الدرر (1 / 73) والمقتضب (3 / 66) ، والمقرب (1 / 220).
(4) ينظر : المقتضب (2 / 48) ، (4 / 139 ، 289).
(5) الأصول (1 / 333).
(6) السابق (1 / 332).
(7) المفصل بشرح ابن يعيش (8 / 26).
(8) في الكشاف (10 / 151) ، (2 / 13) ، (3 / 205 ، 206) أنها للتكثير وفي (2 / 443 ، 444) للتقليل.
	2641 ـ ربّ من أنضجت غيظا صدره 
 
	
	قد تمنّى لي موتا لم يطع (1)
 


وكقول الآخر :

	2642 ـ ربّ رفد هرقته ذلك اليو
 
	
	م وأسرى من معشر أقتال (2)
 


وكقول الآخر :

	2643 ـ ربّما تكره النّفوس من الأم
 
	
	ر له فرجة كحلّ العقال (3)
 


وكقول حسان رضي‌الله‌عنه :

	2644 ـ ربّ حلم أضاعه عدم الما
 
	
	ل وجهل غطّى عليه النّعيم (4)
 


وكقول الآخر :

	2645 ـ وربّ امرئ ناقص عقله 
 
	
	وقد يعجب النّاس من شخصه 
 

	وآخر تحسبه أحمقا
 
	
	ويأتيك بالأمر من فصّه (5)
 


وكقول ضابئ البرجمي :

	2646 ـ وربّ أمور لا تضيرك ضيرة
 
	
	وللقلب من مخشاتهنّ وجيب (6)
 


وكقول عدي بن زيد :

	2647 ـ ربّ مأمول وراج أملا
 
	
	قد ثناه الدّهر عن ذاك الأمل (7)
 


__________________

(1) من الرمل لسويد بن أبي كاهل ، وانظره في أمالي الشجري (2 / 169) ، والخزانة (2 / 546) ، (3 / 119) ، والدرر (1 / 69) ، (2 / 19) برواية «قلبه» بدل «صدره» ، وشرح المفصل (4 / 11) ، والمغني (328) ، والهمع (1 / 92) ، (2 / 26) ، هذا : وفي الأصل : «يتمنى» ، وهو تحريف.
(2) من الخفيف للأعشى ، والرفد : القدح الضخم ، ويكنى بإراقة الرفد عن الموت ، وأقتال : جمع قتل وهو العدو وانظر ديوانه (ص 13) وأمالي القالي (1 / 90) ، والعيني (2 / 251) ، والمغني (ص 587) ، والهمع (1 / 9).
(3) من الخفيف لأمية بن أبي الصلت ديوانه (ص 50) وانظر الأشموني (1 / 154) ، والخزانة (2 / 541) وشرح المفصل (4 / 2) ، (8 / 30) ، والكتاب (1 / 270 ، 362) ، والهمع (1 / 8 ، 92).
(4) البيت في ديوان حسان (ص 378) ومعناه جليّ.
(5) البيتان من المتقارب ، وروايتها في اللسان بغير نسبة ، وفيهما حكمة واضحة.
(6) من الطويل ، وفي اللسان : وجب القلب يجب وجبا ووجيبا ووجوبا ووجبانا : خفق واضطرب ، وقال ثعلب : وجيبا فقط ، والبيت في الدرر (2 / 201).
(7) البيت من الرمل ، ومعناه وشاهده واضحان.
وهذا الذي أشرت إليه [4 / 24] من أن معنى «رب» التكثير هو مذهب سيبويه (1) رحمه‌الله تعالى ، وقال ابن خروف : وذكر سيبويه في باب «كم» أن «رب» للتكثير ، وذكر ذلك غيره من اللغويين. واستعمالها على ذلك موجود كثير (2) ، قلت : فمن كلامه الدال على ذلك قوله في باب «كم» : اعلم أن لـ «كم» موضعين :

أحدهما : الاستفهام.

والآخر : الخبر.

ومعناها معنى «ربّ» (3). ثم قال بعد ذلك في الباب : واعلم أن «كم» في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «رب» ؛ لأن المعنى واحد إلا أن «كم» اسم ، و «رب» غير اسم (4). هذا نصه ولا معارض له في كتابه.

فعلم أن مذهبه كون «رب» مساوية لـ «كم» الخبرية في المعنى. ولا خلاف في أن معنى «كم» الخبرية التكثير ، والذي دلّ عليه كلام سيبويه من أن معنى «رب» التكثير هو الواقع غير النادر من كلام العرب نثره ونظمه. فمن النظم الأبيات التي قدمت ذكرها ، ومن النثر قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا ربّ كاسية في الدّنيا عارية يوم القيامة» (5) ، و «ربّ أشعث أغبر لا يؤبه له لو (أقسم) (6) على الله لأبرّ قسمه» (7) ، ومنه قول الأعرابي الذي سمعه الكسائي يقول بعد الفطر : ربّ صائمه لن يصومه وربّ قائمه لن يقومه (8) ، وقال الفراء : يقول القائل إذا أمر فعصي : أما والله لرب ندامة لك تذكر قولي فيها (9). وقولي : والتعليل بها نادر ؛ أشرت به إلى قول الشاعر :

	2648 ـ ألا ربّ مولود وليس له أب 
 
	
	وذي ولد لم يلده أبوان (10)
 


__________________

(1) الكتاب (2 / 161).
(2) الارتشاف (ص 735).
(3) الكتاب (2 / 156).
(4) الكتاب (2 / 161).
(5) عن ابن شهاب ، وانظر : البخاري : علم (40) ، وفتن : (6) ، وموطأ مالك : اللباس (8).
(6) من هامش المخطوط.
(7) عن أبي هريرة ـ صحيح مسلم : الجنة ونعيمها وأهلها (48) ، بر (138) ، والنهاية (2 / 478) «شعث».
(8) ينظر : الأشموني (2 / 230) ، والتصريح (2 / 18) ، وشواهد التوضيح (ص 106) ، والمغني (ص 134).
(9) الأشموني (2 / 231 ، 232) والهمع (2 / 27 ، 28).
(10) من الطويل لعمرو الجنبي ، أو رجل من أزد السراة ، وانظر : التصريح (2 / 18) ، والخصائص (2 / 233) ، والعيني (3 / 354) ، والكتاب (1 / 341) ، (2 / 258) ، والمقرب (1 / 199).
يريد آدم وعيسى عليهما‌السلام ، ومثله قول عمرو بن الشريد أخي الخنساء (1) :

	2649 ـ وذي إخوة قطّعت أقران بينهم 
 
	
	كما تركوني واحدا لا أخا ليا (2)
 


ومثله :

	2650 ـ ويوم على البلقاء لم يك مثله 
 
	
	على الأرض يوم في بعيد ولا دان (3)
 


أراد بـ «ذي إخوة» زيد بن حرملة قاتل أخيه معاوية بن الشريد ، وأراد الآخر : يوما كان فيه وقعة بين غسان ومذحج في موضع يعرف بالبلقاء. وقول المبرد : ربّ تبني عما وقعت عليه أنه قد كان هذا هو الأكثر ، وأما كون ذلك لازما لا يوجد غيره فليس بصحيح ؛ بل قد يكون مستقبلا كقول جحدر اللص : (4).
	2651 ـ فإن أهلك فربّ فتى سيبكي 
 
	
	عليّ مهذّب رخص البنان (5)
 


وكقول هند أم معاوية (6) رضي الله تعالى عنها :

	2652 ـ يا ربّ قائلة غدا
 
	
	يا لهف أمّ معاويه (7)
 


وكقول سليم القشيري :

	2653 ـ ومعتصم بالحيّ من خشية الرّدى 
 
	
	سيردى وغار مشفق سيؤوب (8)
 


وقال الراجز :

	2654 ـ يا ربّ يوم لي لا أظلّله 
 
	
	أرمض من تحت وأضحى من عله (9)
 


__________________

(1) تماضر بنت عمرو بن الشريد من مضر من أهل نجد ، أدركت الجاهلية والإسلام وأسلمت ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعجبه شعرها (ت : 24 ه‍) وراجع : الأعلام (2 / 69) ، والشعراء والشعراء (1 / 323).
(2) البيت من الطويل ، وانظره في : التذييل (7 / 80 / أ).
(3) من الطويل ، والشاهد فيه كسابقه.
(4) جحدر بن ضبيعة بن قيس البكري الجاهلي ، وقيل : اسمه ربيعة ولقبه جحدر ، وكان قبل الإسلام بنحو مائة سنة ، وراجع : الأعلام (2 / 103) ، وجمهرة الأنساب (ص 301).
(5) من الوافر وانظر السمط (ص 617) والمغني (1 / 121) وله فيه قصة.
(6) هند بنت عتبة بن ربيعة ، صحابية قريشية فصيحة ، لها رأي وحزم ، وحرضت على قتال الروم ، وأخبارها كثيرة (ت : 14 ه‍) وراجع : الروض الأنف (2 / 277).
(7) من الكامل ، وانظره في : الدرر (2 / 22) ، والمغني (1 / 122) ، والهمع (2 / 28).
(8) من بحر الطويل ، وشاهده : مجيء «ما» بعد «ربّ» مستقبلا ؛ بدليل قوله : «سيردى».
(9) رجز لأبي ثروان ، وانظر : التصريح (2 / 346) ، وشرح المفصل (4 / 87) ، والمغني (ص 134) والهمع (2 / 210).
وقال آخر :

	2655 ـ يا ربّ غابطنا لو كان يطلبكم 
 
	
	لاقى مباعدة منكم وحرمانا (1)
 


ولا مبالاة بقول المبرد ولا بقول ابن السراج ؛ فإنهما لم يستندا في ذلك إلا إلى مجرد الدعوى ، ولو لم يكن غير ما ادعياه مسموعا لكان مساويا لما ادعاه في إمكان الأخذ به ، فكيف وهو ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح؟! وقد يكون ما وقعت عليه «ربّ» حالا كقولك لمن قال : ما في وقتنا امرؤ مستريح: رب امرئ في وقتنا مستريح، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

	2656 ـ فقمت ولم تعلم عليّ خيانة
 
	
	ألا ربّ باغي الرّبح ليس برابح (2)
 


ومثله :

	2657 ـ ألا ربّ من تغتشّه لك ناصح 
 
	
	ومؤتمن بالغيب غير أمين (3)
 


وقد هدي الزمخشريّ إلى الحق في معنى «ربّ» فقال في تفسير (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ)(4) : (قَدْ نَرى) ربما نرى ، ومعناه : كثرة الرؤية (5) وقال في (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ)(6) بمعنى ربّما التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته (7) ، وقال في (قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(8) : أدخل (قد) لتوكيد علمه بما هم عليه ؛ وذلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى «ربما» ، فوافقت «ربما» في خروجها إلى معنى التكثير في قوله :

	2658 ـ فإن تمس مهجور الفناء فربّما
 
	
	أقام به بعد الوفود وفود (9)
 


فكلامه هذا سديد أداه إليه ترك التقليد ، وقال في (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
__________________

(1) من البسيط ، لجرير ، ديوانه (ص 492) ، والعيني (3 / 364) ، والكتاب (1 / 212) ، والمقتضب (3 / 227) ، (4 / 150 ، 289) ، والهمع (2 / 47).
(2) من الطويل ورواية الديوان (ص 464): «فمتّ» بدل «فقمت».
(3) من الطويل ، وانظر الأساس : غشش ، والأشموني (1 / 154) ، والدرر (1 / 69) ، (2 / 21 ، 43) ، والكتاب (1 / 271) ، واللسان «غشش» ، والهمع (1 / 92) ، (2 / 28 ، 39).
(4) سورة البقرة : 144.
(5) الكشاف (1 / 151).
(6) سورة الأنعام : 33.
(7) الكشاف (2 / 13).
(8) سورة النور : 64.
(9) من الطويل ، وانظره في : الخزانة (4 / 167) ، وشرح المرزوقي على الحماسة (2 / 800) ، والكشاف (3 / 205 ، 206) ، ومراتب النحويين (ص 93).
كانُوا مُسْلِمِينَ)(1) : فإن قلت : ما معنى التقليل هاهنا؟ قلت : هو وارد على مذهب العرب في قولهم : لعلك ستندم على فعلك ، وربما يندم الإنسان على ما فعل ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ، ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكا فيه أو كان قليلا لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل ؛ لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من الغم المتيقن ، ومن القليل منه كما يتحرزون من الكثير وكذلك المعنى في الآية الشريفة : لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لكانوا حقيقين بالمسارعة إليه فكيف وهم يودونه في كل ساعة (2). قلت : في هذا الكلام ما يناقض كلامه في (قَدْ نَرى)(3) و (قَدْ نَعْلَمُ)(4) و (قَدْ يَعْلَمُ)(5) من دلالة «ربما» على التكثير ؛ لأنه نسب إليها هنا التقليل ، وتكلف في تخريجه ما لا حاجة إليه ، ولا دلالة عليه ، ثم اعترف بقول العرب : ربما يندم الإنسان على ما فعل ، وبأنهم لا يقصدون تقليله فهو حجه عليه ، وعلى من وافقه.

وأظنه في هذا التأويل قلّد ابن السراج فإنه قال : قالوا في قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) بأنه لصدق الوعدة كأنه قد كان (6) كما قال تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ)(7). والصحيح عندي : أن «إذ» قد يراد بها الاستقبال كما يراد بها المضي ؛ فمن ذلك قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(8) ، وقوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها)(9) فأبدل (يَوْمَئِذٍ) من «إذا» فلو لم تكن «إذ» صالحة للاستقبال ما أبدل «يوم» المضاف [4 / 25] إليها من «إذا» ؛ فإنها لا يراد بها إلا الاستقبال.

والمبرد ، وابن السراج ، والفارسي ، وابن خروف (10) يرون وجوب وصف المجرور بـ «ربّ» وقلّدهم في ذلك أكثر المتأخرين مع أنه خلاف مذهب سيبويه (11). ـ
__________________

(1) سورة الحجر : 2.
(2) الكشاف (2 / 443 ، 444).
(3) سورة البقرة : 144.
(4) سورة الأنعام : 33.
(5) سورة النور : 64.
(6) في الأصل : قال.
(7) سورة سبأ : 51 ، وانظر : الأصول لابن السراج (1 / 335).
(8) سورة غافر : 70 ، 71.
(9) سورة الزلزلة : 4.
(10) ينظر : الأصول (1 / 334) ، والتذييل (4 / 37) ، والمقتضب (4 / 139 ، 150 ، 289).
(11) راجع : الكتاب (1 / 427) ، (2 / 274).
ولا حجة لهم إلا شبهتان :

إحداهما : أن «رب» للتقليل ، والنكرة بلا صفة فيها تكثير بالشياع والعموم ، ووصفها يحدث فيها التقليل بإخراج الحالي منه ، أي : من الوصف فلزم الوصف لذلك.

والشبهة الثانية : أن قول القائل : ربّ رجل عالم لقيت ، ردّ على من قال : ما لقيت رجلا عالما ؛ فلو لم يذكر الصفة لم يكن الرد موافقا ، وفي كلتا الشبهتين ضعف بيّن.

أما ضعف الأولى ؛ فلترتيبها على «ربّ» للتقليل ، وقد سبق أنها للتكثير ، وعلى تقدير أنها للتقليل فإن النكرة دون وصف صالحة أن يراد بها العموم فيكون فيها تكثير ، وأن يراد بها غير العموم فيكون فيها تقليل. فإذا دخلت عليها «ربّ» على تقدير وضعها للتقليل أزالت احتمال التكثير كما يزول احتمال التقليل بـ «لا ، ومن» الجنسيتين ، فإن وصفت بعد دخول «ربّ» ازداد التقليل ، فإن كان المطلوب زيادة التقليل لا مطلقه فينبغي أن لا يقتصر على وصف واحد ؛ لأن التقليل يزيد بزيادة الأوصاف.

وأما الشبهة الثانية ؛ فضعفها أيضا بيّن ؛ لأن مرتبه على أن «ربّ» لا يكون إلا جوابا ، وعلى أن الجواب يلزم أن يوافق المجاب وكلا الأمرين غير لازم بالاستقراء.

والصحيح : أنها تكون جوابا وغير جواب ، وإذا كانت جوابا فقد تكون جواب موصوف ، وجواب غير موصوف فيكون لمجرورها من الوصف وعدمه ما للمجاب فيقال لمن قال : ما رأيت رجلا : رب رجل رأيت ، ولمن قال : ما رأيت رجلا عالما : رب رجل عالم رأيت ، وإذا لم يكن جوابا فللمتكلم بها أن يصف مجرورها ، وأن لا يصفه.

ومن وقوعه غير موصوف قول أم معاوية رضى الله تعالى عنه :

	2659 ـ يا ربّ قائلة غدا
 
	
	يا لهف أمّ معاويه (1)
 


ومثله :

	2660 ـ ألا ربّ مأخوذ بإجرام غيره 
 
	
	فلا تسأمن هجران من كان مجرما (2)
 


ومثله :

	2661 ـ ربّ مستغن ولا مال له 
 
	
	وعظيم الفقر وهو ذو نسب (3)
 


__________________

(1) تقدم.
(2) من الطويل ، وانظره في : الدرر (2 / 22) ، والهمع (2 / 28).
(3) البيت بغير نسبة في التذييل (4 / 38) وفي الأصل : «نشب».
والذي يدل على أن وصف مجرورها لا يلزم عند سيبويه تسويته إياها بـ «كم» الخبرية (1). ووصف مجرور كم الخبرية لا يلزم فكذا وصف ما سوّي بها.

ومن كلامه المتضمن استغناء مجرورها قوله في باب الجر : وإذا قلت : رب رجل يقول ذاك ؛ فقد أضفت القول إلى الرجل بـ «رب» (2). فبصريحه يكون «يقول» مضافا إلى الرجل بـ «رب» مانع كونه صفة ؛ لأن الصفة لا تضاف إلى الموصوف وإنما يضاف العامل إلى المعمول فـ «يقول» إذا عامل في «رجل» بواسطة «رب» كما كان «مررت» من : مررت بزيد ؛ عاملا في «زيد» بواسطة الباء ، وكما كان («أخذت» من : أخذته من عبد الله) (3) عاملا في «عبد الله» بواسطة «من» ، وهما من أمثلة سيبويه في باب الجر ، وقال فيهما : وإنما أضفت المرور إلى «زيد» بالباء ، وقال أيضا : فقد أضفت الأخذ إلى «عبد الله» بـ «من» فجعل نسبة «مررت» من «بزيد» ، ونسبة «أخذت» من «عبد الله» كنسبة «يقول» من «رب رجل».
وفي تمثيله بـ «رب» رجل يقول ذاك ، وجعله «يقول» معدى إلى «رجل» بواسطة «ربّ» دليل على أن مضمون ما دخلت عليه «رب» يجوز استقباله.

ولا يلزم مضيه ، وقد تقدمت شواهد ذلك ؛ إلا أن في هذا المثال إشكالا بيّنا ؛ وذلك أن ظاهره يقتضي جواز أن يقال : من زيد عجب ؛ إذا عجب من نفسه ، وهو غير جائز بإجماع ؛ لأن فيه إعمال فعل رافع ضمير متصل في مفسره ، وذلك ممتنع دون خلاف. وقد أخذ أكثر الناس هذا المثال على ظاهره فمنهم من خطأ فيه سيبويه ، ومنهم من صوبه وتكلف تأويله ، وأحسنهم مأخذا في التأويل أبو الحسن بن خروف ؛ فإنه قال : فقول سيبويه : فقد أضفت القول إلى الرجل بـ «رب» (4) ؛ كلام حسن ، وهو كقوله : فقد أضفت الكينونة إلى الدار بـ «في» ، وكقوله : فقد أضفت إليه الرداءة بـ «في» (5) يعني قوله : أنت في الدار ، وفيك خصلة سوء ؛ فـ «رب» أوصلت القول إلى قليل الرجال وكثيرهم ، كما أوصلت «في» الكينونة إلى الدار ، ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 156 ـ 161).
(2) الكتاب (1 / 421) ، وفي الأصل : «ذلك» بدل «ذاك».
(3) في الأصل : «أحدث من أحدثه من عند الله» وهو تحريف بيّن.
(4) الكتاب (1 / 421).
واستقرار الرداءة إلى المخاطب ، وموضع المخفوض بـ «رب» مبتدأ و «بقول» خبره ، فكأنه على تقدير : كثير من الرجال يقول ذلك. ولا يخفى ما في هذا من التكلف.

وقد يسر لي بحمد الله تعالى تخريجه بوجه لا تخطئة فيه ولا تكلف. وذلك بأن يجعل «يقول» مضارع «قال» بمعنى : فاق في المقاولة ، ويجعل ذلك فاعلا أشير به إلى مرئي أو مذكور ، كأنه قال : رب رجل يفوق ذلك في المقاولة ؛ فهذا التخريج يؤمن الخطأ والتكلف ، ويثبت استغناء مجرور «ربّ» عن الوصف ، وكون ما دخلت عليه لا يلزم مضيه بل يجوز كونه مستقبلا وحالا.

ومنع ابن السراج استقباله وأجاز حاليته ؛ فإنه قال : ولا يجوز : رب رجل سيقوم وليقومن غدا ، إلا أن تريد : رب رجل يوصف بهذا تقول : رب رجل مسيء اليوم محسن غدا ، أي : يوصف بهذا (1). والصحيح : جوازهما إلا أن المضي أكثر ، قال ابن خروف : والمتأخرون مختلفون في «ربّ» ؛ منهم من تبع المبرد على مذهبه كابن السراج والفارسي ، وهو فاسد ؛ لأنه ألزم مخفوضه [4 / 26] الصفة وحذف ما يتعلق به وأن لا يدل إلا على التقليل ولا يفتقر إلى الصفة كما زعموا ؛ لأن معنى التقليل والتكثير الذي دلت عليه يقوم مقام وصف مخفوضها كما كان ذلك في «كم» ، ولذلك قلت : كم غلام عندك ؛ فابتدأت بنكرة ؛ يعني أن ما دلت عليه «كم» من التكثير سوغ الابتداء بها مع أنها نكرة.

ونبهت بقولي : (وقد يعطف على مجرورها وشبهه مضاف إلى ضميريهما) على أنه قد يقال : رب رجل وأخيه رأيت ، وكم ناقة وفصيلها ملكت ؛ على تقدير : رب رجل وأخ له ، وكم ناقة وفصيل لها. ثم نبهت على أن المجرور بها قد يكون ضميرا لازما تفسيره بمميز مؤخر مطابق للذي يقصده المتكلم من إفراد وتذكير وغيرهما ، وأن الضمير على أشهر المذهبين لا يكون إلا بلفظ الإفراد والتذكير فيقال : ربّه رجلا ، وربّه رجلين ، وربه رجالا ، وربّه امرأة وربّه نسوة ، ومثال «ربه رجلا» قول الشاعر :

	2662 ـ ربه امرأ بك نال أمنع عزّة
 
	
	وغنى بعيد خصاصة وهوان (2)
 


ومثال «ربه رجالا» قول الآخر : ـ
__________________

(1) الأصول لابن السراج (1 / 511) تحقيق / عبد الحسين الفتلي (1973).
(2) من الكامل ، وانظره في الدرر (2 / 20) ، والهمع (2 / 27).
	2663 ـ ربه فتية دعوت إلى ما
 
	
	يورث المجد دائبا فأجابوا (1)
 


وحكى الكوفيون : ربهما رجلين ، وربهم رجالا ، وربها امرأة ، وإلى هذا الوجه والذي قبله أشرت بقولي : (ولزوم إفراد الضمير وتذكيره عند تثنية التمييز وجمعه وتأنيثه أشهر من المطابقة). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (2).
وهو كما قيل وليعلم أن الكلام يتوجه في «رب» من عشر جهات :

الأولى : ذاتها ؛ أهي حرف ، أم اسم؟
الثانية : معناها ؛ هل للتكثير ، أو التقليل؟
الثالثة : وصف مجرورها ؛ أهو لازم ، أم غير لازم؟
الرابعة : معنى ما يتعلق بها ؛ أهو لازم أم غير لازم؟
الخامسة : تنكير مجرورها مع لزوم تصديرها.

السادسة : مباشرتها الضمير المجهول المفسر بتمييز بعده.

السابعة : حكم «ما» اللاحقة لها ، وحكم «رب» معها.

الثامنة : ما يليها من الجمل إذا لحقتها «ما» وكفّتها عن العمل.

التاسعة : عملها محذوفة.

العاشرة : متعلقها أي : ما تتعلق «ربّ» به ، وموضعها مع الاسم المجرور بها.

ثم إن الست الأول ذكرها المصنف هنا ـ أعني في فصل «رب» ـ والسابعة قد ذكرها آنفا عند ذكره زيادة «ما» بعد كاف الجر ، والتاسعة : وهي عملها محذوفة سنذكرها في الفصل بعيد ما نحن فيه ، وأما الثامنة وهي ما يليها من الجمل إذا كفتها «ما» فلم يحتج المصنف إلى ذكره ؛ لأنه يرى أن يليها كل من الجملة الفعلية والاسمية.

و [أما] العاشرة : وهي ما تتعلق به ، وموضعها مع المجرور بها ؛ فلم يتعرض المصنف إليها.

وبعد : فأنا أشير إلى الجهات المذكورة جهة جهة ، وأذكر ما يتعلق بها من المباحث التي لم يتضمنها كلام المصنف. ـ
__________________

(1) من الخفيف ، ودائبا : إيراثا دائما ، وانظره في : الأشموني (2 / 60 ، 208) ، والتصريح (2 / 4) ، والدرر (2 / 20) ، وشرح شواهد الشذور (ص 49) ، والهمع (2 / 47).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 184).
وبعد : فأما كونها حرفا ؛ فقد عرفت أنه مذهب البصريين ؛ وأن القائل باسميتها هم الكوفيون ، والأخفش في أحد قوليه ، وتقدم استدلال المصنف على الحرفية والجواب عما استدل به الكوفيون ، وفي ما ذكره مع اختصاره ولفظه غنية عن غيره.

واعلم أن الكوفيين كما زعموا أن «رب» مبتدأ في : وربّ قتل عار ؛ يزعمون أن : «ربّ ضرب ضربت» ؛ بتقدير المصدر ، وأن «رب يوم سرت» ؛ بتقدير الظرف ، وأن «رب رجل ضربت» ؛ مفعول ، و «رب رجل قائم» ؛ مبتدأ كما يكون ذلك في «كم» إذا قلت : كم ضربة ضربت ، وكم يوم سرت ، وكم رجل ضربت ، وكم رجل قام. ولا شك أن هذا جميعه إنما ابتنى عندهم على اسميتها ولكن لم يقم على كونها اسما دليل. وما استدل به على بطلان اسميتها أنها لا يدخل عليها حرف الجر ولو كانت اسما ؛ لتعدى إليها الفعل بحرف جر كما يتعدى إليها الفعل المتعدي بنفسه فكنت تقول : برب رجل عالم مررت ، كما تقول : رب رجل عالم أكرمت ؛ إذ ليس في الكلام اسم تعمل فيه الأفعال المتعدية بنفسها ، ولا يعمل فيه الفعل المتعدي بحرف جر.

وقد احتج لهم بأنك تقول : رب رجل عاقل ضربت ؛ فقد عديت المتعدي إلى ما ينصبه بنفسه بحرف جر.

وأجيب بأن حروف الجر لم تجلب للتعدي ، وإنما جلبت لما تعطي من المعنى.

وأما كونها للتكثير وأن التقليل بها نادر ؛ فقد استدل عليه المصنف بما لا مدفع له.

ولا شك أن مذهب سيبويه أنها للتكثير (1) ، ويدل عليه ما أورده المصنف من كلامه الدالّ على ذلك. وقال الخضراوي : كون «رب» للتكثير هو المشهور عند الخليل ، وظاهر كلام سيبويه ؛ قال في باب «كم» : ومعناها معنى «ربّ» ـ يعني (2) «كم» الخبرية ـ ثم قال ـ يعني سيبويه ـ : واعلم أن «كم» بمنزلة اسم ينصرف في الكلام غير منون يجر ما بعده إذا أسقط التنوين ، وذلك الاسم نحو : مائتي درهم ؛ فانجر الدرهم ؛ لأن التنوين ذهب ودخل فيما قبله والمعنى معنى «ربّ» (3).
قال الخضراوي : وأبو علي ـ يعني الفارسي يتأول المعنى هنا بالحكم (4). قال : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 161).
(2) في الأصل : يعني أن.
(3) الكتاب (2 / 161).
(4) الهمع (2 / 25 ، 26).
لكن قول سيبويه : واعلم أن «كم» في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «رب» ؛ لأن المعنى واحد إلا أن «كم» اسم ؛ و «رب» غير اسم (1) ، يبعد تأويل أبي علي (2) ، ثم إن سيبويه قال [4 / 27] في «كأين» : معناها معنى «رب» (3). ولا شك أن «كأين» ليس حكمها حكم «رب» ؛ لأنها قلما تجر ، وإنما ينتصب تمييزها ، أو يدخل عليه حرف الجر ، ثم قال (4) : واختلف النحويون في معنى «رب» فمذهب أبي عليّ أنها للتقليل ، وهو قول عيسى بن عمر ، ويونس ، وأبي زيد الأنصاري ، وأبي عثمان ، وأبي العباس ، وأبي بكر ، وأبي إسحق الزجاج ، والرماني ، وابن جني ، والصيمري ، والسيرافي ، وأبي عمرو بن العلاء ، والأخفش سعيد بن مسعدة ، وأبي عمر الجرمي ، وابن درستويه ، وكذلك جعله الكوفيون ، كالكسائي ، والفراء ، ومعاذ الهراء. وهشام وابن سعدان (5). وبهذا قال الزمخشري (6) من المتأخرين.

وقيل : إنها للتكثير ، قال بذلك جماعة منهم صاحب العين ، وروى عن الخليل (7) ، وقال به كثير من المتأخرين ، وقال بعض المتأخرين : هي من الأضداد تكون للتقليل والتكثير ، وقال ابن (الباذش) (8) هي لمبهم العدد تكون تقليلا وتكثيرا ، وبه قال ابن طاهر ، وابن خروف (9) ، وذكر أنه مذهب سيبويه ، وأن «كم» عنده تكون تقليلا وتكثيرا ؛ لأنها لمبهم العدد عنده من قليل وكثير.

قال الخضراوي : وهذا غريب من القول في «كم». وأما ابن عصفور فإنه قال في شرح الجمل (10) : «وأما «ربّ» فمعناها عند المحققين من النحويين التقليل ؛ فإذا قلت : رب رجل عالم لقيت ؛ فكأنك قلت : قد لقيت من ضعيف الرجال العلماء وليس من لقيته بالكثير وأنشد : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 161).
(2) راجع التذييل (4 / 37).
(3) الكتاب (2 / 171).
(4) أي : الخضراوي ، وانظره في التذييل (4 / 37).
(5) سبقت ترجمة هذه الكوكبة من النحويين في هذا الكتاب ، وانظر في آراء هؤلاء : الارتشاف (ص 735) ، والتذييل (4 / 37) ، والتصريح (2 / 18) ، وشرح السيرافي على الكتاب (2 / 21 ب) ، والمغني (1 / 119) بحاشية الأمير ، والمقتضب (4 / 139 ، 289) ، والهمع (2 / 25).
(6) انظر : المفصل (8 / 26).
(7) الهمع (2 / 25).
(8) في الأصل : «البيدش». وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري برع في الشريعة والعربية شرح الأصول والإيضاح للفارسي والكتاب والمقتضب وغيرها (ت 538 ه‍) وراجع : الأعلام (5 / 60).
(9) ينظر في رأيهم : التذييل (4 / 37).
(10) انظر : الكتاب المذكور (1 / 500).
	2664 ـ ألا ربّ مولود وليس له أب 
 
	
	 ... البيت 
 


وأنشد أيضا البيت الذي يليه وهو :

	2665 ـ وذي شامة غرّاء في حرّ وجهه 
 
	
	مجلّلة لا تنقضي لأوان 
 


قال : [فالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه‌السلام ، والذي له ولد ولم يلده أبوان هو آدم عليه‌السلام وصاحب الشامة] هو القمر ؛ شبه الكلف الذي يظهر فيه المسمى أرنب القمر بالشامة. وزعم بعضهم أنها للتكثير وذلك في موضع المباهاة والافتخار نحو قوله :

	2666 ـ فيا ربّ يوم قد لهوت وليلة
 
	
	بآنسة كأنّها خطّ تمثال (1)
 

	2667 ـ فيا ربّ مكروب كررت وراءه
 
	
	ب وعان فككت الغلّ عنه ففدّاني (2)
 


لأنه يريد أن لها أياما كثيرة ، وكثير منه فك الأسرى ، وكرّه وراء المكروبين ، وهذا وأمثاله لا حجة فيه لهم ؛ لأن «رب» في هذه الأماكن وأمثالها للمباهاة والافتخار.

والمباهاة لا تتصور إلا بما لا يقل نظيره من غير المفتخر ؛ إذ ما يكثر من المفتخر وغيره لا يتصور الافتخار به ؛ فتكون «رب» في هذه الأماكن التي للمباهاة والافتخار لقليل النظير فكأنه قال : الأيام التي لهوت فيها والليالي يقل وجود مثلها لغيري ، وكأنه قال : الأسرى الذين فككت والمكروبون الذين كررت وراءهم هم من الكثرة بحيث يقل فك غيري لهم ؛ ويمكن أيضا أن يريد أن هذه الأشياء التي يفتخر بها هي وإن كانت قد وقعت كثيرا من المفتخر فإنها بالنظر إلى شرف هذا المفتخر وجلالة قدره قليلة ، وأيضا فإن المفرد بعد «ربّ» يكون في معنى جمع ، والمفرد لا يكون في معنى جمع إلا إذا اقترن به لفظ عموم نحو : كلّ رجل ، ويقع تمييزا في نحو : عشرين رجلا أو في نفى نحو : ما قام رجل ، أو في تقليل نحو : قلّ رجل يقول ذلك إلا زيد. فلولا أن «ربّ» للتقليل لما كان المفرد بعدها في معنى جمع. انتهى (3).
ولم يظهر لي قوله ، ولا قول غيره : إن «رب» في الأماكن التي ذكرها لتقليل النظير ؛ فإن معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف ؛ فكيف تباشر «رب» ـ
__________________

(1) من الطويل لامرئ القيس ـ ديوانه (ص 29) ، والمقرب (1 / 199) ، والهمع (2 / 26) ، وشرح الجمل (1 / 500).
(2) كالبيت السابق وفي ديوانه (ص 90) هذا : والعاني : الأسير ، وفداني : قال لي : فدتك نفسي وفداك الأب والأم. وفي الأصل : «ففدان».
(3) ينظر : شرح الجمل (1 / 502).
شيئا والمعنى (الذي) (1) وضعت له قائم بكلمة أخرى غير ما باشرته.

وأما قوله : فلولا أن «ربّ» للتقليل لما كان المفرد بعدها في معنى جمع بل هذا الذي ذكره أدل على أنها للتكثير ، ثم إنه قال : قال أبو العباس المبرد : النحويون كالمجمعين على أن «رب» جواب لكلام متقدم ، فإذا قلت : رب رجل عالم لقيت ؛ فهو جواب لمن قال : هل لقيت رجلا عالما؟ أو قدر سؤاله كذلك فتقول له : رب رجل عالم لقيت ، أي : لقيت من جنس الرجال العلماء ؛ إلا أن ذلك ليس بالكثير ، والدليل على أن «رب» جواب أنّ واو «ربّ» عاطفة نائبة عن «رب» بدليل أنها لا يدخل عليها حرف عطف ؛ لا تقول : رب رجل ثم وامرأة ؛ فإذا تبين أنها عاطفة ، والعرب تستعملها وإن لم يتقدمها كلام فتقول : ورجل أكرمته ؛ ابتداء كما قال :

	2668 ـ وبلدة ليس بها أنيس 
 
	
	[إلّا اليعافير وإلّا العيس] (2)
 


دل على أن «رب» جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على السؤال المتقدم ، أو المقدر ، ولو لا أنها كذلك لما ساغ وقوع حرف عطف أول الكلام (3). انتهى.

وفي ما ذكره أمران :
أحدهما : أنا (إذا) (4) سلمنا له أن «رب» جواب وأن المراد بقولنا : رب رجل عالم لقيت : لقيت من جنس الرجال العلماء ، إلا أن ذلك ليس بالكثير لا يتم مراده ..
فإن القائل بأن معنى «رب» التكثير يجوز استعمالها للتقليل على سبيل القلة والندور.

ثم ما ذكروه إنما قرره على تقدير أن تكون «رب» جوابا أبدا. وقد تقدم لك من كلام المصنف أنها قد تكون جوابا ، وقد تكون غير جواب.

وثانيهما : قوله : إن واو «رب» عاطفة ، واستنتاجه من ذلك أنها عطفت الجواب على السؤال فإن جوابا لا يعطف على سؤال ، ولو عطف جواب على سؤال لكان سؤالا ، لا جوابا. وما برحت أستشكل هذا في كلام [4 / 28] هذا الرجل. ـ
__________________

(1) في الأصل : التي.
(2) رجز لجران العود ذكرنا ، عجزه ـ ديوانه (ص 53) ، واليعافير : أولاد الظباء ، والعيس : بقر الوحش لبياضها ، وانظر : التصريح (1 / 353) ، والدرر (1 / 192) والكتاب (1 / 133) ، ومعاني الفراء (1 / 479) ، والمقتضب (2 / 319 ، 347) ، (4 / 414) ، والهمع (1 / 225).
(3) شرح الجمل (1 / 356) ، والمقتضب (2 / 319 ، 347) ، (4 / 414).
(4) من هامش المخطوط.
ولا شك في جلالة قدره في هذا الفن فربما يكون مراده بعطف هذا الجواب على السؤال معنى خاصّا غير المتبادر إلى الأفهام.

وبعد : فقد ذكر في شرح الإيضاح أنها تكون للتقليل فقال : والصحيح أنها تكون لتقليل الشيء في نفسه ، أو لتقليل نظيره ، وأنها تكون للتكثير ، ومثّل تقليل الشيء في نفسه بالبيتين المتقدمين اللذين أولهما :

	2669 ـ ألا ربّ مولود وليس له أب 
 
	
	 ...
 


وبالبيت الذي أنشده المصنف وهو الذي أوله :

	2670 ـ وذي إخوة ...
 
	
	 ...
 


وقال بعد إنشاده البيت المذكور : لأنه إنما يريد بالإخوة هنا : دريد بن حرملة المزني ، وهو الذي قتل أخاه معاوية ، فلما قتله قال هذا الشعر ، وقوله :

	2671 ـ ...
 
	
	كما تركوني واحدا لا أخا ليا
 


يبطل توهم الكثرة هنا ؛ لأن الّذين تركوه بلا أخ كانوا بني حرملة ، ولم يكن له أخ قبل غير معاوية وحده.

ومما مثل للتقليل قول زهير (1) :

	2672 ـ وأبيض فيّاض (يداه) (2)غمامة
 
	
	على معتفيه ما تغبّ فواضله (3)
 


قال : أراد بالأبيض : حصن بن حذيفة بدليل قوله بعد :

	2673 ـ حذيفة ينميه وبدر كلاهما
 
	
	إلى باذخ يعلو على من يطاوله (4)
 


وذكر غير ذلك. ومثل تقليل نظير الشيء بقول امرئ القيس : ـ
__________________

(1) زهير بن أبي سلمى المزني ، من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية كان أبوه وخاله وأخته سلمى وابناه كعب وبجير وأخته سلم شعراء (ت : 13 ق. ه) وانظر الأعلام (3 / 87) ، والشعر والشعراء (1 / 137).
(2) في الأصل : تراه أن.
(3) من الطويل ، والأبيض : رجل نقي من العيوب وهو ممدوحه. فياض : كثير العطاء ، المعتفون : الطالبون معروفه ، تغب : تنقطع ، وفواضله : عطاياه ـ وانظر : ديوانه (ص 68).
(4) من الطويل. وحذيفة : أبو الممدوح ، بدر : جدّه ، الباذخ : العالي وأراد به شرفه ـ وانظر الديوان (ص 69) ـ هذا : ويفصل بين هذين البيتين عشرة أبيات في الديوان (ص 68 ، 69).
	2674 ـ فإن أمس مكروبا فيا ربّ بهمة
 
	
	كشفت إذا ما اسودّ وجه جبان (1)
 


وبقوله :

	2675 ـ وإن أمس مكروبا فيا ربّ قينة
 
	
	منعّمة أعملتها بكران (2)
 


وبقول أبي (كبير) (3) الهذلي :

	2676 ـ أزهير إن يشب القذال فإنّه 
 
	
	رب هيضل مرس لفقت بهيضل (4)
 


ثم قال : وكذلك هي في كل موضع استعملت فيه للمباهاة والافتخار ؛ لأن الإنسان إنما يفتخر بما يقل نظيره من غيره ويكثر منه. ثم قال : ما ذكروه من أنها في التقليل نظيرة «كم» في التكثير ؛ بناء منهم على أن «كم» لا تكون إلا للتكثير وذلك مختلف فيه ؛ لأن منهم من ذهب إلى أنها تقع للقليل والكثير ؛ فعلى هذا قول عمارة بن عقيل (5) :

	2677 ـ فإن تكن الأيّام شيّبن مفرقي 
 
	
	وأكثرن أشجاني وقلّلن من غربي 
 

	فيا ربّ يوم قد شربت بمشرب 
 
	
	شفيت به عن الصّدي بارد عذب 
 

	وكم ليلة قد بتّها غير آثم 
 
	
	بناحية الحجلين منعمة القلب (6)
 


إنما ساغ له فيه أن يجمع بين «رب» و «كم» مع أنه أراد تكثير أيامه ولياليه في مذهب من زعم أن «رب» للتقليل ، و «كم» للتكثير ؛ لأنه راعى فيما أدخل عليه «رب» كونه قليل النظير ، وراعى فيما أدخل عليه «كم» كونه كثيرا في نفسه. ـ
__________________

(1) من الطويل. يريد إذا أمسيت مكروبا فقد أكشف حقيقة أمر خفي ، وانظر : ديوانه (ص 86) ، والدرر (2 / 22) ، والهمع (ص 2 / 28).
(2) في الأصل : كثير ، وهو تحريف.
(3) من الطويل كذلك لامرئ القيس ، والقنية : الجارية الضاربة بالعود المغنية ، والأمة والكران : العود الذي يضرب به ، والبيت في ديوانه (ص 86).
(4) من الكامل ، وزهير : مرخم زهيرة ابنته ، القذال : ما بين الثغرة وأعلى الأذن ، الهيضل : الجماعة ولجب أو مرس : كثير ، ولفقت : جمعت بينهم ـ وهو في ديوان الهذليين (2 / 89) برواية «فإنني» بدل «فإنه» ، وانظر : الإنصاف (ص 285) ، وشرح المفصل (5 / 119) ، (8 / 31) ، والمحتسب (2 / 343) والمقرب (1 / 200).
(5) ابن بلال ابن جرير شاعر مقدم من أحفاد جرير الشاعر كان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه (ت 239 ه‍) وانظر : الأعلام (5 / 193) ، ورغبة الآمل (1 / 129).
(6) ثلاثة أبيات من الطويل ، والمفرق : وسط شعر الرأس ، والغرب ـ هنا : نشاطه في شبابه ، والحجلين : موضع. وانظر الأول والثاني في الدرر (2 / 18) ، والهمع (2 / 26) والأخير في الأشموني (4 / 80) ، والسمط (ص 692) ، والعيني (4 / 496).
ومن زعم أن «رب» تقع على القليل والكثير ؛ لم يحتج إلى هذا التأويل. انتهى.

ولم يمثل التكثير بـ «رب» ، وكأنه اكتفى عنه بذكر هذا البيت ـ أعني قوله :

	2678 ـ فيا ربّ يوم ...
 
	
	 ...
 


وذلك أنه أثبت أن مراد الشاعر تكثير أيامه ولياليه التي فعل فيها ما ذكره. وذلك إنما يتم له بجعل ما أدخل عليه «رب» قليل النظير ، أو بأن يجعل «رب» للتكثير.

وأما ابن أبي الربيع فإنه يرى أن معنى «رب» إنما هو التقليل قال : وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتقليل والتكثير وهي عندهم من الأضداد ثم ذكر عنهم الأبيات التي استدل بها على التكثير وقد تقدمت. ثم قال : وما قاله الكوفيون باد بأول نظر ، وإذا حقق معنى التقليل صح قول البصريين.

وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أنها تدخل لتقليل النظير (1) ، ثم أتبع هذا الكلام بما يناسبه (2). والذي يظهر أن «رب» للتكثير وأنها تستعمل للتقليل قليلا كما قال المصنف رحمه‌الله تعالى.

وأما وصف مجرورها : فقد عرفت ما ذكره المصنف من أن المبرد ، وابن السراج ، والفارسي يرون وجوب ذلك ، وأن أكثر المتأخرين عليه وما أوردوه من الشبهتين للقائلين بذلك ، وما أجاب به عنهما وما ذكره أيضا من أن هذا ـ أعني وجوب وصف مجرور «ربّ» خلاف مذهب سيبويه ، وما استدل به كلام سيبويه المتضمن استغناء مجرورها عن الوصف.

وذكر ابن عصفور عن [هؤلاء] الثلاثة ـ أعني المبرد ، وابن السراج ، والفارسي ـ ما ذكره المصنف عنهم من التزام الوصف ، ثم قال (3) : وهو الصحيح عندي واستدل على عدم لزومه بقول الشاعر :

	2679 ـ ألا ربّ مولود وليس له أب 
 
	
	 ...
 


قال : ومما يبين لك أن المخفوض بها لا يفتقر في كل المواضع إلى الصفة ؛ أنك تجد أماكن إن جعلت فيها ما بعد المخفوض بـ «رب» صفة لم يبق للمخفوض بها ـ
__________________

(1) الهمع (2 / 25 ـ 27).
(2) ينظر : التذييل (4 / 40) ، والسابق.
(3) نقل طويل خامس وسادس من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور ، وأما الحديث عن «رب» في شرح الجمل فيقرب من عشر صفحات أيضا (1 / 500) وما بعدها.
ما يعمل فيه إلا في اللفظ ولا في التقدير ؛ لأن معنى الكلام لا يقتضي عاملا محذوفا بل تجد المعنى مستقلّا من غير حذف نحو قول امرئ القيس :

	2680 ـ فيا ربّ يوم قد لهوت وليلة
 
	
	بآنسة كأنّها خطّ تمثال (1)
 


ألا ترى أن المعنى مستقل بما في اللفظ خاصة ، وإن رمت تتكلف حذف عامل فقدرت : ظفرت بها ، أو : تمتعت بها ؛ كان زائدا غير مفيد ، فإن ذلك المعنى حاصل من غير حذف ؛ لأن لهوه بالآنسة في ذلك اليوم وتلك الليلة ظفر بها وتمتع. قال : وهذا الذي ذكرناه من غير لزوم الوصف هو الذي يعطيه كلام سيبويه ؛ لأنه قال في باب [حروف] الجر : «وإذا قلت : ربّ رجل يقول ذلك ؛ فقد أضفت القول إلى الرجل بـ «رب». فدل هذا من كلام سيبويه على أنه لم يجعل «يقول ذلك» صفة لـ «رجل».
وأما ابن أبي الربيع فإنه قال : ذهب أبو علي إلى أن مخفوض «رب» لا بد له من الصفة ؛ وتابعه على ذلك جماعة من حذاق هذه الصناعة (2) ، وخالفه في هذا ابن طاهر وجماعة من خلاف المتأخرين (3). قال : وظاهر كلام سيبويه أن مخفوضها لا يلزم الصفة وكان الأستاذ أبو علي يتأول كلام سيبويه (4). انتهى.

وقد تقدم قول ابن خروف إن معنى التقليل والتكثير الذي دلت عليه يقوم مقام وصف مجرورها ... إلى آخره. وأما تخريج المصنف قول سيبويه : رب رجل يقول ذلك ؛ على أن «يقول» مضارع «قال» بمعنى : فاق في المقاولة ، ويجعل ذلك فاعلا إلى آخره ؛ فتخريج غير ظاهر ، ولا يخفى أن ذلك يبعد أن يكون مراد سيبويه.

وقد قال الشيخ : المتبادر إلى الذهن ـ من هذا المثال ـ أن ذلك منصوب لا مرفوع ، وأن الفاعل بـ «يقول» هو ضمير عائد على «رجل» ، ولما كانت «رب» حرفا محكوما له بحكم الزائد لم يتنزل منزلة الحرف الذي لم يحكم له بحكم الزائد فاحتمل أن عاد الضمير فاعلا على مجرورها ؛ فليس نظير بزيد افتخر ؛ لأن «بزيد» ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) التذييل (4 / 40) ، والهمع (2 / 27).
(3) في الارتشاف (2 / 457): (واختلفوا في وصف مجرورها النكرة فذهب الأخفش ، والفراء والزجاج ، وأبو الوليد الوقشي ، وابن طاهر ، وابن خروف إلى أنه لا يلزم وصفه وهو ظاهر كلام سيبويه ، وذهب ابن السراج ، والفارسي ، والعبدي ، وأكثر المتأخرين منهم الأستاذ أبو علي إلى خلافه). بتصرف.
(4) ينظر : التذييل (4 / 40) ، والهمع (2 / 27).
في موضع نصب ، وهذا ليس في موضع نصب ؛ بل في موضع رفع بالابتداء و «رب» كأنها حرف زائد (1). انتهى.

وهو تخريج حسن مبني على تقرير صحيح كما سيأتي في كلام ابن عصفور.

وأما مضيّ ما يتعلق به : فهو مشهور وهو مذهب المبرد (2) ، والفارسي (3) واختاره ابن عصفور (4) ولهذا يتأول النحاة (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(5) بأن المعنى : ربما ودّ ، وأنه عبر عن المستقبل بالماضي ؛ لكونه متحقق الوقوع ، ولكن قد عرفت أن المصنف لم يلتزم ذلك ، وأنه أجاز كون العامل مستقبلا وذكر الأدلة على ذلك ، على أن الشيخ قال في الأدلة : إنها تحتمل كذا ، وتحتمل كذا ، قاصدا إبطال ما ذهب إليه المصنف.

وأما لزوم تنكير مجرورها مع لزوم تصديرها : فأمر معروف.

وقد قال ابن عصفور : ولا تدل على معرفة محضة أصلا. قال : وزعم بعضهم أنها تجر الاسم المعرف باللام فيقول : رب الرجال لقيت ، وأنشدوا قول الشاعر :

2681 ـ ربّما الجامل المؤبّل فيهم
بخفض الجامل قال : والرواية الصحيحة بالرفع. وقال أيضا : و «ربّ» من الحروف التي لها صدر الكلام ؛ وسبب ذلك أنها كما ذكرنا للتقليل ، والتقليل يجري مجرى النفي ؛ فعوملت معاملة ما يجعل له صدر الكلام ؛ لذلك قال : وأيضا ؛ فإنها للمباهاة ، والافتخار مثل «كم» ، وهي للتقليل فهي نقيضة «كم» ، والشيء يجري مجرى نقيضه كما يجري مجرى نظيره (6). انتهى.

ولو قيل : إن سيبويه قد سوّى بينها ، وبين «كم» الخبرية كما تقدم. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام فلتكن «رب» لشبهها بها كذلك ؛ لكان قولا.

والمراد من لزوم تصديرها أنها تتصدر لزوما على ما تتعلق به ؛ فيقال : رب رجل عالم لقيت ، ولا يقال : لقيت رب رجل عالم ، وليس المراد تصديرها أول الكلام فقد تقع هي خبرا عن شيء كما سيأتي ؛ وإنما المراد أن تكون هي صدر جملتها. ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 88 / أ).
(2) المقتضب (2 / 48 ، 55) ، والهمع (2 / 25 ، 26).
(3) المصدر السابق.
(4) شرح الجمل (1 / 506).
(5) سورة الحجر : 2.
(6) شرح الجمل (1 / 500 ، 501).
وأما مباشرتها الضمير المجهول : فأمر معروف أيضا. وكأن مسألة مباشرتها الضمير كالمستثناة من قوله : إن تنكير مجرورها لازم وأشار إلى قلّته بذكر «قد» في قوله : وقد تجرّ ضميرا وهذا الضمير لا يبعد عن النكرة ؛ لأنه ضمير مجهول ومفسره نكرة ؛ ولذلك علل ابن عصفور دخولها على ضمير النكرة بأن قال : وذلك أن ضمير النكرة من طريق المعنى نكرة ؛ لأن الضمير هو الظاهر في المعنى ، وإنما يكون ضمير النكرة محكوما له بحكم المعرفة من طريق نيابته مناب ما عرف بالألف واللام إذا عاد على متقدم ؛ لأنك إذا قلت : لقيت رجلا فضربته ؛ أغنى عن أن تقول : فضربت الرجل المتقدم الذكر ، فلما ناب مناب اسم فيه الألف واللام حكم له بحكم المعرفة لذلك ، فلما كان الضمير في باب «رب» مفسرا بالنكرة بعده كان نكرة من كل وجه ؛ لأنه إذ ذاك لا ينوب مناب اسم معرف بالألف واللام (1). انتهى.

ودل كلامه على أنه لا يحكم على ضمير نكرة بأنه نكرة على الإطلاق ، بل يفصل القول في ذلك كما رأيت.

وقال في شرح الإيضاح ـ مشيرا إلى كلام أبي علي ـ : هذا الذي ذكره من أن الضمير في قولك : ربه رجالا ، وأمثاله معرفة إلا أنه أجري مجرى النكرة في دخول رب عليه لمّا أشبهه في أنه غير معين ولا مقصود قصده ـ هو مذهب كثير من النحويين.

والصحيح عندي : أن ضمير النكرة معرفة إذا فسّرته نكرة متقدمة عليه وإذا فسّرته نكرة متأخرة عنه ، فإنه إن كان واقعا موقع ظاهر معرفة ؛ فهو معرفة ، وإن كان واقعا موقع ظاهر نكرة ؛ فهو نكرة ، والدليل على ذلك أن ضمير الغيبة العائد على ما قبله نائب مناب تكرار الظاهر.

فإذا قلت : زيد ضربت ؛ فالأصل : زيد ضربت زيدا ؛ إلا أنهم كرهوا التكرار ؛ فأنابوا الضمير مناب الظاهر ، فعلى هذا قولك : لقيت رجلا فضربته ؛ أصله : لقيت رجلا فضربت الرجل ؛ لأن النكرة إذا أعيدت فإنما تعاد بالألف واللام ؛ إشعارا بأن المراد النكرة المعهودة في الذكر لا غيرها ، إلا أنهم فرّوا من التّكرار ؛ فوضعوا الضمير موضع الاسم الداخل عليه الألف واللام.

فكما أن الاسم المباشر بالألف واللام معرفة كذلك الضمير القائم مقامه.

وأما ضمير الغيبة العائد على ما بعده فقد يضعه العرب [4 / 30] موضع ظاهر معرفة ؛ ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 504).
فيكون إذ ذاك معرفة ؛ لوقوعه موقع معرفة وذلك نحو : نعم رجلا زيد ؛ فالضمير المستتر في «نعم» واقع موقع ظاهر معرفة ؛ لأن فاعل «نعم» إذا كان ظاهرا فبابه أن يكون معرفا بالألف واللام أو مضافا إلى ما هي فيه فالضمير في «نعم» نائب عن الظاهر معرفة يراد به الجنس ، وكأنك قلت : نعم الجنس ، ثم فسرت الجنس الذي أردت بقولك : رجلا ، وقد تضعه العرب موضع نكرة ؛ فيكون إذ ذاك نكرة ؛ لوقوعه موقع نكرة وذلك نحو : ربّه رجلا ، فالضمير مع «رب» واقع موقع ظاهر نكرة لأن المخفوض بـ «رب» إذا كان اسما ظاهرا لا يكون إلا نكرة فالضمير المخفوض بـ «رب» إذا نائب عن ظاهر نكرة ، وكأنك قلت : ربّ شيء ، ثم فسرت الشيء الذي أردت بقولك : رجلا (1). انتهى.

وكلامه يعطي التفرقة بين الضميرين ـ أعني المجرور بـ «رب» والمرفوع بـ «نعم» فإنه حكم على المجرور بـ «رب» بأنه نكرة وعلى المرفوع بـ «نعم» بأنه معرفة وكلام غيره يعطي التسوية بين الضميرين وهو الظاهر فإن كلّا منهما ضمير مجهول مفسر بما بعده.

وقول ابن عصفور : إن المرفوع بـ «نعم» واقع موقع ظاهر معرفة قد لا يسلم ، بل يقال : فاعل «نعم» قسمان : اسم معرف بالألف واللام ، أو ضمير مفسر بنكرة ؛ فليس الضمير نائبا عن المعرف باللام بل هو قسيمه ، ولو قال : إن الضمير المذكور معرفة من جهة أن «زيدا» ذكر بعده وهو المخصوص بالمدح ؛ فتبين بذلك أن المراد بالضمير هو «زيد» ، وإذا كان المراد بالضمير هو «زيد» اتجه أن يحكم على ذلك الضمير بأنه معرفة لكان أقرب على أن في هذا نظرا أيضا.

وقد أطال ابن عصفور الكلام في هذه المسألة ، والذي ذكره في باب «كان» أخلص مما ذكره هنا ، وهو أنه قال (2) : إن ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة. وذلك أن تعريفه إنما هو لفظي ؛ لأنك إذا قلت : لقيت رجلا فضربته ؛ علم أنك إنما تعني بالضمير : الرجل المتقدم الذكر ، وأن الملقي هو المضروب ، وأما أن يعلم من هو في نفسه فلا. فلما علم من يعني به كان معرفة من هذا الطريق ، وأيضا فإنه ينوب مناب تكرار الظاهر ، والظاهر إذا كرر كان بالألف واللام فلمّا ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة ، ثم قال بعد هذا : فإذا ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل : (1 / 504).
(2) انظر : شرح الجمل (1 / 404) تحقيق أبو جناح (آخر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر).
ثبت أن تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدم في باب الابتداء إنما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها جرى ضمير النكرة مجرى النكرة. هذا كلامه وتبين منه : أن ضمير النكرة على الإطلاق نكرة ، وأنه إذا قيل فيه : إنه معرفة فإنما القصد بذلك التعريف لفظا لا أنه معرفة حقيقة. فإن قيل : قول المصنف : وقد تجر ضميرا بعد قوله : إنه يلزم تنكير مجرورها ، يقتضي أن الضمير الذي باشرته محكوم بتعريفه. فالجواب : أن «ربّ» في الغالب إنما تجر الأسماء الظاهرة وجرها المضمر قليل ؛ فيمكن أن يقال : إن ضميرا في كلام المصنف إنما قابل به الظاهر المفهوم من قوله : وتنكير مجرورها فإن الذي يوصف بالتنكير بطريق الأصالة إنما هي الأسماء الظاهرة ، ولم يكن قوله : وقد تجر ضميرا مقابلا لتنكير المجرور من حيث هو منكر.

وأما مسألة أن يعطف على مجرور «رب» مضاف إلى ضمير : فهو بالحقيقة فرع قولنا : ربه رجلا ؛ لأنه قد ثبت أن الضمير في «ربه» نكرة لكونه مجهولا مفسرا بنكرة ، ولا شك أن الضمير في : «وأخيه» من : رب رجل وأخيه ؛ ضمير نكرة فهو نكرة أيضا فلم تخرج «رب» عن كونها داخلة على نكرة.

فإن قيل : إذا كان كذلك ؛ فلا حاجة إلى التنصيص على هذه المسألة ؛ لأن «رب» فيها باقية على أصلها من مباشرة ما هو نكرة. فالجواب : أنه إنما ذكر ذلك ؛ لئلا يتوهم أن «رب» مختصة بمباشرة هذين الشيئين فقط ـ أعني الاسم الظاهر النكرة والضمير المجهول المفسر بما بعده ـ فذكر ذلك تنبيها على أن أمرا ثالثا يكون من مدخولها وهو الاسم المضاف إلى ضمير اسم نكرة وإنما جعل نحو : «وأخيه» ـ من : رب رجل وأخيه ـ من مدخولها ؛ لأنه معطوف على «رجل» ، و «رب» داخلة عليه ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

وأما حكم «ما» اللاحقة لها : فقد تقدم لك عند الكلام على الكاف قول المصنف : إن «ما» تزاد بعد «رب» كافة وغير كافة ، وعرف منه أن الكاف قسم من الزائدة.

ولكن ابن أبي الربيع جعل الكاف قسيمة الزائدة ، فإذا وقع بعد «ربما» ما يقع بعد «ربّ» أعني أن يجر الاسم بعد «ربما» كما يجر بعد «رب» فـ «ما» زائدة كقوله :

	2682 ـ ربّما ضربة بسيف صقيل 
 
	
	[بين بصرى وطعنة نجلاء] (1)
 


__________________

(1) بيت من الخفيف ، وبصرى : بلدة بالشام ، ونجلاء : واسعة ، ويروى «دون» بدل «بين» وانظر :
وإذا لم يجر الاسم بعد «ربما» بل وقع بعدها الجملة فـ «ما» كافة. ولا بأس بما قاله.

قال : ولا تجد من حروف الجر ما كفّ عن مجرور ، إلا «ربّ» ، وكاف التشبيه على أحد الوجهين في قولك : كن كما أنت. قال : وأكثر ما يكون الكف في الحروف الداخلة على الجمل المؤثرة فيها نحو : إن زيدا قائم ، وليت عمرا خارج ، وما زيد قائما ، فإذا دخلت على «إن» وأخواتها «ما» كفتها عن العمل وكذلك «ما» إذا وقعت بعدها «إن» كفتها عن العمل (1). انتهى.

وما ذكره ابن هشام الخضراوي عن بعضهم أن «ما» في «ربما» بمنزلة «ما» في التعجب [4 / 31] لكنها موصوفة كقولهم : مررت بما عجب لك. وما نقله عن أبي علي أن بعضهم جعل «ما» في قوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ)(2) ، وقوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(3) اسما بمنزلتها في التعجب وما بعدها بدل (4) ؛ لا معول عليه.

وأما ما حكاه ـ أعني الخضراوي ـ أيضا عن ابن يسعون أنه حكم على «ما» في قوله : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)(5) أنها نكرة موصوفة أي : رب ودّ يوده الذين كفروا (6) ؛ فقد رده هو عليه بأنه باطل. قال : لأن «لو» تحتاج على هذا التقدير إلى جواب ، ولا يكون إلا من جنس ما قبلها.

ولا يصح هنا ، وإنما هي بمنزلة أن معمولة لما قبلها كقوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)(7) ، و ([يَوْمَئِذٍ] يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا [وَعَصَوُا الرَّسُولَ] لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ)(8) ، وكذا : (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ)(9).
وأما ما يليها من الجمل ـ أعني «ربّما» إذا كانت «ما» كافة ـ فقد تقدم ذكرها عن المغاربة أنهم كالمطبقين على أن «ربما» لا تليها الجمل الاسمية وأن هذا هو مذهب سيبويه ؛ لقوله عند ذكر الحروف التي لا يليها إلا الفعل ، ومن تلك الحروف ـ
__________________

الأشموني (2 / 231) ، والمغني (ص 146) ، والهمع (2 / 38). هذا ، والبيت لعدي بن الرعلاء الغساني.

(1) ينظر التذييل (4 / 33 ، 34) بغير نسبة له.
(2) سورة آل عمران : 159.
(3) سورة النساء : 155 ، وسورة المائدة : 13.
(4) الأشموني (2 / 232).
(5) سورة الحجر : 2.
(6) التذييل (7 / 76 أ).
(7) سورة القلم : 9.
(8) سورة النساء : 42.
(9) سورة النساء : 102.
«ربما» جعلوا «رب» مع «ما» بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكروا بعدها الفعل ؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى «رب يقول» ؛ فألحقوها وأخلصوها للفعل (1). ومن ثم قال الخضراوي : «ربّما» عند سيبويه حرف يدخل على الفعل ويختص به. ولا يدخل على الجمل الابتدائية (2). وقال ابن أبي الربيع عند ذكر مباشرة «ما» لـ «ربّ» وأنها قد تكون زائدة وكافة : وأما إذا كانت «ما» كافة فإنها تصير حينئذ من الحروف الطالبة للجمل الفعلية ؛ فلا يقع بعدها إلا الفعل ولا يكون الفعل إلا ماضيا ، ولا يكون إلا ظاهرا ولا يكون إلا مقدما ؛ فتقول : ربما قام زيد ، وربما ضربت عمرا ، ولا تقول : ربما عمرا ضربته ؛ إلا أن يأتي في الشعر فيقتصر على موضعه. ثم قال : إلا أن العرب تدخلها على المضارع فيصير ماضيا ثم إنه استطرد إلى ذكر الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)(3) ، وذكر فيها ما ذكره غيره من التقدير (4) ، وهو أن ذلك لمّا كان أمرا مقطوعا بوقوعه أخبر عنه مع كونه مستقبلا بما يخبر به عن الماضي كما قال تعالى : (أَتى أَمْرُ اللهِ)(5) و (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ)(6) قال : فكان الأصل قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا :) ربما ودّ الذين كفروا ، إلا أن العرب تحكي الماضي فيصير كأنه حال واقع فيخبر عنه إخبار الحال ومن هذا قوله تعالى : (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ)(7) ، والإشارة لا تكون إلا لحاضر ، فأشار إليها سبحانه على تقدير وجودها (8). انتهى.

ومن جهة أن «ربما» لا يليها إلا الجمل الفعلية احتاج أبو علي في قول الشاعر :

2683 ـ ربّما الجامل المؤبل فيهم
إلى أن جعل «ما» نكرة موصوفة وجعل «الجامل» خبر مبتدأ محذوف والجملة الاسمية هي التي وصفت «ما» بها كما تقدم تقرير ذلك. وقد علمت أن المصنف يخالف ذلك ، فيرى أن «ربما» يليها الجملة الاسمية كما تليها الجملة الفعلية ؛ لأنه لم يكن في كلامه تعرض لما ذكره الجماعة من اختصاص «ربما» بالجمل الفعلية ، ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 115).
(2) التذييل (4 / 34 ، 35).
(3) سورة الحجر : 2.
(4) السابق (ص 35).
(5) سورة النحل : 1.
(6) سورة المائدة : 116.
(7) سورة القصص : 15.
(8) الأشموني (20 / 230 ، 232).
ولهذا صرح بخلاف أبي علي في المسألة حيث لم يجعل «ما» نكرة موصوفة في البيت المذكور بل جعلها كافة.

وأما عملها محذوفة فتذكر في الفصل الذي ختم به المصنف هذا الباب ـ أعني باب حروف الجر ـ إن شاء الله تعالى.

وأما ما تتعلق به ، وما هو موضعها مع مجرورها من الإعراب ؛ فقد ذكرنا أن المصنف لم يتعرض لذكره. وسبب عدم تعرضه لذلك أن حكم «رب» عنده حكم حروف الجر فكما أن «بزيد» من قولك : مررت بزيد ـ مثلا ـ تتعلق بـ «مررت» هكذا : «رب رجل» من قولك : رب رجل لقيت تتعلق بـ «لقيت».
والظاهر أنه يعلق : «رب رجل» من قولك : رب رجل أتاني بـ «أتاني» ، فالحكم عنده واحد في جميع الصور. هذا هو الظاهر ؛ لسكوته عن ذكر ما تتعلق به.

وأما الجماعة فإنهم ذكروا ذلك. فأما ابن عصفور فإنه قال في شرح الجمل (1) : وينبغي أن يعلم أن الاسم المخفوض بـ «رب» هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب ، فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك : رب رجل عالم قام ؛ فلفظ «رجل» مخفوض بـ «رب» وموضعه مع «رب» رفع على الابتداء وإن كان العامل الذي بعدها متعديا ولم يأخذ معموله كان الاسم الذي بعد «رب» في موضع نصب ويكون لفظه مخفوضا نحو قولك : رب رجل عالم لقيت ، وإن أخذ المتعدي معموله جاز الحكم على موضع الاسم بعد «رب» بالرفع والنصب ، ويكون لفظه مخفوضا نحو : رب رجل عالم لقيته ؛ لأن «رب» كأنها زائدة في الاسم فكأنك قلت : رب رجل عالم لقيته ؛ فكما يجوز في «رجل» في هذه المسألة أن يرفع وينصب كذلك يجوز في الاسم الواقع بعد «رب» أن يحكم عليه بذلك.

والدليل على أن «رب» بمنزلة حرف زائد على الاسم أنها لو لم تكن كذلك لما جاز : رب رجل عالم ضربته ؛ لأنك لو جعلت «رب رجل» متعلقا بـ «ضربت» لكنت قد عديت الفعل إلى الاسم وإلى [4 / 32] ضميره وذلك لا يجوز. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : زيدا ضربته ؛ على أن يكون «زيدا» منصوبا بـ «ضربت» هذه الملفوظ بها؟ ولو جعلته متعلقا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر وتكون المسألة من ـ
__________________

(1) انظر : شرح الجمل (1 / 507).
باب الاشتغال لم يجز ؛ لأنه لا يجوز في الاشتغال إضمار الفعل وإبقاء الاسم مجرورا لا يجوز أن تقول : بزيد مررت به ؛ بل تقول : زيدا مررت به ؛ فدل ذلك على أن «رب» كأنها زائدة وكأنك قلت : رب رجل عالم لقيته ، أو رجلا عالما لقيته ؛ على حسب ما تنوي. وكذلك يجوز أن تقول : رب رجل عالم وغلام ضربته ؛ بالخفض على اللفظ ، وبالرفع وبالنصب على الموضع على حسب ما تنوي ، ويجوز أن تقول : رب رجل عالم وغلام ضربت ؛ بالنصب ، والخفض ؛ فالخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ؛ لأنك لو أسقطت «رب» كان الكلام منصوبا ، قال امرؤ القيس :

	2684 ـ وسنّ كسنّيق سناء وسنّما
 
	
	ذعرت بمدلاج الهجير نهوض (1)
 


بنصب «سنم» عطفا على موضع «سن» المخفوض بواو «رب» ؛ لأن الواو لو لم تدخل عليه كان الاسم منصوبا بـ «ذعرت» ويجوز الخفض في «سنم» على اللفظ (2).
وقال في شرح الإيضاح (3) : اختلفوا في موضع «رب» مع الاسم المجرور بها فمذهب الزجاج ، ومن وافقه أنها وما عملت فيه في موضع نصب أبدا تقول : رب رجل قد ضربت ، ورب رجل قد أتاني ؛ فهي في موضع نصب بـ «ضربت» ، وب «أتاني» إلا إن قدّرت «ضربت» و «أتاني» في موضع الصفة لـ «رجل» ، فتكون «ربّ» وما عملت فيه في موضع نصب بعامل مضمر. ومذهب الأخفش ، والجرمي ومن تبعهما (4) أن «رب» تزاد في الإعراب ويحكم على موضع مخفوضها بالرفع ، أو بالنصب ، أو بهما ؛ ففي نحو : ربّ رجل عالم أتاني ؛ يحكم على الاسم المجرور بأنه في موضع رفع بالابتداء ، وفي نحو : ربّ رجل عالم لقيت ؛ يحكم بأنه في موضع نصب بـ «لقيت» وكأنك قلت في الأول : فلان أتاني ، وفي الثاني : فلانا لقيت ، وفي نحو : رب رجل عالم لقيته ، أو مررت به ؛ يجوز في الاسم المجرور أن يكون في موضع رفع ، بالابتداء وأن يكون في موضع نصب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده وكونه في موضع رفع بالابتداء أولى كما هو ـ
__________________

(1) من الطويل ، والسن : الثور الوحشي ، السنيق : الصّخرة الصلبة ، السنا : الارتفاع ، وكذلك السنم ، مدلاج الهجير : فرس يسير فيه لشدة قوته ونشاطه ، وانظره في ديوانه (ص 76) ، والدرر (2 / 21) ، والمغني (ص 126) ، والهمع (2 / 27).
(2) شرح الجمل (1 / 508) تحقيق أبو جناح.
(3) نقل طويل جذّا من الكتاب المفقود لابن عصفور ، نص عليه صاحب الشرح.
(4) الارتشاف (2 / 458).
معروف في نحو : زيد لقيته ، وزيد مررت به.

وتبين اعتبار الموضع بالعطف فيقال : رب رجل عالم وأخوه أتياني ؛ بالرفع ، ورب رجل عالم وأخاه لقيت ؛ بالنصب ، ورب رجل عالم وأخوه وأخاه لقيتهما ، ورب رجل عالم وأخوه وأخاه مررت بهما ؛ بالرفع والنصب ، والاختيار الرفع كما عرفت ، والخفض على اللفظ جائز في جميع الصور التي ذكرت.

قال : والصحيح عندي ما ذهب إليه الأخفش ؛ لأن جعل «رب» غير زائدة في الإعراب يؤدي إلى أشياء لا تجوز في كلام العرب.

منها : أن يكون الفعل المتعدي إلى مفعوله بنفسه لا يصل إليه إلا بوساطة «رب» وذلك نحو قولك في جواب من قال : ما لقيت رجلا عالما : رب رجل عالم لقيت ؛ إذ لو لم تجعل «رب» زائدة في الإعراب لكان «لقي» متعديا بواسطتها والفعل المتعدي بنفسه لا يحتاج في وصوله إلى مفعوله إلى واسطة حرف جر. واعتذر الرماني عن ذلك بأن قال (1) : «رب» دخلت على معمول الفعل كما دخل الجار في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(2) إلا أن اللام دخلت على معمول (تَعْبُرُونَ) على سبيل الجواز لما كان تقديمه وتأخيره سائغين. ولما وجب في الفضلة المجرورة بـ «رب» التقديم على الفعل وجب دخول «رب» عليها ؛ لأنه ليس بعد الجواز إلا الوجوب.

وهذا الذي اعتذر به ليس لشيء ؛ لأن العامل إذا تقدم معموله عليه لم يقوّ في وصوله إليه إلا باللام خاصة ، وأيضا فإن المفعول إذا لزم تقديمه على العامل لم يلزم أن يقوّى في وصوله بحرف الجر ؛ إذ لك أن تقول : لأي رجل ضربت ؛ قدّم اللام على المفعول وإن شئت أسقطتها ، فتقول : أي رجل ضربت.

ومنها : أنك تقول في جواب من قال : ما لقيت رجلا عالما ، وما مررت برجل عالم : رب رجل عالم لقيته ، ورب رجل عالم مررت به ، ولو لا أن «رب» زائدة في الإعراب لم يسغ ذلك ؛ لأن الفعل لا يتعدى إلى اسم بحرف جر ويتعدى مع ذلك إلى ضمير بنفسه أو بحرف جر لا تقول : بزيد لقيته ، ولا : بزيد مررت به ، وإن جاء ما ظاهره ذلك يؤول كقوله : ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (2 / 27).
(2) سورة يوسف : 43.
	2685 ـ هذا سراقة للقرآن يدرسه 
 
	
	[والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب] (1)
 


فالضمير المتصل بـ «يدرس» عند النحويين عائد على الدرس المفهوم من «يدرس» ، ولا على «القرآن» ، وكأنه قال : للقرآن يدرس الدرس ، ونحو قراءة من قرأ (وللظالمين أعد لهم عذابا أليما) (2).
فـ «للظالمين» متعلق بفعل مضمر يفسره ما بعده والتقدير : وأعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما ، وهو مع ذلك قليل.

ومنها : أنك تقول في جواب من قال : ما يقول ذلك رجل عالم : رب رجل عالم يقول ذلك ، ولو لا أن «رب» زائدة في الإعراب والاسم المجرور بها في موضع رفع بالابتداء لم يسغ ذلك ؛ لأن فاعل «يقول» ضمير عائد على «رجل» فلو لم يكن «رب رجل» في موضع رفع بالابتداء بل مجرورا متعلقا بـ «يقول» للزم من ذلك تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره ، وذلك لا يسوغ في باب من الأبواب ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول : بزيد فرح ، تريد أن زيدا فرح بنفسه.

ومنها : أنك تقول في جواب من قال [4 / 33] : ليس في الدار رجل عالم : رجل عالم في الدار ، ولو لا أن «رب» زائدة في الإعراب والاسم المجرور بها في موضع رفع بالابتداء والمجرور الذي هو «في الدار» في موضع خبره لما ساغ ذلك ؛ إذ المجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد لا يجوز الابتداء به ، لا يجوز أن تقول : برجل عاقل في الدار ؛ والسبب الذي لأجله امتنعت «رب» من أن يصل بها عامل إلى معموله ما ذكره (ابن عمر) (3) من أنها ضارعت حرف النفي وحرف النفي لا يصل به عامل ، وقد تبين في ما تقدم ذكر مضارعتها بالحرف النفي.

فإن قيل : كيف تجعل «رب» زائدة ، والزائد هو الذي يجوز إسقاطه في الكلام فلا يتغير المعنى؟ فالجواب : أن الزائد قسمان :

زائد في اللفظ والمعنى ؛ وهذا النوع هو الذي إذا أسقط (من) (4) الكلام لم ـ
__________________

(1) بيت من البسيط ، وانظر : ديوان حسان (ص 410) ، وإصلاح المنطق (ص 290) ، والخزانة (1 / 227) ، والمغني (ص 240) ، والمقرب (1 / 115).
(2) سورة الإنسان : 31 ، والقراءة لابن مسعود رضي‌الله‌عنه ، وانظر : البحر المحيط (8 / 402) والكشاف (4 / 541).
(3) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : ابن عمرون.
(4) بالأصل : في.
يتغير المعنى ، وذلك نحو قولك : ليس زيد بقائم ، وما جاءني من أحد.

وزائد في الإعراب ، لا في المعنى ؛ فهذا النوع هو الذي إن أسقط من الكلام غيّر المعنى ، وذلك نحو قولك : جئت بلا زاد ، وغضبت من لا شيء ؛ فـ «رب» من هذا القبيل ، ألا ترى أنها زائدة في الإعراب ، وأعني بذلك أنها لا يطلبها عامل على أن يصل إلى معموله بها بل تطلب الاسم الذي بعدها فتعمل في موضعه ، ولا يعتد بها فاصلة بينه وبينه كما لا يعتد بـ «لا» النافية فاصلة بين الخافض والمخفوض. ونظيرها في ذلك «لولا» مع المضمر و «لعلّ» في لغة من جر بها في أنهما لا يصل بهما عامل إلى معموله وأنك إذا قلت : لعل زيد قائم ، ولولاي لجاء زيد ؛ كان «قائم» خبرا عن «زيد» ، وحاضر المضمر بعد «لولا» خبرا عن الضمير ، ولم يصل بـ «لعل» و «لولا» عامل إلى معموله كما أنك إذا قلت : رب رجل عالم في الدار ؛ كان المجرور الذي هو «في الدار» خبرا عن «رجل» ولم يصل بـ «رب» عامل إلى معموله.

فإن قيل : النحويون يقولون : إن «رب رجل» من قولنا : رب رجل عالم لقيت ؛ متعلق بـ «لقيت» ، ولم يقل أحد بذلك في «لولا» من قولك : لولاي لجاء زيد ، ولا في «لعل» من قولك : لعل زيد قائم ؛ فالجواب : أن المجرور بـ «لولا» و «لعل» لا يكون أبدا إلا في موضع لا يتعلق فيه بعامل. وأما المجرور بـ «رب» فقد يكون في موضع مفعول وذلك في قولك : رب رجل عالم لقيت ، وأشباهه.

ألا ترى أن المجرور بـ «رب» تعلقه بعامل ليس على أنه لا يكون معمولا له إلا بوساطة حرف الجر ، فإن قال قائل : قول سيبويه في قولك : رب رجل يقول ذلك : إنك قد أضفت القول إلى الرجل بـ «رب» يعطي أن «يقول» تعدّى إلى الرجل بوساطة «رب». فالجواب : أن حرف الجر لا يلزم فيه أن تضيف عاملا إلى معمول ، بل قد تضيف الخبر إلى المخبر عنه. وإن لم يكن عاملا فيه فـ «ربّ» هي التي أضافت الفعل إلى الرجل على معنى التقليل ، ولولاها لم يكن مضافا إليه على معنى القلة ، كما أنك إذا قلت : لعل زيد قائم ؛ كانت «لعل» مضيفة القيام إلى «زيد» على جهة الترجي ؛ إذ لولا «لعل» لم يكن مضافا إليه على ذلك المعنى ، وحروف الجر غير الزائدة متعلقة كانت بعامل أو غير متعلقة به إنما معناها الإضافة.

فإن كانت متعلقة أضافت العامل إلى المعمول ، وإن كانت غير متعلقة أضافت المبتدأ ـ
إلى المخفوض بها على المعنى الذي لها. انتهى كلام ابن عصفور (1).
وقد اشتمل على مباحث حسنة ، غير أن : في جعله «رب» في الزيادة نظيرة «لا» من قولهم : جئت بلا زاد ـ نظرا ؛ وذلك أن الحكم بزيادة «لا» في مثل : جئت بلا زاد ، الموجب له تخطي العامل إياها بعمله في ما بعدها وليس مثل ذلك موجودا في «ربّ».
وأما ما ذكره من أن : «ربّ» لو لم تكن زائدة في الإعراب لكان يلزم أن يكون الفعل المتعدي الى مفعوله بنفسه لا يصل إليه إلا بوساطة «ربّ» في نحو قولنا : رب رجل عالم لقيته ؛ فيمكن أن يجاب عنه بما تقدم ، وهو : أن حرف الجر هنا لم يجلب للتعدي وإنما جلب لما يعطي من المعنى.

وبعد : فكلامه في شرح الإيضاح يقتضي الحكم عليها بالزيادة ، وكلامه في شرح الجمل يقتضي أن حكمها حكم الحرف الزائد. ولعل هذا القول أقرب. وأما ابن أبي الربيع فإنه قال : ذهب أكثر النحويين إلى أن «رب» لا بد لها من فعل تتعلق به.

وسمعت لبعض المتأخرين كلاما يقتضي أن «لا» تحتاج إلى متعلق ؛ وذلك أنه قال : إذا قلت : رب رجل عالم قد لقيته ؛ فـ «رب» هنا حرف دخل على المبتدأ وخفضه وهو بمنزلة «بحسبك زيد» الأصل : حسبك زيد ؛ فدخل حرف الجر فانخفض المبتدأ فكما أن المجرور هنا لا يحتاج إلى متعلق فكذلك : رب رجل عالم لا يحتاج إلى متعلق (2).
وهذا الذي قاله لا يثبت ولا يوجد له نظير ؛ لأن حرف الجر هنا زائد ، وحرف الجر إذا كان زائدا فلا يلزم أن يتعلق بشيء إنما يكون بحسب ما يدخل عليه.

فإن دخل على المفعول طلب أن يتعلق بفعل ؛ لأن المفعول طالب له ، وإن دخل على المبتدأ أو خبره أو على خبر «ليس» ، أو خبر «ما» لم يطلب ما يتعلق به ، ولا يمكنك أن تجعل «رب» هنا زائدة ؛ لأنها تحرز معنى ، والزائد لا يحرز معنى ، وإنما هو مؤكد ؛ لأن كل حرف خافض لا يكون إلا موصلا ، وإنما خفض إذا كان زائدا ليبقى عليه عمله الذي أنس به. وما أدته العرب للتوكيد ، وليس له أصل فلا يكون خافضا ؛ لأنه ليس موصلا ، و «رب» خافضة فلا بد أن تكون موصلة أو منقولة منها إن جعلتها زائدة. ـ
__________________

(1) هذا النقل من شرح الإيضاح لن تجده إلا في شرح التسهيل لناظر الجيش الذي أعجب بابن عصفور وكتبه ، كما تجده في شرح المقرب للدكتور علي محمد فاخر.
(2) التذييل (4 / 40).
فقد صح ما ذكرته أنها لا بد (لها) (1) من فعل تتعلق به [4 / 34] ولا بد أن يكون ظاهرا ، أو محذوفا ، وإذا كان محذوفا كان على وجهين :

أحدهما : أن يكون قد ناب منابه شيء فلا يظهر.

الثاني : أن لا يكون قد ناب منابه شيء ؛ فيجوز أن يظهر وأن لا يظهر ، ويكون ظاهرا إذا لم يكن معك ما يدل عليه ، وإذا كان معك ما يدل عليه ولم تكن الصفة تقوم مقامه ؛ فأنت بالخيار : إن شئت حذفته ، وإن شئت أظهرته ، وإذا كانت الصفة تقوم مقامه فلا يجوز إظهار الفعل.

فمثال ما أنت فيه بالخيار أن تسمع إنسانا يقول لك : ما لقيت رجلا عالما ؛ فتقول له : رب رجل عالم لقيت ، ولك أن لا تذكر «لقيت» فتقول : رب رجل عالم ، وتكتفي بكونه جوابا فإن كان ذلك منك ابتداء فلا بد من إظهار الفعل ، وأكثر ما تكون جوابا ، وإذا كانت غير جواب فهي على تقدير ذلك (2) إلا أن الفعل يظهر ؛ لأن سامعك لا يعلم ذلك الفعل إذا حذفته.

ومثال ما يكون الفعل فيه لا يظهر لأن الصفة تقوم مقامه قولك : رب رجل يفهم هذه المسألة ؛ لمن يقول لك : قد فهمتها ، فالتقدير : رب رجل يفهم هذه المسألة (وجدت لكن مثل) (3) هذا لا يظهر ، وبهذا كان الأستاذ أبو علي (يتأول) (4) كلام سيبويه لأنه قال : «رب» وصلت «يفهم» إلى «رجل» ، أو ما هذا معناه فكان يقول : إن يفهم لا يصح أن يكون إلا صفة لـ «رجل» ؛ لأن فعل المضمر لا يتعدى إلى ظاهره. ألا ترى أنك لا تقول : بزيد افتخر ؛ تريد : بنفسه افتخر زيد ؛ لأن فاعل «افتخر» ضمير يعود إلى «زيد» فكذلك فاعل «يفهم» ضمير يعود إلى «رجل» فكيف يتعدى إلى رجل بحرف جر؟ فلا بد له من متعلق محذوف إلا أنه لا يظهر ، ونابت الصفة منابه ، فلما كان كذلك قال سيبويه (5) رحمه‌الله تعالى : إن «رب» ـ
__________________

(1) بالأصل : له.
(2) في هامش المخطوط حاشية : كأنه يريد بذلك أنها على تقدير كونها جوابا.
(3) بالأصل : وجدت مثل لكن ، وهو تحريف واضطراب.
(4) في الأصل : «تناول» ، وينظر : التذييل (4 / 40).
(5) ينظر : الكتاب (2 / 314 ، 315) ، (3 / 115).
وصلت «يفهم» إلى «رجل» وإن كانت إنما وصلت «وجدت» ونابت «يفهم» منابه ، ولما كان قولك : رب رجل يفهم ؛ بمنزلة : أقل رجل يفهم ، وتنزّل منزلته ؛ صار بمنزلة المبتدأ والخبر ، وصارت «رب رجل» مبتدأ و «يفهم» خبره ، ولذلك أجراه بعض المتأخرين مجرى «بحسبك زيد» ، وهذا إنما يجري فيها في بعض وجوهها ، وأما الأصل فما ذكرته أولا. ومن هذا ـ والله تعالى أعلم ـ قول امرئ القيس :

	2686 ـ فيا ربّ مكروب كررت وراءه 
 
	
	وعان فككت الغلّ عنه ففدّاني (1)
 


فإنك لا تقدر أن تعلق «رب مكروب» بـ «كررت» ، ولا تقدر أن تقدّر محذوفا يتعلق به فيجري مجرى ما ذكرته (2). انتهى كلامه.

وأما الشيخ فإنه مقتف كلام هذين الرجلين ، ولم يظهر لي ما الذي هو مختاره في المسألة المذكورة ؛ فإنه قال : وفي قول المصنف : ولا مضيّ ما تتعلق به نصّ على أنها تتعلق كحروف الجر غير الزوائد (3) قال : وهذا مسألة اختلاف [فيها] (4). ذهب الرماني (5) ، وابن طاهر إلى أنها لا تتعلق بشيء ، وحكاه شيخنا ابن أبي الربيع عن بعض المتأخرين (6) ، وذهب الجمهور إلى أنها تتعلق ، واختلفوا [في موضع المجرور بها] ؛ فذهب الزجاج (7) إلى أن مجرورها في موضع نصب أبدا ، وذهب الجرمي (8) ، والأخفش إلى أنها تزاد في الإعراب ويحكم على موضع مجرورها بالنصب والرفع على حسب العوامل بعدها ويجوز [فيه] الاشتغال إذا كان العامل قد عمل في ضميره ، أو سببيه نصبا ، ويعطف على لفظه وعلى موضعه (9).
وذكر حذف الفعل الواقع بعد «ربّ» فقال : وحذف الفعل الذي يكون خبرا لمجرور «رب» ، أو عاملا في موضعه ، أو مفسرا لعامل نادر وفاقا لسيبويه (10) والخليل ، لا كثير خلافا للفارسي (11) ، والجزولي (12) ، ولا ممنوع خلافا للكذة ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) ينظر : التذييل (4 / 40) في إيجاز.
(3) التذييل (7 / 90 أ).
(4) زيادة من التذييل.
(5) وانظر : الهمع (2 / 27).
(6) التذييل (4 / 43) ، والهمع (2 / 28).
(7) التذييل (4 / 43) ، والمغني (ص 137) ، والهمع (2 / 28).
(8) المغني (ص 136 ، 137).
(9) التذييل (7 / 90 ، 91) بتصرف.
(10) الكتاب (3 / 103 ، 104) ، والهمع (2 / 28).
(11) الهمع (2 / 28).
(12) عيسى بن عبد العزيز أبو موسى أندلسي لزم ابن بري وأخذ عنه الشلوبين وابن معط له : شرح
[لولا .. حكم الجر بها]
قال ابن مالك : (فصل : قد يلي عند غير المبرّد «لولا» الامتناعيّة الضّمير الموضوع للنّصب والجرّ مجرور الموضع عند سيبويه مرفوعه عند الأخفش ، والكوفيّين).
الأصبهاني (1) ؛ إذ زعم أن ذكره واجب (2) ، ثم ذكر كلام ابن أبي الربيع المقدم آنفا المشتمل على الذكر والحذف ، ثم قال : فصارت المذاهب في الفعل المقدر عاملا في «ربّ» بالنسبة إلى الحذف خمسة : الندور : وهو مذهب سيبويه ، والخليل ، والكثرة : وهو مذهب الفارسي ، والمنع : وهو مذهب لكذة ، ولزوم الحذف : نقله صاحب البسيط (3) ، قال : لأنه معلوم كما حذف في باسم ، وتالله لأفعلن ، والتفصيل : وهو ما ذهب إليه ابن أبي الربيع (4). انتهى.

وأقول : هذا الذي ذكرته ، وأوردته من الكلام على «ربّ» هو الذي وصلت القدرة إليه. ولا شك أن بعض المسائل ، وبعض المباحث المتقدمة لم تنجل عند النفس انجلاء خالصا. فسبحان من يعلم حقائق الأمور وخفاياها ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : إذا ولي «لولا» الامتناعية مضمر فالمشهور كونه أحد المضمرات المرفوعة المنفصلة ؛ لأنه موضع ابتداء قال الله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(6) ، ومن العرب من يقول : لولاي ، ولولانا ، إلى لولاهنّ ، وزعم المبرد (7) أن ذلك لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه ، وما زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين. وأنشد سيبويه (8) رحمه‌الله تعالى :

	2687 ـ وكم موطن لولاي طحت كما هوى 
 
	
	بأجرامه من قنّة النيق منهوي (9)
 


__________________

أصول ابن السراج والمقدمة وغيرهما (ت 607 ه‍) وانظر : الأعلام (5 / 288) ، والهمع (2 / 28).

(1) الحسن بن عبد الله أبو الأصبهاني المعروف بلكذة كان إماما في النحو واللغة ، أخذ عن الباهلي والكرماني له : خلق الإنسان ، ونقض علل النحو ، والنوادر. وانظر : البغية (1 / 509) ، والارتشاف (2 / 459) ، والهمع (2 / 27 ، 28).
(2) التذييل (7 / 93).
(3) ضياء الدين محمد بن علي الإشبيلي بن العلج ، وكتابه هذا كتاب نفيس في عدة مجلدات.
وانظر : البحر المحيط (8 / 47).
(4) التذييل (7 / 94).
(5) شرح التسهيل (3 / 185).
(6) سورة سبأ : 31.
(7) في الكامل (8 / 48) ، والمقتضب (3 / 73).
(8) في الكتاب (2 / 374).
(9) من الطويل ليزيد بن حكم ، طحت : هلكت ، والنيق : أعلى الجبل ، وانظر : أمالي الشجري (2 / 206) ، والخزانة (1 / 496) ، والمقتضب (3 / 73) ، والمقرب (1 / 193) برواية : «قلة» بدل «قنة».
وأنشد الفرّاء (1) :

	2688 ـ أتطمع فينا من أراق دماءنا
 
	
	ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن (2)
 


ومذهب سيبويه في ياء «لولاي» ، وكاف «لولاك» وشبههما أنها في موضع جر (3) بـ «لولا» ؛ لأن الياء وأخواتها لا يعرف وقوعه إلا في موضع نصب أو جر ، والنصب في «لولاي» ممتنع ؛ لأن الياء [4 / 35] لا تنصب بغير اسم إلا ومعها نون الوقاية وجوبا ، أو جوازا ولا تخلو منها وجوبا إلا وهي مجرورة وياء «لولاي» خالية منها وجوبا فامتنع كونها منصوبة وتعين كونها مجرورة ، وفي ذلك مع شذوذه استيفاء حقّ لـ «لولا» ؛ وذلك أنها مختصة بالاسم غير مشابهة للفعل ، ومقتضى ذلك أن تجر الاسم مطلقا لكن منع من ذلك شبهها بما اختص به الفعل من أدوات الشرط في ربط جملة بجملة. وأرادوا التنبيه على موجب العمل في الأصل فجروا بها المضمر المشار إليه. ومذهب الأخفش (4) أن الياء وأخواتها في موضع رفع نيابة عن ضمائر الرفع المنفصلة ونظير ذلك نيابة المرفوع في : ما أنا كأنت ، وشبهه. انتهى كلام المصنف (5).
وكلام ابن عصفور موافق له. وقد علمت في ما تقدم من كلام ابن عصفور أن «لولا» مع المضمر لا تتعلق بشيء كما أن «لعل» أيضا كذلك إذا جرت. ومن ثم قال ابن أبي الربيع : تنزلت «لولا» مع الضمير ـ في لغة من يقول : لولاك ، ولولاه ـ منزلة الباء في «بحسبك زيد» ؛ ألا ترى أن «حسبك» مرفوع بالابتداء دخلت عليه الباء فعملت عملها المعهود لها ، وهو الخفض ، فشبهت بها «لولا» ؛ لأن كل واحدة منها حرف مختص بالاسم قد دخل على المبتدأ فعملت في المبتدأ الخفض ؛ لذلك قال : وهذا لم تفعله العرب إلا مع الضمير قليلا ، ثم قال : ومذهب الأخفش معترض ؛ ـ
__________________

(1) في معانيه (2 / 85).
(2) من الطويل لعمرو بن العاص مخاطبا معاوية في شأن الحسن بن علي رضي‌الله‌عنهم أجمعين ، وانظر : الأشموني (2 / 206) ، والإنصاف (2 / 693) ، وشرح المفصل (3 / 120) ، والكافية الشافية (ص 279) ، ومعاني الفراء (2 / 85) برواية «حسم» بدل «حسن».
(3) الكتاب (2 / 373).
(4) الارتشاف (2 / 470) ، وشرح الجمل (2 / 472).
(5) انظر : شرح التسهيل (3 / 186).
[لعلّ ، ومتى .. هل يجر بهما]
قال ابن مالك : (ويجرّ بـ «لعلّ» ، و «علّ» في لغة عقيل ، وب «متى» في لغة هذيل).
لأن الضمير المخفوض لا يكون إلا متصلا ، ولا يتصل الضمير إلا بعامله ، و «لولا» عنده ليست بعامله ، وإنما الضمير عنده مرفوع بالابتداء والابتداء عامل معنوي (1).
وقال ابن عصفور : والذي ذهب إليه الأخفش فاسد ؛ لأن وقوع الضمير المتصل موقع المنفصل لا يجوز إلا في ضرورة شعر كقوله :

	2689 ـ [وما نبالي إذا ما كنت جارتنا]
 
	
	ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (2)
 


يريد : إلا إياك .. فإذا كان وضع المتصل موضع المنفصل قبيحا مع أنهما من قبيل واحد أي : منصوبان ؛ فبالأحرى إذا كانا من بابين مختلفين بأن يكون المتصل ضمير خفض ، والمنفصل الذي وقع موقع ضمير رفع (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : روى أبو زيد عن بني عقيل الجرّ بـ «لعل» (4) ، وحكى الجر بها أيضا الفراء وغيره (5) ، وروى في لامها الأخيرة الفتح ، والكسر ، وأنشد باللغتين قول الشاعر :

	2690 ـ لعلّ الله يمكنني عليها
 
	
	جهارا من زهير أو أسيد (6)
 


وروى الفرّاء (7) أيضا الجرّ بـ «لعلّ» ، وأنشد :

	2691 ـ علّ صروف الدّهر أو دولاتها
 
	
	يدلننا اللّمّة من لمّاتها
 

	فتستريح النّفس من زفراتها (8)


__________________

(1) التذييل (4 / 43 ، 44).
(2) عجز بيت من البسيط ذكرنا صدره ، وانظر : الأشموني (1 / 109) ، والتصريح (1 / 98 ، 192) ، والخصائص (1 / 307) ، (2 / 195) ، وشرح المفصل (3 / 101) ، والمغني (ص 441).
(3) شرح الجمل (1 / 330).
(4 و 5) ينظر : الارتشاف (2 / 469) ، والتذييل (7 / 103) ، ومعاني الفراء (3 / 9 ، 235) ، والهمع (2 / 33).
(6) من الوافر ، وهو في التصريح (2 / 3).
(7) في المعاني له (3 / 9 ، 235) والهامش قبل السابق.
(8) ينظر : شرح شواهد المغني (1 / 454) ، ومعاني الفراء (3 / 9 ، 235).
وأما «متى» فهي في لغة هذيل حرف جر بمعنى «من» ، ومنه قول الشاعر :

	2692 ـ شربن بماء المزن ثمّ ترفّعت 
 
	
	متى لجج خضر لهنّ نئيج (1)
 


ومن كلامهم : أخرجها متى كمه ، أي : من كمه. انتهى.

وقد أنكر بعض الناس الجرّ بـ «لعل» ، ومنهم ابن عصفور وخرج قول الشاعر :

	2693 ـ [فقلت ادع أخرى وارفع الصّوت جهرة]
 
	
	لعلّ أبي المغوار منك قريب (2)
 


على أن «لعل» ناصبة لضمير شأن محذوف ، وأن «أبي المغوار» مجرور بلام محذوفة و «قريب» صفة لمحذوف التقدير : لعل لأبي المغوار منك جواب قريب (3).
وقال : إنه ارتكب في البيت ضرورتان : حذف ضمير الشأن ، والجر بحرف محذوف. ولا يخفى ما في هذا التخريج مع بعده من التكلف. وإذا نقل الأئمة أن الجر بـ «لعل» لغة لقوم من العرب ؛ فكيف يسوغ إنكار ذلك ، وقد رواه أبو زيد عن بني عقيل ، وكذلك رواه الفراء أيضا كما ذكر المصنف؟!
وقال الشيخ : والصحيح ثبوت ذلك لغة وحكاها الأخفش والفراء (4) ، ثم إن الشيخ ذكر (5) احتمالا في ما استدل به على الجر بـ «متى» ، وذلك بأن يكون «متى» في البيت الذي أنشده المصنف ، وفي قول الآخر :

	2694 ـ متى ما تعرفونا تنكرونا
 
	
	متى أقطارها علق مصب طرفا (6)
 


بمعنى «وسط» فتبقى على ما استقر فيها من الظرفية وإن لم تكن شرطا ، ولا استفهاما.

وأقول : ما المحوج إلى هذا التخريج البعيد المتكلف بعد أن ثبت أن ذلك لغة بنقل الأئمة المعتبرين؟!
__________________

(1) من الطويل لأبي ذؤيب. ديوان الهذليين (1 / 51).
(2) عجز بيت من الطويل ذكرنا صدره ، وهو لكعب بن سعد الغنوي ، وانظر : التصريح (1 / 156 ، 213) ، والدرر (2 / 33) ، والعيني (3 / 347) ، والمغني (ص 286) ، والهمع (2 / 33 ، 108).
(3) هو أيضا قول أبي علي الفارسي ـ راجع : الدرر (2 / 33) والمصادر السّابقة.
(4) التذييل (7 / 102) ، وانظر : الهمع (2 / 33).
(5) في التذييل (7 / 103).
(6) هذا البيت أنشده أبو سعيد السكري ، قاله أبو حيان في التذييل (7 / 103).
[مواضع الجر بحرف محذوف ، أحكامه ،
حكم الفصل بين الجار والمجرور]
قال ابن مالك : (فصل في الجرّ بحرف محذوف. يجرّ بـ «ربّ» محذوفة بعد الفاء كثيرا ، وبعد الواو أكثر ، وبعد «بل» قليلا ، ومع التجرد أقلّ ، وليس الجرّ بالفاء و «بل» باتّفاق ، ولا بالواو خلافا للمبرّد ، ومن وافقه ، ويجرّ بغير «ربّ» أيضا محذوفا في جواب ما تضمّن مثله ، أو في معطوف على ما تضمنه بحرف متّصل أو منفصل بـ «لا» أو «لو» ، (أو) (1) في مقرون بعد ما تضمنه بالهمزة ، أو «هلّا» ، أو «إن» ، أو الفاء الجزائيتين.

ويقاس على جميعها خلافا للفراء في جواب [نحو] : بمن مررت؟ وقد يجر بغير ما ذكر محذوفا. ولا يقاس منه إلّا على ما ذكر في باب «كم» و «كان» و «لا» المشبهة بـ «إنّ» ، وما يذكر في باب القسم ، وقد يفصل في الضّرورة بين حرف جرّ ومجرور بظرف أو جارّ ومجرور وندر في النّثر الفصل بالقسم بين حرف الجرّ والمجرور ، والمضاف والمضاف إليه).
قال ناظر الجيش : اعلم أن الذي أشار إليه المصنف في هذا الفصل من جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله مخالف لما يراه المغاربة ؛ وذلك أنهم لا يجوزون الجر بحرف محذوف غير «رب» إلا إذا عوض عن ذلك الحرف غيره ، وذلك إنما هو في باب «كم» ، وباب القسم ، والجر بحرف محذوف غير «ربّ» في غير هذين [4 / 36] البابين معدود عندهم من النادر الشاذ ؛ فلا يقاس عليه. أما المصنف فإنه يرى أن الجر بحرف محذوف غير «رب» جائز مقيس في غير هذين البايين كما هو جائز فيهما ولكن إنما يجوز ذلك في مواضع خاصة ، والمواضع التي تضمنها كلامه سبعة :

فالأول : كونه في جواب كلام تضمن مثل ذلك الحرف.

والثاني : كونه في معطوف على ما تضمنه.

والثالث : كونه في مقرون بأحد أربعة أحرف مذكور بعد ما تضمنه ، وأربعة الأحرف هي : الهمزة ، و «هلّا» ، و «إن ، والفاء» الجزائيتان. ـ
__________________

(1) في الأصل : و.
والرابع : في باب «كم».
والخامس : في باب «كان».
والسادس : في باب «لا» المشبهة بـ «إنّ».
والسابع : القسم ، فزاد على ما ذكره المغاربة خمسة مواضع ، ولا يبعد ما قاله عن الصواب. وكم له من استدراكات. فرحمه‌الله تعالى ، وأحسن جزاءه بمنّه ، وكرمه.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في حكم غير «ربّ». أما إذا كان الحرف «ربّ» فهم متفقون على عملها محذوفة. وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى تصوير المسائل ، وذكر أمثلتها وإلى ما يتعلق بلفظ الكتاب.

فنقول : قد ذكر المصنف (1) أن الجر بـ «رب» محذوف بعد الواو كثير ، وأن الجر بها محذوفة بعد الفاء أقل من ذلك وأن فعل ، وأن فعل ذلك بعد «بل» أقل من فعله بعد الفاء ، وأن فعله مع التجرد أقل من فعله بعد «بل» ، ومثاله بعد الواو قول امرئ القيس :

	2695 ـ وليل كموج البحر أرخى سدوله 
 
	
	عليّ بأنواع الهموم ليبتلي (2)
 


وقد أكثر المصنف من ذكر الشواهد على ذلك ، ولا حاجة إلى إيرادها ؛ لأن هذا كما قال الشيخ : لا يحتاج إلى مثال ؛ لأن دواوين العرب ملأى منه (3). ومثاله بعد الفاء قول امرئ القيس :

	2696 ـ فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا
 
	
	فألهيتها عن ذي تمائم محول (4)
 


وقول الآخر :

	2697 ـ فإن أهلك فذي حنق لظاه 
 
	
	تكاد عليّ تلتهب التهابا (5)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (3 / 187) وما بعدها.
(2) من الطويل ، والسدول : الستور ، وانظر : ديوانه (ص 18) ، والأشموني (2 / 233) ، والتصريح (2 / 22) ، وشذور الذهب (ص 321) ، والمغني (ص 361).
(3) التذييل (7 / 104) وفيه : «مليء».
(4) من الطويل : والتمائم : معاذات تعلق على الصبي ، والبيت في ديوانه (ص 12) ، والتصريح (2 / 22) ، والدرر (2 / 38) ، والعيني (3 / 336) ، والكتاب (1 / 294) ، واللسان «غيل» والمغني (ص 136 ، 161) هذا : ورواية الديوان :
فمثلك ... مغيل
(5) من الوافر لربيعة بن مقروم الضبي ، وانظره في التذييل (7 / 103) ، والخزانة (4 / 201) والمغني (ص 164).
وقول الآخر :

	2698 ـ إن يثن سلمى بياض الفود عن صلتي 
 
	
	فذات حسن سواها دائما أصل (1)
 


وقول الآخر :

	2699 ـ فإمّا تعرضنّ أميم عنّي 
 
	
	وينزعك الوشاة أولو النّباط
 

	فحور قد لهوت بهنّ عين 
 
	
	نواعم في المروط وفي الرّياط (2)
 


قال الشيخ : وقول المصنف : يجر بـ «رب» محذوفة بعد الفاء كثيرا ، ليس بكثير ، بل هو قليل يكاد ألا يوجد منه إلا هذا الذي أنشده (3). ومثاله بعد «بل» قول الراجز :

	2700 ـ بل بلد ملء الفجاج قتمه 
 
	
	لا يشترى كتّانه وجهرمه (4)
 


ومثال الجر بها محذوفة دون واحد من الثلاثة قول الراجز :

	2701 ـ رسم دار وقفت في طلله 
 
	
	كدت أقضي الحياة من جلله (5)
 


قال المصنف (6) : ولا خلاف في أن الجر في : فذي حنق ، وبل بلد ، ورسم ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ، وينسب لبعض الطائيين وانظر : التذييل (7 / 103).
(2) من الوافر للمتنخل الهذلي في قصيدتهما قال الأصمعي : أجود طائية قالتها العرب ، وينزعك بالعين المهملة والمعجمة : يودونك. النباط : الذين ستنبطون الأخبار ، والمروط : جمع مرط وهو إزار له علم ، والرياط : جمع ريطة : الملاءة التي لم تلفق ، وانظر ديوان الهذليين (2 / 19) ، والأشموني (2 / 232) ، وأمالي الشجري (1 / 143 ، 144 ، 366) ، وشرح السكري (3 / 1276) ، والعيني (3 / 349).
(3) التذييل (7 / 104) وفيه أنشدناه.
(4) الرجز لرؤبة ، والفجاج : الطرق ، القتم : الغبار ، والجهرم : بسط من شعر تنسب إلى جهرم قرية بفارس ، وانظر ديوانه (ص 150) ، والإنصاف (ص 529) ، والدرر (2 / 38) ، وشرح المفصل (8 / 105) ، واللسان «جهرم» والمغني (ص 120) هذا وفي الأصل : «متمه» بدل «قتمه» ، و «كنانه» بدل «كتانه».
(5) من الخفيف لجميل العذري والرسم : ما لصق من آثار الديار كالرماد ونحوه ، والطلل : ما شخص من آثارها كالوتد وغيره ، وطلله : طلل داره ، والجلل : عظم الشيء ، وانظر : ديوانه (ص 52) ، والأشموني (2 / 233) والخصائص (1 / 285) ، (3 / 150) ، والسمط (ص 556) ، والهمع (1 / 255) ، (2 / 37 ، 72).
(6) شرح التسهيل (3 / 189).
دار ، وأشباهها بـ «ربّ» المحذوفة ، وزعم المبرد أن الجر بعد الواو بالواو نفسها (1).
ولا يصح ذلك ؛ لأن الواو أسوة «الفاء ، وبل» في إضمار «رب» بعدهما ، ولأنها عاطفة لما بعدها من الكلام على ما قبلها ، والعاطف ليس بعامل ولا يمنع كونها عاطفة افتتاح بعد الأراجيز بها ؛ (لإمكان) (2) إسقاط الراوي شيئا من الأرجوزة متقدما ، ولإمكان عطف الراجز ما افتتح به على بعض ما في نفسه. انتهى.

وقال ابن أبي الربيع: العرب تحذف «رب» وتبقي عملها بعد واو العطف ولا يجوز إظهارها بعده ، نحو قول امرئ القيس:

	2702 ـ وفرع يغشّي المتن أسود فاحم 
 
	
	أثيث كقنو النّخلة المتعثكل (3)
 


وهذا إذا كانت الواو عاطفة جملة على جملة ، وأما إذا كانت معطوفة على «رب» نحو : ربّ مكروب ، وربّ أسير ؛ فتكون ظاهرة ، وإنما يلزم حذفها في ما ذكرت لك. وقد أجرت العرب الفاء مجرى الواو فحذفت بعدها «ربّ» نحو :

	2703 ـ فمثلك حبلى ...
 
	
	 ... البيت 
 


ونحو :

2704 ـ فإن أهلك فذي حنق ... البيت الآخر

وقد حذفت قليلا بعد «ثمّ» والأصل في هذا كله الواو.

ولا أعلم خلافا بين النحويين في ما ذكرته إلا أبا العباس المبرد فإنه قال : إن الواو بمنزلة «رب» وإن الواو تأتي على ثلاثة أقسام : عاطفة ، وللحال ، وبمنزلة «رب».
وقال في مثل قول امرئ القيس :

وفرع يغشّي المتن ...

إن الخفض في «فرع» بالواو ، وليست عاطفة ، وكأنه قال : ربّ فرع فوضعت العرب الواو موضعها ، وبمعناها. واستدل على ذلك بقول الشاعر :

	2705 ـ وقائم الأعماق خاوي المخترق 
 
	
	[مشتبه الأعلام لمّاع الخفق] (4)
 


__________________

(1) المقتضب (2 / 319 ، 347) ، (3 / 256).
(2) في الأصل : لأنه كان ، وهو تحريف.
(3) من الطويل ، والفرع : الشعر الطويل ، والأثيث : الكثير النبات ، والقنو : العذق ، كياسة النخلة ، والمتعثكل : المتداخل لكثرته ، وانظر ديوانه (ص 16).
(4) بيت من الرجز لرؤبة ، والقتمة : الغبرة ، والخاوي : الخالي ، والمخترق : مكان الاختراق من الخرق ،
قال : لأن الواو فيه ليست عاطفة ؛ لأن هذا أول الأرجوزة فليس ثم ما يعطف عليه ، فإذا صح أنها ليست عاطفة صح أنها بمنزلة «ربّ» (1). قال ابن أبي الربيع : والحجة لقول الجمهور أن العرب لم تدخل عليها حرف العطف فلو كانت بمنزل «ربّ» لقالوا : وفرع ، كما تقول : ورب فرع ، إذا تقدم قبل ذلك «ربّ» لا يقال : كرهوا ذلك لاتفاق اللفظين ؛ لأنهم قد قالوا : والله ، وو الله ، ويقول العرب : جاء زيد ووجهه حسن. وأما الجواب عن :

2706 ـ وقاتم الأعماق خاوي المخترق
فالجواب عنه : أن العرب عادتها أن تستفتح قصائدها بما يكون فيه تأنيس للخاطر ، فتتغزل كثيرا. فكأنّ هذا لمّا أخذ في أرجوزته قام في نفسه ما جرت العادة به فقدره مقولا موجودا ، فعطف عليه : «وقاتم الأعماق» ، وينظر إلى هذا ما روي في قصيدة زهير :

	2707 ـ دع ذا وعدّ القول في هرم 
 
	
	[خير البداة وسيّد الحضر] (2)
 


ولا يعرفون قبلها شيئا وكان منهم من ينشدها :

2708 ـ لمن الديار تعنه البحر

لكن الحجة في رواية من روى أولها :

دع ذا وعدّ القول ...

فإن «ذا» إشارة إلى شيء ، ولم يذكر قبل ذلك شيئا فتكون إشارة ـ والله أعلم ـ ما جرت العادة أن تستفتح القصائد به من الغزل ، ووصف الأطلال ، وغير [4 / 37] ذلك مما يجري في أول قصائدهم (3). انتهى كلام ابن أبي الربيع.

ومثال الجر بغير «رب» محذوفا في جواب ما تضمن مثله نحو : «زيد» في ـ
__________________

وهو الشق ، وانظر : ديوانه (ص 104) ، والخصائص (1 / 228 ، 260) ، وشرح المفصل (2 / 118) ، (9 / 29) ، والكتاب (2 / 301) ، والهمع (2 / 36).

(1) ينظر : التذييل (4 / 44 ، 45).
(2) بيت من الكامل ، عدّ القول : اصرفه ، البداة : البدو والواحد باد ، وانظر : ديوانه (27) ، والدرر (2 / 39) وشرح السيرافي (2 / 149 أ) برواية : «خير الكهول» ، والهمع (2 / 36).
(3) ينظر التذييل (4 / 44 ، 45).
جواب من قيل له : بمن مررت؟ وكقوله عليه الصلاة والسّلام إذ قيل له : فإلى أيّهما أهدي؟ قال : «أقربهما [منك] بابا» (1) بالجر على إضمار «إلى». ومن الجواب نحو : بلى زيد بالجر لمن قال : ما مررت بأحد ، أو : هل مررت بأحد؟ ومثال ذلك بعد عطفه على الوجه المذكور قوله تعالى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(2) فجر (اخْتِلافِ اللَّيْلِ) بـ «في» مقدرة مع اتصاله بالواو لتضمن ما قبلها إياها ، وقرأ عبد الله بإظهارها (3). ومثل ما في الآية قول الشاعر :

	2709 ـ ألا يا لقومي كلّ ما حمّ واقع 
 
	
	وللطّير مجرى والجنوب مصارع (4)
 


ومثله :

	2710 ـ حبّب الجود للكرام فحمدوا
 
	
	ولناس فعل اللّئام فلئموا (5)
 


ومثله :

	2711 ـ أخلق بذي الصّبر أن يحظى بحاجته 
 
	
	ومدمن القرع للأبواب أن يلجا (6)
 


ومثله :

	2712 ـ كالمرّ أنت إذا ما حاجة عرضت 
 
	
	وحنظل كلّما استغنيت خطبان (7)
 


ومثال ذلك مع الفصل بـ «لا» قول الراجز :

	2713 ـ ما لمحبّ جلد أن [ي] هجرا
 
	
	ولا حبيب رأفة فيجبرا (8)
 


__________________

(1) أخرجه البخاري في الشفعة (3) ، والهبة (16) ، وابن حنبل (6 / 175 ، 187 ، 193 ، 239) ، وانظره كذلك في الهمع (2 / 37).
(2) سورة الجاثية : 4 ، 5.
(3) ينظر : البحر المحيط (8 / 42) وما بعدها ، وحجة ابن زنجلة (ص 659) ، والكشاف (4 / 225).
(4) من الطويل لقيس بن ذريح ، وانظره في الدرر (2 / 192) برواية : «كلّما» ، والعيني (3 / 352) ، والهمع (2 / 139) وفي الأصل : «يجري» بدل «مجرى».
(5) البيت في التذييل (7 / 106).
(6) من البسيط وانظره في الأشموني (2 / 234).
(7) من البسيط ، وصدره في الأصل وفي التذييل : «كالنمر» ، وانظر التذييل (7 / 106).
(8) من الرجز ، يريد : ليس له قوة على الهجر ولا لحبيبه رأفة به فيجبره بوصله ، وانظر : الأشموني (2 / 234) ، والدرر (2 / 40) ، والعيني (3 / 353) ، والهمع (2 / 37).
ومثال ذلك مع الفصل بـ «لو» ما حكى أبو الحسن في المسائل (1) من أنه يقال : جيء بزيد ، أو عمرو ، ولو كليهما. وأجاز في «كليهما» الجرّ على تقدير : ولو بكليهما ، والنصب بإضمار ناصب ، والرفع بإضمار رافع.

قال المصنف : وأجود من هذا المثال الذي ذكره الأخفش أن يقال : جيء بزيد وعمرو ولو أحدهما ، كما قال الشاعر :

	2714 ـ متى عذتم بنا ولو فئة منّا
 
	
	كفيتم ولم تخشوا هوانا ولا وهنا (2)
 


لأن المعتاد في مثل هذا النوع من الكلام أن يكون ما بعد «لو» أدنى مما قبلها في كثرة ، وغيرها كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «التمس ولو خاتما من حديد» (3) ، وكقولهم : ائتني بدابة ولو حمارا ، ومن شواهد إضمار الجار في العطف بغير الواو قول الشاعر :

	2715 ـ أيّه بضمرة أو عوف بن ضمرة أو
 
	
	أمثال ذينك إيّه تلف منتصرا (4)
 


قال المصنف : (أراد : أو) (5) بأمثال ذينك إيه.

قال الشيخ : ولا يتعين ما قاله ؛ إذ يحتمل أن يكون «أو مثال ذينك» معطوفا على ما قبله ، و «إيه» توكيد لقوله «إيه» المتقدمة (6). ثم قال المصنف : ومنها ـ أي : ومن شواهد إضمار الجار في العطف بغير الواو ـ قول القائل :

	2716 ـ لك ممّا يداك تجمع ما تن
 
	
	فقه ثمّ غيرك المخزون (7)
 


أراد : ثم لغيرك المخزون ، ومثال جر المقرون بهمزة الاستفهام ، وب «هلّا» على الوجه المذكور ما حكى الأخفش في المسائل من أنه يقال : مررت بزيد ، فتقول : أزيد ابن عمرو؟ ، ويقال : جئت بدرهم ، فيقال : هلا دينار؟ قال أبو الحسن : وهذا كثير (8). ومثال الجر ـ
__________________

(1) ينظر : الارتشاف (ص 747) ، والتذييل (4 / 45).
(2) من الطويل وانظر : الأشموني (2 / 234) ، والدرر (2 / 40) ، والهمع (2 / 37).
(3) عن سهل بن سعد رضي‌الله‌عنه ، أخرجه البخاري في : النكاح (14 ، 32) ، فضائل القرآن (21 ، 22) ، واللباس (49) ، والترمذي : نكاح (21) ، وابن ماجه : نكاح (17) ، ومالك في الموطأ : نكاح (8) ، ومسلم : النكاح (76) ، والنسائي : النكاح : (1 ، 41).
(4) من البسيط وانظره في التذييل (7 / 106).
(5) التذييل (7 / 106).
(6) بالأصل : أرادوا.
(7) من الخفيف لأبي طالب ـ ديوانه (ص 7) ، والخزانة (4 / 386) ، والكتاب (2 / 32).
بمضمر بعد «إن والفاء» الجزائيتين ما حكى يونس من قولهم : مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح ؛ على تقدير : إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح ، وأجاز امرر بأيهم هو أفضل إن زيد وإن عمرو ، على معنى : إن مررت بزيد ، أو مررت بعمرو (1).
قال المصنف : وجعل سيبويه إضمار الباء بعد «إن» لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار «رب» بعد الواو (2) ، فعلم بذلك اطراده عنده. وشبيه بما روى يونس ما في البخاري من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، وإن أربعة فخامس أو سادس» (3) ، ويجوز رفع «أربعة» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وجرها على حذف المضاف ، وبقاء عمله ونظائر الرفع أكثر.

قال : والقياس على هذه الأوجه كلها جائز ، ومنعه الفراء (4) في نحو : زيد ، لمن قال : بمن مررت؟ والصحيح جوازه لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أقربهما منك بابا» بالجر ؛ إذ قيل له : فإلى أيّهما أهدي.

وكقول العرب : خير ، لمن قال : كيف أصبحت؟ (5) بحذف الباء وإبقاء عملها ؛ لأن معنى «كيف» : بأي حال؟ فجعلوا معنى الحرف دليلا ، فلو لفظ به لكانت الدلالة أقوى وجواز الجر أولى. وقد يجر بحرف محذوف في غير ما ذكر مقيسا ، ومسموعا.

فالمقيس نحو : بكم درهم؟ ولا سابق شيئا ، وألا رجل جزاه الله خيرا ، وقد ذكرت هذه الأنواع الثلاثة في أبوبها. ومن المقيس نحو : ها الله لأفعلن ، مما يذكر في باب القسم.

والمسموع كقول الشاعر :

	2717 ـ سألت الفتى المكّيّ ذا العلم ما الّذي 
 
	
	يحلّ من التّقبيل في رمضان 
 

	فقال لي المكّيّ إمّا لزوجة
 
	
	فسبع وإمّا خلّة فثمان (6)
 


__________________

(1) الارتشاف (ص 747).

(2) الأشموني (2 / 235) ، والكتاب (2 / 163) وما بعدها.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 106 ، 263 ، 264) ، (3 / 9 ، 104 ، 128 ، 498).
(4) عن أبي هريرة ـ البخاري : مواقيت الصلاة (41) ، والترمذي : أطعمة (21) ، والموطأ : صفة النبي (20).
(5) الأشموني (2 / 234) ، والتصريح (2 / 22 ، 23) ، والهمع (2 / 37).
(6) راجع : الأشموني (2 / 233) ، والتصريح (2 / 23) ، والهمع (2 / 37).
(7) انظرهما في التذييل (4 / 177) ، وفيه أنه أنشدهما أبو العباس ، وشرح السيرافي (1 / 175) وفيه : «سل المفتي».
أراد : وإما لخلة ، وكقول الآخر :

	2718 ـ وكريمة من آل قيس ألفته 
 
	
	حتّى تبذّخ فارتقى الأعلام (1)
 


أراد : في الأعلام ، والأول أجود ؛ لأن فيه حذف حرف (ثابت) (2) مثله في ما قبله ، ولكن لا يقاس عليه لكون العاطف مفصولا بـ «إما» ، وهي تقتضي الاستئناف ، ومثل «فارتقى الأعلام» قول الآخر :

	2719 ـ إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة
 
	
	أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (3)
 


أراد : أشارت إلى كليب وفي صحيح البخاري قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «صلاة الرّجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمس وعشرين ضعفا» (4) بخفض «خمس» على تقدير الباء. ومثله في جامع المسانيد على أحد الوجهين قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجّل ثلاث» (5) [4 / 38] على أن يكون المراد : المحجل [في] ثلاث. والأجود أن يكون أصله : المحجل محجل ثلاث ، فحذف البدل ، وبقي مجروره كما فعل بالمعطوف في نحو : ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (6). هذا كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، ولا مزيد عليه في الحسن واللطف.

وإذا تحققت كلامه عرفت أنه لو قال في متن الكتاب : وقد يجر في غير ما ذكر بحرف محذوف كان أولى من قوله فيه : وقد يجر بغير ما ذكر محذوفا ، فإن كلامه السابق لم يتضمن أن الحرف الذي يجر به محذوفا حرف خاص حتى يقول : ـ
__________________

(1) من الكامل وانظر الأشموني (2 / 234) ، والدرر (2 / 67) ، والعيني (3 / 341) ، واللسان «ألف» ، والهمع (2 / 36).
(2) في الأصل : نائب ، وما أثبته من شرح التسهيل لابن مالك.
(3) من الطويل للفرزدق ـ ديوانه (1 / 420) ، والخزانة (3 / 669) ، (4 / 208) ، والعيني (2 / 542) ، والمغني (ص 11 ، 643) ، والهمع (2 / 36 ، 81) ، هذا وفي هامش المخطوط : عصابة موضع قبيلة.
(4) عن أبي سعيد الخدري ، أخرجه البخاري في : الأذان (30 ، 39) ، بيوع (49) ، ومالك في الموطأ : جماعة (1 ، 2) ، ومسلم : مساجد (245 ، 247 ، 272). والنسائي : فضل صلاة الجماعة (1) ، والنهاية (3 / 89).
(5) عن أبي قتادة الأنصاري أخرجه ابن حنبل (5 / 200) ، وابن ماجه : جهاد (ص 14).
(6) من أمثال العرب ، وبتقديم «بيضاء» على «سوداء» ، وهو يضرب في موضع التهمة. راجع مجمع الأمثال (2 / 210 ، 211) بتقديم «بيضاء».
وقد يجر بغيره وإنما تضمن أن ثمّ مواضع يحذف فيها الجار ، ويبقى جره وهذا يوجب له أن يقول : وقد يجر في غير ما ذكر بحرف محذوف كما قدمنا.

ثم إن المصنف لما انقضى كلامه على الجر بحرف محذوف ذكر مسألة الفصل بين حرف الجر والمجرور فقال : وقد يفصل في الضرورة بين حرف الجر ، ومجرور .. إلى آخره.

وقال في الشرح : وقد يفصل بين حرف جر ومجرور بظرف ، أو مفعول به ، أو جار ومجرور ، ولا يكون ذلك إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر :

	2720 ـ يقولون في الأكفاء أكثر همّة
 
	
	ألا ربّ منهم من يعيش مالكا (1)
 


أراد : ربّ من يعيش مالك منهم ، وكقول الآخر :

	2721 ـ ربّ في النّاس موسر كعديم 
 
	
	وعديم يخال ذا إيسار (2)
 


أراد : ربّ موسر كعديم في الناس ، وكقول الفرزدق :

	2722 ـ وإنّي لأطوي الكشح من دون من طوى 
 
	
	وأقطع بالخرق الهيوع المراجم (3)
 


أراد : وأقطع الخرق بالهيوع المراجم ، ففصل بالمفعول به بين الباء ومجرورها ، وأنشد أبو عبيدة (4) :

	2723 ـ إنّ عمرا لا خير في اليوم عمرو
 
	
	وإنّ عمرا مخيّر الأحوال (5)
 


أراد : لا خير اليوم في عمرو ، وحكى الكسائي في الاختيار الفصل بين الجار والمجرور بالقسم نحو : اشتريت بو الله درهم ، والمراد : بدرهم والله ، أو : والله بدرهم وحكى الكسائي أيضا : هذا غلام والله زيد (6) ، وحكى أبو عبيدة : إنّ الشّاة تعرف ربّها حين تسمع صوت والله ربّها (7) ، ففصل بالقسم بين المضاف والمضاف إليه.

__________________

(1) من الطويل ، وفي الارتشاف (ص 748) الشطر الأخير وحده : «بمالكا».
(2) من الخفيف وانظره في الدرر (2 / 40) ، والهمع (2 / 37) هذا : «وإيسار» من هامش المخطوط.
(3) من الطويل ، وليس هذا البيت في ديوان الفرزدق ، وانظره في الدرر (3 / 40) ، والكافية الشافية (ص 300) واللسان «هبع» قال : أنشده ابن الأعرابي ، والهمع (2 / 37).
(4) معمر بن المثنى النحوي البصري أخذ عن يونس ، وأبي عمرو ، وعنه أخذ أبو حاتم ، والمازني ، والأثرم (ت 209 ه‍) راجع : الأعلام (8 / 191) ، والإنباه (3 / 276) ، والنزهة (ص 104).
(5) من الخفيف ، وانظر : الأشموني (2 / 236) ، والهمع (2 / 37).
(6) الأشموني (2 / 236).
(7) المصدر السابق (ص 237).
الباب الأربعون
باب القسم (1)
[القسم : تعريفه ، أقسامه ، أساليبه]
قال ابن مالك : (وهو صريح ، وغير صريح وكلاهما جملة فعليّة أو اسميّة ، فالفعليّة غير الصّريحة في الخبر كعلمت ووثقت مضمّنة معناه ، وفي الطّلب كنشدتك ، وعمرتك ، وأبدل من اللّفظ بهذه عمرك الله بفتح الهاء وضمّها وقعدك الله ، وقعيدك الله كما أبدل في الصّريحة من فعلها المصدر أو ما بمعناه).
قال ناظر الجيش : الكلام في هذا الباب يتعلق بأمور خمسة : وهي : القسم ، والمقسم به ، والمقسم عليه ، وحروف القسم ، والحروف التي تربط المقسم به بالمقسم عليه.

وقد ذكر المصنف ثلاثة منها : وهي : المقسم عليه ، وحروف القسم ، والحروف الروابط بين المقسم به والمقسم عليه وأما القسم فذكر له تعريفا ، ولم يتعرض إلى ذكر حده. وأما المقسم به فإنه لم يتعرض إلى ذكره ؛ إذ لا تعلق للصناعة النحوية به.

وبعد : فأنا أشير إلى ذكر هذين القسمين أولا ، ثم الكلام على بقية الأقسام يورد في ضمن شرح كلام المصنف إن شاء الله تعالى.

أما القسم : فقد حده الجزولي ، وغيره من المغاربة بأنه : جملة يؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية. وهو حد ظاهر غني عن التفسير غير أن قولهم فيه : كلتاهما خبرية ؛ لا يظهر ؛ لأن جملة القسم إنشائية ، فكيف يحكم عليها بأنها خبرية؟ وقد ذكروا أن المراد بقولهم : كلتاهما خبرية ؛ أن جملة القسم والجواب إذا اجتمعتا حصل منهما كلام محتمل للصدق والكذب. ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار ؛ فإن التصديق والتكذيب إنما يرجع كل منهما إلى مضمون جملة الجواب ، وأما جملة القسم فلا يرجع إليها تصديق ولا تكذيب. ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الأصول (1 / 523 ـ 532) ، والتذييل (4 / ق 47 ـ 68) ، والتصريح (2 / 203 ـ 206) ، والرضي (2 / 337 ـ 341) ، (2 / 391 : 395) شرح الجمل (1 / 520 ـ 533) شرح اللمع (ص 494 ـ 504) شرح المفصل (9 / 90 ـ 107) الكافية الشافية لابن مالك (2 / 835 ـ 897) تحقيق د / عبد المنعم هريدي الكتاب (1 / 59 ، 421) ، (3 / 84 ، 100 ، 104 ، 106 ، 146 ، 496 ـ 502 ، 504 ، 509) ، (4 / 217) ، والهمع (2 / 40 ـ 45) ارتشاف الضرب (2 / 475).
والحق أن يقال في حد القسم : إنه جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية. وذكر الشيخ عن النحاة حدّا قيد فيه الخبرية بكونها غير تعجبية (1) ، وهذا لا يحتاج إليه ؛ إذ التعجبية لا يصح وقوعها جوابا ؛ لأن الجواب إذا كان جملة اسمية وجب اقترانها بـ «إن واللام» ، أو بإحداهما. ولا شك أن الجملة التعجبية لا يجوز أن تغير عن هيئتها. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التعجب جواب قسم بذاتها فلا يحتاج إلى أن يحترز عنها. ويرادف القسم ثلاث كلمات أخر : وهي : الحلف والإيلاء واليمين. أما القسم فالفعل المستعمل منه إنما هو «أقسم» ، وهو غير جار على القسم ، ونظير ذلك في عدم الجريان على المصدر : أشبه وأثنى ؛ فإنهما من الشبه والثناء ، وأما الحلف والإيلاء فاستعمل منهما فعل جار قالوا : حلف وآلى ، وأما اليمين فلم يستعمل منه فعل ؛ لأنه ليس بمصدر في الأصل فيشتق منه وإنما هو اسم للجارحة ، ثم سمي القسم يمينا ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أكدوا بأيمانهم فيضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه تأكيدا للعقد حتى سمي الحلف يمينا.

وأما المقسم به : فهو كل اسم معظم ، إما لعظمته في ذاته ، وإما لكونه عند المقسم عظيما.

قال ابن عصفور : هذا إذا كان المقسم يريد تحقيق ما أقسم عليه ويثبته ، فإن كان مقصوده الحنث فيما أقسم عليه ؛ فإنه لا يقسم إلا بغير معظم وذلك نحو قوله :

	2724 ـ وحياة هجرك غير معتمد
 
	
	إلّا ابتغاء الحنث في الحلف 
 

	ما أنت أحسن من رأيت ولا
 
	
	كلفي بحبّك منتهى كلفي (2)
 


فأقسم بحياة هجرها ، وهو غير معظم عنده ؛ رغبة في أن يحنث فيموت هجرها (3). قال : إلا أن القسم على هذا الطريق [4 / 39] يقل ، فلا يلتفت إليه (4).
إذا تقرر هذا فنقول : قسم المصنف القسم إلى صريح وغير صريح قال (5) : أما الصريح : فهو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما كـ : أحلف بالله ، وأنا حالف بالله ، ولعمر الله ، وايمن الله ، وغير الصريح : ما ليس كذلك نحو : علم ـ
__________________

(1) في التذييل (7 / 113): (فأما القسم فهو جملة يؤكد بها أخرى خبرية غير تعجبية).
(2) البيتان من الكامل ، وانظرهما في : الارتشاف (2 / 476) وشرح الجمل (1 / 523).
(3) شرح الجمل (1 / 523) بالنص.
(4) المصدر السابق.
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 195) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
الله ، وعاهدت ، وواثقت ، وعليّ عهد الله ، وفي ذمتي ميثاق ؛ فليس بمجرد النطق بشيء من هذا الكلام يعلم كونه قسما ، بل بقرينة كذكر جواب بعده نحو : عليّ عهد الله لأنصرنّ دينه ، وفي ذمتي ميثاق لا أعين ظالما ، كقوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)(1) ، ومنه قول الشاعر :

	2725 ـ إنّي علمت على ما كان من خلقي 
 
	
	لقد أراد هواني اليوم داود (2)
 


وقول الآخر :

	2726 ـ أرى محرزا عاهدته ليوافقن 
 
	
	فكان كمن أغريته بخلاف (3)
 


ومثله في واثق :

	2727 ـ واثقت ميّة لا تنفكّ ملية
 
	
	قول الوشاة فما ألفت لهم قيلا (4)
 


ومن ذلك قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ)(5) ، و [من القسم غير الصريح] : (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ)(6) ، ويدل على أنه قسم كسر «إن» بعده وتسميته يمينا في قوله تعالى : (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً)(7) ، ومنه قراءة ابن عبّاس (8) :

(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ)(9) ، وقال الفراء في (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)(10) : صار قوله تعالى : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) يمينا (11) ومن القسم غير الصريح : نشدتك وعمرتك ؛ فللناطق بها أن يقصد القسم ، وألا يقصد ؛ فليس مجرد النطق بها يدل على كونه قسما لكن يعلم كونه قسما بإيلاء «الله» نحو : نشدتك الله ، ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 102.
(2) من البسيط وانظر التذييل (7 / 114) وتعليق الفرائد (ق / 30) ، والكافية الشافية (2 / 857).
(3) من الطويل وهو من شواهد الكافية الشافية (2 / 858) ، والمغني (ص 404).
(4) من البسيط وانظره في التذييل (7 / 114) ، والكافية الشافية (2 / 858).
(5) سورة آل عمران : 187.
(6) سورة المنافقون : 1.
(7) سورة المنافقون : 2.
(8) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي حبر الأمة لازم رسول الله ، وأخذ عنه الأحاديث الصحيحة وشاهد مع عليّ «الجمل» «وصفين» وكفّ بصره آخر عمره له في الصحيحين (1660) حديثا (ت : 68 ه‍) ـ راجع : الأعلام (4 / 228) صفة الصفوة (1 / 314) ، ونكت الهميان (ص 180).
(9) سورة آل عمران : 18 ، وانظر : الإتحاف (ص 172) ، والبحر (2 / 403).
(10) سورة هود : 119.
(11) معاني الفراء (2 / 31).
أو بالله ، وعمرتك الله ، ولا يستعملان إلا في قسم فيه طلب نحو : نشدتك الله إلا أعنتني ، وعمرتك الله لا تطع هواك ، ومنه قول الشاعر :

	2728 ـ عمرتك الله إلّا ما ذكرت لنا
 
	
	هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم (1)
 


ومعنى قول القائل : نشدتك الله : سألتك مذكرا الله ، ومعنى «عمرتك الله» : سألتك الله تعميرك ، ثم ضمّنا معنى القسم الطلبي ، واستعملوا «عمرك الله» بدلا من اللفظ بـ «عمرتك الله» ، ومنه قول الشاعر :

	2729 ـ عمرك الله يا سعاد عديني 
 
	
	بعض ما أبتغي ولا تؤيسيني (2)
 


وقال الآخر :

	2730 ـ يا عمرك الله إلّا قلت صادقة
 
	
	أصادقا وصف المجنون أم كذبا (3)
 


وكان الأصل أن يقال : تعميرك الله ؛ لكن خففوا بحذف الزوائد ، وروى بعض الثقات عن أعرابي : عمرك الله ؛ برفع «الله» (4). قال أبو علي : والمراد : عمّرك الله تعميرا ؛ فأضيف المصدر إلى المفعول ورفع به الفاعل (5) ، وقال الأخفش في كتابه الأوسط : أصله : [أسألك] بتعميرك الله ، وحذف زوائد المصدر والفعل والباء فانتصب ما كان مجرورا بها. وأما «قعدك الله ، وقعيد [ك] الله» فقيل : هما مصدران بمعنى : المراقبة كالحس والحسيس وانتصابهما بتقدير «أقسم» أي : أقسم بمراقبتك الله ، وقيل : قعد وقعيد بمعنى : الرقيب الحفيظ من قوله تعالى : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ)(6) أي : رقيب حفيظ.

ونظيرهما : خلّ ، وخليل ، وندّ ، ونديد ، وإذا كانا بمعنى الرقيب الحفيظ فالمعنيّ بهما الله تعالى ونصبهما بتقدير «أقسم» (معدّى) (7) بالباء. ثم حذف الفعل ـ
__________________

(1) من البسيط للأحوص ، وذي سلم : موضع قرب المدينة ـ ديوانه (ص 201) ، والخزانة (1 / 231) ، والدرر (2 / 53) ، وشرح السيرافي (1 / 275) ، والكتاب (1 / 163) ، والمقتضب (2 / 329) ، والهمع (2 / 45).
(2) من الخفيف. وراجع : الدرر (2 / 54) ، والهمع (2 / 45).
(3) من البسيط للمجنون ـ ديوانه (ص 83) ، والأغاني (2 / 3) ، والدرر (2 / 54) ، والكافية الشافية (2 / 869) ، والهمع (2 / 45) ـ هذا ، وفي الدرر (2 / 54) نقل عن ناظر الجيش كلاما حسنا في هذه المسألة.
(4) التذييل (4 / 49).
(5) المصدر السابق.
(6) سورة ق : 17.
(7) في الأصل : معبرا ، وما أثبته من شرح التسهيل لابن مالك.
والباء ، وانتصبا وأبدل منهما «الله». ومن شواهد النصب بعد «قعد» قول الشاعر :

	2731 ـ قعدك الله هل علمت بأنّي 
 
	
	في هواك استطبت كلّ معنّى (1)
 


ومن شواهد نصب ما بعد «قعيد» قول قيس العامري (2) :

	2732 ـ قعيدك ربّ النّاس يا أمّ مالك 
 
	
	ألم تعلمينا نعم مأوى المعصّب (3)
 


ومثله قول الفرزدق :

	2733 ـ قعيدكما الله الّذي أنتما له 
 
	
	ألم تسمعا بالبيضتين المناديا (4)
 


ويستعمل أيضا في الطلب : «عزمت وأقسمت» ولذلك قلت : كـ «نشدت» تنبيها على أن لـ «نشدت» من الأفعال أخوات سوى «عمرت» ونبهت بقولي : كما أبدل في الصريحة من فعلها المصدر وما بمعناه على أن لفظ «أقسم» ، و «أحلف» ، وشبههما قد ينوب عنه لفظ «قسم ، ويمين ، وآلية ، وقضاء ، ويقين ، وحق» ، وغير ذلك. فمن ذلك [قول الشاعر] :

	2734 ـ قسما لأصطبرن على ما سمتني 
 
	
	ما لم تسومي هجرة وصدودا (5)
 


ومنه :

	2735 ـ يمينا لنعم السيدان وجدتما
 
	
	على كلّ حال من سحيل ومبرم (6)
 


ومنه : ـ
__________________

(1) من الخفيف ، وقد نصب لفظ الجلالة بعد «قعد».
(2) قيس بن الملوح بن مزاحم من أهل نجد يلقب بالمجنون لشدة هيامه في حب «ليلى» (ت : 68 ه‍) ـ راجع الأعلام (6 / 60) والسمط (ص 350) ، والشعر والشعراء (ص 220).
(3) من الطويل وانظره في : التذييل (7 / 121) ، والكافية الشافية (2 / 873) ، واللسان «قعيدك» برواية : «قعيد عمر الله يا بنت مالك» عن قريبة الأعرابية.
(4) من الطويل ـ البيضتان موضع بطريق الشام من الكوفة ، وقال ياقوت بالإفراد ، وإنما ثناه الشاعر ـ راجع ديوان الفرزدق (2 / 360) ، والدرر (2 / 54) ، والهمع (2 / 45) ، والكافية الشافية (2 / 874) ونسبه في اللسان «قعد» للفرزدق وفي «بيض» لجرير ، ومعجم البلدان : «البيضتان».
(5) من الكامل وانظره في التذييل (7 / 121) ، والكافية الشافية (ص 311).
(6) من الطويل لزهيرـ ديوانه (ص 79) ، وتعليق الفرائد (1/ 219)، والخزانة (4/ 105، 107، 222) ، وشرح العمدة (ص 446) ، والهمع (2/ 42).
	2736 ـ آلية ليحيقن بالمسيء إذا
 
	
	ما حوسب الناس طرّا سوء ما عملا (1)
 


ومن نيابة القضاء ما حكى ثعلب من أن العرب تنصب «قضاء الله»، وتجعله قسما (2) وأنشد أبو عليّ على نيابة اليقين:

	2737 ـ ويقينا لأشربنّ بماء
 
	
	وردوه فعاجلا وتئيّه (3)
 


ومن نيابة الحق قوله تعالى : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَ)(4). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (5).
وملخص ما تضمنه : أن جملة القسم اسمية وفعلية ، وكل منها صريح وغير صريح ؛ فالاسمية الصريحة نحو : «لعمري» و «ايمن» ويلزمان الابتداء. وقد علم أن خبر هذا المبتدأ واجب الحذف كما ذكر في باب المبتدأ. والاسمية غير الصريحة نحو : «في ذمتي» ، و «أمانة الله» فالمبتدأ محذوف في المثال الأول ، والخبر في المثال الثاني ولكنه حذف جائز ، لا واجب. والفعلية الصريحة نحو : «أقسمت ، وأقسم ، وحلفت ، وأحلف ، وآليت». والفعلية غير الصريحة نحو : «نشدت ، وعمرت ، وعلمت ، وواثقت». وقد عرف الصريح ما هو ، وغير الصريح ما هو.

ثم إن غير الصريح يقسم به في الخبر نحو : «علمت ، وواثقت ، وعليّ عهد الله ، وفي ذمتي» ، وفي الطلب نحو : نشدت ، وعمرت ، وعمّرت ، ومعنى الطلب هنا : أن يكون القسم عليه مطلوبا ، ومعنى الخبر ألا يكون المقسم عليه مطلوبا.

لكن لا بد من أبحاث نشير إليها :
أولها :
أن المصنف قد صرح في المتن والشرح بأن القسم غير الصريح يكون في الجملة الاسمية كما يكون في الجملة الفعلية وظاهر [4 / 40] كلام الجماعة يقتضي أن ـ
__________________

(1) من البسيط ، ونسبه في الكافية الشافية (2 / 854) لرجل من طيئ إسلامي ، وانظر التذييل (7 / 121).
(2) التذييل (4 / 50).
(3) في اللسان «تأي» : قال أبو منصور : هو كـ : شأى يشأى إذا سبق ، وهو في الكافية الشافية (2 / 855) ، وانظر التذييل (4 / 50).
(4) سورة ص : 84 ، 85.
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 199).
القسم غير الصريح إنما هو في الجملة الفعلية ، وربما يقال : إن الواقع كذلك.

فإن ابن عصفور قال (1) : الجملة الفعلية في هذا الباب قسمان ؛ أحدهما : أن تكون الجملة الفعلية فيها معنى القسم وليست بقسم صريح ، ثم فسر ذلك بأنه قال : هو كل جملة لم يذكر فيها قسم إلا أن العرب تلقتها بما يتلقى به القسم نحو : علمت ليقومن زيد ، وأظن ليسبقنك عمرو.

وكذا ابن هشام فإنه قال : وأفعال القسم على ضربين : مصرحة ومضمنة ؛ فالمصرحة : «أقسم وأحلف وآلى وتآلى» وما تصرف منها ، والمضمنة : «علم ويعلم وشهد ويشهد» قال : وهذا مطرد في الظن أيضا وقد جاء في «خفت» قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أمرت بالسّواك حتّى خفت لأدردنّ» (2) هذا كلام هذين الرجلين.

إلا أن يقال : الدليل على أن غير الصريح يكون في الجملة الاسمية قولهم : «في ذمتي» و «عهد الله» إذ لا يعلم بمجرد اللفظ به كون الناطق به مقسما ، وما كان كذلك فلا شك أنه غير صريح.

ولا شك أن هذا كلام صحيح. إلا أن المصنف ذكر في باب المبتدأ أن من أسباب وجوب حذف المبتدأ أن يخبر عنه بصريح القسم ، ومثّل ذلك بقوله : في ذمتي لأفعلن ، وإذا حكم بصراحته هناك ؛ كيف يحكم هنا بأنه غير صريح؟! والذي يظهر أن نحو : «في ذمتي لأفعلن» من القسم غير الصريح ، وكذا «عهد الله».
وعلى هذا يكون كلام المصنف هنا هو المعتمد عليه ، ويكون تقسيمه غير الصريح إلى جملة اسمية وفعلية تقسيما صحيحا ويحتاج بعد ذلك الاعتذار عن ما مثل به في باب المبتدأ وهو «في ذمتي لأفعلن» جاعلا ذلك من القسم الصريح.

ثانيها :
أن المصنف يرى أن المقسم عليه قد يكون أمرا طلبيّا كما عرفت.

ولا شك أن هذا الذي يراه مناف لقولنا في حد القسم : إنه يؤكد جملة خبرية. ـ
__________________

(1) في شرح الإيضاح المفقود.
(2) انظره في ابن حنبل (1 / 227 ، 285 ، 207) ، (3 / 490) والمصباح المنير «درد» ، والنهاية (1 / 112) ، والدرد : سقوط الأسنان.
ولهذا لما ذكر ابن عصفور الحد المشهور عن المغاربة للقسم وهو أنه : جملة يؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية ، واعتذر عن ذلك بأن المراد منه أن الجملتين إذا اجتمعتا كان منهما كلام محتمل للصدق والكذب ، قال بعد هذا (1) : فإذا جاء ما صورته كصورة القسم وهو غير محتمل للصدق والكذب حمل على أنه ليس بقسم نحو قول الشاعر :

	2738 ـ بالله ربّك إن دخلت فقل له 
 
	
	هذا ابن هرمة واقفا بالباب (2)
 


وقول الآخر :

	2739 ـ بدينك هل ضممت إليك ليلى 
 
	
	وهل قبّلت قبل الصّبح فاها (3)
 


قال : فلا يكون مثل هذا قسما ؛ لأن القسم لا يتصور إلا حيث يتصور الصدق والحنث ، والصدق والحنث لا يتصور إلا فيما يحتمل الصدق والكذب ، وقال في شرح الإيضاح ـ بعد قوله : فإن كانت الجملة غير خبرية لم يجز وقوعها جوابا للقسم ـ : فأما «بدينك» من قول الشاعر :

	بدينك هل ضممت ...
 
	
	 ...
 


و «بالله ربّك» من قول الآخر :

	بالله ربّك إن دخلت ...
 
	
	 ...
 


فليسا بقسمين ؛ لأن الجملتين الواقعتين بعدهما غير محتملتين للصدق والكذب ، وإنما المراد بهما استعطاف المخاطب ، والتقدير: أسألك بدينك ، وأسألك ، لا أنهم أضمروا الفعل لدلالة المعنى عليه. وقد يحذفون الباء وينصبون في الضرورة نحو قوله:

	2740 ـ أقول لبوّاب على باب دارها
 
	
	أميرك بلّغها السّلام وأبشر (4)
 


قال : وأدلك على أن قولك : بالله هل قام زيد؟ ، وبالله إن قام زيد فأكرمه ، وأشباهه ليس بقسم ثلاثة أشياء : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 521).
(2) من الكامل لابن هرمة الشاعر وانظره في شرح المفصل (9 / 101) ، والصناعتين (ص 68).
(3) من الوافر للمجنون ـ ديوانه (ص 286) ، والأغاني (3 / 21) ، وشرح المفصل (9 / 102) برواية «نعما» بدل «ليلى» و «بعد النوم» بدل «قبل الصبح» ، والمنصف (3 / 21) ، وانظر : شرح الجمل (1 / 521).
(4) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 115).
أحدها : أنه لم يجئ في كلام العرب وقوع الحرف (الخاص) (1) بالقسم نحو : التاء والواو موقع الباء ؛ فلم يقولوا : تالله هل قام زيد ، ولا : والله إن قام زيد فأكرمه.

الآخر : أنهم إذا أظهروا الفعل الذي يتعلق به الباء لم يكن من أفعال القسم ؛ لا يقال : أقسم بالله هل قام زيد؟ ، وأحلف بالله إن قام زيد فأكرمه.

الشيء الثالث : أن القسم لا يخلو من حنث أو بر ، ولا يصح ذلك إلا فيما يصح اتصافه بالصدق والكذب. فإن قيل : الدليل على أن مثل هذا قسم قول الشاعر :

	2741 ـ أيا خير حيّ في البريّة كلّها
 
	
	أبا لله هل لي في يميني من عقل (2)
 


فإنه سمى «أبا لله هل لي» يمينا وقول الآخر :

	2742 ـ أجهّالا تقول بني لؤيّ 
 
	
	لعمر أبيك أم متجاهلينا (3)
 


أجيب عن الأول بأن قائله أراد : هل لي في يميني من عقل إن حلفت على أنك خير البرية.

وعن الثاني : أن جواب «لعمر أبيك» محذوف ؛ التقدير : أجهالا تقول بني لؤيّ أم متجاهلينا؟ لعمر أبيك لتخبرني ، إلا أنه قدم القسم ، واعترض به بين الفعل ، ومفعوله ، وحذف الجواب لدلالة الاستفهام عليه ؛ إذ معلوم أن المستفهم يطلب من المستفهم منه أن يخبره عما استفهم عنه (4). انتهى كلام ابن عصفور.

وقوله : إن مثل هذا استعطاف وليس بقسم ؛ هو الظاهر ، ولا شك أن كونه قسما غير مذوّق. لكن كلام ابن هشام ظاهره يعطي أنه قسم إلا أنه سماه قسما استعطافيّا وذلك أنه لما ذكر قول أبي علي : القسم جملة يؤكد الخبر بها ؛ قال : ليس كل قسم يؤكد الخبر.

وقد تقدم أن الباء يقسم بها على جهة الاستعطاف نحو : بالله أحسن إليّ.

قال ابن هرمة (5) : ـ
__________________

(1) في الأصل : الخاص الحرف ، وهو اضطراب بيّن.
(2) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 116) ، وشرح المفصل (9 / 102).
(3) من الوافر للكميت بن زيد ، وليس في ديوانه. التصريح (1 / 263) ، والدرر (1 / 140) ، والعيني (2 / 429) ، والكتاب (9 / 63) ، والمقتضب (2 / 348) ، والهمع (1 / 157).
(4) ينظر : التذييل (4 / 48) وما بعدها.
(5) إبراهيم بن علي بن سلمة القرشي شاعر غزل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، آخر من يحتج بشعرهم. قاله الأصمعي (ت : 176 ه‍). الخزانة (1 / 204) ، والنجوم الزاهرة (2 / 84).
	2743 ـ بالله ربّك إن دخلت ...
 
	
	 ... البيت 
 


قال : ومنه : أقسمت عليك لتفعلن كذا ، وأقسمت عليك إلا فعلت ، وأقسمت عليك لما فعلت ، و «لما» ها هنا بمعنى «إلا». قال سيبويه : وسألت الخليل عن قولهم : أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت ، لم جاز هذا في هذا الموضع؟ وإنما أقسمت هنا [4 / 41] كقولك : والله ، فقال : وجه الكلام : لتفعلن هاهنا ، ولكنهم أجازوا هذا ؛ لأنهم شبهوه بـ «نشدتك الله» ؛ إذ كان فيه معنى الطلب (1).
يريد أن العرب تقول : نشدتك الله إلا فعلت ، ومعنى «نشدتك الله» : سألتك بالله ، وقالوا : «إلا فعلت» بمعنى : إلا تفعل. وتحقيق المعنى : لا أطلب منك إلا أن تفعل فدخلها معنى النفي فصلحت إلا لذلك. فهذا كقوله :

	2744 ـ [إنا الضّامن الرّاعي عليهم] وإنّما
 
	
	يدافع عن أحسابهم [إلّا أنا] [أو مثلي] (2)
 


لما كان في معنى «ما يدافع أحد إلا أنا» وتقول في الاستفهام : آلله لتقومن ، وآلله لتخرجن ، قال : فكل هذا ليس بتأكيد، ولذلك تستفهم بعد اليمين فتقول : بالله أقام زيد ؛ لأن المعنى هنا : أخبرني ، قال : وقد منع من هذا أبو علي؛ فقال: لا يجوز في القسم الذي هو استعطاف في الحقيقة : بالله هل قمت؟ ؛ لأنه ليس بمقسم ، وتأول قوله :

	2745 ـ أيا خير حيّ في البريّة كلّها
 
	
	أبا لله هل لي في يميني من عقل 
 


على أنه في معنى : إن حلفت على أنك خير مني. انتهى.

ومقتضى كلامه ، أن القسم قسمان : قسم يقصد به التوكيد ، وقسم يقصد به الاستعطاف والسؤال ، وفي تسمية ما يقصد به الاستعطاف والسؤال قسما نظر.

وكيف يتصور قسم بدون جواب له لا ملفوظ به ولا مقدر؟! ولهذا سأل سيبويه الخليل ـ رحمه‌الله تعالى ـ عن قولهم : أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت ، لم جاز هذا في هذا الموضع؟ وإنما أقسمت هنا كقولك : والله. فمعنى كلام سيبويه أن أقسمت يقتضي جوابا ؛ لأنه كقولك : والله ، ولا شك أن «والله» يقتضي جوابا ، ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 105 ، 106).
(2) ما ذكره جزء بيت من الطويل للفرزدق ، وقد أكملناه من ديوانه ، ومن هامش المخطوط. وانظر : ديوان الفرزدق (2 / 153) والمحتسب (2 / 195) ، ومعاهد التنصيص (1 / 89) ، والمغني (ص 309).
و «لما فعلت وإلا فعلت» ليس بجواب ؛ فكيف جاز ذلك؟ وهو سؤال دقيق المأخذ إلا أنه لا يكثر على سيبويه. وجواب الخليل عنه مقتضاه تقرير السؤال بدليل قوله : ولكنهم أجازوا هذا ؛ لأنهم شبهوه بـ «نشدتك الله» ؛ إذ كان فيه معنى الطلب ، ولا شك أن معنى «نشدتك الله» : سألتك بالله. فأفاد كلام الخليل أن القسم في نحو : «أقسمت عليك لما فعلت ، وإلا فعلت» ليس بمراد ؛ حيث قال : إنهم شبهوه بـ «نشدتك الله» والقسم في «نشدتك الله» غير مراد أيضا ، لأنه قال : إنهم شبهوه. ثم إن ابن هشام جعل مثل هذا استعطافا ، وإذا كان استعطافا فكيف يصدق عليه القسم الاصطلاحي؟
والذي ذكره ابن عصفور أقرب إلى الحق .. على أنه قد تبين لك من نقل ابن هشام أن الذي قاله ابن عصفور هو كلام أبي علي. وكفى بما يقوله أبو علي حجة.

ثالثها :
هاتان الكلمتان ـ أعني نشدتك وعمرتك ـ لا يستعملان إلا حيث يكون طلب. وقد قال المصنف بعد ذكرهما : ولا يستعملان إلا في قسم فيه طلب نحو : نشدتك الله إلا أعنتني وعمرتك الله لا تطع هواك ، وكذا مصدر «عمرتك» الذي هو «عمرك» ، و «قعدك وقعيدك» حكمهما في الاستعمال حكم «نشدت وعمرتك» فيختص بالطلب أيضا ، وليس المراد بالطلب أن يكون بصيغته ؛ بل المراد به أن يكون ذلك المذكور مطلوبا للمتكلم سواء أكان الطلب بالصيغة أم بغيرها ، مما يفيده سياق الكلام ولذلك جعلوا من صورة المسألة المذكورة : نشدتك إلا فعلت ، ونشدتك لما فعلت ، وقالوا : المعنى فيه : ما أسألك إلا أن تفعل ، أو ما أطلب منك إلا أن تفعل.

وفي شرح الشيخ (1) : أن جواب «نشدت وعمرتك» يكون بأحد ستة أشياء وهي : الاستفهام ، والأمر ، والنهي ، وإلا ، ولمّا ، وأن ؛ فيقال : نشدتك الله قم ، وكذا : نشدتك الله لا تقم ، ونشدتك بالله أن تقوم. قال الشيخ : لأن «أن» في صلة الطلب.

ولم أفهم المقصود من هذا التعليل الذي ذكره ثم إنه لما لم يذكر «إن» الشرطية ، وقد عرفت أنها تقع هذا الموقع كما قال : بالله ربك إن دخلت فقل له. والظاهر أن ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 116).
«إن» إذا حلت هذا المحل يجب أن يكون جوابها فعلا طلبيّا كما في هذا البيت ؛ لأن الطلب هو المقصود من هذا الكلام وجملة الشرط ليس فيها طلب فتعين أن تشتمل جملة الجزاء عليه. ثم في جعل الشيخ هذه الأمور جوابا مناقشة ؛ لأنه لا يرى أن نحو «نشدتك وعمرتك» قسم ، كما أن الجماعة ـ أعني المغاربة ـ لا يرون ذلك. وإذا لم يكن ثم قسم فلا جواب. وليعلم أن معنى «نشدتك بالله» : سألتك بالله وطلبت منك به ؛ لأنهم يقولون : نشد الرجل الدابة ؛ إذا طلبها. وقد قال المصنف : ومعنى قول القائل : «نشدتك بالله» سألتك مذكرا الله ، ومعنى «عمرتك الله» : سألتك الله تعميرك ، ثم ضمّنا معنى القسم الطلبي.

قال الشيخ : فإن عنى المصنف أنه تفسير معنى لا إعراب فيمكن ، وإن عنى تفسير إعراب فليس كذلك بل «نشدتك الله» انتصاب الجلالة المعظمة على إسقاط الخافض لما سقط وصل الفعل إليه فنصبه ؛ فليس منصوبا بـ «مذكر» ، وأما «عمرتك الله» فلفظ الجلالة فيه منصوب بإسقاط الخافض أيضا وصل الفعل إليه فنصبه ، والتقدير : عمرتك بالله ، أي : ذكرتك بالله تذكيرا يعمر القلب ولا يخلو منه (1). انتهى.

وأقول : إن قول المصنف بعد تفسير معنى هاتين الكلمتين : ثم ضمّنا معنى القسم الطلبي ؛ يدفع أن يكون المصنف عنى بالتفسير الذي ذكره تفسير الإعراب ؛ لأنهما بعد تضمينهما معنى القسم يبقى حكمها حكم أفعال القسم ، وسيذكر أن حرف الجر الذي يعدى به فعل القسم إذا حذف نصب المقسم به ؛ فتعين أن يكون الذي عناه بهذا التفسير إنما هو تفسيرهما لغة قبل أن يضمّنا معنى القسم.

رابعها :
قد علمت ما ذكره المصنف من أن «عمرك الله» يستعمل بدلا من اللفظ بـ «عمرتك» ، وأن الاسم المعظم ينصب حينئذ ويرفع ، وأنه [4 / 42] قال في الشرح : إن الأصل في «عمرك الله» أن يقال : تعميرك الله ، لكن خففوا بحذف الزوائد فدلّ هذا الكلام منه على أن عمرك منصوب نصب المصادر على أنه بدل من اللفظ فعلّه لكنه لم يبين نصب الاسم المعظم ما وجهه. ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 117).
ولكن قال الشيخ في شرحه : وفي اللباب : إذا قلت : عمرك الله ، بنصب اسم الله تعالى ، ففي إعرابه وجهان :

أحدهما : أن التقدير : أسألك تعميرك الله ، أي : باعتقادك بقاء الله فـ «تعميرك» مفعول ثان واسم الله تعالى منصوب بالمصدر.

والثاني : أن يكونا مفعولين ، أي : أسأل الله تعميرك. انتهى (1).
وأما «عمرك الله» برفع اسم الله تعالى ؛ فقد ذكر المصنف فيه عن أبي علي أن المراد : عمرك الله تعميرا فأضيف المصدر إلى المفعول ورفع به الفاعل. وعن الأخفش (2) أن الأصل أسألك بتعميرك الله ، وحذف زوائد المصدر والفعل والباء فانتصب وكان مجرورا بها. فقد اتفق القولان ـ أعني قول أبي علي وقول الأخفش ـ على أن اسم الله مرفوع بالمصدر على أنه فاعل ، ولكن أبو علي يرى أن نصب «عمرك» هنا على المصدر ، والأخفش يرى أنه منصوب على إسقاط الخافض. ولهذا كان الفعل الذي يقدره أبو علي «عمرتك» ، والفعل الذي يقدره الأخفش «أسألك». قالوا : يدل على صحة قول الأخفش إدخال باء الجر عليه (3) قال ابن أبي ربيعة :

	2746 ـ بعمرك هل رأيت لها سميّا
 
	
	فشاقك أم لقيت لها حديثا (4)
 


وأقول : إن من الأدلة على صحة قول الأخفش أيضا قول العرب : لعمرك إن زيدا لقائم. قال الله تعالى : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)(5) التقدير : لعمرك قسمي ، فكان العمر نفسه هو المقسم به في الآية الشريفة فليكن هو المقسم به في نحو قولنا : عمرك الله ، ويكون الأصل فيه : بتعميرك الله ، ثم حذفت زوائد المصدر والباء كما يقول الأخفش. ويمكن أن يقال : إن من نصب «عمرك الله» على المصدر ، وقال : المراد : عمرك الله تعميرا ، كما ذهب إليه أبو علي لم يجعله قسما ، وإنما يكون قسما على قول من يقول : إن أصله : بتعميرك الله ، ثم حذفت الباء كما ذهب إليه الأخفش وهو قسم طلبي على رأي من يثبت الطلبي ، ومسؤول ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 118).
(2) في كتابه الأوسط ، وراجع التذييل (7 / 117).
(3) وانظر الارتشاف (2 / 479).
(4) البيت من الوافر ، وانظر التذييل (4 / 94) وليس في ديوانه.
(5) سورة الحجر : 72.
به على رأي من لا يثبت ذلك.

وقال الشيخ في الارتشاف (1) : وأبدل من «عمرتك الله» : «عمرك الله» وهو مصدر على حذف الزوائد والتقدير : تعميرك الله ، أي : تذكيرك بالله ، وقيل : تعميرك الله ، انتصب «تعميرك» ولفظ الجلالة على أنهما مفعولان ، أي : سألت الله تعميرك ، وقيل : «تعميرك» منصوب بـ «أسألك» ولفظ الجلالة [منصوب] بالمصدر وهو «عمر» بمعنى : تعمير.

وأجاز المبرد ، والسيرافي أن ينتصب هذا على تقدير القسم (2) كأنه قيل : أقسم عليك بعمرك الله ، الأصل : بتعميرك الله ، أي : بإقرارك له بالدوام والبقاء ، ويكون محذوف الجواب فتكون الكاف في موضع رفع. والظاهر من كلام سيبويه أنه مصدر موضوع موضع الفعل على أنه مفعول به (3). انتهى.

وقال الجوهري (4) في الصحاح : عمر الرجل بالكسر : يعمر عمرا وعمرا على غير قياس ؛ لأن قياس مصدره التحريك ، أي : عاش زمنا طويلا ، ومنه قولهم : أطال الله عمرك. وهما وإن كانا مصدرين بمعنى واحد إلا أن المستعمل في القسم أحدهما وهو المفتوح ، فإذا أدخلت اللام رفعته بالابتداء والخبر محذوف .. فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر وقلت : عمر الله ما فعلت كذا ، وعمرك الله ما فعلت كذا ، ومعنى «لعمر الله وعمر الله» : أحلف ببقاء الله ودوامه ، فإذا قلت : عمرك الله فكأنك قلت : بتعميرك الله ، أي : بإقرارك له بالبقاء ، وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي :

	2747 ـ أيّها المنكح الثّريّا سهيلا
 
	
	عمرك الله كيف يلتقيان (5)
 


يريد : سألت الله أن يطيل عمرك ؛ لأنه لم يرد القسم بذلك (6). انتهى. ـ
__________________

(1) انظر الكتاب المذكور (2 / 498) وما بعدها تحقيق الدكتور النحاس.
(2) المقتضب (2 / 326) وما بعدها ، والهمع (2 / 45).
(3) الكتاب (3 / 497 ، 502 ، 503).
(4) إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي اللّغويّ أخذ عن أبي علي الفارسي ، له : الصحاح ، ومقدمة في النحو وغير ذلك (ت 393 أو 398 ه‍) راجع الأعلام (1 / 309) ، والإنباه (1 / 194) ، والنزهة (ص 344).
(5) من الطويل ملحقات ديوانه (ص 503) ، والخزانة (1 / 328) ، والعيني (4 / 201) ، والمغني (ص 207) ، والهمع (2 / 128).
(6) الصحاح «عمر» (2 / 756 ، 757) ، والهمع (2 / 45).
[إضمار الفعل وأحكام لفظ الجلالة في القسم]
قال ابن مالك : (ويضمر الفعل في الطّلب كثيرا استغناء بالمقسم به مجرورا بالباء. ويختصّ الطّلب بها وإن جرّ في غيره بغيرها حذف الفعل وجوبا وإن حذفا معا نصب المقسم به ، وإن كان «الله» جاز جرّه بتعويض إثبات الألف أو «ها» محذوف الألف أو ثابتها مع وصل ألف «الله» وقطعها ، وقد يستغنى في التعويض بقطعها ويجوز جرّ «الله» دون عوض ولا يشارك في ذلك خلافا للكوفيّين وليس الجرّ في التّعويض بالعوض خلافا للأخفش ، ومن وافقه).
وأقول : إنني لم أتحقق في هذه المسألة ـ أعني عمرك الله ـ حقيقة المعنى ، ولا حقيقة الإعراب ، وإنما ذكرت ذلك تقليدا والله تعالى هو العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء في السموات ولا في الأرض جلّ ، وعزّ ، وتقدس.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لا يستعمل في القسم الطلبي من حروف الجر إلا الباء معلقة بظاهر كـ : نشدتك بالله وافق ، أو بمقدر نحو بالله لا تخالف ، وتعدى في غير الطلب فعل القسم محذوفا وثابتا نحو : (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(2) ونحو : (وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ)(3). ويجب حذفه مع الواو والتاء ومن اللام نحو : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ)(4) ، و (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا)(5) ، ومن ربي إنك لأسد ، ولله لا يؤخر الأجل ، وأنشد سيبويه لعبد مناة الهذلي (6) :

	2748 ـ لله يبقى على الأيّام ذو حيد
 
	
	بمشمخرّ [به] الظّيّان والآس (7)
 


وقد بيّن في باب حروف الجر اختصاص كل واحد من هذه الأحرف الأربعة بما خص به.

وإذا حذف فعل القسم والباء نصب المقسم به ، وإن كان المقسم به عند حذفهما ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (3 / 199).
(2) سورة ص : 82.
(3) سورة التوبة : 56.
(4) سورة الأنعام : 23.
(5) سورة يوسف : 91.
(6) عبد مناة بن هبل من كنانة جد جاهلي ذكره القلقشندي ولم يذكر شيئا عن سلالته. الأعلام (4 / 316) ، ونهاية الأرب (ص 281).
(7) من البسيط ، والحيد : كل نتوء في قرن أو جبل ، والمشمخر : الجبل العالي ، والظيّان : ياسمين البر ، والآس : الريحان ، وفي الأصل : «على» بدل «به» ، وهو في الكتاب (3 / 497) منسوبا إلى أمية بن أبي عائذ.
«الله» جاز جره مع تعويض همزة مفتوحة يليها ألف نحو : آلله لأفعلن ، أو مع «ها» [4 / 43] ساقط الألف نحو : ها لله لأفعلن ، أو ثابتها نحو : ها الله لأفعلن ، وروي أيضا : هآ لله وهآ الله بحذف ألف «ها» استغناء عنها بقطع همزة الوصل وبالجمع بينهما ، وروي أيضا : بالله لأفعلن ، بجعل القطع عوضا مكتفى به ، وحكى الأخفش في معانيه أن من العرب من يجر اسم الله تعالى مقسما به دون جار موجود ولا عوض (1).
وذكر غيره من الثقات أنه سمع بعض العرب يقول : كلا الله لآتينك ، يريد : كلا والله ، وزعم بعض أئمة الكوفة أن الأسماء كلها إذا أقسم بها محذوفا منها الواو تخفض وترفع ولا يجوز النصب إلا في حرفين يعني : كعبة الله وقضاء الله ، وأنشد :

	2749 ـ لا كعبة الله ما هجرتكم 
 
	
	إلّا وفي النّفس منكم أرب (2)
 


ومن أجل هذا الكلام قلت بعد : ويجوز جر «الله» دون عوض ولا يشارك في ذلك خلافا للكوفيين ومذهب البصريين أن المقسم به إذا حذف جارّه بلا عوض ولم ينو المحذوف جاز نصبه كائنا ما كان فمن ذلك قول الشاعر :

	2750 ـ إذا ما الخبز تأدمه بلحم 
 
	
	فذاك أمانة الله الثّريد (3)
 


ومثله :

	2751 ـ فقلت يمين الله أبرح قاعدا
 
	
	ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي (4)
 


ومذهب الأخفش : أن الجر في «ها الله» وشبهه بالعوض من الحرف المحذوف ، لا بالحرف ذكر ذلك في كتابه الأوسط ووافق الأخفش في هذا جماعة وانتصر لهذا بأنه شبيه بتعويض الواو من الباء والتاء من الواو ولا خلاف في كون الجر بعد الواو والباء بهما ، فكذا ينبغي أن يكون الجر بعد «لاها» بهما لا بالمعوض عنه والأصح كون الجر بالحرف المحذوف وإن كان لا يلفظ به كما كان النصب بعد الفاء والواو ، وأو ، وحتى ، وكي الجارة ، ولام الجحود بـ «أن» المحذوفة وإن كانت لازمة الحذف. ـ
__________________

(1) المعاني له (1 / 184 ، 243).
(2) من المنسرح ، وانظره في : الارتشاف (751 ، 758) ، والدرر (2 / 43) ، والهمع (2 / 39).
(3) من الوافر وانظر : شرح المفصل (9 / 92 ، 102 ، 104) ، والكتاب (1 / 434) ، واللسان (أدم).
(4) من الطويل لامرئ القيس ـ ديوانه (ص 32) ، والخزانة (4 / 209 ، 231) ، والعيني (2 / 13) ، والكتاب (2 / 147) ، والمقتضب (2 / 326) ، والهمع (2 / 38).
ومن الجر بعدها قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه «لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله» ... الحديث (1). انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (2).
ولا شك أنه قد بين في باب حروف الجر اختصاص التاء واللام بـ «الله» ، واختصاص «من» بـ «الرب». وأما الواو فإنه لم يذكرها في الباب المذكور ، ولا في هذا الباب أيضا ـ أعني باب القسم ـ وهي مختصة بالاسم الظاهر فلا تجر المضمر. والحاصل : أن شيئا من حروف القسم لا يجر المضمر إلا الباء فإنها تجره كما تجر الظاهر تقول : بك لأفعلن ؛ قال الشاعر :

	2752 ـ رأى برقا فأوضع فوق بكر
 
	
	فلا بك ما أسال ولا أغاما (3)
 


أي : فلا وحقك ما أسال ، ولا أغاما ، وقال الآخر :

	2753 ـ ألا نادت أمامة باحتمال 
 
	
	لتحزنني فلا بك ما أبالي (4)
 


قال ابن عصفور : والأصل في حروف القسم الباء ؛ لأن فعل القسم إنما هو أقسم وأحلف وهما لا يصلان إلا بالباء ولذلك تصرفت في الباب فجرت الظاهر والمضمر والواو بدل من الباء وإنما أبدلت منها لأمرين :

أحدهما : أن معنى الباء قريب من معنى الواو ؛ لأن الواو للجمع والباء للإلصاق والإلصاق جمع في المعنى.

والآخر : أنها من حروف مقدم الفم كما أن الباء كذلك والتاء بدل من الواو ؛ لأنه قد ثبت إبدالها منها في نحو : تراث وتخمة وتكأة ، قال : وأما اللام فليست أصلا ؛ لأن «أقسم» ، و «أحلف» لا يتعديان بها إنما يتعديان بالباء لكن لما أريد معنى التعجب ، والتعجب يصل باللام ضمن فعل القسم معنى عجبت فتعدى ـ
__________________

(1) عن أبي قتادة بن ربعي ، وانظر : البخاري : مغازي (ص 54) ، وأبو داود (5 / 206) ، والدارمي : جهاد (ص 126) ، ومسلم : جهاد (ص 42) ، والموطأ : جهاد (ص 18).
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 201).
(3) من الوافر لعمرو بن يربوع ، وانظر : الخصائص (2 / 19) ، وشرح المفصل (8 / 34) ، (9 / 101) ، والكافية الشافية (2 / 862) ، واللسان «أهل» والنوادر (ص 123).
(4) من الوافر لغوية بن سلمى ، وانظره في الخصائص (2 / 19) ، وشرح المفصل (4 / 38) ، والعيني (9 / 100 ، 101).
تعديته فقلت : لله لا يبقي أحد فكأنك قلت : عجبت لله الذي لا يبقي أحدا ، ولما لم يكن شيء من هذه الأحرف الأربعة أصلا في هذا الباب لم تتصرف تصرف الحرف الذي هو أصل فيه وهو الباء. انتهى (1).
وأما قول المصنف : إن فعل القسم يجب حذفه مع هذه الأحرف الأربعة فهو كما قال ، غير أن ابن كيسان (2) أجاز ظهور الفعل مع الواو خاصة فأجاز أن يقال : أقسم والله لأفعلن ، كذا قال ابن عصفور : وهذا لا ينبغي أن يجوز كما لم يجز مع سائر حروف القسم التي ليس استعمالها بحق الأصالة ، ولا يحفظه أحد من البصريين ، فإن جاء شيء من ذلك فينبغي أن يتأول على أن يكون «أقسم» كلاما تامّا ، ثم أتى بعد ذلك بالقسم ولا يجعل «والله» متعلقا بالقسم (3). انتهى.

وأفاد قول المصنف : وإن حذفا معا ـ يعني حرف القسم وفعله ـ نصب المقسم به : أنه لا يجوز بقاء الجر بعد حذف الحرف بل يتعين النصب إلا إذا كان المقسم به الجلالة المعظمة فإن النصب لا يتعين ؛ لأنه قد قال بعد ذلك : ويجوز جر «الله» دون عوض. فعلم من هذا أن النصب والجر جائزان في الاسم المعظم.

وكلام ابن عصفور مطابق لذلك إلا أنه ذكر أن الاسم المقسم به يجوز فيه بعد حذف حرف الجر الرفع والنصب وذلك أنه قال (4) : وإذا حذفت حرف القسم وعوضت منه شيئا لم يجز إلا الخفض ؛ لأن العوض يجري مجرى المعوض منه قال : إلا أن العرب لم تجعل العوض إلا في اسم الله تعالى ، فإن لم تعوض ؛ لم يجز الخفض إلا في اسم الله تعالى ، فإنهم استجازوا ذلك فيه ؛ لكثرة استعماله في القسم فتقول : الله لأقومن ، حكى ذلك الأخفش إلا أنه لا يقاس عليه ؛ لأن إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا حيث سمع ، وأما غير اسم الله تعالى من الأسماء إذا حذف حرف القسم منه فإنه يجوز فيه وجهان الرفع على الابتداء ، والنصب على إضمار فعل قال : والاختيار النصب على [4 / 44] إضمار فعل ؛ لأن القسم إذ ذاك يكون جملة فعلية كما كان قبل الحذف فتقول : يمين الله لأقومن ، ويمين الله لأخرجن فمن الرفع قوله : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (2 / 225).
(2) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي أخذ عن المبرد وثعلب اختلف فيه القول هل هو بصري أو كوفي أو بغدادي (ت : 299 ه‍) ، وقد كان له المذهب في النحو وغيره ، وانظر : الأعلام (6 / 197).
(3) شرح الجمل (2 / 526).
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 531).
	2754 ـ إذا ما الخبز تأدمه بلحم 
 
	
	فذاك أمانة الله الثّريد
 


برفع «أمانة» ، الأصل فيه : وأمانة الله ، فلما حذف الحرف رفع الاسم ، ومن النصب قوله :

	2755 ـ فقلت يمين الله أبرح قاعدا
 
	
	 ... البيت 
 


فإنه يروى برفع «يمين» ، ونصبه ؛ فرفعه على تقدير : قسمي يمين الله ، ونصبه على تقدير : ألزم نفسي يمين الله ، قال : إلا أسماء شذت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع أو النصب والذي التزم فيه الرفع : ايمن الله ، ولعمرك والذي التزم فيه النصب : أجدك ، قال : وإنما التزم في هذه الأشياء وجه واحد ؛ لأنها لا تتصرف في القسم لكونها لا يظهر معها حرف القسم وأما «عوض ، وجير» فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالرفع أو النصب. انتهى (1).
ولقوله : إن حرف القسم إذا حذف يجوز في الاسم المقسم به وجهان : الرفع والنصب.

قال الشيخ في قول المصنف : وإن حذفا معا نصب المقسم به : ظاهر كلام المصنف نصب المقسم به فقط ، وذكر بعض أصحابنا أنه يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب (2). انتهى.

والذي يظهر أن الذي قاله المصنف هو الحق ؛ لأن القاعدة أن حرف الجر إذا حذف تعدى الفعل بنفسه إلى الاسم فنصبه فأما ما ورد مرفوعا فلا يقال فيه : إنه كان مجرورا ، ثم حذفنا الحرف ورفعنا ، بل يقال : إن الاسم أتي به مرفوعا ابتداء ؛ لأن القسم كما يكون بجملة فعلية يكون بجملة اسمية فقول المصنف : وإن حذفا معا نصب المقسم به صحيح لا استدراك فيه عليه.

وأمّا قول ابن عصفور : ونصبه على تقدير : ألزم نفسي يمين الله ، فليس بظاهر ؛ لأن هذا التقدير يقتضي أن لا يكون المتكلم بهذه الجملة مقسما ؛ لأن ما أتى به ليس بقسم ؛ والحق أن النصب إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان متعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة.

وفي شرح الشيخ مشيرا إلى ما ذكره ابن عصفور : وردّ هذا المذهب بأن «ألزم» ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 532).
(2) التذييل والتكميل (7 / 123).
ليس بفعل قسم ، وتضمين الفعل معنى القسم ليس بقياس (1).
قال : وساغ حذف الحرف ووصول فعل القسم بنفسه ؛ لكثرة الاستعمال وطول الكلام بالجواب كما ساغ حذف الفعل نفسه لذلك (2) قال : وشبه سيبويه ذلك بحذف الحرف قولهم : إنك ذاهب حقّا ، والأصل : بحق ؛ فحذف الحرف ونصب الاسم بـ «ذاهب» ووجه الشبه أن المحلوف به يؤكد به الحديث كما يؤكد بحق في : إنك ذاهب حقّا (3) ، وقال أيضا : دلّ كلام المصنف على جواز حذف الحرف يعني مطلقا ، وليس كذلك ؛ بل إنما يجوز حذف الحرف بشرط أن لا يدخل في الكلام معنى التعجب فإذا قلت متعجبا : تالله لا يبقى أحدا ولله ؛ لم يجز حذف التاء ، ولا حذف اللام (4). انتهى.

وأقول : لا يحتاج المصنف إلى استثناء ذلك ؛ لأن الحرف إنما لم يجز حذفه في ما ذكره لإفادته معنى يفوت لو حذف الحرف وهو التعجب ؛ فلم يكن امتناع الحذف إلا لكونه مفيدا لمعنى يفوت بعدم ذكره ، لا لكونه حرف قسم ، ولا شك أن ما أفاد معنى لا يجوز حذفه إلا إذا دلّ عليه دليل ، ثم إنك قد عرفت أن قول المصنف في المتن : وإن كان «الله» جاز جره بتعويض إثبات الألف غير مفصح عن كيفية النطق بذلك ولكن قد أفصح في الشرح بقوله : وإن كان المقسم به عند حذفهما «الله» جاز جره مع تعويض همزة مفتوحة يليها ألف نحو : آلله لأفعلن. وابن عصفور سمى هذه الهمزة استفهام .. وليس بجيد ؛ إذ ليس هنا استفهام أصلا.

وأما قول المصنف : أو «ها» محذوف الألف ، أو ثابتها مع وصل ألف «الله» وقطعها فيفهم منه أربع صور وهو واضح. ثم إنك تعلم من قول المصنف : وإن كان «الله» جاز جره بتعويض كذا وكذا إلى آخره ؛ أن التعويض عن حرف القسم لا يكون إلا إذا كان المقسم به اسم الله عزوجل كما ذكر ابن عصفور.

وفي شرح الشيخ : فلو جئت بشيء من هذه الأعراض الثلاثة في ما يقسم به من غير لفظ «الله» وحذفت حرف الجر الموضوع للقسم لم يكن إلا النصب تقول : ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) التذييل (7 / 124).
(3) الكتاب (3 / 497) ، وانظر : التذييل (7 / 124).
(4) المصدر السابق.
[من أحكام الجملة الاسمية في القسم]
قال ابن مالك : (فإن ابتدئ في الجملة الاسميّة بمتعيّن للقسم حذف الخبر وجوبا ، وإلا فجوازا والمحذوف الخبر إن عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر ، وإن كان عمرا أيضا جاز ضمّ عينه ودخول الباء عليه ويلزم الإضافة مطلقا. وإن كان «ايمن» الموصول الهمزة لزم الإضافة [4 / 45] إلى «الله» غالبا ، وقد يضاف إلى «الكعبة» و «الكاف» و «الذي» ، وقد يقال فيه مضافا إلى «الله» «إيمن وإيمن وأيمن وأيم وإيم وإم» و «من» مثلث الحرفين ، و «م» مثلثا ، وليست الميم بدلا من واو ، ولا أصلها «من» خلافا لمن زعم ذلك ، ولا «ايمن» المذكور جمع «يمين» خلافا للكوفيين. وقد يخبر عن اسم الله مقسما به بـ «لك وعليّ» ، وقد يبتدأ بالنذر قسما).
العزيز لأفعلن ، وكذا قال في الارتشاف (1). ولم أفهم قوله : وحذفت حرف الجر الموضوع للقسم مع قوله : فلو جئت بشيء من هذه الأعراض الثلاثة ؛ لأن العوض لا يكون إلا بعد حذف المعوض عنه ، وكذا قوله : ولم يكن إلا النصب ؛ لأن الغرض أن الذي أتى به عوض عن حرف الجر فوجب أن يقوم مقامه فكيف ينصب الاسم حينئذ (2)؟!
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : المبتدأ المتعين للقسم نحو : «لعمرك» و «لايمن الله» فإنهما لا يستعملان مقرونين باللام إلا مقسما بهما مرفوعين بالابتداء ، فالتزم حذف خبرهما لكونه مفهوم المعنى مع سدّ الجواب مسدّه ، ونبهت بإضافة نحو إليها على أمرين :

أحدهما : أنهما قد يضافان إلى غير ما أضيفا إليه إلا (4) نحو : لعمرك الله ولعمري ولايمن الكعبة ولا يمنك.

والآخر : أنه قد يقترن غيرهما بقرينة تعينه للقسم وللابتداء فيكون حذف خبره واجبا كقول من توجهت عليه يمين لازمة : لعهد الله لقد كان كذا ، فلو لم يتعين ـ
__________________

(1) الارتشاف (2 / 478) ، والتذييل والتكميل (7 / 125).
(2) بعده في هامش المخطوط : البياض قدر ثلثي صفحة.
(3) انظر : شرح التسهيل (3 / 201).
(4) بعده في الأصل : أن.
كون المبتدأ مقسما به من قبل نفسه جاز إثبات خبره وحذفه كقولك حالفا : عليّ عهد الله أو يمين الله يلزمني ؛ فلك أن تجيء به هكذا ، ولك أن لا تلفظ بـ «عليّ» ولا «يلزمني» ؛ لأن ذكر الجواب يدل السامع على أنك مقسم ، وقد كان قبل ذكره مجوزا أنك غير مقسم ومجوزا أنك مقسم. ولم يمتنع حذف الخبر ؛ لكونه مفهوم المعنى بعد ذكر الجواب فلو لم يقترن «لعمر الله» باللام لجاز نصبه كقول أبي شهاب الهذلي :

	2756 ـ فإنّك عمر الله إن تسأليهم 
 
	
	بأحسابنا إذا تجلّ الكبائر
 

	ينبؤك أنّا نفرج الهمّ كلّه 
 
	
	بحقّ وأنّا في الحروب مساعر (1)
 


فلهذا قلت : (والمحذوف الخبر إن عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر). ثم نبهت على أن العين من «لعمر الله» ونحوه عند عدم اللام يجوز فيها الفتح ، والضم ، وكان ينبغي أن يجوزا مع وجود اللام لكن خصّ مع كثرة الاستعمال في مصاحبة اللام بالفتح ؛ لأنه أخف اللغتين. ومن دخول الباء عليه عند عدم اللام قول الشاعر :

	2757 ـ رقيّ بعمركم لا تهجرينا
 
	
	ومنّينا المنى ثمّ امطلينا (2)
 


ومثله :

	2758 ـ أأقام أمس خليطنا أم سارا
 
	
	سائل بعمرك أيّ ذاك اختارا (3)
 


وقولي : (ويلزم الإضافة مطلقا) أي : إلى الظاهر والمضمر ومع وجود اللام وعدمها.

واحترزت بقولي : وإن كان «ايمن» الموصول الهمزة من «أيمن» بقطع الهمزة فإنه جمع يمين بلا خلاف ، وحكمه إذا أقسم به حكم واحده. وأما الموصول الهمزة فيلزم الإضافة إلى «الله» أو إلى «الكعبة» ، أو إلى ضمير المخاطب وإلى «الذي» لكن إضافته إلى غير «الله» قليلة وإضافته إلى ضمير المخاطب وإلى «الذي» أقلّ من إضافته إلى الكعبة.

ومن إضافته إلى ضمير المخاطب قول عروة بن الزبير (4) رضي الله تعالى عنهما ـ
__________________

(1) البيتان من الطويل ، وانظرهما في التذييل (7 / 128) ، والكافية والشافية (2 / 875) برواية : فإن يك.
(2) من الوافر لعبد الله بن قيس الرقيات ـ ديوانه (ص 137) ، والدرر (2 / 46) ، والمحتسب (1 / 43) ، والموشح (ص 149) ، والهمع (2 / 41).
(3) من الكامل ، والخليط : المجاور ، أو الذي خلطته بنفسك ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص 127) ، والكافية الشافية (2 / 876).
(4) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، «بئر عروة» بالمدينة منسوبة إليه (ت : 93 ه‍). راجع : الأعلام (5 / 17) ، وحلية الأولياء (2 / 176) ، وصفة الصفوة (2 / 47).
«لا يمنك لئن ابتليت لقد عافيت» (1) ومن إضافته إلى «الذي» قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وايم الذي نفسي بيده» (2) ، وفيه حين يليه «الله» اثنتا عشرة لغة : ثلاث مع ثبوت الهمزة والنون ، وثلاث مع حذف النون دون الهمزة ، وثلاث مع حذف الهمزة والياء وثبوت النون ، وثلاث مع الاقتصار على الميم فيقال : ايمن الله ، وايمن الله ، وايمن ، وايم الله ، وايم الله ، وام الله ، ومن الله ، والله ، ومن الله ، وم الله ، وم الله ، وم الله.

وزعم بعضهم : أن الميم المفردة بدل من واو «الله» كالتاء وليس بصحيح ؛ لأنها لو كانت بدلا منها لفتحت كما فتحت التاء ، ولأن التاء إذا أبدلت من الواو في القسم فلها نظائر في غير القسم مطردة كـ «اتصف ، واتصل» ، وغير مطردة كـ «تراث وتجاه» ، وليس لإبدال الميم من الواو إلا موضع شاذ ، وهو «فم» وفيه مع شذوذه خلاف.

وزعم الزمخشري : أنها من المستعملة مع «ربي» ، فحذفت نونها (3) وليس بصحيح أيضا ؛ لأنها لو كانت إياها لاستعملت في النقص مع ما استعملت في التمام على الأشهر كما لم تستعمل «ايمن» في النقص إلا مع ما استعملت في التمام على الأشهر.

واحترزت بالأشهر من رواية الأخفش عن بعض العرب : من الله ، ومن الكعبة ، وايمن الله ، وايمنك ، وايم الله نفسي بيده (4). وقال الزمخشري في «م الله» : ومن الناس من يزعم أنها من «ايمن» (5). قلت : لم يعرف من الذي زعم ذلك وهو سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ فإنه قال ـ في باب عدة ما يكون عليه الكلم ـ : واعلم أن بعض العرب يقول : م الله لأفعلن ، يريد : ايم الله (6). وفي عدم معرفة الزمخشري بأن صاحب هذا القول سيبويه دليل على أنه لم يعرف من كتابه إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء ، لا بتدبر واستقصاء ، فما أوفر تبجحه ، وأيسر ترجحه عفا الله عنّا وعنه.

وزعم الكوفيون : أن «ايمن» المذكور جمع «يمين» ، ورأيهم هذا ضعيف ويدل على ضعفه ثلاثة أمور :

أحدها : أن همزة الجمع همزة قطع ، وهمزة هذا الاسم همزة وصل ؛ لسقوطها ـ
__________________

(1) ينظر الارتشاف (2 / 480) ، وشرح العمدة (325 ، 862) ، والهمع (2 / 40).
(2) أخرجه البخاري : الأيمان والنذور (83) وانظر : شواهد التوضيح (ص 50) ، والهمع (2 / 40).
(3) المفصل بشرح ابن يعيش (9 / 98 ، 99).
(4) وينظر : الارتشاف (2 / 480).
(5) المفصل (9 / 99).
(6) الكتاب (4 / 229).
مع اللام في : «ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت» ، وفي قول الشاعر :

	2759 ـ فقال فريق القوم لمّا قصدتهم 
 
	
	نعم وفريق ليمن الله ما ندري (1)
 


وليس هذا بضرورة ؛ لتمكن الشاعر [4 / 46] من إقامة الوزن بتحريك التنوين والاستغناء عن اللام.

الثاني : أن من العرب من يكسر الهمزة في الابتداء ، وهمزة الجمع لا تكسر.

الثالث : أن العرب من يفتح الميم فتكون على وزن «أفعل» ولا يوجد ذلك في الجموع.

ومن الإخبار بـ «لك» عن اسم الله مقسما قول الشاعر :

	2760 ـ لك الله لا ألفي لعهدك ناسيا
 
	
	فلا تك إلّا مثل ما أنا كائن (2)
 


ومثله :

	2761 ـ لقد حليتك العين أوّل نظرة
 
	
	وأعطيت منّي يا ابن عمّ قبولا
 

	أميرا على ما شئت منّي مسلّطا
 
	
	فسل فلك الرّحمن تمنح سولا (3)
 


ومن الإخبار عنه بـ «على» قول الآخر :

	2762 ـ نهى الشّيب قلبي عن صبا وصبابة
 
	
	ألا فعلى الله أوجد صابيا (4)
 


ومثال جعل النذر قسما مرفوعا بالابتداء قول الشاعر :

	2763 ـ عليّ إلى البيت المحرّم حجّة
 
	
	أوافي بها نذرا ولم أنتعل نعلا
 

	لقد منحت ليلى المودّة غيرنا
 
	
	وإنّ لها منّا المودّة والبذلا (5)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (6). ـ
__________________

(1) من الطويل لنصيب ـ ديوانه (ص 94) ، والدرر (2 / 44) برواية «لا وفريقهم ... لا» ، والكتاب (2 / 147 ، 273) ، والمغني (ص 101) برواية «نشدتهم» ، والهمع (2 / 40).
(2) البيت من الطويل وهو ـ بغير نسبة ـ كذلك في التذييل (7 / 141).
(3) من الطويل لعمر بن أبي ربيعة ـ ديوانه (ص 356) ، وفيه بيت يفصل بينهما أوله : «فأصبحت» وآخره : «ظليلا» ، وفي الأصل «يمنع» بدل «تمنح».
(4) من الطويل وانظره في التذييل (7 / 141) برواية «السيف» بدل «الشيب».
(5) البيتان من الطويل ، وانظر الارتشاف (2 / 482) برواية «لها» بدل «بها» و «فيها» بدل «منا» والتذييل (7 / 141) والكافية الشافية (2 / 755).
(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 204).
وهو كلام حسن على عادته واف بالمقصود وليس فيه إلا تعرضه إلى الغض من الزمخشري وتجهيله إياه بكتاب سيبويه. وليس هذا من طريقة المصنف ، فإنه بحمد الله تعالى مكفوف اللسان عمّن هو دون الزمخشري في الرتبة ، فكيف بمن هو عالي الرتبة ، ولكن كما قيل : الجواد قد يكبو ، والصارم قد ينبو.

والعجب أن ما قاله في حق الزمخشري من أنه لا يعرف من الكتاب إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء ، لا بتدبر واستقصاء قاله الشيخ أثير الدين في حقه إما بهذا اللفظ أو بمعناه أو ما يقرب منه حسبما تقف عليه في باب إعراب الفعل إن شاء الله تعالى. وهذا يحقق قول القائل : كما تدين تدان (1).
فكأن المصنف جوزي بالوقوع في حقه عما وقع به في حق الزمخشري وقد ثلب الشيخ الرجلين كليهما هنا بعد أن اعتذر عن الزمخشري في ما عابه عليه المصنف فقال : وما رد به المصنف على الزمخشري غير صحيح (2) ؛ لأن ذلك لا يدل على الجهل بالقائل بل الظاهر أنه لما كان عنده هذا القول ضعيفا تأدّب مع سيبويه فقال : ومن الناس ، ولم يصرح باسمه إعظاما له لما خالفه. قال : وأما قوله عنه : إنه لم يعرف من كتاب سيبويه إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء لا بتدبر واستقصاء ؛ فهو كما قال ، ولذلك وقع في مفصّله أغلاط ومخالفة لسيبويه وقد رد الناس عليه ذلك لكن ما ذكره المصنف عن الزمخشري هو مشارك له فيه.

فكم مكان خالف فيه نصوص سيبويه عن العرب. وكم نقل جهله عنه ، وكم مفهوم فهمه خلاف ما فهمه المعتنون بكتاب سيبويه والتفقه فيه على أنه رحمه‌الله تعالى لم يقرأ كتاب سيبويه على أحد إنما كان يتصفح منه مواضع ، قال : وقد رحل الزمخشري من خوارزم إلى مكة شرفها الله تعالى قبل العشرين وخمس المائة لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا أهل الأندلس يعرف بأبي بكر بن طلحة البابرتي كان مجاورا بها عالما بكتاب سيبويه وغيره ، وله تصانيف فقرأ عليه الزمخشري جميع الكتاب وأما قوله : فما أوفر تبجحه ، وأيسر ترجحه ؛ فهو كما قال وافر التبجح يسير الترجح معظم نفسه على طريقة أمثاله من أهل بلاده. انتهى ـ
__________________

(1) من أمثال العرب على أن الجزاء من جنس العمل ـ مجمع الأمثال (2 / 91).
(2) التذييل (7 / 137 ، 138).
كلام الشيخ رحمه‌الله تعالى (1).
وقد رأيت ما أفهمه كلامه من الغض من هذين الرجلين الكبيرين اللّذين أجلّ الله تعالى قدرهما وأظهره ورفع ذكرهما ونشره بشهرة ما لهما من التصانيف والتوجه إليها والإكباب عليها.

ولا شك أن فضل الرجلين غير منكور ومحلهما في العلم الشريف ليس بمحجوب عن ذوي البصائر ولا مستور في تعب من يحسد الشمس نورها ، ويجهد أن يأتي لها بضريب. وغالب ما يخالف فيه المصنف سيبويه إنما تخالف مع العلم بكلام سيبويه والاطلاع عليه ؛ ولهذا يصرح تارة في المتن وتارة في الشرح فيقول خلافا لسيبويه.

ولعل ما ذكره الشيخ قد يكون في بعض المسائل ، لا في الكثير كما أفهمه كلام الشيخ بقوله : فكم ، وكم ، وكم. ثم ما يذكره المصنف مما يخالف رأي سيبويه إن كان صحيحا فبها ، وإن لم يكن صحيحا وقد جهل فيه كلام سيبويه ؛ فليس ذلك بنقص ؛ إذ كل مأخوذ من كلامه ومتروك إلا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والرجل العالم لا يلزم في حقه أن يطلع على جميع المسائل. ومن شأن العالم أن يصيب ويخطئ ، ومن حكمة الله تعالى وتفضله على عباده أن ينعم على الإنسان بأن يفهمه من العلم ما يفهمه ، ثم يحجب عنه ما يجعله نصيبا لمن يأتي بعده ؛ ليكون لكل أحد نصيب وحظ من التبصر ، والإدراك ، والفهم فيحصل الخير كلّه للناس كلّهم.

وأما كون المصنف لم يقرأ كتاب سيبويه على أحد فهذا غاية المدح له والتعظيم بجانبه حيث خاض في المشكلات وأدرك الحقائق بنفسه ابتداء دون مسلك ولا موقف ، وقد كان الشيخ يلمزه أيضا بأنه لا يعرف له شيخ أخذ عنه هذا الفن ـ أعني فن العربية ـ وهو عجب ؛ فإن [4 / 47] ذلك يدل على علو رتبته ، وسمو همته ، وعلى قوة أتاها الله تعالى له ، وأعانه كما قال هو في خطبة كتابه : وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية ؛ فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 138).
ولقد صدق فإنه أبرز للناس تصانيف في هذا العلم لا عهد لهم بمثلها ، وجلالة كتاب «التسهيل» ، وما اشتمل عليه من الجمع والتنقيح والتحبير مع الإيجاز تشهد له بالتبريز ، وقد كان الشيخ مكبّا على هذا الكتاب بعد أن كتبه بخطه ، وشحن هوامشه بالأمثلة والشواهد ، وكان عمدته ، وغالب أوقاته ينظر فيه وطالما شاهدته وهو يخرجه من كمه حين يسأل عن مسألة فينظر فيه ويجيب وكان يقول : من عرف هذا الكتاب حقّ المعرفة لا يكون تحت أديم السّماء أحد أعلم منه بهذا الفنّ.

ثم إن الناس يذكرون أن الشيخ لم يقرأ كتاب سيبويه على أحد أيضا ببلاد الغرب وأنه بعد قدومه إلى الديار المصرية قرأه على الشيخ بهاء الدين بن النحاس (1) مصححا ألفاظه ومحررا لها مع قصد الرواية ، أما قراءة بحث وتدبر فلا. وأما قوله عن الزمخشري : إنه وافر التبجح كثير الترجح معظم نفسه ؛ فالزمخشري في صوب آخر يضاد ما ذكره الشيخ عنه ؛ ودليل ذلك أن الحافظ السلفي (2) رحمه‌الله كتب إليه يستجيزه ، وسأله أن يكتب له مجموعاته في الفنون وتصانيفه ومشايخه الذين أخذ عنهم العلم الشريف إلى غير ذلك ، وأكد عليه في الجواب وقال : كنت كتبت في العام الماضي أستدعي ذلك فلم يرد علي جواب يشفي الغليل. فكتب الزمخشري الجواب إلى السلفي رحمهما‌الله تعالى : ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السها (3) مع مصابيح السماء ، والجهام (4) الصفر الرهام (5) مع العوادي العامرة القيعان والآكام (6) ، والسّكّيت (7) المخلف مع خيل السباق ، والبغاث (8) مع الطير العتاق ، وما التقليب بالعلامة إلا شبه الرقم مع العلاقة ، والعلم مدينة أحد بابيها : الدراية ، والثاني : الرواية ، وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مزجاة ، ظلّي فيها أقلص ـ
__________________

(1) أبو عبد الله محمد بهاء الدين بن إبراهيم الحلبي من مؤلفاته : التعليقة على المقرب لابن عصفور وهي محققة بكلية اللغة العربية بأسيوط وفي مخطوط بمكتبة الأزهر (4947) (رواق الأتراك) أمهات المؤمنين ، وشرح ديوان امرئ القيس (ص 698) انظر الأعلام (6 / 187) ، وغاية النهاية (2 / 46) ، والنشأة (ص 276).
(2) ينظر الأعلام (4 / 293) والنجوم الزاهرة (6 / 127) ـ (ت : 544 ه‍).
(3) كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى ، والناس يمتحنون به أبصارهم.
(4) السحاب الذي لا ماء فيه.
(5) جمع رهمة : المطر الضعيف الدائم.
(6) ما ارتفع عما حوله ولا يبلغ حجرا.
(7) آخر ما يجيء من الخيل في الحلبة.
(8) كل طائر ليس من جوارح الطير ، وفي المثل : إن البغاث بأرضنا يستنسر.
[الحروف التي يتلقى بها القسم ، وأحكامها]
قال ابن مالك : فصل (المقسم عليه جملة مؤكّدة بالقسم تصدّر في الإثبات بلام مفتوحة ، أو «إنّ» مثقلة أو مخفّفة ، ولا يستغنى عنها غالبا دون استطالة ، وتصدّر في الشّرط الامتناعيّ بـ «لو» و «لولا» ، وفي النّفي بـ «ما» ، أو «لا» ، أو «إن» ، وقد تصدّر بـ «لن» أو «لم» وتصدّر بالطّلب بفعله أو بأداته ، أو بـ «إلّا» أو «لمّا» بمعناها. وقد تدخل اللّام على «ما» النّافية اضطرارا ، وإن كان أوّل الجملة مضارعا مثبتا مستقبلا غير مقارن حرف تنفيس ولا مقدّم معموله لم تغنه اللّام غالبا عن نون توكيد ، وقد يستغنى بها عن اللّام ، وقد يؤكّد المنفيّ بـ «لا» ، ويكثر حذف نافي المضارع المجرّد مع ثبوت القسم ويقلّ مع حذفه ، وقد يحذف نافي الماضي إن أمن اللّبس ، ويكثر ذلك لتقدّم نفي على القسم وقد يكون الجواب مع ذلك مثبتا ، وقد يحذف لأمن اللّبس نافي الجملة الاسميّة وقد يكون الجواب قسما).
من ظل حصاة. أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند إلى علماء نحارير ، ولا إلى أعلام معروفين ، وأما الدراية فثمد (1) لا يبلغ أفواها وبرض (2) لا يبل شفاها ... إلى آخر ما قاله. فلينظر إلى تأدب هذا الرجل ، واستصغاره نفسه وامتثال قوله تعالى : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ)(3).
وبعد : فرضي الله تعالى عنهم أجمعين ، وحشرنا في زمرة محمد سيد المرسلين ، في خير وعافية بمنه وكرمه ؛ إنه على كل شيء قدير.

قال ناظر الجيش : قد عرف من قولهم في حد القسم : إنه جملة يؤكد بها جملة ؛ أنّ الجواب لا يكون إلا جملة ؛ لأنه هو المؤكد بجملة القسم. قال ابن عصفور في شرح الجمل (4) :

وزعم أبو الحسن أن جواب القسم قد يكون لام «كي» مع الفعل نحو قولك : ـ
__________________

(1) بإسكان الميم وفتحها : الماء القليل لا مادّ له.
(2) القليل من الماء.
(3) سورة النجم : 32.
(4) انظر الكتاب المذكور (1 / 520).
تالله ليقوم زيد ، قال : فعلى هذا قد يكون الجواب من قبيل المفردات ؛ لأن لام «كي» إنما تنصب بإضمار «أن» و «أن» وما بعدها يتأول بالمصدر فكأنك قلت : تالله للقيام ؛ إلا أن العرب أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر بعد لام «كي» فوضعت لذلك ليفعل موضع «ليفعلن». وقال في شرح الإيضاح : عند ذكره الحروف التي يلتقي بها القسم : وزعم أبو الحسن الأخفش أن العرب قد تتلقى القسم بلام «كي» وحمل على ذلك قوله تعالى : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ)(1) ، وقوله تعالى : (وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)(2) ، والمعنى عنده : ليرضنكم ولتصغين ، واستدل أبو علي في «العسكريات» (3) على صحة ما ذهب إليه يعني الأخفش يقول ابن عتاب الطائي :

	2764 ـ إذا قال قدني قال بالله حلفة
 
	
	لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا (4)
 


ثم قال أبو علي : فإن قيل : إن المقسم عليه إنما يكون جملة وليس هذا بجملة ؛ لأن «أن» والفعل في تقدير اسم مفرد. قيل : إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها وإن كان مفردا وذلك أن الفعل والفاعل اللّذين جريا في الصلة يسدّان مسد الجملة فيصير المجموع بمنزل الجملة وسادّا مسدّها كما كان ذلك في نحو قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا)(5) ، وكقولهم : علمت أن زيدا منطلق ، وكذلك قولهم : لو أنك جئتني أكرمتك [4 / 48] ، وقولهم : أقائم زيد. لكن رجع أبو علي عن ذلك في «التذكرة» ، و «البصريات» وقال : إن ذلك لم يرد في كلام العرب ، وإن الآيتين الشريفتين والبيت لا حجة للأخفش فيها. أما قوله تعالى : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ) فاللام متعلقة بـ (يحلفون ،) وليس القسم بمراد ؛ إنما المراد الإخبار عنهم بأنهم يحلفون أنهم ما فعلوا ذلك ليرضوا بحلفهم المؤمنين. وأما قوله تعالى : (وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ
__________________

(1) سورة التوبة : 62.
(2) سورة الأنعام : 113.
(3) انظر : الكتاب المذكور (ص 132) تحقيق د / محمد الشاطر ، وانظر : الارتشاف (2 / 483) ، والهمع (2 / 41).
(4) من الطويل لحريث بن عناب ، وانظره في : الخزانة (4 / 580) ، والدرر (2 / 44) ، وشرح المفصل (3 / 8) ، والمغني (ص 210 ، 409) ، والمقرب (2 / 77) ، والهمع (2 / 41).
(5) سورة العنكبوت : 2.
لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)(1) الآية الشريفة فإنه محمول على ما قبله من المصدر وهو (غُرُوراً) من قوله تعالى : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)(2) ؛ لأنه مفعول له والتقدير : للغرور ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ، والضمير في (إليه) عائد على (زُخْرُفَ الْقَوْلِ)(3).
وأما بيت ابن عتاب فرواه أبو علي في «البصريات» :

	2765 ـ إذا قلت قدني قلت [بالله] حلفة
 
	
	 ... البيت 
 


ولا حجة فيه على هذه الرواية لاحتمال أن يكون «لتغني» متعلقا بالبيت ولم يرد القسم ، وإنما أراد أن يخبر مخاطبه أنه قد آلى كي يشرب جميع ما في إنائه ، ورواه ثعلب : (لتغنين عني).
قال : وهذا إنما يكون للمرأة إلا أنه في لغة طيئ جائز وفي لغة غيرهم «لتغنين عني» واللام لام أمر أدخلها في المخاطب والتقدير : حلفت بالله حلفة كي يغني ذا إنائك.

ويجوز أيضا أن يكون المقسم عليه محذوفا لدلالة الحال عليه والتقدير : أغنينّ عني. قال : وهذه الرواية التي ذكرها ثعلب تدل على أن البيت لم يرد بها القسم وإنما أراد بها الإخبار بأنه آلى.

ورواه في «عسكرياته» : (قلت بالله حلفة).
ولا حجة فيه أيضا على هذه الرواية ؛ لاحتمال أن يكون بالله متعلقا بفعل مضمر لا يراد به القسم بل الإخبار ويكون قوله : «لتغني» متعلقا به والتقدير : بالله حلفت حلفة كي تغني عن ذا إنائك.

ويجوز أيضا أن يكون المقسم عليه محذوفا لدلالة الحال عليه ، والتقدير : قال بالله حلف لتشربن لتغني عني ؛ فيكون إذ ذاك نحو ما حكى أبو الحسن من قولهم : أما والله ، ويحذفون ما يقسمون عليه قال : وعلى هذا الوجه حمل أبو علي البيت في تذكرته. هذا ما ذكره في شرح الإيضاح (4). ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 113.
(2) سورة الأنعام : 112.
(3) الإغفال (1 / 79) ، والتذييل (4 / 57) ، والهمع (2 / 41).
(4) الارتشاف (2 / 483) ، والمغني (ص 210 ، 409).
والظاهر أن الأولى في تخريج البيت ما خرّجه أبو علي في «التذكرة» وهو أن الجواب محذوف تقديره : لتشربن.

ثم اعلم أن ابن عصفور ذكر في شرح الجمل (1) : أن الحروف التي تعلق المقسم به بالمقسم عليه ـ أي تربط الجواب بالقسم ـ أربعة : حرفان في الإيجاب وهما «أن واللام» ، وحرفان في النفي وهما «ما ولا» ؛ وذلك أن الجملة إما اسمية وإما فعلية ؛ فالاسمية إن كانت موجبة فالرابط «إن واللام» ، أو «إن» وحدها ، أو اللام وحدها نحو : والله إن زيد لقائم ، و : والله إن زيدا قائم ، و : والله لزيد قائم ، وإن كانت منفية نفيت بـ «ما» نحو : والله ما زيد قائم. والفعلية ثلاثة أقسام : مصدرة بفعل ماض ، ومصدرة بفعل هو حال ، ومصدرة بفعل مستقبل. فالماضي إن كان منفيّا نفي بـ «ما» نحو : والله ما قائم زيد ، وإن كان موجبا ؛ فإما قريب من زمن الحال ، أو بعيد منه ؛ فالقريب يتلقى بـ «اللام وقد» نحو : والله لقد قام زيد ، والبعيد يتلقى باللام وحدها نحو : والله لقام زيد. قال الشاعر :

	2766 ـ حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا فما إن من حديث ولا صال (2)
 


قال : ومن الناس من يقدر «قد» إذا ورد الفعل باللام وحدها. وليس ذلك بصحيح.

وأما المستقبل فإن كان منفيّا نفي بـ «لا» نحو : والله لا يقوم زيد ، وقد يحذف النافي ؛ لأن حذفه لا يوقع في لبس المثبت وإن كان موجبا فالرابط اللام ونون التوكيد الشديدة أو الخفيفة ؛ نحو : والله ليقومن زيد ، ولا يجوز حذف النون وإبقاء اللام ولا حذف اللام وإبقاء النون إلا في الضرورة.

وأما الفعل الذي هو حال : فمن الناس من قال : إنه لا يقسم عليه ، لأن مشاهدته تغني عن الإقسام عليه ، وهو باطل ؛ لأنه قد يعوق عن مشاهدته عائق فيحتاج إذ ذاك إلى القسم ، فالصحيح أنه يجوز أن يقسم عليه ، فإن كان منفيّا نفي بـ «ما» خاصة نحو : والله ما يقوم زيد ، ولا يجوز حذفها وإن كان موجبا وجب أن يبنى من الفعل اسم فاعل ويصيّر خبرا لمبتدأ ، ثم يقسم على الجملة الاسمية فتقول : والله إن زيدا ـ
__________________

(1) شرح الجمل : (1 / 526).
(2) من الطويل لامرئ القيس ـ ديوانه (ص 32) ، والدرر (1 / 96) ، (2 / 48) ، والمغني (ص 173 ، 436 ، 636) ، والهمع (1 / 124) ، (2 / 42) هذا والفاجر ـ هنا ـ : الكاذب ، والصالي : الذي صلي بالنار.
لقائم ، أو إن زيدا قائم ، أو لزيد قائم. قال (1) : وإنما لم يجز أن تبقي الفعل على لفظه وتدخل اللام ؛ لأنك لو قلت : والله ليقوم زيد ؛ لم تدر هل «يقوم» خبر «إن» ، أو جواب للقسم. ولا يجوز إدخال النون فارقة ؛ لأن النون تخلص للاستقبال ، وقد تدخل عليه اللام وحدها ولا يلتفت إلى اللبس إلا أن ذلك قليل جدّا بابه الشعر ؛ قال الشاعر :

	2767 ـ تألّى ابن أوس حلفة ليردّني 
 
	
	إلى نسوة كأنّهنّ مفائد (2)
 


قال : إلا أن يكون جواب القسم «لو» وجوابها ؛ فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو أن نحو : والله أن لو زيد قائم لقام عمرو ، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لام القسم ولام «لو» فلا يجوز : والله للو قام زيد قام عمرو (3). انتهى كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

وما ذكره هنا مطابق لما ذكره في «المقرب» لكنه ذكر في المقرب مسألتين لم يتعرض لذكرهما في «شرح الجمل» :

الأولى : أن اللام قد لا تذكر مع الفعل الماضي إذا طال الكلام نحو قوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(4) ثم قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(5).
الثانية : أن الفعل المستقبل تدخل عليه في الإيجاب اللام وحدها إن فصل بينها وبين الفعل نحو قوله تعالى : (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(6) ، وإذ قد ذكر هذا فلنورد كلام المصنف [4 / 49] وحينئذ يظهر ما بين الكلامين من التوافق والتخالف ، وإنما بدأت بكلام ابن عصفور ؛ لأنه أقرب إلى ضبط مسائل الفصل.

قال المصنف رحمه‌الله تعالى (7) : تصدير الجملة الاسمية المقسم عليها بلام مفتوحة كقوله تعالى : (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا)(8) ، وكقول حسّان رضي الله تعالى عنه : ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 528).
(2) من الطويل لزيد الفوارس بن حصين ، والمفائد : جمع مفأد وهو الخشبة التي يحرك بها التنور.
وانظره في الخزانة (4 / 218) ، والدرر (2 / 46) ، وشرح المرزوقي (2 / 557) ، والمقرب (1 / 206) والهمع (2 / 42) ثم شرح الجمل (1 / 378 ، 379).
(3) شرح الجمل (1 / 529).
(4) سورة الشمس : 1.
(5) سورة الشمس : 9.
(6) سورة آل عمران : 158 ، وانظر : المقرب (1 / 205 ، 206).
(7) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 205).
(8) سورة مريم : 70.
	2768 ـ فلئن فخرت بهم لمثل قديمهم 
 
	
	فخر اللّبيب به على الأقوام (1)
 


وتصديرها بـ «إن» مثقلة كقوله تعالى : (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)(2) ، وتصديرها بالمخففة كقوله تعالى : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)(3) ، ويستغنى عنهما قليلا دون استطالة في المقسم به كقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه : «والله أنا كنت أظلم منه» (4) ، والأصل : لأنا ؛ فحذفت اللام ، والمقسم به اسم لا استطالة فيه بصلة ، ولا عطف ؛ فلو كان فيه استطالة لحسن الحذف ، وكان جديرا بكثرة النظائر كقول بعض العرب : أقسم بمن بعث النبيين مبشرين ومنذرين وختم بالمرسل رحمة للعالمين هو سيدهم أجمعين صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومثله قول ابن مسعود (5) رضي الله تعالى عنه : «والّذي لا إله غيره هذا مقام الّذي أنزلت عليه سورة البقرة» (6) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأصل : لهذا ؛ فحذفت اللام ؛ لاستطالة القسم والخبر بالصلتين ، ومنه قول الشاعر :

	2769 ـ وربّ السّموات العلى وبروجها
 
	
	والأرض وما فيها المقدّر كائن (7)
 


أراد : للمقدر كائن ؛ فحذفت ؛ لاستطالة القسم بالعطف ، ومن التصدير بـ «لو» قول سويد بن كراع (8) :

	2770 ـ فتالله لو كنّا الشّهود وغبتم 
 
	
	إذا لملأنا جوف جيرانهم دما (9)
 


ومن التصدير بـ «لولا» قول عبد الله بن الزبير (10) : ـ
__________________

(1) من الكامل وهو في ديوانه (ص 391).
(2) سورة الليل : 4.
(3) سورة الطارق : 4.
(4) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي (62) ، وانظر شواهد التوضيح (ص 163) ، والهمع (2 / 42).
(5) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من أكابر الصحابة فضلا وعقلا وقربا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أول من جهر بقراءة القرآن بمكة وهو «وعاء مليء علما» ـ له في الصحيحين (848) حديثا (ت 32 ه‍) الحلية (1 / 124) ، وصفة الصفوة (1 / 154).
(6) أخرجه البخاري : كتاب الحج (25) ، وباب رمي الجمار (135) ، وابن حنبل (2 / 68) ، وابن ماجة : مناسك (64) ، ومسلم : قسامة (26).
(7) من الطويل ـ وانظر الدرر (2 / 49) ، والمغني (ص 591) ، والهمع (2 / 42).
(8) العكلي من بني الحارث بن عوف شاعر مقدم في العصر الأموي ـ الأغاني (11 / 123) والجمحي (143 ، 147) وما بعدها.
(9) من الطويل ـ الدرر (2 / 50) ، والهمع (2 / 43).
(10) ابن العوام القرشي أول مولود في المدينة بعد الهجرة بويع بالخلافة (64 هجرية) (ت 73 ه‍) ، الأعلام (4 / 218) ، والحلية (1 / 329) ، وفوات الوفيات (1 / 210).
	2771 ـ فو الله لو لا خشية النّار بغتة
 
	
	عليّ لقد أقبلت تجري معولا (1)
 


ونبهت بقولي : (وفي النفي بـ «ما ، أو لا ، أو إن») على أن البواقي المخصوصة بجواب القسم هي الثلاثة التي لا تختص بفعل ولا اسم وهي : «ما ، ولا ، وإن» بخلاف «لم ، ولن ، ولما» ؛ فإنها مخصوصة بالفعل ، فأرادوا أن يكون ما ينفى به الجواب مما لا يمتنع دخوله على الاسم ؛ لأن ما لا يمتنع دخوله على الاسم يجوز دخوله على الفعل ، والجواب قد يصدر بكل واحد منها فلذلك لم ينف جواب القسم دون ندور بغير الثلاثة التي لا تختص إلا أن المنفي بها في القسم لا يتغير عما كان عليه دون قسم إلا إن كان فعلا موضوعا للمضي فقد يتحدد له الانصراف إلى معنى الاستقبال ؛ فمن ورود ذلك في المنفي بـ «ما» قوله تعالى : (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ)(2) ، ومن وروده في المنفي بـ «لا» قول الشاعر :

	2772 ـ ردوا فو الله لأذدانكم أبدا
 
	
	ما دام في مائنا ورد لنزّال (3)
 


ومن ورود ذلك في المنفي بـ «إن» قول الله تعالى : (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)(4) وندر نفي الجواب بـ «لن» في قول أبي طالب (5) :

	2773 ـ والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
 
	
	حتّى أوارى في التّراب دفينا (6)
 


وندر أيضا نفي الجواب بـ «لم» فيما حكى الأصمعي أنه قال لأعرابي : ألك بنون؟ قال : نعم ، وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة (7).
ومثال تصدير جملة الجواب في الطلب بفعل طلب قول الشاعر :

	2774 ـ بعيشك يا سلمى ارحمي ذا صبابة
 
	
	أبى غير ما يرضيك في السّرّ والجهر (8)
 


__________________

(1) من الطويل ـ التذييل (7 / 146) ، والكافية الشافية (ص 332).
(2) سورة البقرة : 145.
(3) من البسيط ـ الدرر (2 / 45) ، والهمع (2 / 41).
(4) سورة فاطر : 41.
(5) عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي عليه‌السلام (ت 3 ق. ه) الأعلام (4 / 315).
(6) من الكامل ـ ديوانه (ص 4) ، والدرر (2 / 45) ، والمغني (ص 285 ، 618) ، والهمع (2 / 41).
(7) الكافية الشافية (2 / 849) ، والهمع (2 / 41).
(8) من الطويل ـ الدرر (2 / 45) برواية «بعينيك» والمغني (ص 584) ، والهمع (2 / 41).
ومثال تصديرها بأداة طلب قول الشاعر :

	2775 ـ بربّك هل للصّبّ عندك رأفة
 
	
	فيرجو بعد اليأس عيشا مجدّدا (1)
 


ومثال تصديرها بـ «إلا» قوله :

	2776 ـ بالله ربّك إلّا قلت صادقة
 
	
	هل في لقائك للمشغوف من طمع (2)
 


ومثال تصديرها بـ «لما» التي بمعنى «إلا» قول الراجز :

	2777 ـ قالت له بالله يا ذا البردين 
 
	
	[لما] غنثت نفسا أو اثنين (3)
 


ولا تدخل اللام على جواب منفي إلا إذا نفي بـ «ما» ولا تدخل عليه وهو منفي بـ «ما» إلا في الضرورة كقول الشاعر :

	2778 ـ لعمرك يا سلمى لما كنت راجيا
 
	
	حياة ولكنّ العوائد تحرق (4)
 


وإن صدرت الجملة المجاب بها القسم بفعل مضارع وكان مثبتا فإما أن يراد به الاستقبال ، أو يراد به الحال ؛ فإن أريد به الحال قرن باللام ، ولم يؤكد بالنون ؛ لأنها مخصوصة بالمستقبل.

فمن شواهد إفراد اللام لكون الحال مقصودا قول الشاعر :

	2779 ـ لئن تك قد ضاقت عليّ بيوتكم 
 
	
	ليعلم ربّي أنّ بيتي واسع (5)
 


ومثله :

	2780 ـ لعمري لأدري ما قضى الله كونه 
 
	
	يكون وما لم يقض ليس بكائن (6)
 


__________________

(1) من الطويل ـ الدرر (2 / 45) ، والهمع (2 / 41).
(2) البيت من البسيط وهو في الدرر (2 / 46) ، والهمع (2 / 42).
(3) غنث : شرب ثم تنفس ، وقال الشيباني : هو ههنا كناية عن الجماع ، وانظره في الدرر (2 / 46 ، 55) واللسان «غنث» والمغني (ص 281) والهمع (2 / 42 ، 45).
(4) من الطويل ـ التذييل (7 / 151).
(5) من الطويل للكميت بن معروف ـ الأشموني (3 / 215) ، (4 / 30) ، والخزانة (4 / 220 ، 545 ، 578) ، والعيني (4 / 327) ، والكافية الشافية (2 / 837).
(6) من الطويل ، وهو في التذييل والتكميل (7 / 152).
ومثله :

	2781 ـ وعيشك يا سلمى لأوقر أنّني 
 
	
	لما شئت مستحل ولو أنّه القتل (1)
 


ومثله :

	2782 ـ يمينا لأبغض كلّ امرئ 
 
	
	يزخرف قولا ولا يفعل (2)
 


وإن أريد بالمضارع المثبت الاستقبال وقرن به حرف تنفيس أو قدم عليه معموله امتنع أيضا توكيده بالنون ، ولزم جعل اللام مقارنة لحرف التنفيس أو للمعمول المتقدم ، فمن مقارنتها لحرف التنفيس قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)(3) ومنه قول الشاعر :

	2783 ـ فو ربّي لسوف يجزى الّذي أس
 
	
	لفه المرء سيّئا أو جميلا (4)
 


ومن مقارنتها للمعمول المتقدم قول الله تعالى : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(5) ، ومن ذلك قول الشاعر :

	2784 ـ يمينا ليوما يجتني المرء ما جنت 
 
	
	يداه فمسرور (و) (6)لهفان نادم (7)
 


ومثله :

	2785 ـ جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا
 
	
	لعن عمل أسلفت لا غير تسأل (8)
 


ومثله :

	2786 ـ قسما لحين تشبّ نيران الوغى 
 
	
	يلفى لديّ شفاء كلّ غليل (9)
 


فإن أريد بالمضارع المثبت الاستقبال وخلا من حرف تنفيس وتقدم معمول لزم في الغالب اقترانه باللام وتوكيده بالنون كقوله تعالى : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ
__________________

(1) كالسابق.
(2) انظره في التذييل (7 / 152).
(3) سورة الضحى : 5.
(4) من الخفيف وهو في التذييل (7 / 154) والتصريح (2 / 404) والكافية الشافية (2 / 835).
(5) سورة آل عمران : 158.
(6) الأصل : «أو».
(7) من الطويل ، وانظر التذييل (7 / 54).
(8) من الطويل ـ الأشموني (2 / 267) ، والتصريح (2 / 50).
(9) من الكامل وانظره في التذييل (7 / 154) ، والكافية الشافية (2 / 836).
أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ)(1) ، وقلت : (في الغالب) احترازا من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليرد [نّ] عليّ أقوام أعرفهم [4 / 50] ويعرفوني» (2) ، ومن قول الشاعر :

	2787 ـ تألّى ابن أوس حلفة ليردّني 
 
	
	إلى نسوة كأنّهنّ مفائد (3)
 


ومثل قول ابن رواحة (4) رضي‌الله‌عنه :

	2788 ـ فلا وأبي لنأتيها جميعا
 
	
	ولو كانت بها عرب وروم (5)
 


فأفردت اللام والاستقبال مراد مع عدم حرف تنفيس وتقدم معمول ، وفي ذكر الغالب أيضا احتراز من حذف اللام وثبوت النون كقول الشاعر :

	2789 ـ وقتيل مرّة أثأرنّ فإنّه 
 
	
	فرغ وإنّ أخاكم لن يثأرا (6)
 


وكقول آخر :

	2790 ـ وهم الرّجال وكلّ ملك منهم 
 
	
	تجدنّ في رحب وفي متضيق (7)
 


ومن أجل ندور إفراد اللام وإفراد النون قلت : لم تغنه اللام غالبا عن نون توكيد ، وقد يستغنى بها عن اللام ، وإن كان المضارع المجاب به القسم منفيّا لم يؤكد بالنون ، إلا إن كان نفيه بـ «لا» ، فحينئذ قد يؤكد بها كقول الشاعر :

	2791 ـ تالله لا يحمدنّ المرء مجتنبا
 
	
	فعل الكرام وإن فاق الورى حسبا (8)
 


والأكثر أن لا يؤكد كقوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا)(9) ، واشترط في توكيد المنفي كونه منفيّا بـ «لا» لشبهه بفعل النهي ، وقد فعل به ذلك في غير القسم كثيرا كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً
__________________

(1) سورة الأنبياء : 57.
(2) أخرجه البخاري : كتاب الفتن (92) ، ومسلم : فضائل (26) ، وانظر : شواهد التوضيح (ص 162).
(3) تقدم.
(4) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري صحابي يعدّ من الأمراء والشعراء الراجزين (ت 8 ه‍) إمتاع الأسماع (1 / 270) ، والحلية (1 / 118).
(5) من الوافر ـ السيرة (ص 793) ، واللسان «أوب» ، والمغني (ص 642).
(6) من الكامل لعامر بن الطفيل ، ورواية الديوان والدرر : «لم يقصد» ـ ديوانه (ص 10) ، والدرر (2 / 47) ، والمغني (ص 64) ، والهمع (2 / 42).
(7) من الكامل ـ التذييل (7 / 156).
(8) من البسيط ـ الأشموني (3 / 215) ، والتذييل (7 / 156).
(9) سورة النحل : 38.
لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(1) ، وكقول الشاعر (2) :

	2792 ـ فلا الجارة الدّنيا لها تلحينها
 
	
	ولا الضّيف عنها إن أقام محوّل (3)
 


ويكثر حذف الحرف النافي للمضارع المجرد من نون التوكيد كقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(4) ، أي : تالله لا تفتؤ تذكر يوسف ، وكقول حسّان رضي الله تعالى عنه :

	2793 ـ أقسمت أنساها وأترك ذكرها
 
	
	حتّى تغيّب في الضّريح عظامي (5)
 


فلو كان المنفي مؤكدا بالنون مثل : «تالله لا يحمدن» لم يجز حذف نافيه ؛ لأنه حينئذ لا دليل على أن النفي مراد ، بل المتبادر إلى ذهن السامع أن الفعل مثبت كما هو في قول الشاعر :

	2794 ـ وقتيل مرّة أثأرنّ ...
 
	
	 ...
 


وفي قول الآخر :

	2795 ـ ليت شعري وأشعرنّ إذا ما
 
	
	قرّبوها منشورة ودعيت 
 

	ألي الفوز أم عليّ إذا حو
 
	
	سبت إنّي على الحساب مقيت (6)
 


فلو لم يكن القسم مثبتا لم يجز حرف النافي للمضارع عاريا كان من النون أو مؤكدا بها. هذا هو الأصل ، وقد يحذف حرف النفي والقسم محذوف إذا كان المعنى لا يصح إلا بتقدير النفي كقول النمر :

	2796 ـ وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم 
 
	
	تلاقونه حتّى يؤوب المنخل (7)
 


أراد : والله لا تلاقونه ، فحذف القسم وحرف النفي ؛ لأن المعنى لا يصح ـ
__________________

(1) سورة الأنفال : 25.
(2) من هامش المخطوط.
(3) البيت من بحر الطويل وهو للنمر بن تولب ، ولحاه أي : لامه ، وفيه : توكيد الفعل المنفي ، والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (3 / 210) وشواهد العيني (4 / 342).
(4) سورة يوسف : 85.
(5) من الكامل ـ ديوان حسان بن ثابت (ص 362) ، والتذييل (7 / 156).
(6) من الخفيف للسموأل بن عادياء الغساني اليهودي ـ الأشموني (3 / 221) ، والأصمعيات (ص 86) ، والعيني (4 / 332) ، هذا والضمير في قربوها يعود إلى الصحيفة في البيت قبله.
(7) من الطويل ، وانظر : الإصلاح (ص 393) ، وتعليق الفرائد (ص 38) وجمهرة أشعار العرب (ص 110) ، ومجمع الأمثال (1 / 193).
إلا بتقديره ، واحتيج إلى تقدير القسم ؛ لأن تقديره مصحح لحذف حرف النفي ؛ إذ لا يحذف مع غير زال وأخواتها إلا في جواب قسم بشرط كونه مضارعا مؤكدا بالنون ، وقد يحذف نافي الماضي عند أمن اللبس كقول أمية بن أبي عائذ الهذلي (1) :

	2797 ـ فإن شئت آليت بين المقا
 
	
	م والرّكن والحجر الأسود
 

	نسيتك ما دام عقلي معي 
 
	
	أمدّ به أمد السّرمد (2)
 


أراد : لا نسيتك فحذف النافي ؛ لأن المعنى لا يصح إلا بتقديره ، ولأنه لو أراد الإثبات لقال : لقد نسيتك أو لنسيتك ، وهذا النوع مع ظهور المعنى دون تقدم نفي آخر على القسم قليل. فإن تقدم نفي كان الحذف أحسن كقول الشاعر :

	2798 ـ فلا والله نادى الحيّ ضيفي 
 
	
	هدوّا بالمساءة والعلاط (3)
 


أراد : فلا والله لا أنادي ؛ فحذف النافي الثاني استغناء عنه بالأول ، وقد يجتمعان توكيدا ، كقول الله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(4) ، وكقول أبي ذرّ (5) : «فلا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين» (6) ، وقد يكون الجواب مثبتا مع تقدم حرف نفي على القسم كقوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ)(7) ، وكقول عبد الله بن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه :

	2799 ـ فلا وأبي لنأتيها جميعا
 
	
	ولو كانت بها عرب وروم (8)
 


__________________

(1) شاعر إسلامي مخضرم وقيل : إنه من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ط بولاق (20 / 115) ، والخزانة (1 / 421) ، والشعر والشعراء (2 / 667).
(2) من المتقارب تعليق الفرائد (ص 37) برواية «لبيت» بدل «آليت» وهي غير منسجمة مع ما هنا ، والدرر (2 / 49) ، وشرح السكري (ص 493) ، والمغني (ص 637) ، والهمع (2 / 42).
(3) من الوافر للمتنخل الهذلي. ديوان الهذليين (2 / 21) ، والدرر (2 / 51) ، والهمع (2 / 44) هذا والعلاط : الذكر السوء ، و «ضيفي» ليس في الأصل.
(4) سورة النساء : 65.
(5) جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار ، صحابي قديم الإسلام يضرب به المثل في الصدق ، وهو أول من حيا رسول الله عليه‌السلام بتحية الإسلام روى له البخاري ومسلم (281) حديثا (ت 32 ه‍) ـ الحلية (1 / 156) ، وصفة الصفوة (1 / 238) ، والكنى والأسماء (1 / 28).
(6) أخرجه البخاري : زكاة (4) ، وابن حنبل (5 / 176) ، ومسلم : زكاة (34).
(7) سورة البلد : 1 ـ 4.
(8) تقدم.
وقد يحذف لأمن اللبس نافي الجملة الاسمية كقول ابن رواحة رضي الله تعالى عنه :

	2800 ـ فو الله ما نلتم وما نيل منكم 
 
	
	بمعتدل وفق ولا متقارب (1)
 


أراد : ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل ، فحذف «ما» النافية وأبقى ما الموصولة وجاز ذلك لدلالة دخول الباء الزائدة في الخبر ولدلالة العطف بـ «ولا» ويجوز على مذهب الكوفيين أن تكون الباقية «ما» النافية المحذوفة الموصولة ، ولا يجوز هذا على مذهب البصريين ؛ لأنهم لا يجيزون بقاء الصلة بلا موصول في اللفظ وإن دل عليه دليل ، ونبهت بقولي : (وقد يكون الجواب قسما) على نحو قوله تعالى : (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى)(2) ، فـ (لَيَحْلِفُنَ) قسم جوابه (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى) وهو جواب قسم محذوف كأنه قيل : والله ليحلفن المنافقون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (3).
ويتعين التنبيه فيه على أربعة أمور :
أحدها : أنه في متن الكتاب لم يقيد الجملة من قوله : المقسم عليه جملة مؤكدة إلى آخره بكونها اسمية ، وكان الواجب أن يقيدها بذلك وكأنه استغنى عن التقييد بكونه ذكر بعد حكم الفعل الذي تصدر الجملة به في الربط حيث قال : وإن كان أول الجملة مضارعا ، ثم قال : ولا يخلو دون استطالة الماضي المثبت إلى آخره. ولا شك أنه يعلم بهذا أن المراد بالجملة التي ذكرها قبل إنما هو الاسمية لا غيرها.

ثانيها : أن قوله : تصدر في الإثبات بلام مفتوحة [4 / 51] أو «إن» مثقلة أو مخففة يعطي أن الذي يؤتى به للربط في الجملة الاسمية الواقعة جوابا للقسم أحدهما ، لا كلاهما ، وقد عرفت أن اللام والنون يجتمعان أيضا ؛ فاجتماعهما جائز ، كما أن إفراد كل منهما جائز. وعلى هذا كان الواجب أن يقول : تصدر في الإثبات بلام مفتوحة ، أو بـ «إن» أو بهما.

ثالثها : أن قوله : وتصدر في الشرط الامتناعي بـ «لو» أو «لولا» يقتضي أن جملة الشرط ـ
__________________

(1) من الطويل تعليق الفرائد (ص 38) ، والدرر (1 / 68) ، (2 / 49) والمغني (ص 638) ، والهمع (1 / 88) ، (2 / 42).
(2) سورة التوبة : 107.
(3) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 213).
المصدرة بكل من الحرفين المذكورين هي جواب القسم ؛ لأن فاعل «تصدر» ضمير يرجع إلى «جملة مؤكدة» من قوله : المقسم عليه جملة مؤكدة فيصير معنى كلامه : المقسم عليه جملة مؤكدة تصدر في الإثبات بكذا وفي الشرط الامتناعي بكذا.

ولا شك (1) أن الجملة الشرطية ليست جوابا ، بل جواب القسم محذوف لدلالة جواب «لو» عليه ؛ إذ كل من القسم والشرط يطلب جوابا ومن المعلوم أن القسم والشرط إذا اجتمعا يستغنى بجواب أحدهما [عن جواب] الآخر. وهذا الذي أعطاه كلام المصنف يعطيه كلام ابن عصفور أيضا وهو الذي تقدم نقلنا له عنه ؛ فإنه لما ذكر الروابط التي تربط الجواب بالقسم قال : إلا أن يكون جواب القسم «لو» وجوابها فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو أن يصرح بأن «لو» وجوابها جواب للمقسم كما أفهمه كلام المصنف.

وسنحرر الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام على اجتماع القسم والشرط.

رابعها : أن قوله في متن الكتاب : وفي النفي بـ «ما» أو «لا» أو «إن» بعد قوله : تصدر في الإثبات بلام مفتوحة إلى آخره يقتضي أن النوافي المذكورة تختص بالجملة الاسمية ؛ لأن الكلام الآن إنما هو فيها لكونه ذكر المصدرة بمضارع وبماض بعد.

ولا شك أن كلّا من النوافي الثلاثة تباشر الفعل كما تباشر الاسم ، وإذا كان كذلك فكان الأولى ؛ بل الواجب أن ينهي الكلام على ما تصدر به الجملة في الإثبات اسمية كانت أو فعلية ، ويأتي بقوله : وفي النفي بـ «ما» أو «لا» أو «إن» بعد ذلك كله ليعرف منه أن النوافي المذكورة لا يختص منها شيء بالجملة الاسمية. وبعد هذا :

فلنذكر ما يتعلق بهذا الموضع من المباحث :
الأول :
ذكر ابن عصفور في شرح الإيضاح عن بعض قدماء النحويين أنه زعم أن القسم ـ
__________________

(1) من هنا حتى «كما أفهمه كلام المصنف» بدله في هامش المخطوط «لكن صرح ابن عصفور في شرح الإيضاح بأن جواب القسم محذوف يدل عليه جواب «لو» أو «لولا» إذا ذكر أحدهما مع القسم.
وإطلاق النحاة يقتضي أن لكل من القسم والشرط إذا اجتمعا جوابا ، وأن أحدهما يذكر والآخر يحذف لدلالة المذكور عليه إلا أن ابن عصفور صرح في شرح الجمل بما أفهمه كلام المصنف هنا».
قد يتلقى بـ «بل» مستدلّا بقوله تعالى : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ)(1) ، قال : وهذا الذي ذهب إليه باطل ؛ لأنه بنى إجازة ذلك على الآية الشريفة ، ولا حجة له فيها ؛ لاحتمال أن يكون جواب القسم قوله تعالى : (كَمْ أَهْلَكْنا ،) واعترض بين القسم وجوابه بـ «بل» وما دخلت عليه ، والتقدير : والقرآن ذي الذكر لكم أهلكنا ، وحذفت اللام من الجواب كما حذفت منه في قوله تعالى : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ)(2). ثم ذكر عن الفرّاء قولا آخر في تخريج الآية الشريفة (3) تركت ذكره خوف الإطالة ثم عرفت من كلام ابن عصفور المتقدم نقله عنه أن : «أن» عنده من روابط المقسم به بالمقسم عليه في نحو : والله أن لو قام زيد لقام عمرو ، ولكن سيأتي الكلام على هذه المسألة قريبا إن شاء الله تعالى.

الثاني :
قد عرفت أن ابن عصفور لم يذكر من الروابط في النفي إلا «ما» و «لا» وأنه ذكر أن «ما» ينفى بها الجملة الاسمية ، والجملة المصدرة بفعل ماض أو مضارع يراد به الحال وأن «لا» ينفى بها الجملة المصدرة بمضارع يراد به الاستقبال ، ولكنه قال في شرح الإيضاح : وزعم ابن جني أن القسم قد يتلقى بـ «لم» في الضرورة مستدلّا بقول القائل :

	2801 ـ رويق إنّي وما حجّ الحجيج له 
 
	
	ولا أهل يحبني تحلّة الحرم 
 

	لم ينسني ذكركم مذ لم ألاقكم 
 
	
	عهد سلوت به عنكم ولا قدم (4)
 


قال : فجعل «لم ينسني» جوابا للقسم تشبيها لـ «لم» بـ «ما» ، ويقول الأعشى :

	2802 ـ أجدّك لم تغتمض ساعة
 
	
	فترقدها مع رقادها (5)
 


__________________

(1) سورة ص : 1 ، 2.
(2) سورة البروج : 1 ـ 4.
(3) في معاني الفراء (2 / 397): (وقد زعم قوم أن جواب (وَالْقُرْآنِ :)(إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) وذلك كلام قد تأخر تأخيرا كثيرا عن قوله (وَالْقُرْآنِ) وجرت بينهما قصص مختلفة فلا نجد ذلك مستقيما في العربية. والله أعلم) وفيه أيضا الاحتمال المذكور آنفا.
(4) البيتان من البسيط وهما لزياد بن منقذ. التذييل (4 / 59).
(5) البيت من بحر المتقارب مطلع قصيدة طويلة للأعشى في مدح سلامة ذا فائش يبدؤها بالغزل وهي في الديوان (ص 121) طبعة الكتاب العربي.
فـ «أجدك» عنده من قبيل الإقسام وقد تلقاه بـ «لم». قال : ولذلك أيضا زعم أنه قد يتلقى بـ «لن» في الضرورة مستدلّا بقول الآخر :

	2803 ـ أجدّك لن ترى بثعيلبات 
 
	
	ولا بيدان ناجية ذمولا (1)
 


فتلقى «أجدك» بـ «لن». قال : وهذا غلط ؛ لأن القسم الواقع بعد «أن» قد يكون ما بعده محتملا وجهين :

أحدهما : أن يكون جوابا للقسم ؛ والقسم وجوابه في موضع خبر «إن».
والآخر : أن يكون خبرا لـ «إن» والقسم ملغى ، ومن ذلك قول طرفة :

	2804 ـ إنّي وجدّك ما هجوتك وال
 
	
	أنصاب يسفح بينهنّ دم (2)
 


ألا ترى أنه يجوز أن يكون «ما هجوتك» جوابا للقسم ، والقسم وجوابه في موضع خبر «إن» ، ويجوز أن يكون ما هجوتك خبرا لـ «إن» والقسم ملغى معترض به بين اسم «إن» وخبرها. وقد يكون ما بعده مبنيّا على القسم ولا يجوز فيه أن يكون مبنيّا على «إن» نحو قولك : إن زيدا والله ليقومن ، وقد يكون أيضا ما بعده مبنيّا على «إن» ولا يجوز أن يكون مبنيّا على القسم نحو قولك : إن زيدا والله لقائم ، ومن ذلك قول الكميت (3) :

	2805 ـ إنّي لعمر أبي سوا
 
	
	ك من الصّنائع والدّخاير (4)
 


وقول الآخر [4 / 52] :

	2806 ـ إنّك والله لذو ملّة
 
	
	يطرفك الأدنى عن الأبعد (5)
 


فإذا ثبت أن ما بعد القسم يجوز أن يكون مبنيّا على «إن» لا على القسم ؛ وجب أن يجعل «لم ينسني ذكركم» في البيت خبرا لـ «إن» لا جوابا للقسم ؛ إذ ـ
__________________

(1) من الوافر للمرار الأسدي. الخزانة (1 / 262) ، واللسان «بيد» ، و «نشغ» ومعجم البلدان «ثعيلبات» ، راجع الهمع (2 / 41).
(2) انظره كذلك في التذييل (7 / 149).
(3) ابن زيد الأسدي شاعر الهاشميين في الكوفة ، أجود شعره قصائده في أهل البيت (ت : 126 ه‍).
الأعلام (6 / 92) ، والشعر والشعراء (2 / 581).
(4) من الكامل ديوان الكميت (1 / 228) ، والجمل (ص 23).
(5) البيت في إصلاح المنطق (1 / 199) واللسان «طرف» هذا : ومللت الشيء ملالا وملالة : ضجرت منه.

لم يثبت في كلامهم تلقي القسم بـ «لم». وقد ثبت من كلامهم بناء ما بعد القسم على «إن» وإلغاء القسم ، وكذلك أيضا بيت الأعشى. والبيت الآخر الذي استدل به على تلقي القسم بـ «لن» لا حجة له فيهما ؛ لأن قول العرب : أجدّك لم تفعل كذا ولن تفعل كذا ، لا يراد به القسم وإنما هو عند سيبويه من باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله نحو قولك : هذا عبد الله (1) حقّا ، قال سيبويه في هذا الباب : ومثل ذلك في الاستفهام : أجدك لا تفعل كذا؟ كأنه قال : أحقّا لا تفعل (2) كذا؟ قال : وأصله من الجد كأنه قال : أجدّا ، ولكنه لا يتصرف ولا يفارق الإضافة كما كان ذلك في «لبيك» ومعاذ الله.

وإنما جعله في هذا الباب وإن كان «أجدك» ليس قبله كلام يؤكد ؛ لأن الكلام الذي بعده النية به أن يكون مقدما عليه من جهة أن المصدر في هذا الباب منصوب بفعل مضمر يدل عليه الجملة التي المصدر توكيد لها ؛ وذلك أن الفعل «أحق» أو ما جرى مجراه ، وذلك أنك إذا قلت : هذا عبد الله ؛ فالظاهر أن يكون هذا الكلام قد جرى على (تيقن) (3) منك وتحقيق قول الكلام بظاهره على «أحق» أو ما هو في معناه ، فلما كانت الجملة دالة على الفعل المضمر الناصب للمصدر كان الوجه فيها أن تكون متقدمة على المصدر ؛ لأن الدليل بابه أن يكون متقدما على المدلول ، ولذلك قالت العرب : هذا عبد الله حقّا ولم تقل : حقّا هذا عبد الله ؛ إلا على كراهية ، والنية بالمصدر إذ ذاك التأخير لما ذكرناه.

وإنما التزم في «أجدك لا تفعل كذا» تقديم المصدر ؛ لأنه خالف المصادر المؤكدة لما قبلها في التزامهم فيه الإضافة ، والتغيير كثيرا ما يأنس بالتغيير فلم يتصرفوا فيه لذلك ، بل ألزموه طريقة واحدة ؛ فجعلوه مجاورا لهمزة الاستفهام مقدما على ما يؤكده وصار التقديم الذي كان ضعيفا في غيره لا يجوز غيره فيه. هذا كلام ابن عصفور.

وأنت تعرف أن الشيخ رحمه‌الله تعالى مستمسك بكلامه تابع طريقته ؛ لأنه ـ أعني ابن عصفور ـ إنما يمشي في المسائل غالبا على ما يذهب إليه الجمهور. فمن ثم قال الشيخ عند شرح قول المصنف : وفي النفي بـ «ما» أو «لا» ، أو «إن» : أما الجملة الاسمية فتنفى بـ «ما» ولا تنفى بـ «لا» والنظر يقتضي أن تنفى بـ «إن» ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 378).
(2) الكتاب (1 / 379).
(3) في الأصل : تقنن.
فتقول : والله إن زيد قائم ، أي : ما زيد قائم (1). قال : وذكر المصنف في شرح الكافية الشافية : أن الجواب المنفي ينفي بـ «ما» أو «إن» أو «لا» ، ولا فرق في ذلك بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية إلا أن الاسمية إذا نفيت بـ «لا» وقدم الخبر أو كان المخبر عنه معرفة لزم تكرارها في غير الضرورة نحو : والله لا زيد في الدار ولا عمرو ، ولعمري لا أنا هاجرك ولا مهينك (2). ثم قال الشيخ : وكون الجملة الاسمية تنفى بـ «لا» غلط ووهم والثلاثة تنفى بها الجملة الفعلية (3) ، ثم قال في قول المصنف : وقد تصدر بـ «لن» أو «لم» : إنه لا ينقاس على شيء من ذلك ألبتة وأن المصنف ليس له سلف فيمن أجاز ذلك إلا ما حكي عن ابن جني أنه زعم أنه قد يتلقى القسم بـ «لم» ، و «لن» في الضرورة ، ثم أورد ما أورده ابن عصفور ، وهو الذي ذكرناه عنه آنفا برمته (4) ، ثم قال : وأما ما استدل به المصنف من قول العرب : نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة فليس «لم تقم» جوابا للقسم ، بل جواب القسم محذوف يدل عليه سؤال السائل : ألك بنون؟ فقال : نعم وخالقهم لبنون لي ، ثم استأنف مدحهم وأخبر أنهم لم تقم عن مثلهم منجبة. فهذا الذي ذهب إليه المصنف من أنه قد يصدر في النفي بـ «لم» و «لن» لا سلف له فيه إلا ابن جني ؛ فإنه أجاز ذلك في الضرورة ، واستدل عليه بما ذكرناه وتقدم الرد عليه (5). انتهى.

والكلام مع الشيخ فيما ذكره من وجوه :
أما أولا : فقوله : وكون الجملة الاسمية تنفى بـ «لا» غلط ؛ فإنه لم يبين وجه الغلط ما هو ، ولا أقام دليلا على ما ذكره.

وأما ثانيا : فقوله : في قول المصنف : وقد تصدر بـ «لن» ، أو «لم» : إنه لا يقاس على شيء من ذلك ألبتة ؛ فإن المصنف لم يدّع اطراد هذا الأمر فينسب إليه القول بالقياس ، وكيف يتوهم فيه أنه يقيس ذلك وهو لم يذكر هذين الحرفين مع الأحرف الثلاثة التي هي : «ما» ، و «لا» ، و «إن» ، بل بعد انقضاء الكلام قال : (وقد تصدر بـ «لن» أو «لم») ؛ فأفهم كلامه أن هذا قليل ، ولا شك أن النفي بـ «لن» و «لم» ورد في كلام العرب ، فأراد أن ينبه على هذا الأمر كيلا ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 147 ، 148).
(2) الكافية الشافية (2 / 843).
(3) التذييل (7 / 148).
(4) التذييل (7 / 150).
(5) التذييل (7 / 151).
يخلو الكتاب منه.

وأما الثالثة : فقوله : إن المصنف ليس له سلف في ذلك سوى ابن جني ؛ فإن هذا الكلام مشعر بأن المصنف إنما قال ذلك تبعا لابن جني.

وأقول : لو كان ابن جني هو متبوع للمصنف في ذلك لاستشهد بما استشهد ابن جني به ، والمصنف لم يلم بشيء من ذلك إنما استشهد بما عرفته. وأما تخريجه «نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة» فلا يخفى ضعفه ، وبيان ذلك أن الناطق بهذا الكلام قصد بإجابته المسائل [شيئين] : الإخبار بأن له بنين ، ثم الإخبار بمدح البنين المخبر بهم أنهم له [4 / 53] وأجلّ الأمرين عنده الإخبار بمدحهم ، والأمر الجليل هو الذي يقصد توكيده ، والقسم إنما يجاء به لتوكيد الأمر المخبر به وتقويته عند المخاطب ، فوجب أن يكون المؤكد هو الإخبار بالمدح ، وأما أن يقسم على أن له بنين فلا فائدة في ذلك ؛ لأنه لم ينازع فيه ولا نفي عنه حتى يحتاج إلى الإقسام عليه ، بل الذي يمكن أن ينازع فيه إنما هو قوله : «ولم تقم عن مثلهم منجبة» ؛ فهو الذي يحتاج إلى أن يقسم عليه.

وهب أن الشيخ يتم له الجواب الذي ذكره في «نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة» فماذا يقول في قول أبي طالب :

	2807 ـ والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
 
	
	حتّى أوارى في التّراب دفينا (1)
 


وأبو طالب في الفصاحة والبلاغة أبو طالب؟!
ثم أيّ فساد يترتب على نفي القسم بـ «لن» أو بـ «لم» حتى يمنع ذلك ويردّ على من ادعاه؟! ولا وجه من حيث الصناعة لمنعه ؛ لأن الخبر المنفي المقسم عليه قد يكون مستقبلا فينفى بـ «لن» وقد يكون ماضيا فينفى بـ «لم». وغاية الأمر أن الغالب في لسان العرب أن ينفى الجواب ـ أعني جواب القسم ـ بثلاثة الأحرف التي هي «ما» و «لا» و «إن» ، وأنه قد ينفى بـ «لن» و «لم» لكن ذلك قليل ولا منازعة في وروده فوجب القبول.

ثم قد عرفت أن ابن عصفور ذكر أن الحرف الذي ينفى به الماضي في جواب ـ
__________________

(1) تقدم.
القسم إنما هو «ما» ، وأن المصنف لم يخصصه بها ، بل قال : إنه ينفى بـ «لا» وب «إن». وأما نفيه بـ «إن» فمنه قوله تعالى : (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)(1) ، وأما نفيه بـ «لا» فأنشد عليه قول الشاعر :

	2808 ـ ردوا فو الله لا ذدناكم أبدا
 
	
	ما دام في مائنا ورد لنزّال (2)
 


فقال الشيخ عند ذكر هذه المسألة هنا : وقد بحثنا معه في تأويل هذا البيت في آخر الباب الأول من هذا الكتاب بما يوقف عليه هناك (3). انتهى.

وأقول : إن البحث الذي تقدم له مع المصنف إنما هو بالنسبة إلى كون الماضي بعد «إن» و «لا» ينصرف إلى الاستقبال أو يبقى على مضيه لا في كون «لا» ينفى بها الفعل الماضي إذا وقع جواب قسم أو لا ينفى. وأما ما ذكره ابن عصفور في مسألة «أجدك» فهو كلام حسن وتقرير جيد. وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في «باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه» من هذا الكتاب ونقلنا فيها كلاما لابن الحاجب (4) وما ذكره الشيخ في شرحه وما نقله عن صاحب النهاية والجامع (5) بين المذكور هنا والمذكور هناك يحصل (6) له المقصود ، ويتلخص له ما يعتمد عليه (7). وذكرنا في ذلك الباب أن المصنف نقل عن الشلوبين أن في «أجدك» معنى القسم (8) ، وهذا من الشلوبين يعضد قول ابن جني ، ولكن الظاهر ما قاله ابن عصفور ، فينبغي التعويل عليه والرجوع إليه. ـ
__________________

(1) سورة فاطر : 41.
(2) تقدم.
(3) التذييل (7 / 148) ، وسيأتي بيان ذلك.
(4) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين (ت : 646 ه‍) ـ هذا : وقال الناظر في التمهيد (2 / 30) : (قال ابن الحاجب في شرح المفصل : «أجدك لا تفعل كذا» أصله : لا تفعل كذا جدّا. لأن الذي ينفى الفعل عنه يجوز أن يكون بجد منه ويجوز أن يكون من غير جد فإذا قال : جدّا ، فقد ذكر أحد المحتملين ثم أدخلوا همزة الاستفهام إيذانا بأن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على سبيل التقرير فقدم لأجل الاستفهام فقيل : أجدك لا تفعل كذا ، ثم استدل ببيت أبي طالب هذا) ـ وراجع الإيضاح شرح المفصل (ص 170).
(5) هو ابن الأثير ، وهو : المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو السعادات محدث لغوي أصولي توفي بالموصل (606 ه‍) وله : النهاية في غريب الحديث ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ، وغيرهما ـ الأعلام (6 / 152) ، والوفيات (1 / 441).
(6) في هامش المخطوط : خبر.
(7) التذييل (7 / 148 ، 149).
(8) الهمع (2 / 41).
المبحث الثالث :
إنما قيد المصنف المضارع المثبت بكونه مستقبلا ؛ تنبيها على أن المضارع إذا لم يكن مستقبلا لم يثبت له هذا الحكم ، ولهذا قال في الشرح : فإن أريد به الحال قرن باللام ولم يؤكد بالنون ؛ لأنها مخصوصة بالمستقبل ، وهذا يدل منه على أن الإقسام على فعل الحال جائز. وقد عرفت من كلام ابن عصفور أن المضارع المثبت المقصود به الحال لا يقسم عليه وهو باق على صورته ، بل إذا قصد ذلك بني من الفعل اسم فاعل وجعل خبر مبتدأ فتعود الجملة المقسم عليها اسمية وأنه لا يرد الفعل بصورته مقرونا باللام وحدها إلا في الشعر ، لكنه في «شرح الإيضاح» خالف هذا الكلام فإنه قال : فإن كان الفعل المقسم عليه حالا فإن كان موجبا دخلت عليه اللام وحدها ، ومن ذلك قراءة قنبل (1) لأقسم بيوم القيامة (2) قال : والأكثر فيه إذ ذاك أن يجعل خبرا لمبتدأ فتصير الجملة اسمية ويتلقى القسم إذ ذاك بـ «إن» وحدها أو بـ «إن» واللام نحو : والله إن زيدا يقوم ، وو الله إن زيدا ليقوم. وكلام ابن أبي الربيع يقتضي جواز الأمرين أيضا ، وإن كان الأكثر أن تصير الجملة اسمية.

فالحاصل : أن الذي ذكره المصنف من الإقسام على فعل الحال ليس مسمعا عند الجماعة غير أن المصنف يقسم عليه باقيا على حاله ، والجماعة مع تجويزهم ذلك يرون أن الأكثر أن يقدم فاعل الفعل عليه وتصير الجملة اسمية فيقسم عليها كما يقسم على الجملة الاسمية. وقد استثنى المصنف من الفعل المثبت الذي يجب اقترانه باللام وبنون التوكيد : الفعل المقرون بحرف تنفيس ، والفعل المقدم معموله ؛ فقال : إنهما يلتقيان باللام وحدها. وبقي عليه أن يستثني الفعل المقرون بـ «قد» أيضا ، فإن النون لا تقترن به وإنما يكتفي باللام.

قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح» بعد ذكر الاستقبال : فإن كان موجبا ـ
__________________

(1) محمد بن عبد الرحمن المكي المخزومي ، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز في عصره ، وولي الشرطة بمكة (ت : 291 ه‍) ـ الأعلام (7 / 62) ، والنشر (1 / 120).
(2) سورة القيامة : 1 ، وانظر الإتحاف (ص 428) ، والبحر (8 / 213) ، وابن زنجلة (ص 735) ، والكشاف (4 / 527) ، وابن مجاهد (ص 661) ، والمحتسب (2 / 341).
تلقيت القسم باللام وحدها إذا دخلت عليه السين أو «سوف» أو «قد» أو تقدم معموله عليه قال الله تعالى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ)(1) ، وعبارته في «المقرب» شاملة للصور كلها مع الاختصار ؛ فإنه قال : إن اللام تدخل على المضارع المثبت وحدها إن فصل بينها وبين الفعل (2) ، فلو قال المصنف ذلك لخلص من إيراد الفصل بـ «قد» عليه. ثم قال ابن عصفور : ولم يسمع دخول اللام على السين إلا أن البصريين أجازوا ذلك بالقياس على «سوف». قال : ولم يجز الفراء دخول اللام عليها ؛ لأن اللام كالجزء مما تدخل عليه ، ودخولها على السين يؤدي إلى توالي أربعة أحرف بالتحريك فيما هو كالكلمة الواحدة وهو مرفوض في كلامهم (3). ثم قال : والصحيح عندي أن ذلك [4 / 54] جائز بدليل قول العرب : والله لكذب زيد كذبا ما أحسب أن الله يغفره ، فكما جاز ذلك يجوز أن يقال : والله لسيقوم زيد. ثم ذكر ابن عصفور عن أبي علي الفارسي أنه قال (4) : وإنما لم تدخل إحدى النونين مع السين و «سوف» ؛ لأن النون إنما تدخل في اللغة لتخلص المستقبل من الحال فاستغني عن النون بدخول السين أو «سوف» لإفادتهما الاستقبال. قال ـ يعني أبا علي ـ : ولم تدخل في (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(5) ؛ لأن اللام التي أدخلت إحدى النونين معها غير لام الابتداء ، وإنما دخلت ليحاول بها الفصل بين اللامين لام الابتداء واللام التي تدخل على الفعل المستقبل وتدخل النون معها في أكثر الأمر ؛ يعني أنك إذا قلت : إن زيدا ليقوم ؛ علم أن هذه اللام لام ابتداء وأن الفعل الذي دخلت عليه فعل حال ، وإنما أخرت إلى الخبر والنية بها التقديم ؛ كراهية الجمع بينها وبين «إنّ» لما كانتا لمعنى واحد وهو التوكيد ، ولذلك علقت الفعل في نحو : علمت أن زيدا ليقوم ، وإذا قلت : إن زيدا ليقومن ؛ علم أن اللام جواب لقسم محذوف ، وأن الفعل الذي دخلت عليه مستقبل ، وليست إذ ذاك منويّا بها التقديم ؛ بل هي واقعة في محلها ولذلك لم تعلق الفعل به في نحو قوله : علمت أن زيدا ليقومن ، قال : فلما كان دخول إحدى النونين المقصود به الفرق بين اللامين لم يحتج إليها إذا دخلت على الجار والمجرور في نحو : (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) ؛ ـ
__________________

(1) سورة النحل : 103.
(2) المقرب (1 / 206).
(3) وانظر : الهمع (2 / 42).
(4) ينظر : الإغفال (1 / 79) ، والتذييل (4 / 61).
(5) سورة آل عمران : 158.
إذ كانت داخلة على فضلة ولام الابتداء لا تدخل في موضع من مواضعها على فضلة. فأما «إنّ زيدا لطعامك آكل» ؛ فليس تقديره الدخول على الفضلة ، وإذا كان كذلك علم أنها ليست التي للابتداء فلم يحتج إلى النون. يعني أن اللام في قولك : إن زيدا لطعامك آكل ؛ منوي بها التأخير ، والأصل : إن زيدا طعامك لآكل ؛ إلا أنها قدمت اتساعا. وليس كذلك قوله سبحانه : (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(1) ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : إلى الله لتحشرون ؛ لأن اللام التي يتلقى بها القسم لا يجوز أن يتقدم عليها معمول الفعل الذي دخلت عليه. ثم قال : قال أبو علي : وإنما لم تدخل النون مع «قد» كما لم تدخل مع السين من حيث كانت حرفا مثله غير عامل وإن كانت قد خالفت السين في أنها لا تدلّ على الاستقبال يعني أنها حكم لها بحكم السين ؛ لشبهها بها في أن كل واحد منهما حرف قد اختص بالفعل وجعل كالجزء منه بدليل أن اللام التي تدخل عى الفعل المضارع في القسم تدخل عليها. هذا آخر كلام ابن عصفور.

المبحث الرابع :
أطلق المصنف القول في نافي المضارع حيث قال : (ويحذف نافي المضارع) ، وقد عرفت أن ابن عصفور إنما ذكر من حروف النفي «لا» حيث قال : وأما المستقبل فإن كان منفيا نفي بـ «لا» ومن أجل ذلك قال الشيخ : وإن كان النافي «ما» فمن النحويين من أجاز حذفها ؛ حملا على «لا» ومنهم من منع ذلك ؛ لما فيه من اللبس ؛ لأنه لا يعلم إذا حذف هل القسم على النفي في الحال أو على المستقبل (2). انتهى.

ثم إن ابن عصفور لم يذكر حذف نافي الجملة الاسمية وقد ذكره المصنف مستدلّا عليه. قال الشيخ : ونصوص أصحابنا على أن «ما» و «إن» النافية إذا دخلتا على الجملة الاسمية لا يجوز حذف واحدة منهما (3). انتهى.

ولا يخفى أن قول من حفظ ونقل حجة على من لم يحفظ وينقل. وأما قول المصنف : (وقد يكون الجواب قسما) مستدلّا بقوله تعالى : (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى)(4) ـ [وقد] قال المصنف : كأنه قيل : والله ليحلفن المنافقون إن أردنا ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 158.
(2) التذييل (7 / 157).
(3) التذييل (7 / 159).
(4) سورة التوبة : 107.
[تلقي جواب القسم الماضي]
قال ابن مالك : (ولا يخلو دون استطالة الماضي المثبت المجاب به من اللّام مقرونة بـ «قد» أو «ربّما» أو «بما» مرادفتها إن كان متصرّفا وإلّا فغير مقرونة وقد يلي «لقد» أو «لبما» المضارع الماضي معنى ، ويجب الاستغناء باللّام الدّاخلة على ما تقدّم من معمول الماضي كما استغني بالدّاخلة على ما تقدّم (من) (1) معمول المضارع).
إلا الحسنى ـ فظاهر الأمر ما قاله ، ولكن قد يقال : (ليحلفن) (2) جواب قسم ، والجواب جملة خبرية والقسم جملة إنشائية ؛ فكيف يكون الخبر إنشاء؟ وما برحت أستشكل قولهم : إن (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) جواب لـ (مِيثاقَكُمْ) في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ)(3) ، وكذا قولهم في (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ :) إنه جواب لـ (مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ)(4) ؛ لأن الميثاق معمول للفعل الذي هو «أخذ» من (أخذنا) ومن (أَخَذَ اللهُ) فإن كان القسم هو الجملة بتمامها أشكل من جهة أن القسم لا يكون مفردا إنما يكون جملة ويقع في النفس شيء هو أن يقال : (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى) معمول لقول محذوف ؛ التقدير : وليحلفن قائلين : والله إن أردنا إلا الحسنى ، أو وليحلفن ويقولون : والله إن أردنا إلا الحسنى.

وبعد : فلم يتحقق لي هذا البحث وأما قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ،) [و] (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ؛) فيحتاج إلى أن يحرر القول في القسم ما هو؟ ، وهل (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) و (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) جواب لما قبله ، أو القسم مقدر؟!!.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : إن كان صدر الجملة المجاب بها القسم فعلا ماضيا مثبتا وخلا القسم من استطالة وجب اقترانه باللام وحدها إن كان الفعل غير متصرف وباللام مع «قد» أو «ربما» أو «بما» بمعنى «ربما» إن كان متصرفا ، فإن وجدت استطالة جاز إفراد الفعل كقوله تعالى : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2)
__________________

(1) من المطبوع.
(2) سورة التوبة : 107.
(3) سورة البقرة : 84.
(4) سورة آل عمران : 187.
(5) انظر : شرح التسهيل : (3 / 213).
وَشاهِدٍ [4 / 55] وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ،) وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والّذي نفسي بيده وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثمّ أحيا ثمّ أقتل ثمّ أحيا ثمّ أقتل» أخرجه البخاري (1). واقترانه بـ «قد» وحدها كقوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(2) وإن لم توجد الاستطالة والفعل غير متصرف وجب الاقتران باللام مفردة كقول الشاعر :

	2809 ـ لعمري لنعم الفتى مالك 
 
	
	إذا الحرب أصلت لظاها رجالا (3)
 


وإن كان الفعل متصرفا فالأكثر أن يقترن باللام مع «قد» كقوله تعالى : (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا)(4) ، أو «ربما» كقول الشاعر :

	2810 ـ لئن نزحت دار لسلمى لربّما
 
	
	غنينا بخير والدّيار جميع (5)
 


أو «بما» مرادفة «ربما» كقول عمر بن أبي ربيعة :

	2811 ـ [ف] لئن بان أهله 
 
	
	لبما كان يؤهل (6)
 


وقد يستغني باللام الفعل الماضي المتصرف في النثر والنظم ، ومن الاستغناء بها في النثر قوله تعالى : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ)(7) ، وفي الحديث عن امرأة من غفار أنها قالت : «والله لنزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الصّبح فأناخ» (8) ، وفي حديث سعيد بن زيد (9) : أشهد لسمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «من أخذ شبرا من الأرض ظلما ..» (10) الحديث ، ومن الاستغناء بها في النظم قول ـ
__________________

(1) عن أبي هريرة ـ البخاري : أيمان (26) والجهاد (7) والتمني (1) ، وابن حنبل (2 / 464) ، ومالك في الموطأ : جهاد (27 ، 40) ، والنسائي : جهاد (3 ، 18 ، 30).
(2) سورة الشمس : 9.
(3) من المتقارب ، وانظره في الكافية الشافية (2 / 840).
(4) سورة يوسف : 91.
(5) من الطويل لقيس بن ذريح. التصريح (2 / 123) ، والدرر (2 / 47) ، والهمع (2 / 42).
(6) من مجزوء الخفيف : ديوانه (ص 340) برواية «فيما» بدل «لبما» والدرر (2 / 47) ، والهمع (2 / 42).
(7) سورة الروم : 51.
(8) قال ابن مالك في شواهد التوضيح (ص 169): (ذكره أبو الفرج في الجامع : «فو الله لترك») وانظر : الخزانة (4 / 221) ، وشرح المفصل (9 / 21) ، والكافية الشافية (2 / 840).
(9) ابن عمرو بن نفيل القرشي صحابي من خيارهم شهد المشاهد إلا بدرا ، أحد العشرة المبشرين بالجنة له في الصحيحين (48) حديثا (ت : 51 ه‍). الأعلام (3 / 146) ، والحلية (1 / 95) ، والرياض النضرة (2 / 302 ـ 306) ، وفيه وفاته سنة (50 ه‍).
(10) أخرجه البخاري : بدء الخلق (2) ، وابن حنبل (2 / 99) ، ومسلم : مساقاة (137 ، 139).
امرئ القيس :

	2812 ـ حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا فما إن من حديث ولا صال (1)
 


وقد يجاب القسم بمضارع ماضي المعنى فيقترن بـ «لقد» ، أو بـ «لبما» فاقترانه بـ «لقد» كقول الشاعر :

	2813 ـ لئن أمست ربوعهم يبابا
 
	
	لقد تدعو الوفود لها وفودا (2)
 


واقترانه بـ «لبما» كقول الآخر :

	2814 ـ فلئن تغيّر ما عهدت وأصبحت 
 
	
	صدقت فلا بذل ولا ميسور
 

	لبما يساعف في اللقاء وليّها
 
	
	فرح بقرب مزارها مسرور (3)
 


وإذا قدم معمول الماضي المجاب به القسم قرن باللام وأغنت عن «قد» «ربما» كما أغنى اقترانها بمعمول المضارع المؤخر عن توكيده بالنون. ومن شواهد اقترانها بمعمول الماضي المؤخر قول أم حاتم :

	2815 ـ لعمري لقد ما عضّني الجوع عضّة
 
	
	فآليت أن لا أمنع الدّهر جائعا (4)
 


وقد اجتمع في قول عامر بن قدامة (5) :

	2816 ـ فلبعده لا أخلدن وما له 
 
	
	بذل إذا انقطع الإخاء فودّعا (6)
 


شذوذان :
أحدهما : عدم الاستغناء بتقديم اللام عن النون.

والثاني : دخولها على جواب منفي ، فلو كان مثبتا لكان دخولها عليه مع تقدم اللام أسهل. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (7).
__________________

(1) تقدم.
(2) من الوافر. الدرر (2 / 48) ، والهمع (2 / 42).
(3) من الكامل لعمر بن أبي ربيعة. ديوانه (ص 131) ، والخزانة (4 / 223) ، والدرر (2 / 48) ، والهمع (2 / 42).
(4) من الطويل. تعليق الفرائد (ص 40) ، والخزانة (4 / 223).
(5) لعله ابن قداد ، وانظر : الأعلام (4 / 24).
(6) من الكامل. التذييل (7 / 162).
(7) انظر : شرح التسهيل (3 / 215).
ويتعلق به أبحاث :
الأول :
أن ظاهر قوله في متن الكتاب : ولا يخلو الماضي المثبت من اللام مقرونة بـ «قد» ، أو «ربما» أو «بما» أن اللام لا تنفرد ؛ بل لا بد أن يقرن بها أحد الثلاث التي هي «قد» و «ربما» والأمر ليس كذلك ، وقد قال هو في الشرح : وإن كان الفعل متصرفا فالأكثر أن يقترن باللام مع «قد» أو «ربما» أو «بما» ، وقد يستغنى باللام في النثر والنظم ، ثم استشهد على ذلك بما تقدم ذكره. والذي ذكره في الشرح هو الحق.

وقد قال ابن عصفور : وإن كان الفعل ماضيا موجبا تلقيت القسم باللام وحدها ويجوز أن تصل اللام بـ «قد» إذا كنت مخاطبا لمن يتوقع خبرك ، لكن المصنف لا يختلف المراد عنده ذكرت «قد» مع اللام أم لم تذكر ، وأما ابن عصفور فقد تقدم قوله إن القريب من زمن الحال يتلقى باللام و «قد» ، وإن البعيد يتلقى باللام وحدها.

الثاني :
قال الشيخ مشيرا إلى قول المصنف : دون استطالة : ولا يحتاج إلى هذا القيد ؛ فقد جاء في كلام الفصحاء حذف هذه اللام وإبقاء «قد» ؛ قال زهير :

	2817 ـ تالله قد علمت قيس إذا قذفت 
 
	
	ريح الشّتاء بيوت الحيّ بالعنن 
 

	أن نعم معترك الحيّ الجياع إذا
 
	
	خبّ السّفير ومأوى البائس البطن (1)
 


وقال أيضا :

	2818 ـ تالله قد علمت سراة بني 
 
	
	ذبيان عام الحبس والأصر
 

	أن نعم معترك الجياع إذا
 
	
	خبّ السّفير وسابئ الخمر (2)
 


انتهى. ـ
__________________

(1) من البسيط ـ ديوان زهير (ص 28) باختلاف في الرواية ، والدرر (2 / 48) ، والهمع (2 / 2) هذا : ومعترك الجياع : موضع اجتماعهم والعنن : جمع عنة وهي حظيرة من شجر حول البيت.
(2) من الكامل لزهير ـ ديوانه (ص 28) ، والدرر (1 / 119) ، والهمع (1 / 143) ، وخبّ السفير : اشتد الزمان ، وسابئ الخمر : مشتريها. وانظر البيتين السابقين ، والتذييل (7 / 159).
والذي ذكره ابن عصفور موافق لما ذكره المصنف ، فإنه بعد أن ذكر دخول اللام على الفعل الماضي قال (1) : ويجوز حذف اللام إذا طال الكلام ومن ذلك قوله تعالى : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ)(2) ، وقوله جلّ وعلا : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها)(3) ، ثم قال تعالى في الجواب : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(4). انتهى.

وعلى هذا ، فالذي أنشده الشيخ لزهير مستدلّا به على الحذف دون استطالة محمول على القلة ، والمصنف لا ينفي أن يجيء مثل ذلك في الشعر أو في قليل من الكلام.

الثالث :
قال الشيخ في قول المصنف : أو «بما» مرادفتها واستشهاده على ذلك بقول ابن أبي ربيعة :

	2819 ـ فلئن بان أهله 
 
	
	لبما كان يؤهل 
 


تقدم لنا الكلام في نظائر هذا البيت في حروف الجر عند قوله : وكذا بعد «رب» والباء ويحدث في الباء المكفوفة معنى التقليل. وملخص ما ذكرناه : أن بعد اللام فعلا محذوفا لدلالة ما قبله عليه وتقديره في هذا البيت : لبان بما كان يؤهل ؛ فاللام دخلت على ذلك الفعل المحذوف والباء سببية و «ما» مصدرية ، فعلى هذا لا يكون «لبما» بمعنى «رب» (5). انتهى.

ولا شك أن ما ذكره الشيخ ممكن ولا تأباه القواعد ، ولكن بعيد أن يكون مراد الشاعر كما تقدم لنا التنبيه على ذلك ، ولكن المشكل قول المصنف هناك ـ أعني في باب حروف الجر ـ : إن اتصال «ما» بالياء أحدث فيها معنى [4 / 56] التقليل ؛ فإن المعنى في قول الشاعر :

2820 ـ لبما قد ترى وأنت خطيب
__________________

(1) في شرح الإيضاح المفقود كما سبق ذكره قريبا.
(2) سورة البروج : 1 ـ 4.
(3) سورة الشمس : 1 ، 2.
(4) سورة الشمس : 9.
(5) التذييل والتكميل (7 / 160).
إنما هو على التكثير ، وكذا في قول كثير :

2821 ـ بما قد أرى تلك الدّيار

فإن المعنى : أنك رؤيت خطيبا كثيرا وأن رؤيتي تلك الديار وأهلها وهن جميعات الأنيس عوامر كان كثيرا ، على أن المصنف عند إنشاده هذين البيتين في الشرح لم يتعرض إلى ذكر التقليل. نعم ذكر التقليل في متن الكتاب (1) وقال في شرح الكافية أيضا : وقد تحدث زيادة «ما» بعد الباء تقليلا ، وهي لغة هذيلية (2) ، والعجب أنه جعل في هذا الباب ـ أعني باب القسم ـ «بما» مرادفة «ربما».
ولا شك أن «ربّ» للتكثير عنده ، فكيف ذكر في باب حروف الجر أن «بما» تفيد التقليل؟! والمسألة تحتاج إلى نظر.

الرابع :
قد عرفت أن ابن عصفور فرّق بين تلقي القسم في الجواب المفتتح بفعل ماض مثبت بين الإتيان باللام وحدها أو باللام و «قد» ؛ فجعل الأول للماضي البعيد من زمن الحال ، وجعل الثاني للماضي القريب من زمن الحال ، وأن المصنف لم يتعرض إلى ذكر هذا الفرق ؛ فهو يسوّي بين الصورتين.

قال ابن عصفور : ومن النحويين من ذهب إلى أنها ـ يعني اللام ـ لا بد أن تصحبها «قد» ظاهرة أو مقدرة ؛ قياسا على اللام الداخلة على خبر «إن» ، ورد ذلك بأن اللام في خبر «إن» أصلها للدخول على المبتدأ ؛ فعلى هذا لا تدخل إلا على ما هو المبتدأ في المعنى نحو : إن زيدا لقائم ، أو على ما هو مشبه به نحو : إن زيدا ليقوم ، واللام التي في جواب القسم ليست كذلك (3).
الخامس :
ناقش الشيخ المصنف في قوله : ويجب الاستغناء باللام الداخلة على ما تقدم من ـ
__________________

(1) قال في متن التسهيل عن «رب» : (وهي حرف تكثير وفاقا لسيبويه والتقليل بها نادر). تسهيل الفوائد (ص 147).
(2) شرح الكافية الشافية (2 / 817) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) شرح الجمل (1 / 527).
[توالي القسم والشرط غير الامتناعي]
قال ابن مالك : (فصل : إذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعيّ استغني بجواب الأداة مطلقا إن سبق ذو خبر وإلّا فبجواب ما سبق منهما ، وقد يغني حينئذ جواب الأداة مسبوقة بالقسم. وقد يقرن القسم المؤخّر بفاء فيغني جوابه وتقرن أداة الشّرط المسبوقة بلام مفتوحة تسمّى الموطّئة ، ولا تحذف والقسم محذوف إلّا قليلا ، وقد يجاء بـ «لئن» بعد ما يغني عن الجواب فيحكم بزيادة اللّام).
معمول الماضي فقال : ليس هذا باستغناء بل هذه اللام هي الداخلة على الماضي فصل بينهما بمعموله (1). انتهى. وهي مناقشة لفظية.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : إذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط ولم تكن الأداة «لو» ، ولا «لولا» استغني بجواب ما تقدم منهما عن جواب متأخر إن لم يتقدم عليهما ذو خبر. فالاستغناء بجواب القسم لتقدّمه نحو : والله إن جئتني لأكرمتك ، والاستغناء بجواب الشرط نحو : إن جئتني والله أكرمك. فلو تقدم عليهما ذو خبر استغني بجواب الشرط ؛ تقدم على القسم ، أو تقدم القسم عليه ، وكان الشرط حقيقا بأن يغني جوابه مطلقا ؛ لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منها وتقدير سقوط القسم غير مخل ؛ لأنه مسوق لمجرد التوكيد ، والاستغناء عن التوكيد سائغ ففصل الشرط ؛ فلزم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى الشرط ذو خبر ، فإن لم يتقدم عليها ذو خبر وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط ، وإن أخر الشرط استغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم ؛ كقوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ)(3) ، ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره. ومن شواهد ذلك قول الفرزدق : ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 162).
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 215) تحقيق د / عبد الصمد السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(3) سورة النور : 53.
	2822 ـ لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة
 
	
	من الغيث في يمنى يديه انسكابها
 

	أكن كالّذي أصاب الحيا أرضه الّتي 
 
	
	سقاها وقد كانت جديبا جنابها (1)
 


ومنها قول ذي الرمة :

	2823 ـ لئن كانت الدّنيا عليّ كما أرى 
 
	
	تباريح من ميّ فللموت أروح (2)
 


ومنها قول الأعشى :

	2824 ـ لئن منيت بنا عن غبّ معركة
 
	
	لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل (3)
 


فلو كانت أداة الشرط «لو» استغنى بجوابها عن جواب القسم مطلقا نحو : والله لو فعلت لفعلت ، ولو فعلت والله لفعلت ، وكذا لو تقدم عليها ذو خبر أو كان بدل «لو» «لولا» ومن أجل هذا قلت : (أداة شرط غير امتناعي). وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيجب الاستغناء بجوابه ؛ لأن الفاء تقتضي الاستئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها ، ومنه قول قيس بن العيزارة (4) :

	2825 ـ فإمّا أعش حتّى أدبّ على العصا
 
	
	فو الله أنسى ليلتي بالمسالم (5)
 


وأجاز ابن السراج أن تنوى هذه الفاء فيعطى القسم المؤخر بنيتها ما أعطي بلفظها فأجاز أن يقال : إن يقم يعلم الله لأزورنك ، على تقدير : فيعلم الله لأزورنك ، ولم يذكر عليه شاهدا ، فلو لم تنو الفاء لألغي القسم ؛ فقيل : إن يقم يعلم الله لأزرك ، وتقارن أداة الشرط المسبوقة بقسم لام مفتوحة تسمى الموطئة ، وأكثر ما يكون ذلك مع «إن» كقوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها)(6) ، وقد ـ
__________________

(1) من الطويل. ديوانه (1 / 50 ، 51) ، والخزانة (4 / 536) ، وشرح العمدة (ص 151) هذا : والدفقة هنا : كالغرفة وزنا ومعنى ، والجناب : الجانب والناحية ، والجديب : المحل من الجدب.

(2) من الطويل ديوانه (ص 86) ، والكافية الشافية (2 / 890) ، والمغني (ص 236) برواية «ليلى» بدل «مي».
(3) البيت من بحر الطويل وهو للأعشى في ديوانه (ص 277) (الكتاب العربي) ، وفي العيني (3 / 283) ، والأشموني (4 / 29).
(4) من شعراء هذيل ، والعيزارة أمه وهو قيس بن خويلد ، والعزور : الديوث ، قاله الصاغاني في التكملة.
وراجع ديوان الهذليين (3 / 72 ، 76) ، وفي الأصل : «الواردة» شرح التسهيل لابن مالك.
(5) من الطويل تعليق الفرائد (ص 40) ، والدرر (2 / 50) ، والهمع (2 / 43) ، والأصل : «أعيش» وبه ينكسر ، وتحريف.

(6) سورة الأنعام : 109.
يكتفى بنيتها عن لفظها كقوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)(1) ، والأصل ولئن لم تغفر لنا وترحمنا ، ولو لا ذلك لم يقل في الجواب : (لَنَكُونَنَ) بل كان يقال : وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين ، كما قيل : (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ)(2).
قال سيبويه رحمه‌الله : ولا بد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة (3) ، يعني اللام التي تقارن أداة الشرط وتسمى الموطئة [4 / 57] ومن مقارنتها غير «إن» من أخواتها قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ)(4) ، ومثله قول القطامي (5) :

	2826 ـ ولما رزقت ليأتينّك سيبه 
 
	
	جلبا وليس إليك ما لم ترزق (6)
 


وقوله :

	2827 ـ لمتى صلحت ليقضين لك صالح 
 
	
	ولتجزينّ إذا جزيت جميلا (7)
 


وقد يستغنى بـ «لئن» عن جواب لتقدم ما يدل عليه ؛ فيحكم بأن اللام زائدة ، فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

	2828 ـ [ألمم بزينب] (8)إنّ البين قد أفدا
 
	
	قلّ الثّواء لئن كان الرّحيل غدا (9)
 


ومثله :

	2829 ـ ولا يدعني قومي صريحا لحرّة
 
	
	لئن كنت مقتولا ويسلم عامر (10)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (11). ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 23.
(2) سورة هود : 47.
(3) الكتاب (3 / 66).
(4) سورة آل عمران : 81.
(5) عمرو بن شييم يلقب بالقطامي ، وصريع الغواني (ت : 130 ه‍) الأعلام (5 / 264) ، والسمط (1 / 131).
(6) من الكامل. ديوانه (ص 36) ، والدرر (2 / 50) ، والهمع (2 / 44).
(7) من الكامل. الدرر (2 / 51) ، والمغني (ص 272) ، والهمع (2 / 44).
(8) من الديوان.
(9) من البسيط. ديوانه (ص 391) ، والمغني (ص 236).
(10) من الطويل لقيس بن زهير. الكتاب (1 / 427) ، ومعاني الفراء (1 / 67) ، والمقتضب (4 / 93) ، والهمع (2 / 16).
(11) انظر : شرح التسهيل (3 / 218).
ويتعين التعرض إلى التنبيه على أمور تشتمل على مباحث :
منها :
أنه استثنى من الشرط الذي يجامع القسم الشرط الامتناعي وهو الذي الأداة فيه «لو» أو «لو لا» ، وقال : إن الجواب حينئذ يتحتم أن يكون للشرط لا للقسم سواء تقدم القسم أم تأخر ، وسواء تقدمهما ذو خبر أم لم يتقدم ، وهذا معنى قوله في الكافية :

	وبجواب لو ولو لا استغنيا
 
	
	حتما إذا ما تلوا أو تليا (1)
 


وأنشد في شرح الكافية قول الشاعر :

	2830 ـ فأقسم لو أبدى النديّ سواده 
 
	
	لما مسحت تلك المسالات عامر (2)
 


وقول الآخر :

	2831 ـ والله لو لا الله ما اهتدينا
 
	
	ولا تصدّقنا ولا صلّينا (3)
 


ولا شك أن هذين البيتين شاهدان لما ذكره ، لكن كلام ابن عصفور يقتضي خلاف ذلك ، فإنه قال (4) : وإذا توسطت «لو» أو «لولا» بين القسم والفعل الواقع جوابا له لزم أن يكون الفعل الواقع جوابا ماضيا ؛ لأنه مغن عن جواب «لو» و «لولا» المحذوف ودالّ عليه ، وجواب «لو» و «لولا» لا يكون إلا ماضيا ؛ فوجب أن يكون الدالّ عليه كذلك فتقول : والله لو قام زيد لقام عمرو ، وو الله لو قام بكر ما قام خالد ، وو الله لو لا زيد لقام عمرو ، وو الله لو لا زيد ما قام بكر. انتهى.

ومن هنا قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة : وقول بعض أصحابنا إنه إذا تقدم القسم على «لو» أو «لولا» فالجواب للقسم ، وجواب «لو» و «لولا» محذوف ـ
__________________

(1) الكافية الشافية (2 / 893).
(2) من الطويل. الأشموني (4 / 28) وشرح الكافية الشافية (2 / 893) ، والعيني (4 / 450) ، واللسان : «سيل» ، ومسالات : جمع مسالة وهي جانب اللحية ، والندي : مجلس القوم.
(3) رجز لعامر بن الأكوع ، وقيل : لغيره. الدرر (2 / 49) ، وشرح المفصل (3 / 118) ، والهمع (2 / 43). هذا ، والبيتان في شرح الكافية الشافية (2 / 894).
(4) شرح الإيضاح المفقود.
لدلالة جواب القسم عليه (1). ثم قال ابن عصفور : وقد يدخلون «أن» على «لو» توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابا للقسم كما يدخلون اللام على «إن» الشرطية فيقال : أقسم أن لو قام زيد قام عمرو ، ومن ذلك قوله :

	2832 ـ فأقسم أن لو التقينا وأنتم 
 
	
	لكان لكم يوم من الشّرّ مظلم (2)
 


انتهى.

هذا كلامه في «شرح الإيضاح» وهو يناقض كلامه في «شرح الجمل» الذي تقدم لنا نقله عنه ، فإنه لما أنهى الكلام على روابط الجملة الواقعة جواب قسم قال : إلا أن يكون جواب القسم «لو» وجوابها فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو «أن» نحو : والله أن لو قام زيد لقام عمرو ، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لام القسم ولام «لو» فلا يجوز : والله للو قام زيد قام عمرو (3). انتهى.

فكلامه في «شرح الإيضاح» يقتضي أن الفعل الواقع بعد فعل الشرط الذي تقدم القسم عليه هو جواب القسم ، وأن جواب «لو» و «لولا» محذوف دل عليه الجواب الذي للقسم ويقتضي أيضا أن «أن» الداخلة على «لو» توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابا للقسم. وكلامه في شرح الجمل يقتضي أن جواب «لو» مذكور ، وأن «لو» وجوابها جواب القسم ، ولا يخفى ما بين الكلامين من المباينة.

وأما كلام المصنف ؛ فظاهره يعطي أن المذكور بعد فعل الشرط المقرون بـ «لو» وبعد الاسم المقرون بـ «لولا» هو جواب الشرط ، وأن جواب القسم محذوف ؛ فحكم بأن لكل من القسم والشرط جوابا ، وأن أحدهما محذوف وهو جواب القسم ، والآخر مذكور وهو جواب «لو» أو «لولا» وكأن جملة «لو» معترضة بين القسم وجوابه وكذا جملة «لولا».
وأقول : يبعد أن يكون للقسم جواب مقدر في نحو : والله لو قام زيد لقام عمرو ، ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 136).
(2) من الطويل للمسيب بن علس. التصريح (2 / 233) ، والخزانة (4 / 224) ، والكتاب (1 / 455) ، والمغني (ص 33).
(3) شرح الجمل (1 / 529).
ولو لا زيد لقام عمرو ، بل ربما يستحيل ذلك ؛ لأن المقسم عليه إنما هو «قيام عمرو» المعلق على «قيام زيد» أو على وجوده ، وإذا كان المقسم عليه ذلك ؛ فكيف يتجه تقدير جواب غير الشرط المذكور وجوابه ؛ إذ لو قدر جواب غير ذلك لكان شيئا غير معلق على غيره؟! والغرض أن المقسم عليه إنما هو أمر معلق على شيء لا أمر مستقل بنفسه ، وإذا كان الأمر كذلك اتجه كلام ابن عصفور في «شرح الجمل» حيث قال : إلا أن يكون جواب القسم «لو» وجوابها. فصرح بأن الشرط وجوابه هو جواب القسم ، واضمحل كلامه في «شرح الإيضاح» حيث قال : وإذا توسطت «لو» أو «لولا» بين القسم والفعل الواقع جوابا له لزم أن يكون الفعل الواقع جوابا ماضيا ؛ لأنه مغن عن جواب «لو» و «لولا» المحذوف ودال عليه ، إلى آخر كلامه.

ثم هذا الذي قررته من أن الشرط الامتناعي وجوابه يكون جواب القسم وأن ليس شيء محذوفا ، وقد يفهم من قول المصنف في أوائل الفصل : وتصدر في الشرط الامتناعي بـ «لو» أو «لولا» فإنه قد تقدم لنا أن هذا الكلام يقتضي أن جملة الشرط المصدرة لكل من الحرفين المذكورين هي جواب القسم ؛ لأن معنى كلامه : المقسم عليه جملة مؤكدة تصدر في الإثبات بكذا ، وفي الشرط الامتناعي بكذا ، ويمكن حمل كلام المصنف في «الكافية» عليه أيضا ، وذلك بأن يحمل قوله :

	وبجواب لو ولو لا استغنيا
 
	
	حتما إذا ما تلوا أو تليا
 


على أنا نستغني [4 / 58] بجواب «لو» و «لولا» عن تقدير جواب للقسم فلا تقدر جوابا للقسم محذوفا ، بل نجعل المذكور بعد القسم هو الجواب له ، ولا نحمله على أنا نستغني به عن ذكر جواب القسم ، وكلامه في شرح التسهيل يمكن أن يحمل على ذلك أيضا لكن بتكلف ما.

فإن قيل : أنت قررت أن الشرط وجوابه هو جواب القسم ، وكذا «لولا» وجوابها ، وقول المصنف :

وبجواب «لو» و «لولا» استغنيا

إذا أريد بالاستغناء الاستغناء عن التقدير كما قرر ـ يقتضي أن جواب كل منهما بمفرده هو جواب القسم؟! ـ
فالجواب : أن جواب القسم إنما هو «لو» وجوابها و «لولا» وجوابها ، وإنما لو كان المقصود بالإخبار عنه هو جوابهما أسند الأمر إليه مع أن الجواب لا بد له من شيء يكون هو جوابا له ؛ فكان لزوم ذكره جاريا مجرى ذكره ، فلهذا لم يحتج إلى التعرض إليه. فإن قيل : كيف يصح أن يعلل منع أن يكون للقسم جواب مقدر في نحو : والله لو قام زيد لقام عمرو ، ولو لا زيد لقام عمرو ـ بأن المقسم عليه إنما هو «قيام عمرو» المعلق على «قيام زيد» مع «لو» وعلى «وجود زيد» مع «لولا» وهذا بعينه موجود في الشرط غير الامتناعي ؛ لأن المقسم عليه أيضا في نحو : والله إن قام زيد ليقومن عمرو ؛ إنما هو «قيام عمرو» والمعلق على «قيام زيد» ، ومع هذا فقد أتى للقسم بجواب يخصه ؛ فلم لا يقال : إن الشرط وجوابه يكون جوابا للقسم في الشرط غير الامتناعي كما قيل : إن الشرط وجوابه هو جواب القسم في الشرط الامتناعي؟!
فالجواب : أن يقال : إن الجواب في الشرط الامتناعي ممتنع الوقوع ، أما إذا كان حرف الشرط «لو» فلأنه علق على حصول أمر قد ثبت أن وجوده ممتنع وأما إذا كان حرف الشرط «لولا» فلأن الامتناع معها معلق على وجود شيء مقطوع بأنه موجود ، وإذا كان جواب الشرط الامتناعي ممتنع الوقوع لما ذكرنا ؛ امتنع تقدير جواب للقسم ، إذ يلزم من تقديره أن يكون المقدر ممتنع الوقوع لتطابق جواب الشرط والقسم ؛ لأن جملة القسم إنما هي مؤكدة بجملة الشرط فيتعين اتفاق المدلولين. ولا شك أن جواب القسم ـ إذا قدرناه ـ ليس ثم ما يدل على أنه ممتنع فيلزم من تقديره حينئذ تخالف الجوابين من حيث إن أحدهما مقطوع بامتناعه ، والآخر ليس كذلك.

وأما جواب الشرط غير الامتناعي ؛ فليس ممتنع الوقوع ، وإذا لم يكن ممتنع الوقوع ؛ فجواب القسم مساو له في احتمال الوقوع وعدمه ، فلذلك جاز أن يقدر مدلولا عليه بجواب الشرط ؛ لأن المتساويين يجوز دلالة كل منهما على الآخر. هذا ما أدى إليه النظر في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم بالصواب.

وأما قول ابن عصفور : إن «أن» حرف يربط المقسم به بالمقسم عليه في نحو : والله أن لو قام زيد لقام عمرو ؛ فلا يتحقق ؛ لأن الرابط لا يجوز الإخلال به ، بل يجب المحافظة عليه. ولا شبهة في جواز قولنا : والله لو قام زيد لقام عمرو. وقد تقدم إنشاد المصنف :

2833 ـ فأقسم لو أبدى النديّ سواده
والحق أن : «أن» في نحو : والله أن لو قام زيد لقام عمرو ؛ زائدة. ويذكر الدليل على زيادتها في باب إعراب الفعل (1) إن شاء الله تعالى.

ومنها :
أن ابن عصفور لمّا ذكر مسألة اجتماع القسم والشرط ، وأن الجواب الذي يذكر يكون للمتقدم فيها ، وأن المتأخر منها يحذف جوابه ـ أتبع ذلك بذكر مسألة فقال (2) : فإن تقدم على القسم ما يطلب خبرا ، أو ما يطلب صلة فإنه يجوز أن يبنى الجواب على القسم ، وقد يجوز أن يبنى على المبتدأ والموصول فتقول : زيد والله يقوم ، وإن شئت : زيد والله ليقومن ، ويعجبني الذي والله يقوم ، وإن شئت : يعجبني الذي والله ليقومن ، فإن بنيت على الأول حذفت جواب القسم ؛ لدلالة ما تقدم عليه ، وإن بنيت على القسم كان القسم وجوابه في موضع خبر المبتدأ ، أو صلة الموصول ، ولذلك جاز في هذين الموضعين البناء على الثاني ؛ لأنه لا يؤدي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل (3). انتهى.

وأشار بقوله : لأنه لا يؤدي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل» إلى ما هو كالجواب عن سؤال قد يسأل وهو أن يقال : لم لا يمتنع في هذه المسألة أن يبنى الكلام على المتأخر كما امتنع في مسألة اجتماع القسم والشرط؟
والجواب عن ذلك : أن كلّا من القسم والشرط لا بد له من جواب ، والشرط لا يصلح جواب قسم والقسم لا يصلح جواب شرط ، ولا بد من ذكر أحدهما وحذف الآخر ؛ فلزم أن يكون المذكور دالّا على المحذوف ، فلو دل على المتقدم بالمتأخر بأن يحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ لكنت قد حذفت شيئا قبل ذكر ما لا يدل عليه ، وقد قال : إن الباب في المحذوفات التي يفسرها اللفظ ألا يحذف شيء منها إلا لتقدم الدليل عليه.

وأما المسألة التي أشار إليها : فإنك إن بنيت على الأول ـ أعني المبتدأ ، أو الموصول ـ حذفت جواب القسم الذي هو الثاني ؛ لدلالة المتقدم عليه ، وإن بنيت ـ
__________________

(1) يقول ابن مالك في زيادة «أن» : (والزائدة هي التي دخولها في الكلام كخروجها ، وتقع بعد لما الحينية نحو : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) وبين القسم و «لو» مثل : أما والله أن لو قام زيد قام عمرو). من شرح التسهيل (4 / 51).
(2) شرح الجمل (1 / 529).
(3) المرجع السابق (1 / 530).
على الثاني ـ أعني القسم ـ فلا حذف ؛ لأنه هو وجوابه يكونان خبر المبتدأ أو صلة الموصول ؛ لصلاحه لذلك.

ومنها :
أنه قد علم من كلام المصنف أمران :
أحدهما : أن الجواب الذي يذكر إنما يكون لما تقدم من قسم أو شرط عند اجتماعهما ، ويحذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب المتقدم عليه إلا أن يتقدمهما ذو خبر ؛ فيتعين حينئذ أن يكون الجواب للشرط سواء تقدم الشرط [4 / 59] على القسم أم تأخر ، ويشمل «ذو خبر» : المبتدأ ، واسم «كان» ، واسم «إن» ، وأول مفعولي «ظننت» وأخواتها ، وثاني مفعولات «أعلمت» وأخواتها.

الأمر الثاني : أنه قد يجاب الشرط مع تأخره عن القسم وإن لم يتقدمهما ذو خبر ؛ فيكون جواب القسم محذوفا مع كونه متقدما على الشرط.

أما الأمر الأول : فكلام ابن عصفور يخالفه ؛ لأنه لا يتعين عنده أن يكون الجواب للشرط بل قال : ما ذكرته من أن العرب لا تجعل جوابا للشرط المتوسط بينه وبين القسم إنما هو بشرط ألا يتقدم القسم اسم مبتدأ ، فإن تقدمه ذلك ؛ جاز جعل الفعل جوابا للشرط في فصيح الكلام نحو قولك : زيد والله إن يقم يقم عمرو. هذا كلامه في «شرح الإيضاح».
فلم يجعل الجواب متعينا للشرط ، بل ذلك عنده من الجائز الفصيح. على أنه قد ذكر في «شرح الجمل» أن الجواب يكون للمتقدم دون أن يتعرض إلى تفصيل في ذلك (1).
قال الشيخ : وفي الشرح المنسوب لأبي الفضل البطليوسي (2) قال سيبويه : أنا والله إن تأتني آتك. انتهى لفظ سيبويه ، قال في الشرح : لك أن تبني على المبتدأ فتقول : آتيك ، وتحذف جواب الشرط والقسم ؛ لتقدم الدليل ، وأن تبني على القسم أي فتقول : لآتينك ؛ فالجملة من القسم والشرط في موضع خبر المبتدأ ، وأن تبني على الشرط ؛ فالشرط وجوابه خبر للمبتدأ. والنية به أن يتقدم على القسم ـ
__________________

(1) شرح الجمل (1 / 529).
(2) إبراهيم بن محمد أبو إسحق ، من أهل بطليوس بالأندلس ، ويلقب أيضا بالأعلم (ت 637 ه‍). الأعلام (1 / 60) ، والبغية (ص 185).
فيكون جواب القسم محذوفا لدلالة ما قبله عليه.

فهذا كله جائز. ولو جعلت خبر المبتدأ القسم لم يجز البناء على الشرط ؛ لأنه لا يحذف جوابه والدليل بعده وقد اختار سيبويه البناء على الشرط مع جعل الشرط خبرا واليمين متوسط معترض بين المبتدأ والخبر (1). انتهى.

وفهم من كلامه أن الجواب لا يتعين كونه للشرط إذا تقدم عليه ذو خبر على القسم وعليه ، وقد علمت ما ذكره المصنف من أن الشرط كان حقيقيّا بأن يغني جوابه مطلقا ؛ لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منها وتقدير سقوط القسم غير مخل ؛ لأنه مسوق لمجرد التوكيد ، والاستغناء عن التوكيد سائغ ففضل الشرط فلزم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى الشرط ذو خبر. ولا شك أن هذا كلام متجه ، ولكن لا يظهر بطلان ما قاله ابن عصفور أيضا ، ولا يبعد أن ما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة من أن الجواب يكون للشرط مع تأخره عن القسم إذا تقدمهما ذو خبر هو الأحسن من جعل الجواب للقسم أما أنه متعين فلا.

وأما الأمر الثاني : وهو أنه قد يجاب الشرط مع تأخره عن القسم وإن لم يتقدمهما ذو خبر فقد استدل المصنف عليه بقول الفرزدق :

2834 ـ أكن كالّذي أصاب الحيا أرضه
بعد قوله في البيت الذي قبله :

2835 ـ لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة

وبقول ذي الرمة :

	2836 ـ لئن كانت الدّنيا عليّ كما أرى 
 
	
	 ... البيت 
 


وبقول الأعشى :

	2837 ـ لئن منيت بنا عن غبّ معركة
 
	
	 ... البيت 
 


وهي أدلة ظاهرة على المدعي غير أن المصنف لم ينسب هذا المذهب لبصري ، ولا كوفي ؛ جريا منه على طريقته المألوفة وهي أنه إذا قام الدليل عنده على شيء ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 164 ، 165) ومسائل البطليوسي (ص 568) وما بعدها ، والهمع (2 / 43).
اتبعه ، ثم إنه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان ، وقد لا يتعرض إلى ذلك.

والجماعة يذكرون أن هذا القول إنما هو قول الفراء (1) ، ولذلك قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جوابا للشرط إذا توسط بينه وبين القسم. فأما قول الأعشى :

	2838 ـ لئن منيت بنا ...
 
	
	 ... البيت 
 


وقول امرأة فصيحة من بني عقيل :

	2839 ـ لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا
 
	
	أصم في نهار القيظ للشّمس باديا
 

	وأركب حمارا بين سرج وفروة
 
	
	وأعر من الخاتام صغرى شماليا (2)
 


فاللام في [لئن] ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله :

	2840 ـ [مرّوا عجالا فقالوا كيف صاحبكم 
 
	
	فقال من سألوا] أمسى لمجهودا (3)
 


وكالتي في قراءة من قرأ : (إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام) (4) ، وأما قول الآخر :

	2841 ـ حلفت لها إن تدلجي اللّيل لا يزل 
 
	
	أمامي بيت من بيوتك سائر (5)
 


فليس «حلفت» فيه قسما كما ذهب إليه الفراء ، بل هو خبر محض ، غير مراد به معنى القسم ؛ لأن القسم إذا تقدم على الشرط بني الجواب عليه ولم يبن على الشرط (6). انتهى.

فمن ثم لمّا ذكر الشيخ كلام المصنف في المسألة قال : وهذا الذي أجازه هو مذهب الفراء ، وقد منعه أصحابنا والجمهور ، ثم سرد كلام ابن عصفور المتقدم (7).
وأقول : إن ابن عصفور لم يذكر دليلا على امتناع ما ذكره المصنف بل عمد ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 165) ، والهمع (2 / 43).
(2) من الطويل ، الخاتام : لغة في خاتم. الأشموني (4 / 29) ، والتصريح (2 / 204) ، والدرر (2 / 50) ، والمغني (ص 236).
(3) قطعة من شطر بيت ذكرناه بأكمله وهو من البسيط ، وانظره في : الأشموني (2 / 214) ، والخزانة (4 / 330) ، وشرح المفصل (8 / 64 ، 87) ، والهمع (1 / 144).
(4) سورة الفرقان : 20. وهي قراءة سعيد بن جبير. البحر المحيط (6 / 490) ، والتذييل (7 / 165).
(5) من الطويل. الخزانة (4 / 540) ، والمقرب (1 / 208) ، وفي الأصل : «بيوتكن» تحريف.
(6) شرح الجمل (1 / 529).
(7) التذييل (7 / 165).
على الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب وحكم بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة.

وبعد : فلا يخفى على الناظر وجه الصواب والوقوف مع ما ورد عن العرب حيث لا مانع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم.

ومنها :
أنه قال : وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيغني جوابه ، وقال في الشرح : فيجب الاستغناء بجوابه ؛ لأن الفاء تقتضي الاستئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها ، وأنشد على ذلك :

2842 ـ فإمّا أعش حتّى أدبّ على العصا

البيت المتقدم الذكر ، فقال الشيخ : قول المصنف يدل على أن للشرط جوابا محذوفا أغنى عنه جواب القسم ، وليس كذلك ، بل الجملة القسمية هي نفس جواب الشرط ؛ ولذلك دخلت الفاء ، فليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم (1).
وأقول : ما ذكره الشيخ حق لا شبهة فيه. وقد كنت أيام الاشتغال وقفت على كلام المصنف رحمه‌الله تعالى في شرح الكافية فرأيته ذكر هذه المسألة كما ذكرها هنا واستشهد بالبيت المذكور (2) فحصل في خاطري [4 / 60] أن القسم وجوابه هو جواب الشرط ، وأن لا حذف أصلا وجزمت بذلك ، ولكن لما رأيت الشيخ ذكر ذلك في شرحه اقتصرت على نسبته إليه.

ثم قال الشيخ : وأما تجويز ابن السراج حذفها (3) ـ يعني الفاء ـ فينبغي ألا يجوز ؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز إلا في الضرورة نحو قوله :

	2843 ـ من يفعل الحسنات الله يشكرها
 
	
	[والشّرّ بالشّرّ عند الله مثلان] (4)
 


__________________

(1) التذييل (7 / 166).
(2) الكافية الشافية (2 / 892).
(3) الأصول (2 / 193).
(4) البيت من البسيط ، قيل لعبد الرحمن بن حسان ، وقيل لغيره. الكتاب (1 / 435 ، 458) والمقتضب (2 / 72) والمقرب (1 / 276) وانظر التذييل (7 / 166).
ومنها :
أنه قال : وقد يجاء بـ «لئن» بعد ما يغنى عن الجواب ؛ فيحكم بزيادة اللام ، وقال في الشرح : وقد يستغنى بعد «لئن» عن جواب لتقدم ما يدل عليه فيحكم بأن اللام زائدة وأنشد :

2844 ـ قلّ الثّواء لئن كان الرّحيل غدا

وقول الآخر :

	2845 ـ فلا يدعني قومي صريحا لحرّة
 
	
	لئن كنت مقتولا ويسلم عامر
 


ولم يزد على ذلك ، فإنه لا يعلم من كلامه هذا أي جواب أراد لكنه صرح في شرح الكافية بأن لا قسم في مثل هذه الصورة فقال : وقد يجاء بـ «لئن» والقسم غير مراد كقول عمر بن أبي ربيعة :

	2846 ـ ألمم بزينب ...
 
	
	 ... البيت 
 


وكالذي أنشده الفراء :

	فلا يدعني قومي ...
 
	
	 ... البيت الآخر (1)
 


وإذا كان الأمر كما أشار إليه فلم يجتمع شرط وقسم ، وليس ثمّ إلا شرط فقط ، وعلى هذا فالواجب ألا يتعرض إلى ذكر هذه المسألة في هذا الباب ـ أعني باب القسم ـ وإنما كان الواجب أن تذكر في باب إعراب الفعل عن ذكر أدوات الشرط.

فيقال : وقد يؤتى بلام زائدة قبل «إن» الشرطية إن كان الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبل أداة الشرط ، وكان الحامل له على ذكر هذه المسألة هنا المشاكلة الصورية للام الموطئة.

ثم اعلم أن ابن عصفور لما تكلم على اجتماع القسم والشرط ، وتقدّم القسم عليه ، قال (2) : وأنت في إدخال اللام على أداة الشرط بالخيار فمن إدخالها عليها قوله تعالى : (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)(3) ، ومن إسقاطها قوله ـ
__________________

(1) الكافية الشافية (2 / 896) ، والكتاب (1 / 427) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 67) ، والمقتضب (4 / 93).
(2) شرح الإيضاح المفقود.
(3) سورة الإسراء : 86.
تعالى : (وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ)(1) ، ثم قال : وهذه اللام الداخلة على أداة الشرط في مذهب البصريين زائدة للتأكيد ، وموطئة لدخول اللام على الجواب ، ودالة على القسم إذا حذف ، وليست التي يتلقى بها القسم ، بدليل جواز سقوطها وأيضا بدليل قول كثير :

	2847 ـ لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها
 
	
	وأمكنني منها إذا لا أقيلها (2)
 


فرفع «أقيلها» يدل على اعتماد القسم عليه ، ولو كانت لام «لئن» هي جواب القسم لا نجزم «لا أقيلها» كما تقول : (إن تقم) (3) إذا لا أقم ، ومما يدل على أن هذه اللام الداخلة على أداة الشرط موطئة لدخولها على الجزاء وجعله جوابا للقسم ودالة عليه إذا حذف ـ أن الفعل الواقع جوابا للقسم المحذوف إذا كان منفيّا لم يجز حذفها إذ ذاك ؛ لأنها لو حذفت لم يكن في اللفظ ما يدل على القسم المحذوف ، فإذا وجد من كلام العرب : إن قام زيد لا يقوم عمرو ؛ لم يحمل على القسم بل لا بد من إدخال اللام على أداة الشرط إذا أريد به معنى القسم كما جاء في بيت كثير ، وكقوله تعالى : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ)(4).
قال أبو علي : فإن قلت : كيف تدخل هذه اللام موطئة لدخولها على الجزاء وهي تدخل على «إن» حيث لا تدخل اللام على الجزاء كقوله تعالى : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ؟) قيل : إنما دخلت ؛ لأن الجزاء قد دخله ما يقوم مقام اللام في المعنى ، ألا ترى أنه لا يتلقى بها القسم كما يتلقى باللام ، فإذا كان كذلك كان دخول «لا» كدخول اللام ؛ فجاز دخول اللام على الشرط لدخول «لا» كما جاز دخوله مع دخول اللام (5).
وزعم الفراء أن اللام لما دخلت على الشرط أجيب بجواب القسم (6) ، وذلك فاسد ؛ لأن الجواب معتمد على القسم كما تقدم ، ثم ذكر (7) أبي علي بحثا مع الفراء يقتضي إبطال ما ادعاه فتركت إيراده ؛ لأنني لم أتحققه. ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 73 ، وشرح الجمل (1 / 381 ، 382).
(2) من الطويل. ديوانه (2 / 78) ، والدرر (2 / 5) ، والكتاب (1 / 412) ، والهمع (2 / 7).
(3) بالأصل : تقم إن ، وهو اضطراب.
(4) سورة الحشر : 12.
(5) التذييل (4 / 65) بغير نسبة لأحد.
(6) الهمع (2 / 42 ، 43).
(7) أي : ابن عصفور في شرح الإيضاح.
[من أحكام أسلوب القسم]
قال ابن مالك : ([فصل] : لا يتقدّم على جواب قسم معموله إلّا إن كان ظرفا أو جارّا ومجرورا ، ويستغنى للدّليل كثيرا بالجواب عن القسم ، وعن الجواب بمعموله ، أو بقسم مسبوق ببعض حروف الإجابة والأصحّ كون «جير» منها ، لا اسما بمعنى : حقّا ، وقد تفتح راؤها وربّما أغنت هي «ولا جرم» عن لفظ القسم مرادا [4 / 61] وقد يجاب بـ «جير» دون إرادة قسم).
ـ ومنها :
أنت قد عرفت أن اللام الموطئة قد لا تذكر لفظا مع أن القسم غير مذكور أيضا كقوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)(1) وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ولا تحذف والقسم محذوف إلا قليلا ؛ فجاء الشيخ ونقل كلام ابن عصفور هذا ثم قال : وينبغي أن يقيد قول المصنف : (ولا تحذف والقسم محذوف إلا قليلا) بهذه المسألة ؛ إذ يجب إثباتها ، وذلك إذا كان الفعل الواقع جوابا منفيّا بـ «لا» (2). انتهى.

يعني أن ابن عصفور قد قال : إن الفعل الواقع جوابا للقسم المحذوف إذا كان منفيّا لم يجز حذف اللام ، بل لا بد من ذكرها كقوله تعالى : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ)(3) ، ولا شك أن المصنف لا يلزمه التقييد المذكور ؛ لأن الشيء إذا لم يدل عليه دليل لا يجوز حذفه ، ومعلوم أن الفعل المنفي بـ «لا» لا يتعين كونه جوابا للقسم فإذا لم يكن معنا ما يتعين كونه جوابا والغرض أن القسم غير مذكور ، ولكننا إذا أردنا القسم فإذا لم نذكر اللام الموطئة فمن أين يعلم أن القسم مراد؟ فكان ذكرها واجبا.

فقول المصنف : ولا تحذف والقسم محذوف إلا قليلا محمول على أن يوجد دليل دالّ على القسم ، وإذا كان الواقع موقع الجواب فعلا منفيّا بـ «لا» حينئذ كانت الدلالة على القسم منفية ؛ فتصير المسألة إذ ذاك ممتنعة بنفسها.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : إن تعلق بجواب القسم جار ومجرور أو ظرف ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 23.
(2) التذييل (7 / 168).
(3) سورة الحشر : 12.
جاز تقديمه عليه كقوله تعالى : (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(1) ، وكقول الشاعر :

	2848 ـ رضيعي لبان ثدي أمّ تحالفا
 
	
	بأسحم داج عوض لا نتفرّق (2)
 


وإن تعلق به مفعول لم يجز تقديمه فلا يجوز في : والله لأضربن زيدا : والله زيدا لأضربن ، ويستغنى عن القسم بجوابه كثيرا إذا دل عليه دليل كوقوعه بعد «لقد» ، أو بعد «لئن» ، أو مصاحبا للام مفتوحة ونون توكيد ، ويستغنى عن الجواب بمعموله كقوله تعالى : (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ)(3) ، أي : لتبعثنّ يوم ترجف الراجفة ، ويكثر الاستغناء عن الجواب بقسم مقرون بأحد حروف الإجابة وهي : «بلى ، ولا ، ونعم» ، ومرادفاتها : «إي وإن ، وأجل ، وجير» كقوله تعالى : (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا)(4) ، وكقولك لمن قال : أتفعل كذا؟ لا والله ، ونعم والله ، وإي والله ، وإن والله ، وأجل والله ، وجير والله ، وزعم قوم أن جير اسم بمعنى : «حقّا» ، والصحيح أنها حرف بمعنى : «نعم» ؛ لأن كل موضع وقعت فيه «جير» يصلح أن تقع فيه «نعم» وليس كل موضع وقعت فيه يصلح أن تقع فيه «حقّا» فإلحاقها بـ «نعم» أولى ، وأيضا فإنها أشبه بـ «نعم» في الاستعمال ولذلك بنيت ، ولو وافقت «حقّا» في الاسمية لأعربت ولجاز أن يصحبها الألف واللام كما أن «حقّا» كذلك ، ولو لم تكن بمعنى : «نعم» لم يعطف عليها في قول بعض الطائيين :

	2849 ـ أبي كرما لا آلفا جير أو نعم 
 
	
	بأحسن إيفاء وأنجز موعد (5)
 


ولا أكدت «نعم» بها في قول طفيل الغنوي (6) :

	2850 ـ وقلن على البرديّ أوّل مشرب 
 
	
	أجل جير إن كانت رواء أسافله (7)
 


__________________

(1) سورة المؤمنون : 40.
(2) من الطويل للأعشى ديوانه (ص 150) ، والخزانة (3 / 209) ، والدرر (1 / 183) ، والمغني (ص 150 ، 209 ، 291) ، والهمع (1 / 213) هذا : واللّبان بكسر اللام : لبن المرأة خاصة ، ويقال في غيرها : «لبن».
(3) سورة النازعات : 6.
(4) سورة الأنعام : 30 ، وسورة الأحقاف : 34.
(5) من الطويل ، وانظره في الدرر (2 / 52) والكافية الشافية (ص 326) ، والهمع (2 / 44).
(6) طفيل بن عوف بن كعب الغنوي شاعر جاهلي فحل من الشجعان (ت : 13 ق. ه). الأعلام (3 / 329) ، والسمط (1 / 210).
(7) من الطويل. ديوانه (ص 49) برواية «أبيحت دعاثره» موضع «رواء أسافله» ، والخزانة (4 / 235)
ولا قوبل بها «لا» في قول الراجز :

	2851 ـ إذا تقول لا ابنة العجير
 
	
	تصدق لا إذا تقول جير (1)
 


فهذا تقابل ظاهر ، ومثله في التقدير قول الكميت :

	2852 ـ يرجون غيري ولا يخشون بادرتي 
 
	
	لا جير لا جير والغربان لم تشب (2)
 


أراد : لا يثبت مرجوهم نعم تلحقهم بادرتي ، وقريب منه اجتماع «أجل» و «لا» في قول ذي الرمة :

	2853 ـ ترى سيفه لا تنصف السّاق نعله 
 
	
	أجل لا ولو كانت طوالا محامله (3)
 


وقد يستغنى بـ «جير» عن لفظ القسم وهو مراد كقول الشاعر :

	2854 ـ قالوا قهرت فقلت جير ليعلمن 
 
	
	عمّا قليل أيّنا المقهور (4)
 


وحكى الفراء أن العرب تقول : لا جرم لآتينك ، ولا جرم لقد أحسنت ؛ يريد أنهم يستغنون بها عن القسم قاصدين بها معنى «حقّا». وقد يجاب بـ «جير» دون قسم مراد كما يجاب بأخواتها إلا «إي» فلا أعلم استعمالها إلا مع قسم.

انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

ولنذكر المباحث المتعلقة به :
فمنها :
أن الشيخ قال : إن المصنف قد أطلق في جواب القسم ـ يعني في إجازة تقديم معموله عليه إن كان ظرفا أو جارّا ومجرورا ـ قال : وجواب القسم إن كان بـ «ما» ـ
__________________

بنسبته لمضرس الأسدي ، والمغني (ص 129) ، والهمع (2 / 44 ، 72).

(1) انظره في الدرر (2 / 53 ، 88) ، وشرح شواهد المغني (ص 125) ، والمغني (ص 120) ، والهمع (2 / 44 ، 72).
(2) من البسيط وانظره في الكافية الشافية (2 / 884) برواية «عفوي» ، وليس هذا البيت في ديوان الكميت تحقيق داود سلوم. ط : النعمان ـ النجف 1969 م.
(3) من الطويل. ديوانه (ص 475). وانظر : إصلاح المنطق (ص 241) منسوبا فيه لابن ميادة ، والكافية الشافية (2 / 885) واللسان «هل». ومحامله : حمائله جمع حمالة وهي حمالة السيف.
(4) من الكامل. الارتشاف (2 / 495) ، وتعليق الفرائد (ص 43) ، والدرر (2 / 52) ، والكافية الشافية (2 / 882) ، والهمع (2 / 44).
أو بـ «أن» فلا يجوز أن يتقدم المعمول عليهما ، فإذا قلت : والله ما يقوم زيد الآن أو في البيت ، أو : والله إن زيدا قائم الآن أو في البيت ؛ لم يجز تقدم «الآن» ولا «في البيت» على «ما يقوم» ولا على «إن زيدا قائم» ، وإن كان بـ «لا» داخلة على المضارع ففي المسألة خلاف ؛ منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقا من ظرف ومجرور ومفعول عليه ، ومنهم من منع ذلك مطلقا وهو الصحيح ، وإن كان باللام داخلة على جملة اسمية ؛ فلا يجوز التقديم أيضا ، [هذا نص أصحابنا] ، وإن كان ما دخلت عليه اللام مضارعا فالنص من أصحابنا أنه لا يجوز مطلقا ، وقد أجاز هذا المصنف ذلك مستدلّا بقوله تعالى : (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(1) انتهى.

وأقول : وأما قوله : إن المصنف أطلق في جوابه القسم ؛ لأنه إن كان بـ «ما» أو بـ «إن» فلا يجوز تقديم المعمول عليهما ـ يعني على «ما» وعلى «إن» ـ فكلام عجيب ؛ لأن كلام المصنف في تقديم معمول الجواب على الجواب لا على ما صاحبه. ولا شك أن المثالين اللذين ذكرهما لا يمتنع فيهما التقديم فيجوز أن يقال : والله ما الآن يقوم زيد وو الله ما في البيت يقوم زيد ، وأما التقديم على «ما» فمسألة أخرى معلومة الحكم ، وكذا القول في : والله إن زيدا قائم الآن ، وو الله إن زيدا قائم في البيت.

وأما التقديم على لام القسم ـ أعني تقديم معمول عامل مقرون باللام المذكورة ـ فقد علم من كلام المصنف في غير هذا الموضع أنه غير جائز ، وتقدم له ذكر ذلك في باب تعدي الفعل ولزومه ، وباب الحال (2) فهو أمر مقرر معلوم على أنه لم يتعرض للتقديم على اللام هنا فيرد عليه أنه أطلق ، أو لم يطلق.

وأما التقديم على اللام المصاحبة للمضارع ، وأن الجماعة ـ أعني المغاربة ـ لا يجيزون وأن المصنف أجاز ذلك ؛ فلا شك أن المصنف استدل على ما ذكره بما جاء في الكتاب العزيز ، وما استدل به ظاهر الدلالة على مدعاه لا مدفع له ، ومنع الجماعة التقديم صحيح ، ولكن مرادهم تقديم المفعول الصريح أما تقديم الظروف ـ
__________________

(1) سورة المؤمنون : 40 ، والتذييل (7 / 169).
(2) انظر : باب تعدي الفعل ولزومه في الكتاب الذي بين يديك ، وانظر : باب الحال كذلك ، وقد اشتمل هذا الشرح على كلام ابن مالك وعلى كلام غيره.
والمجرورات فقد لا يمنعونه ؛ لأن من المعلوم أنها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها كما كان ذلك في أكثر أبواب علم العربية.

ومنها :
أن المصنف ذكر أنه يستغنى للدليل بالجواب عن القسم ، وعن الجواب بمعمول أو بقسم مسوق ببعض حروف الإجابة. أما الاستغناء بالجواب [4 / 62] عن القسم لدليل ؛ فقد ذكر أن الدليل وقوعه بعد «لقد» ، أو بعد «لئن» ، أو مصاحبا للام مفتوحة ونون توكيد.

وكلام ابن عصفور موافق لكلامه ، إلا أنه أهمل ذكر «لئن» ، ولكنه ذكر من الأدلة أيضا أن نحو : إن زيدا لقائم. ولم يظهر لي ذلك ؛ لأن هذا التركيب يجوز الإتيان به من غير قسم ، وتكون اللام المصاحبة للخبر هي لام الابتداء كما هو مقرر في باب «إن» ، وإذا كان كذلك ؛ فأين الدالّ على القسم ليدعى أنه مراد وحذف؟!
ويقوي ما ذكرته أن الشيخ قال : وقد اختلف في نحو قولك : لزيد منطلق ، فالمنقول عن البصريين أن اللام ليست لام قسم بل لام ابتداء ، وقال الكوفيون : هي لام قسم بدليل دخولها على الفضلة كقولك : لطعامك زيد آكل (1).
والجواب : أنه إنما جاز ذلك ؛ لأنه في حيز الخبر ؛ إذ كان معموله متقدما عليه ؛ فكأنها داخلة على المبتدأ.

وقد عرف من كلام الرجلين أنه لا يجوز حذف القسم إذا كان الجواب متلقى بغير ما ذكر ؛ كأن يكون متلقى بـ «ما» أو «لا» أو بـ «إن» ؛ لأن القسم لو حذف حينئذ لم يكن عليه دليل. وهذا واضح.

وأما الاستغناء عن الجواب ؛ فقد ذكر أنه يكون بأحد شيئين : إما بمعموله ، وإما بقسم مقرون بأحد حروف الإجابة.

أما الأول : فقد عرفت أنه استدل عليه بقوله تعالى : (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ)(2) ، وهو استدلال ظاهر ، غير أن الشيخ قال : ولا يتعين ما قاله ؛ إذ يجوز أن يكون جواب (وَالنَّازِعاتِ)(3) [قوله] : (لتبعثن) حذف لدلالة ما بعده عليه ، ويكون (يَوْمَ تَرْجُفُ) ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 169).
(2) سورة النازعات : 6.
(3) سورة النازعات : 1.
منصوبا بقوله تعالى : (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ)(1) ، قال : ويجوز أن يكون منصوبا بقوله تعالى : (واجِفَةٌ) من (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ)(2) ، وكرر (يَوْمَئِذٍ) توكيدا.

قال : ويحتمل أن يكون جواب القسم [قوله] (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ) وحذفت اللام لطول الكلام ، ويكون (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ)(3) اعتراضا بين القسم وجوابه (4) ، قال : ويجوز أن يكون معمولا لـ «واجفة» وسهّل تقديمه كونه ظرفا ، وكون اللام التي هي في الجواب محذوفة (5). انتهى.

والناظر إذا تأمل هذه التخريجات التي ذكرها الشيخ علم أن الذي قاله المصنف أمثل ، وأمتع ، وأرجح. وأما الثاني وهو القسم المقرون بأحد حروف الإجابة كقوله تعالى : (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا)(6) ؛ فظاهر كلام المصنف أن الدالّ على الجواب هو القسم المقرون بحرف الجواب ؛ لأنه قال : إن الاستغناء عنه حصل بذلك وهو غير ظاهر ؛ فإن الدالّ على الجواب إنما هو الكلام المتقدم من المستفهم ، فإذا قيل : أتفعل كذا؟ فقلت : نعم والله ، أو : لا والله ؛ فالتقدير : نعم والله لأفعلن ، وو الله لا أفعل ، فالمحذوف في كلام القسم هو المذكور في كلام المستفهم ، والآية الشريفة الأمر فيها كذلك ؛ فالتقدير : قالوا : بلى وربنا لهذا الحق. وهذا ما ذكره المصنف.

وأما ابن عصفور فإنه قال (7) : ولا يجوز حذف جواب القسم إلا إذا توسط بين شيئين متلازمين كما تقدم ـ ويعني بالمتلازمين : الشرط وجوابه ، والمبتدأ والخبر ، والموصول والصلة ـ أو جاء عقب كلام يدل على الجواب نحو : زيد قائم والله ، فحذف جواب القسم لدلالة «زيد قائم» عليه. قال : ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب : لا هاالله ذا ؛ خبر ابتداء مضمر (8) كأنه قال : لا هاالله للحق ذا ؛ والجملة التي هي «للحق ذا» جواب القسم ، ولم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش (9) كأنه قال : لا هاالله الحاضر ؛ فإنه يؤدي إلى حذف جواب ـ
__________________

(1) سورة النازعات : 7. (2) سورة النازعات : 8. (3) سورة النازعات : 6 ، 7.
(4) التذييل (7 / 170). (5) التذييل (7 / 170).
(6) سورة الأنعام : 30.
(7) شرح الجمل (1 / 530).
(8) الكتاب (2 / 145).
(9) ووافقه المبرد في المقتضب (2 / 322).
القسم غير متوسط ولا عقيب كلام يدل على الجواب. انتهى.

وفي شرح الشيخ : قالت العرب : لا هاالله ذا ، فالخليل يجعل «ذا» من جملة ما أقسم عليه (1) والتقدير : للأمر ذا ، والأخفش يجعله توكيدا للقسم كأنه قال : ذا قسمي.

ويدل على صحة هذا القول ذكر المقسم عليه بعد «ذا» فيقولون : لا هاالله ذا لكان كذا ، وإتيانهم بعده بالمقسم عليه نفيا ، ولو كان هو المقسم عليه لم يكن مطابقا وأنشد سيبويه :

	2855 ـ تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما
 
	
	فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك (2)
 


أي : لعمر الله للأمر ذا أقسم قسما ، فتأكيد القسم بعده يدل على أنه المحلوف عليه (3).
وقال الأستاذ أبو علي : وأما قولهم : «ذا» ، فزعم غير الخليل أنّ «ذا» من جملة ما أكد المقسم به أي : هذا ما أقسم به ، فإن جاء بعده جواب صحّ هذا القول ، وإن لم يجئ عنهم أصلا صحّ قول الخليل. وتلخيصه : أن أصل الكلام : أي والله للأمر هذا ، ثم حذف حرف القسم ، وقدمت «ها» من «هذا» كما قدمت في «ها أنا ذا» ، وحذفت لام القسم مع المبتدأ وإن كانت لا تحذف وحدها ، وهذا له نظائر يحذف الشيء الذي لا يجوز حذفه مفردا إذا حذف مع ما يسوغ حذفه نحو قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ)(4) ، وهذا مذهب الخليل (5). انتهى.

وذكر ابن أبي الربيع : أن «ها» في بيت زهير يجوز لك أن تجعلها التي توجد مع اسم الإشارة ثم إن الشاعر فصل بينهما بالقسم وكان الأصل : لعمر الله هذا ، ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 499 ، 500).
(2) من البسيط لزهير. ديوانه (ص 51) ، والحلل (ص 45) ، والخزانة (2 / 475) ، والدرر (1 / 950) ، والكتاب (2 / 145) ، والمقتضب (2 / 323) ، والهمع (1 / 76) ، واقدر بذرعك : قدر خطوك ، يريد : لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك ولا ينفعك.
(3) التذييل (7 / 173 ، 174) ، والكتاب (2 / 145).
(4) سورة آل عمران : 106.
(5) التذييل (7 / 174).
ثم قدم «ها» على القسم (1) ، قال : وعلى هذا الوجه أخذه الخليل وهو حسن ، ولك أن تجعلها للتنبيه دون أن تلحظ أنها التي مع اسم الإشارة كما هي في قول النابغة :

	2856 ـ ها إنّ ذي عذرة [إن لم تكن نفعت 
 
	
	فإنّ صاحبها قد تاه في البلد] (2)
 


فهي ههنا تنبيه ، ولا يجوز أن يكون الأصل : هذي ، ثم قدمت ؛ لأن «إن» لها الصدر فلا يتقدم ما في حيزها ، وقد تقدم لنا من كلام ابن عصفور.

ومنها :
أن المصنف [4 / 63] جعل «جير» من حروف الإجابة وقال : إنه الأصح ـ يعني القول بحرفيتها ـ ولا شك أن القائل باسميتها يجعلها من الكلمات المقسم بها ، وقد تقدم لنا ما ذكرناه عن ابن عصفور وهو قوله ـ بعد ذكر الأسماء التي يقسم بها وهي : لعمر الله ، وايمن الله ، وأمانة الله ، وما لزم الرفع منها ، وما لم يلزمه ـ : وأما «عوض» و «جير» فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالنصب ، وبالرفع.

وقد قال الشيخ في الارتشاف (3) : وأما «جير» فمذهب سيبويه أنها اسم (4) ، وقد تفتح راؤها ، وقد ذهب قوم إلى أنها حرف من حروف الإجابة ، وقيل : هي مصدر والمعني : حقّا لأفعلن ، وبنيت لقلة تمكنها ؛ لأنها لا تستعمل إلا في القسم ثم قال : وما ذكره الزجاجي من أن «عوض» يستعمل في القسم (5) مذهب كوفي والبصريون لا يعرفون القسم به. قال : وقال صاحب الملخص (6) : يعوض من القسم «عوض» وهو اسم مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ، أو على الفتح ؛ لأنه أخف ، ولا يقال : عوض والله لأفعلن ، وإن جاء فقليل وهو الأصل ، وفيه الجمع بين العوض والمعوض عنه. انتهى.

ولا شك أن «عوض» ظرف من ظروف الزمان ؛ فكيف يقسم بها؟! إلا أن يكون ـ
__________________

(1) التذييل (4 / 67) ، والهمع (2 / 44 ، 45).
(2) البيت من البسيط للنابغة الذبياني ، وانظر ديوانه (ص 27) برواية «مشارك النكد» ، والخزانة (2 / 478) ، وشرح المفصل (8 / 113 ، 114) وبالأصل بعد عذرة : ... البيت.
(3) الارتشاف (2 / 494).
(4) الكتاب (3 / 286).
(5) جمل الزجاجي بشرح ابن هشام (ص 65).
(6) هو ابن أبي الربيع. قاله السيوطي في البغية (2 / 125) ، وقد تقدمت ترجمته.
اللفظ مشتركا بين المعنيين ؛ فذاك شيء آخر ، وأما «جير» فقد تقدم استدلال المصنف على حرفيتها بأمور ولم يطعن الشيخ في شيء منها. وإنما شنع على المصنف بأنه جهل كلام سيبويه فيها أنها اسم لقوله في الشرح : وزعم قوم ، وجرى معه في ذلك على عادته المعروفة.

وبعد ذلك كله فقد قال : والذي يظهر أنها من حروف الإجابة ؛ للدلائل التي استدل بها المصنف (1) ، وأما قول الشيخ في «جير» (2) : وقيل : هي مصدر ، والمعنى : حقّا لأفعلن ؛ فالظاهر أن هذا ليس قولا ثالثا فيها ، وإنما القائل باسميتها وأنها يقسم بها يقول : معناها «حقّا» ، ولا شك أن «حقّا» يقسم به ؛ فكما يقسم بقولنا : «حقّا» يقسم بما هو بمعناه فهي إما حرف إجابة ، أو اسم بمعنى حقّا كما قال المصنف.

والقائلون بأنها اسم قالوا : إنما بنيت لقلة تمكنها ؛ لأنها لا تستعمل إلا في القسم بخلاف «سبحان» ؛ لأنها تخص باب التعظيم ، بل قد توجد تعجبا وإنكارا. وقد استدل على اسميتها بتنوينها.

قال أبو علي الشلوبين : ويمكن أن يكون التنوين فيها جاء شاذّا كمجيء التنوين في اسم الفعل في الخبر في قولهم : قدإ لك ، بكسر الهمزة ، وأيضا فيمكن أن يكون من تنوين الترنم الذي يلحق القوافي عوضا من ياء ولا بد منها في الوزن (3).
ومنها :
قول المصنف : وربما أغنت هي و «لا جرم» عن لفظ القسم ؛ فإن فيه كلاما.

أما كون «جير» أغنت عن لفظ القسم ؛ فغير ظاهر إن أريد بإغنائها عنه أنها قامت مقامه وهو الظاهر ؛ لأنا نقول في قول الشاعر :

	2857 ـ قالوا قهرت فقلت جير ليعلمن 
 
	
	عمّا قليل أيّنا المقهور (4)
 


إن القسم مقدر بعد «جير» أي : جير والله ليعلمن. فقد عرفنا من كلامه أن القسم يستغنى عنه بجوابه إذا دل عليه دليل. ولا شك أن الدليل هنا كلمة «جير» فإنها إنما تستعمل مع القسم ولا تستعمل دونه إلا قليلا ، وإذا كان كذلك فلم تغن «جير» عن ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 173).
(2) السابق.
(3) الكافية الشافية (2 / 885) ، والمغني (ص 120) ، والهمع (2 / 44).
(4) تقدم.
القسم ؛ لأن القسم مقدر والمقدر في حكم الموجود. وأما «لا جرم» فأراد المصنف أن بعض العرب يستغني بها عن القسم ، قال الشيخ : قاصدين بها معنى «حقّا» (1).
وإذا كان معناها : «حقّا» فهي قسم لا مغنية عن قسم ؛ لأن «حقّا» يقسم به ، قال الشيخ : وقد صرح بعض الأعراب بالقسم مع «لا جرم». قال لمرداس : لا جرم الله لأفارقنّك (2) قال : فأما قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)(3) فـ (لا) عند الخليل وسيبويه رد ، و(جرم) فعل فاعله (أن) وما بعدها (4) ، وقال الكوفيون : (لا) نافية و(جرم) اسم «لا» ، و «أن» على تقدير : من (5).
وأما قول المصنف : وقد يجاب بـ «جير» دون إرادة قسم ، فشاهده قول الشاعر :

	2858 ـ وقائلة أسيت فقلت جير
 
	
	أسيّ إنّني من ذاك إنّه (6)
 


وأما «إي» فقد وافق الشيخ المصنف على أنها لا يعلم استعمالها إلا مع قسم (7).
ثم قد بقي الكلام على مسائل ثلاث :
الأولى :
إذا جاء في كلام مثل : وزيد وعمرو وخالد لأقومنّ. قال ابن عصفور : فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف ؛ فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد فيكون «لأقومن» الجواب ، ولو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان «لأقومن» جوابا لقسم واحد منها وبقي سائرها بلا جواب فيحتاج أن يقدر لكل واحد من الأقسام (8) الباقية جوابا محذوفا ، وإذا أمكن حمل الكلام على ألا يكون فيه حذف كان أولى ، ومثل ذلك قوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) الآية الشريفة (9) [قال] (10) ابن هشام ـ
__________________

(1) التذييل (7 / 173).
(2) المصدر السابق ، ومرداس : جدّ بنوه بطن من بني عوف بن سليم من العدنانية في المغرب. معجم قبائل العرب (ص 140) ، ونهاية الأرب (ص 337).
(3) سورة النحل : 62. (4) الكتاب (3 / 138). (5) التذييل (7 / 173).
(6) من الوافر. الخزانة (2 / 283) ، والدرر (2 / 52 ، 89) ، وشرح شواهد المغني (ص 125) والهمع (2 / 44 ، 72). (7) التذييل (7 / 173). (8) جمع «قسم» بالتحريك.
(9) سورة الشمس : 1 ، 2 ، وما بعدها ، وانظر : شرح الجمل (1 / 531) بنصه.
(10) في الهامش إشارة إلى الأصل : بياض يسير.
الخضراوي : ولا يردف قسم على قسم فيجاب أحدهما وقوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(1) [و] (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ [إِذا تَجَلَّى])(2) ، [و] (وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى)(3) هي عند الخليل وسيبويه عاطفة (4).
وتقول : وحقك حق فلان لأقومن كما تقول : إن تخرجي وإن تدخلي البيت فأنت طالق ، ولا يجوز بغير حرف عطف ، وقال أبو علي : لم يجز سيبويه إدخال قسم على قسم (5) ، وليس هذا من ذلك على أنه قد قال :

	2859 ـ ولقد علمت لتأتينّ منيّتي 
 
	
	[إنّ المنايا لا تطيش سهامها] (6)
 


وقال السيرافي : لا يفصل بين القسم وجوابه ولا يبقى الأول بلا جواب (7) ، وكذا قال أبو علي في «الحلبيات» (8) ؛ فلزم من ذلك بقاء الاسم بلا جواب ، وهذا أيضا لا يصح لأنه يصح أن يكون الجواب الأول ويحذف جواب ما بعده ، كما تقول : والله إن قمت لأضربنك ، وإن تقم والله أضربك (9) فلو كانت [4 / 64] الآي على تكرير القسم لكانت بحرف العطف ولا يصح ادعاء حذفه ؛ لأن ذلك قليل لا يقال ، وتقول : والله ثم الله لأفعلن كذا ، وو الله فالله لأفعلن ؛ فإن قلت : والله لأضربنك ثم الله لأخرجنك ؛ جاز النصب والخفض ، فإن قلت : ثم لأخرجنك الله ؛ لم يجز إلا النصب أو تقول : ثم لأخرجنك والله ، ولا تعطفه على ما تقدم ؛ لأن حرف العطف بمنزلة حرف الجر لما ناب منابه ، ولا يفصل بين حرف الجر ومعموله ولو جاء لكان على إضمار حرف الجر بلا عوض ولا يراه سيبويه إلا فيما سمع (10) ولم يجئ إلا في هذه الكلمة خاصة كقوله : ـ
__________________

(1) سورة الشمس : 1. (2) سورة الليل : 1 ، 2.
(3) سورة الضحى : 1 ، 2.
(4) الكتاب (3 / 501).
(5) التذييل (4 / 67) ، والكتاب (3 / 501) ، والهمع (2 / 44 ، 45).
(6) البيت من الكامل وهو للبيد ـ ديوانه (ص 308) برواية : صادفن منها غرة فأصبنها. الأشموني (2 / 30) ، وأوضح المسالك (2 / 61).
(7) في شرحه على الكتاب (3 / 240 ، 241).
(8) التذييل (4 / 67).
(9) بعده في الأصل : ولو قلت : والله (بياض قدر نصف سطر) فالصحيح ما قدمته.
(10) الكتاب (1 / 271) ، (2 / 144).
	2860 ـ ألا ربّ من تغتشّه لك ناصح 
 
	
	ومن قلبه لي في الظّباء السّوانح (1)
 


وغيره من الأسماء إنما جاء فيه مع حذف حرف القسم النصب كما أنشد المفضل والفراء :

	2861 ـ أقول لبوّاب على باب دارها
 
	
	أميرك بلّغها السّلام وأبشر (2)
 


وأنشد أيضا :

	2862 ـ أقول لقاسم والله عوني 
 
	
	حياة أبيك لي حملا ظهيرا (3)
 


وفي شرح الشيخ : قال الخليل : إن العرب لا تقول : بالله بالنبي لأفعلن كذا ، فلا تأتي بقسم حتى توفّي الأول فتقول : بالله لأفعلن بالكعبة لأفعلن» (4).
وقال الأستاذ أبو علي : ملخص كلام الخليل أنه لا يجتمع مقسم بهما إلا أن يكون الثاني هو الأول على التوكيد ، ودليله أنا إذا قلنا : وحقك وحق زيد لأفعلن كذا ، إذا لم تجعل الواو عاطفة فهو يحتمل وجوها أربعة :

الأول : أن يجعل «وحق زيد» توكيد الجملة المقسم بها ، وهو فاسد ؛ لأنه ليس توكيدا لفظيّا ولا معنويّا.

والثاني : أن يجعله متعلقا بمحذوف والجملة توكيد بجملة المقسم به ، وفيه تأكيد الشيء قبل أن يتم ولا يؤكد الشيء ولا يحمل عليه شيء من الأشياء إلا بعد استقلاله.

والمؤكد هنا هو جملة القسم والجواب ؛ فهما في هذا القصد كالمفرد فلا يؤكدان حتى يتمّا ويتقدّما والفصل بينهما بالتأكيد كالفصل بين أجزاء المفرد ، وذلك لا يجوز.

والثالث : أن تجعلهما جملتين منقطعتين لكن جوابهما واحد وهو واضح الفساد ؛ إذ كل قسم لا بد له من جواب ؛ لأنهما منقطعان ليس الثاني تأكيدا للأول.

والرابع : أن تقدرهما جملتين ولكل واحد جواب إلا أنه حذف جواب ـ
__________________

(1) من الطويل لذي الرمة ، والسانح : من الظباء أو الطير ما أخذ عن يمين الرامي فلم يمكنه رميه فيتشاءم به ، وقد يتيمن به ، وانظر ملحقات ديوان ذي الرمة (ص 664) ، وشرح المفصل (9 / 103) ، والكتاب (1 / 271) ، (2 / 144) ، والمخصص (13 / 11).
(2) تقدم من بحر الطويل ، لم أعثر له على مراجع.
(3) البيت من الوافر والشاهد فيه كسابقه.
(4) التذييل (7 / 176) ، والكتاب (3 / 501 ، 502).
أحدهما ، وأكدت بإحداهما الأخرى بعد أخذ الجواب ولا يخلو في هذا الوجه أن يجعل جواب الأول هو المحذوف والذي في اللفظ جواب الثاني أو تعكس ، فإن قدرت الأول ففيه مضعفان : حذف الأول لدلالة الثاني وليس مطردا ، فإنه كالإضمار فليس إلا في نحو أبواب الاشتغال ، وبالجملة فهو لا ينبغي ؛ إذ لا يحذف الشيء حتى يكون قد علم. والمضعف الثاني : التأكيد مع الحذف وهما متنافيان.

فقد امتنع أن تكون الواو هنا واو قسم على الوجوه الثلاثة من كل وجه ، وعلى الرابع يضعف ويكون شاذّا فلم يبق إلا العطف ، ولهذا الرابع تعرض الخليل أن يتكلم عليه وضعفه ، فتدبره لأن الآخر بيّن (الفساد) (1). انتهى ؛ يعني كلام الشلويين رحمه‌الله تعالى.

وقد علم منه أنّ كون الواو في : «وحق زيد» من قولنا : وحقك وحق زيد لأفعلن واو قسم كالتي قبلها ضعيف ، وكذا يعلم ذلك من قول ابن عصفور : فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف : أن كونها حرف قسم كالأولى لا يمتنع رأسا.

وأما عبارة الخليل في المسألة فلم أر الجماعة ذكروها ، وقد أورد الزمخشري في الكشاف بأنه قال : فإن قلت : فما وجه قراءة من قرأ «صاد ، وقاف ، ونون» مفتوحات؟ (2).
قلت : الوجه أن يقال ذلك نصب وليس بفتح ، وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف وانتصابها بفعل مضمر نحو : اذكر ، فإن قلت : فهلا زعمت أنها مقسم بها ، وأنها نصبت نصب قولهم : نعم الله لأفعلن ، وإي الله لأفعلن على حذف حرف الجر وإعمال فعل القسم. قلت : إن «القرآن» و «القلم» (3) بعد هذه الفواتح محلوف بهما ، فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على مقسم عليه واحد وقد استكرهوا ـ
__________________

(1) من هامش المخطوط ، وراجع الهمع (2 / 45).
(2) هي قراءة الثقفي وعيسى ومحبوب ـ البحر (7 / 383) والمحتسب (2 / 230 ، 281) والآيات أوائل سور ص ، وق ، والقلم.
(3) في قوله تعالى : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) وقوله : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وقوله سبحانه : (ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ) وانظر الهامش السابق.

ذلك (1). قال الخليل في قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى)(2) الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى ، ولكنها الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك : مررت بزيد وعمرو ، والأولى بمنزلة الباء والتاء.

قال سيبويه : قلت للخليل : فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟
فقال : إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء [واحد] (3) ، ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاما آخر فيكون كقولك : بالله لأفعلن ، [و] بالله [لأخرجن] (4) اليوم ، ولا يقوى أن تقول : وحقك وحق زيد لأفعلن ، والواو الأخيرة واو قسم لا يجوز إلا مستكرها (5). قال : وتقول : وحياتي ثم حياتك لأفعلنّ فـ «ثمّ» هنا بمنزلة الواو (6). انتهى.

المسألة الثانية :
إذا أخبرت عن قسم غيرك ، فلك أن تقول : أقسم زيد ليضربن عمرا ولك أن تحكي تقول : لأضربن قال الله تعالى (في كتابه العزيز) (7) : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ)(8) ، وقال تعالى : (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى)(9).
المسألة الثالثة :
الاستحلاف يجري مجرى اليمين إلا أنّ فاعل الفعل في جواب اليمين يكون على حسب الفاعل من غيبة ، وخطاب ، وتكلم [4 / 65] نحو : والله ليقومن زيد ، والله لتقومن ، والله لأقومن ، وأما في الاستحلاف فتجوز المخالفة فيجوز أن يقال : أستحلفه (ليفعلن) (10) ، ولأفعلن في الغائب ، واستحلفتك لتفعلن ، ولأفعلن في المخاطب ، واستحلفني لأفعلن (11) في المتكلم.

__________________

(1) الكشاف (4 / 53 ، 54 ، 301 ، 468). (2) سورة الليل : 1 ـ 3.
(3) من الكتاب (3 / 501).
(4) من الكتاب ، وفي الأصل : «لا تخرجن».
(5) الكتاب (3 / 501).
(6) المصدر السابق.
(7) من هامش المخطوط.
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فهرس المحتويات

2611الباب الرابع والثلاثون : باب التّعجّب

تعريفه وصيغه ـ حكم المتعجب منه
2611
همزة (أفعل) و(أفعل) وأحكام هاتين الصيغتين
2627
شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب ، وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط
2638
الباب الخامس والثلاثون : باب «أفعل» التّفضيل
2655
تعريفه وصياغته وشروط صياغته
2655
أحكام أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة ، وأحوال المفضول منه
2660
أفعل المقترن بـ «أل» ، أو المضاف إلى معرفة ، وما يتعلق بهما
2675
«أفعل» المضاف إلى نكرة وأحكامه
2686
حكم كلمة «أول» صفة لأفعل التفضيل أو مجردة عن الوصفية
2690
متى يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر ، وعلة ذلك ، وأحكامه؟
2693
الباب السادس والثلاثون : باب اسم الفاعل
2713
تعريفه ـ وزنه من الثلاثي المجرد ـ الاستغناء ببعض الأوزان عن بعض
2713
عمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف عمل فعله قد يحول «فاعل» للمبالغة إلى الأمثلة الخمسة
2719
إضافة اسم الفاعل المجرّد من «أل» إلى المفعول أو ما يشبه المفعول ـ إضافة المقرون بالألف واللام حكم المعطوف على
مجرور ذي الألف واللام
2748
اسم المفعول : عمله عمل فعله الذي لم يسم فاعله وشروط عمله وبناؤه
2766
الباب السابع والثلاثون : باب الصّفة المشبّهة باسم الفاعل
2769
تعريفها وشرح التعريف
2769
موازنتها للمضارع من الثلاثي وغيره
2773
أحوال الصفة المشبهة وأحكامها
2778
أقسام معمول الصفة المشبهة وإعرابه
2781
عمل الصفة المشبهة في الضمير
2786
عمل الصفة المشبهة في الموصول والموصوف
2789
بقية أحكام الصفة المشبهة
2790
أحوال الصفة المشبهة بالنسبة إلى الموصوف بها
2806
ردّ الصّفة المشبّهة إلى اسم الفاعل
2813
الباب الثامن والثلاثون : باب إعمال المصدر
2821
علة إعمال المصدر ـ أحوال إعماله
2821
المصدر العامل نوعان : مقدر بالفعل بالفعل والحرف ـ مقدر بالفعل وحده
2829
أحكام المصدر العامل وأحكام معموله
2834
أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر
2840
إتباع مجرور المصدر لفظا أو محلّا ما لم يمنع مانع
2851
عمل اسم المصدر وأحكامه
2855
المصدر الكائن بدلا من الفعل موافقته متعديا والاختلاف في قياسه
2862
المصدر الكائن بدلا من الفعل وأحكام أخرى له
2869
الباب التاسع والثلاثون : باب حروف الجرّ
2871
تعريفها ـ سبب عملها ـ تقسيمها
2871
من الجارة : معانيها ، وأحكامها
2875
إلى الجارة ... معانيها ، وأحكامها
2911
اللام الجارة : معانيها ، وأحكامها
2923
كي الجارة ـ مساواتها للام
2938
الباء معانيها ، وأحكامها
2939
في : معانيها ، وما يعرض لها
2954
عن : معانيها ، وأحكامها
2964
على : معانيها ، وحكم زيادتها
2974
حتى الجارة ... معانيها ، وأحكامها
2983
الكاف الجارة : معانيها ... وأحكامها
2999
مذ ، منذ ، رب : لغاتها ، ومعانيها ، وأحكامها
3018
لولا .. حكم الجر بها
3051
لعلّ ، ومتى .. هل يجر بهما
3053
مواضع الجر بحرف محذوف ، أحكامه ، حكم الفصل بين الجار والمجرور
3055
الباب الأربعون : باب القسم
3065
القسم : تعريفه ، أقسامه ، أساليبه
3065
إضمار الفعل وأحكام لفظ الجلالة في القسم
3079
من أحكام الجملة الاسمية في القسم
3085
الحروف التي يتلقى بها القسم ، وأحكامها
3092
تلقي جواب القسم الماضي
3115
توالي القسم والشرط غير الامتناعي
3121
من أحكام أسلوب القسم
3135
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3149


